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 ب الإهــــــداء

 
  عرفانو شكر

                  

بعظيم وجهه وجلال سلطانه الذي وفقني لإنجاز هذا البحـث، والشـكر   حمد للهال ◊
سـبه فـي ميـزان حتنفع به أمتـي وأن ييأن  راجيا ،اجتياز صلعابهالجزيل له على تمام منّته عليّ ب

 .حسناتي يوم الدين
"، الذي الدكتور عبد الحفيظ طاشور الأستاذ المحترم: "قدير الكبير لأستاذي والتّ  ◊

له  وعلى البحث في الماجستير والدكتوراه، الإشراف  قبوله منذ  أفادني بأخلاقه قبل علمه
 لظروفي.  تفهمهعلى و  من توجيهات قيمة، اه ليما أسدعلى موفور الشكر والعرفان 

وخالص الشكر والامتنان  للأساتذة الأفاضل أعضاء اللجنة المناقشة لهذا  ◊
الذين تكبدوا أعباء قراءة البحث وتقويمه، عسى أن يكون قيمة  -كلٌّ باسمه-البحث

 مضافة في صلرح المعرفة.. 
علــى نصــائحه القيمــة  فضــيلة الــدكتور قــاري كمــال الــدين،لالشــكر و أتقــدم بجزيــل  ◊
كثيــرا، وعلــى بصــمته  الرائعــة فــي الإخــراج الفنــي لهــذا البحــث ليكــون      ســتفدت منهــاالتــي ا

   في حلّة بهيّة.. 
كمــا لا أنســى فضــل محــافظي وأعــوان المكتبــات الــذين أمــدّوا لــي يــد العــون فــي   ◊

جامعــة الأميــر عبــد القــادر بقســنطينة، وجامعــة الحصــول علــى المــادة العلميــة فــي كــل مــن: 
 ،2القـــانون والطـــب فـــي ليـــل بفرنســـا، ومكتبـــة كليـــة الحقـــو  جامعـــة بـــاري   وكليـــة البـــويرة،
كــز حقــو  ا عبــد الحميــد شــومان، ومر مكتبــة ، و واليرمــوك الجامعــة الأردنيــة ات كــل مــنومكتبــ

 مكتبة كلية الحقو  بجامعة عين شم  بالقاهرة،... الإنسان بالأردن، و 
والله لا يضيع                يات والعرفان،فلكل هؤلاء خالص التّقدير وأزكى التّح

 أحسن عملا.  من أجر
...فـــؤاد 

  
  



 ب الإهــــــداء

 الإهداء

سمه، االذي   تشرفت بحمل  -رحمه الله-" إلى روح أبي  الطاهرة "الحاج محمد ◊
، وطالما شجعني لأواصلـل مسـار طلـب والمعلم وتعلمت عنه أولى الحروف، فكان نعم الأب
 لوجود قبل أن يرى هذا العمل قائما... العلم، وشاءت الأقدار أن  يفار  هذا ا

 بهـا بـرّا ،..ورعاهـا الله حفظهـا" عقيلـة" أمـي الاسـتعباد، يـأبى حرّا   ولدتني التي وإلى ◊
 ...العلا مراتب في تراني أن عسى ودعائها وصلبرها بحنانها تغمدتني بما لها ووفاء
 كمــا يرحمهمــا أن ربــيّ  ســائلا البحــث، هــذا كــان ومــا موجــودا، كنــت مــا دونهمــا فمــن 
 ...صلغيرا ربيّاني

  الـذين وخليـل، جنـة، أمـين، أحمـد مـلاك،: وأبنـائي  ،"أمـال" الفاضـلة زوجتـي إلـى  ◊
 طيلـة بحقهـم تقصـيري علـى وصلـبروا البحـث، هـذا صلـعاب معـي فكابدوا لي، عون خير كانوا
 ...عني ورضاهم عفوهم طالبا إنجازه،

 ...  الطيبة بالكلمة شجّعوني طالما ينالذ باسمه، كل وأقاربي وأخواتي إخوتي إلى ◊  

 ... دراستي مراحل جميع في أساتذتي من حرفا علمني  من  كلّ  إلى  ◊
 وطلبتـي البـويرة، جامعـة أسـاتذة زملائـي إلـى الطفولـة أصلدقاء من الدّرب رفقاء إلى  ◊
 ...الأعزاء

 بانقضـ وراء يقبـع بـريء معتقـل أو الإنسـان، وحقـو  الحريـة عـن مـدافع كـل إلـى  ◊
 ..ظلما   والاستبداد الباطل

 .جهدي وثمرة عملي باكورة أهدي.. جميعا هؤلاء إلى
...فـــؤاد 
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تا  ععهاهن   من حرمة الإنسانن ح  عظّم،  نستهديه و نستعينه و إن الحمد لله نحمده
نصهي ونسهم عه  سيد الخهاق مماد ىاه  الله عهياه وساهم      ، و أقدس من بيته العتيق

 أمن بعد:،  للإنسننية من العبودية ورحمة لهعنلمينالذي عنء مررا 

 وأهميته بالموضوع ريفالتع: أولا
الدراسانت  تكتسي موضوعنت حقوق الإنسنن والحرينت العنمة أهمياة بنلةاة     

مان أوضاند دولياة ووةنياة      الحريانت باه   وذلك من خلال من تمرّ،  والبحوث المعنىرة
 ب من الدراسة.تستدعي ضرورة الاهتمنم أكثر بهذا الجنن

حق الحرية الشخصاية يادرس ضامن الحقاوق الشخصاية   الحريانت        وموضود
،  فتهاش دسانتد دول العان     و العنمة والا  تانع عهيهان فتهاش الشاراسم السامنوية      

 والإقهيمية وننشدت بنحترامه الهيئنت غد الحكوميةالعنلمية واتفنقينت المنظمنت الدولية 
  الدولة القننونياة     به من مركز من يتمتم و تعهق بحقوق الفردلأنه ي،  لمن له من أهمية

 ظل من يسم  بحقوق وحرينت الإنسنن وضرورة حمنيتهن وتعزيزهن.
 ينبةيف،  أنّ الحرية الشخصية هي حقٌّ ثنبت لجميم الننس دون استثننء وإذا سهّمنن

أو ،  فئة دون أخار   فلا تبق  حكرا لأحد أو،  أن تتسم ممنرستهن عه  قدر هذا المفهوم
ممان ععال مبادأ     ولا أن يعتد  عهيهن تحت غطانء تنظيمهان وحمنيتهان.   ،  لمجتمم دون آخر

،  الشرعية الجننسية أهم المبندئ ال  تتأسا  كمامننة مهماة ومتيناة لهحرياة الشخصاية      
ليحنفظ عه  الممنرسة الفعهية لمفهوم الحرية الشخصاية دواان انتهنكانت. وهاو يقتماي      

د نصوص قننونية ىندرة عن سهطة فتصة لمبط سينسة التجريم والجزاء وعوب وعو
 والمتنبعة الجزاسية لأعل إقرار التوازن بين مصهحة الفرد والمجتمم كهيهمن   الحمنية.

ويعدّ مبدأ الشرعية الدعنمة الأولى لهحرية الشخصية   الدولاة القننونياةبح بحيا     
لقمنسية عه  حدّ السواء بنحترام القواعاد العنماة   التنفيذية وا و يهزم أعهزتهن التشريعية

وفقان لهاذا المبادأ     و ال  حددهن القننون لممنن احترام الحرينت الشخصاية   المجتمام.  
،  حق الدولة والمجتمم   العقانب  عب عه  المشرد الجننسي أن يكفل التوازن الكن  بين

 .وبين الحرية الشخصية للأفراد
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لجننسية يصاه  لأن يكاون معيانرا لقيانس الممنرسانت  انه       كمن أن مبدأ الشرعية ا
من حي  من هو مشرود منهن ومان  ،  حقوق الإنسنن عمومن والحرية الشخصية خصوىن

هو غد مشرود. بحي  يصب  مبدأ الشارعية الاذي يرتكاز إلى سينساة عننسياة واضاحة       
ت الساهطة  انه   وباين ممنرسان  ،  دولة من عهاة  ورشيدة حَكَمًن بين المجتمم الدولي وأيّ

الأفراد   الدولة من عهة أخر . وهذا كهه لا يستدعي فقط ضرورة توضاي  المفانهيم   
ال  تُسنّ عه  إثرهن التشريعنتبح وإان يتعاد  الأمار إلى تفعيال دور الإرادة السينساية     

لأعل تاوفد الحمنياة اللازماة والممنرساة الفعهياة      ،  لهسهطة الحنكمة   الدولة الواحدة
دوان انتهنكنت أو مسنس بهن تحت مسام تتنظيم الحرياة أو الحفانظ    ،  الشخصية لهحرية

العنم لهجمنعةت. الشيء الذي يفرض أمرا مهمن ألا وهو وعاوب أن  والنظنم عه  الأمن 
المباندئ الدساتورية السانمية الا      تكون العلاقة بين الحنكم والمحكوم   الدولة أسنسهن 

 .ونتوعب خمود الدولة لسهطنن القنن
  تصرفهن بننء عه  الثّقة ال  وضعت فيهان  ،  ةدوللأي دور السهطنت يكمن وإذ 

أن تراعي الشروط الموضوعية ال  تؤهههن لتقهاد هاذه    كمن عهيهن،  من ةرف المحكومين
. ويمانف إلى ذلاك اساتنند    لأفاراد المهنم حت  تزرد هذه الثقة   العلاقة بين السهطة وا

والعانك  حقيقاةل لقايم     ، المنبثاق عان الإرادة الشاعبية    تورالسهطنت الثلاث إلى الدسا 
  تعتا  إنساننية وعنلمياة    الا وحرينتاه الأسنساية    قيم حقوق الإنسننعسد  المجتمم، كمن

 ينتفي عندهن الهون والجنسية والهةة والدين... مشتركة
من هنن كنن الأولى أن تتحقق هاذه الشاروط حتا  ياوفّر مبادأ الشارعية الحمنياة        

ضابط أدوار   و فية لهحرية الشخصاية وضامنن ذلاك مان خالال: ضابط المفانهيم       الكن
السهطنت   الدولة وخصوىن التنفيذية منهن   تنظيم العلاقة بين الحانكم والمحكاوم     

الشرعية لهحرية الشخصية عه  ركنسز رىينة مشكّهة  لكي تتأس  حمنية،  مجنل الحرينت
،    الدولة القننونية سهطة لمهنمهن   تنظيم الحريةلهتمييز بين مشروعية ممنرسة ال معينرا
. وكاذلك الأمار     حين تصب  السهطة مصدر خطر عه  الحرياة    ذلكهن تعسفوبين 

احترام الدولة لاتفنقيانت حقاوق   رقنبة مد  علاقة الدولة بنلمجتمم الدولي ضمن نطنق 
 الإنسنن والمواثيق الدولية ال  ىندقت عهيهن.

  أن بننء تشريعنت الحمنية لحقوق الإنسانن   أسنسن الموضود تكمن لذا فإن أهمية
عه  أس  واضحة ومرععينت مددة ،  وخصوىن الحرية الشخصية وحرينته الأسنسية

وبلا ،  ودون إدخنل المصنلح الشخصية،  تراعي الجننب الإنسنني   الإنسنن دون غده
قيانت والمواثياق الدولياة ولهدسانتد     بحي  ععههن مشترك إنسانني بنلنسابة للاتفن  ،  تمييز
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بحكام أن الحرياة الشخصاية    -الداخهية لهدول. ولا يمكن تحقيق ذلاك بنلنسابة للأفاراد   
إلّا   ظل وعود أنظمة سينسية تستند إلى الشرعية والمشروعية   تاولي   -مورهن الفرد

وضارورة  ،  السهطة وممنرستهن لهن وفقن لهمعنيد الدستورية من سيندة لهقننون وساهطننه 
 الفصل بين السهطنت.

ولهذا فإن انهينر مفنهيم حقوق الإنسانن والحرياة الشخصاية باين تةيياب لمعننهان       
أي تحت مسم  الحمنية –  المستو  الدوليأو بنستةلالهن بشكل غد مشرود ،  الحقيقي
   أنّه   المستو  الاداخهي أو ،  ستبدادعن ةريق تسخدهن كأداة لهتحكم والا -الدولية

ولا توعد ،  تُبْنَ علاقة ىحيحة بين الحنكم والمحكوم   الدولة وفقن لهقواعد الدستورية
مثهمان  ،  عسور الثقة ال  يسهم الأفراد والسهطة   بننسهن بمن يوفر الحمنية لحرية الأفاراد 

 ىانر   كانتهان  كال ذلاك قاد عارّ إلى     حانل عدياد الأنظماة العربياة ماثلابح      هو عهيه 
ياال لممنرسااتهن ماان خاالال أنظمااة بوليسااية قمعيااة تفتقااد لهشاارعية  وتعط،  لهحرياانت
،  لادول هكثد من االطنبم العنم ل تىبحأأن الظروف الاستثننسية ، خنىة و الدستورية

أحكنمن عرفية عنسرة بحق  يقد تحوف،  تصدرهنقوانين الطوارئ ال   فملا عن ةول أمد
وص الدساتورية الا  تقارر    النصا ، و حي  تصب  الحرينت ضامنهن   خطار  ،  الأفراد
 ، والاستثننء يصد أىلا والعك  ىحي . معطهة حمنيتهن

وتتجهّ  الخطورة أكا    تساخد القاوانين العقنبياة والإعاراءات الجننسياة لقهار        
والاختفانء  وكثارة الاعتقانلات   ،  وهي أخطر القوانين عه  الحرية الشخصاية ،  الأفراد

فاإذا  ،  ة الشخصاية مهادل لكال الحقاوق الأخار      كون الحري، ول ، ... القسري للأفراد
أي معن  . بل إن هذا النود مان الأنظماة الشامولية الاساتبدادية      افتقدت   يعد لهبقيّة

ممان يهازّ ةبيعاة    ،  هم عه  أنهن تشكل خطارا عها  وعاوده   ينظر لممنرسة الأفراد لحرينت
وعها  ييام   ،  يءوياؤثر ساهبن عها  المجتمام   كال شا      ،  العلاقة بين الحنكم والمحكوم

 والقمم بدل الحرية.،  فيسود التخهش بدل التنمية،  الأىعدة والمستوينت
النظار   هاذه    لات اساتدع  مان البنحا  ضارورة     كل من تم ةرحه مان انشاةن  

وإحنةتهن بنلدراسة العهمية الأكنديمية لمن تمثهه من أهمياة بنلةاة   سابيل بنانء     ،  المسنسل
وتفعيال المامنننت الدولياة    ،  قننونيةينة   الدولة الالحقوق والحرينت عه  أس  رى

انطلاقن من ضرورة تصاحي  العلاقاة القنسماة    ،  لهحرينت   أرض الواقم والدستورية
 ويحكمهن   ذلك مبدأت،  وبين الأفراد الذين يعيشون   كنفهن،  بين السهطنت   الدولة

وأن القاوانين  ،  باين الساهطنتت  وكذا تمبدأ الفصال  ،  خمود السهطة   الدولة لهقننونت
ولية فيمن و  ضوء التشريعنت السمنوية والد،  الجننسية لابد أن تخمم لسهطنن الدستور
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 ؤديالشايء الاذي يا    .لهحرية الشخصية وفقن تلمبدأ سماو الدسانتدت   تقرره من ضمنننت
يا   دورا هنمن   الحفنظ عه  التوازن بين كلّ من المصهحتين العنماة والخنىاة معان. بح   

ةنلمان أن الساهطة   ،  تحقق هذه المبندئ مجتمعة ضمننة كنفية لحرية الأفراد وممنرساتهم لهان  
الا  تمثال بادورهن المرععياة     ،  تسع  لتجسيد ةموحنتهم المنصوص عهيهن   الدسنتد

 .أو تهك لدولةاالفكرية والثقنفية الخنىة بنلمجتمم الذي تنظمه هذه 
أن تكاون مباندئ وأحكانم التشاريم      ينبةي ،  ميةوبمن أننن   مجتمم مرععيته إسلا

الإسلامي   هذا الصدد هي الأسنس الذي ينطهق منه المشرد   رسم سينسة التشاريم  
من وراسه القوانين الأخر  وبانلأخع الجننسياة    و الدستوري   تنظيم الحرية الشخصية

د تؤدي إلى تقييدهن إن إذ ق،  لأن القوانين الجننسية أخطر مسنسن بنلحرية الشخصية،  منهن
وإعدامهن إذا   تستند إلى سينسة عننسياة رشايدة قوامهان احاترام حقاوق      ،    نقل سهبهن

وحرينت الإنسانن. كمان قاد تشاكل القاوانين الجننسياة   الوقات ذاتاه حمنياة لهحرياة           
إذا مان اتبعات   ،  عن ةريق  اريم ومعنقباة مان يعتادي عهيهان     ،  الشخصية من الميند

دساتورية الا  يعاد مبادأ الشارعية      الية مبنية عه  أسانس احاترام المباندئ    سينسة عننس
،  ولهاذا فنلسينساة الجننسياة تمثال عاوهر الحمنياة الجننسياة لهحرياة الشخصاية         ،  أهمهن

 ، الا  تتأسا  عها     وتنعك  بشكل إعنبي سواء عه  الشارعية الجننسياة الموضاوعية   
ذلك عه  الشرعية الجننسية الإعراسية ال  وك،  احترام حرية الأفراد   التجريم والعقنب

تسع  من خلالهن السهطة التنفيذية إلى التطبيق السهيم لهقاوانين الموضاوعية مام احاترام     
   فتقاش  بحلهحرينت أثننء تأديتهن لمهنمهن   حمنية المصهحة العنمة. أمن السهطة القمانسية 

، وخروعهان   طة التنفيذياة الدولة القننونية كحنرس لهحرية الشخصية  نه تعسش الساه 
 .عن الخمود لهقننون وسيندته

نجد مبدأ الشارعية الجننسياة   ،  لخطورة ال  تحتويهن القوانين الجننسيةسد ال ممننةوك
والتأكياد  ،  يتأس  كأهم حمنية لهحرية الفردية   مواعهة تعسش الساهطنت   الدولاة  

لمبادأ حانعزا أمانم تساخد     عه  مشروعية ممنرسنتهن  نه الأفاراد. بحيا  يشاكل هاذا ا    
ويبقا  ساهب الحرياة معهان     ،  القوانين العقوبنت والإعراءات الجزاسية   غد موضعهن

و  حنلات المرورة فقط. وهذا من يفتقد   الأنظمة الاستبدادية حينمان  ،  مط استثننء
مساهك  أو التاأثد عها    ،  تميم الشرعية الجننسية بين استئثنر السهطة التنفيذية بنلتشريم

 بعدم تمكين الفرد من المحنكمة العندلة وغدهن...،  القمنء والعدالة
أن تحانط   ، لاذا ينبةاي   مهمة وخطادة   الوقات ذاتاه   فمسألة التجريم والعقنب 

بممنننت كنفية أهمهن مبدأ الشرعية الذي يقرّ تبألّا عريمة ولاعقوبة ولا تادابد أمان إلا   
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هذا المبدأ حت  لا يقم التشريم الجننسي   غاد ياد   بنع القننونت مم الموابط ال  تحش 
نصاوص  ن بمقتما  مبادأ الشارعية أن يوضام تشاريم ال     السهطة المختصة به. إذ لا يمكا 

إلّا   يد السهطة التشريعية ال  تحوز عه  الأههية عن ةريق شرعية وعودهان  ،  الجننسية
الهيئاة التنفيذياة عها  احاترام     ، كمن تسهر  وتمثيههن للأفراد والشعب   الدولة القننونية

هاذا لا يتحقاق   ظال    القننون وتنفيذه تحت رقنبة وحراسة الساهطة القمانسية. إلا أن   
  المؤسسانت  بحيا  تصاب  ،  الأنظمة السينسية الشمولية والانقلابية عه  إرادة الشعوب

،  والقمنسية فيهن مجرد هينكل فنرغة تعبّر عن مصهحة توعاه معاين   التشريعية والتنفيذية
 والقوانين الجننسية عبنرة عن أداة قمعية للأفراد المخنلفين لتوعهنت تهك الأنظمة.

وبنلتنلي فنلشرعية الجننسية هي أثر من آثانر الشارعية الدساتورية المتمثهاة   مبادأ      
وأسم  هذه القوانين إقارارا وتنظيمان لهحريانت    ،  خمود السهطنت   الدولة لهقننون

بنلأخع الجننسية  و ، ض عه  القوانين ال  أدن  منه احترامهنوالذي يفر،  هو الدستور
وحدود مهمة كل واحدة ،  منهن. كمن أنه يحدد كيفية تكوين السهطنت الثلاث   الدولة

موعبن احترام مبدأ الفصل بين السهطنت كمؤثر مهم   مسألة الشارعية الجننسياة   ،  منهن
و القمنسية بمهماة التشاريم   أهطة التنفيذية وعلاقتهن بحرينت الأفراد. إذ لو اضطهعت الس

وخرقن لمبادأ الفصال باين    ،  فإن ذلك يعت  خطرا مدقن بحرية الأفراد،    المجنل الجننسي
 المسنواة أمنم النع الجننسي. و لقواعد العدالة نوكذا ضينع،  السهطنت

من وإضنفة إلى نع الدسنتد والمواثياق الدولياة عها  كفنلاة الحرياة الفردياة ضا       
فإن ذلاك لا يكفاي ولا يتحقاق إلا بوعاود المؤسسانت      ،  الحقوق والحرينت الأسنسية

الفنعهة ال  تطبق من عانء   الدساتور عها  أرض الواقام متجانوزا التادوين   هاذه        
حترام الحرية الشخصية غطنء فقط لا يالدستور الإقرارالوثيقة عه  أهميته. وإلا أىب  

 لاتمسانء أمانم  ،  ولتبييض ىورة هذه الدولاة أو تهاك  ،  لممنرسنت تخنلش من عنء فيه
لهدولاة   احترام حقوق الإنسانن   النطانق الاداخهي    حول مد المجتمم الدولي  ورقنبة

 .وعلاقتهن بنلأفراد
عند آلينت فعنلة لتنزيال الشارعية   لإ يةضرور قدم البح  عدة مقترحنتيسولهذا 

إلى واقام  ،  ننة لهحرياة الفردياة  كمام ومبندئ النظنم التشاريعي الإسالامي    الدستورية
وهاذا عان ةرياق البحا      ،  إعراساي  و التشريم الجننسي بمن يحتويه من شقين موضوعي

بل الكفيهة بوعود مؤسسنت فنعهة   الدولة تقوم أو تسهر عه  فرض احترام السّ حول
معنقباة مان يعتادي    ، كمن تسع  إلى تفعيل ممنرساتهن و  -سهوك سهبي-الحرية الشخصية

  مقنبل التوازن المفروض بينهن وباين الحفانظ عها  المصاهحة     ،  -سهوك إعنبي– عهيهن
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 وسلامته. ة كل من يعتدي عه  أمن المجتممسهب فقط حريبأن تُ،  العنمة لهمجتمم

 البحث إشكالية: ثانيا
عناه مان    ومن ينجارّ ،  ونظرا لهذه الأهمية ال  يطرحهن موضود الدراسة   الواقم

 كمن   من يهي:تبين أيدينن  نطرح نفسهت  ال يةشكنلفإن الإ،  تسنؤلات
لهحرياة الشخصاية ضامن     ضامننة كنفياة  ر مبدأ الشرعية الجننسية إلى أي مد  يوفّ

 بندئ ال  عنء بهن النظانم التشاريعي  المدور  ومن ، الجننسية الموضوعية والإعراسيةالقوانين
،   رسم سينسة عننسياة   الحديثة والدسنتد لحقوق الإنسنن الإسلامي والمواثيق الدولية

وحاق الساهطة العنماة لهدولاة        لهفارد   تحقّق التوازن المنشود باين الحرياة الشخصاية   
 ؟الظروف الاستثننسية أثننءتنظيمهن خنىة 

 جزئية مهمّة: تساؤلاتعدة  يةالإشكال ه*وتندرج تحت هذ

ت بداخهاهن  هل الممنرسنت المخهة بنلحرية الشخصاية مان ةارف الادول والساهطن      -1
أم ،  حقوق الإنسنن الذي تتأس  عهيه تشريعنتهن الجننسياة مفهوم تعك  خهلا   

 ؟ الممنرسةأن ذلك الخهل يظهر فقط   مستو  
المواثياق   و الإسالامي  النظانم التشاريم  إذا كننت الحرياة الشخصاية حاق مقارر        -2

نننت الأكا  الا    فأيّ النظنمين يحقق فيه مبادأ الشارعية الجننسياة المام    ،  الدولية
 تحمي هذا الحق من الانتهنك عه  مستو  الأنظمة العقنبية والإعراسية؟

لكن مان  ،  إذا كنن الأفراد يتسنوون مطهقن   استحقنق الحقوق والحرينت الأسنسية -3
 هي حدود ممنرستهم لهن ضمن نظنم الجمنعة؟

،    الدولاة  ة العنماة الساهط  و من هي ةبيعة العلاقة بين الحرية الشخصاية للأفاراد   -4
 نظنمهن القننوني؟هم لوأسنس خموع

وبين الحرية الشخصية   ،  من مد  التننسب بين القيود ال  تفرضهن السهطة العنمة -5
 التشريعنت الجننسية؟

عها    علاقاة الحانكم بانلمحكوم     دولة من و كيش تؤثر ةبيعة النظنم السينسي القنسم-6
 يتمتم به الفرد من حرية؟ وعه  من،  القوانين الجننسية

كيش يمكن لهقننون الجننسي بشقيه الموضوعي والإعراسي أن يحقق التوازن بين سهطة  -7
الشارعية  وتاوفد ضامنننت   ،  الإعراءات الجزاسية مان عهاة   و التجريم والعقنب

 من عهة ثننية؟حرية الشخصية هلعننسية 
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ي والموضوعي حتا  لا ينحارف   منهي ضوابط مبدأ الشرعية الجننسية بشقيه الإعراس -8
 يصب  خطرا مدقن بنلحرية بدلا من كونه حنمين لهن من التعسش؟ و عن مسنره

من دور الشرعية الدستورية لهحرية الشخصية وآلية الرقنباة الننياة عنهان   ضابط      -9
 وتقويم الشرعية الجننسية؟

لاتلا  مان يانجم    ،  منهي الموابط ال  تحكم حنلة الظروف الاستثننسية   الدولة -10
 عن قوانين الطوارئ من انحراف عن المبندئ الدستورية لحمنية الحرية الشخصية؟

 والنقد والبننء.، والتحهيل ستدلالغدهن سيتننولهن الموضود بنلاهذه الإشكنلات و

 البحث عنوان: ثالثا
علاقاة بحاق الحرياة     لهان  تإشكنلا البنلةة لهموضود ومن يطرحه منهمية لألنظرا 

الحريانت   القاننون الدساتوري والمواثياق      و خنىة أنه عمام باين الحقاوق   ، المقدس 
الإعراءات الجننسية وتشريعنت الطوارئ   الحنلاة   و وأثرهن   قننون العقوبنت الدولية

تخصاع  تنره كموضود لهبح  العهماي الأكانديمي الم  ، ارتأ  البنح  أن يخ الاستثننسية
تم  و ، لحقوق الإنسنن ال  كثدا مان نفتقادهن الياوم   عزيزا ، وت ضمن الدراسنت المقنرنة

 نلآتي:كعنوان ىينغة ال

 الموضوع اختيار أسباب: رابعا
 ة الحرياة  لموضود الشرعية الجننسياة ودورهان   حمنيا   البنح   إن أسبنب اختينر

 الشخصية تكمن   عدة نواحي:
البحثي نفسه بعنوان:تالحمنية الجننسياة   إعداد البنح  لرسنلة المنعستد ضمن الإةنر -1

تكمهاة لمان   بحي  يعت  موضود هذه الأةروحة ،  ت-دراسة مقنرنة-لحق الأمن الشخصي
الا    تاتم   واساتدراكن لكاثد مان النقانط الحسنساة       الموضود،  أكثر تعمقن  سبق ، و

خصوىن بنلنسبة لمبدأ الشرعية الاذي يعتا  ماور مباندئ     ،  إثنرتهن وينبةي الإحنةة بهن
، وكذا الوضم المحرج الذي تمر به الحرية الشخصية    الحمنية لحرينت وحقوق الإنسنن

 الظروف الاستثننسية وقوانين الطوارئ.
قوق الإنسانن مان خالال    تعرضت له حرينت وح اهتزاز كبدمن تمت ملاحظته من  -2

ممن فرض تننقمن بين مفانهيم حقاوق الإنسانن وباين     ،  التعدي عهيهن تحت مظهة حمنيتهن
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ويقم ذلك للأسش من ةرف الدول ال  تدعي أنهن ديمقراةية وتحمل ،  ممنرسنت الواقم
حمنياة هاذه الادول    والشيء الاذي ععهنان نشاكك   مصاداقية مفهاوم      ،  شعنر الحرية

 هن النظر من وعهة عهمية موضوعية.د فيونعي،  لهحرينت
  الظروف العندية والاساتثننسية عها     هسهطة التنفيذيةنوز ل من  من تمت ملاحظته -3

واضطلاعهن بصالاحينت  ،  فصل بين السهطنت، و المبندئ الدستورية من سيندة لهقننون
زاسار وقهاة   كمهمة التشريم بنلأوامر وغدهن أمنم ضعش السهطة التشاريعية   الج  أوسم

الإعاراءات   و الشيء الذي قد يؤدي بهان إلى التشاريم   المجانل العقانبي    ،  ىلاحينتهن
ممن يشكل خطرا عه  حرية الأفراد أمنم تعسش السهطة ،  الجزاسية والقوانين المكمهة لهمن

وقاد ظهار ذلاك بصافة     ،  التنفيذية ال  تمتهك سهط  التشريم والتنفيذ   آن واحد...!
وهاذا مان وقفنان عهياه   قاننون      ،  الظروف الاستثننسية ال  مرّت بهن الجزاسار خنىة   

،  والمراسيم ال  عنءت بعده تبنعن   إةنر مكنفحة الإرهانب ،  م1992الطوارئ لسنة 
 .وميثنق السهم والمصنلحة الوةنية

، والآليانت الرقنبياة    الدسانتد الجزاسرياة   ةارأت عها   متعنقباة  من تعديلات تم من  -4
العقوبنت والإعاراءات   ، وكذا الأمر   تعديل قننون الجديدة لحمنية الحقوق والحرينت

،  لجزاسية بمن يعك  توعهن عديدا لهسينسة الجننسية ال  تنتهجهن التشاريعنت   الجزاسار  ا
 وتستدعي البح  فيهن بعمق.

ون الوضاعي مان   إعراء الدراسة المقنرنة بين من توىل إلياه فقهانء القانن   البنح   منولة  -5
 ، ومن قرره فقهنء الشريعة الإسلامية   هذا المجنل.مبندئ وضمنننت تحمي حرية الأشخنص

  المجنل الجننسي خنىاة مان    حرينت الإنسنن و ضمن حقوق الرغبة الجنمة لهبح  -6
ولمن تحتهه مان مكنناة   ،    الداخل أو  الخنرج يلاحظ اليوم من تعدٍ ىنر  عهيهن سواء

 ودسنتد الدول.،  والإقهيمية يق المنظمنت العنلمية  مواث

 البحث أهداف :خامسا
تصبو هذه الدراسة من خلال تننولهن لموضود البح  وفقن لهعنوان المذكور آنفن إلى 

 تحقيق أهداف عدّة هي:
الشارعية الجننسياة   حمنياة     و الدساتورية  إبراز دور مبدأ الشارعية بح  وهو أهمهن -1

أوسم نطنق من خلال تننول هذا المبدأ لهن ضمن أخطار القاوانين    الحرية الشخصية عه 
إذ يعت  سايش ذو  ،  مسنسن بنلحرينت وهو القننون الجننسي بشقيه الإعراسي والموضوعي

بحي  قد يحقق حمنية رىينة لهحرية الشخصية إذا من أحيط بموابط تحدد معان   ،  حدين
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 نياة   حقال الموازناة باين مصاهحة الفارد      السينسة الجننسية الرشيدة ال  تحقق هذه الحم
الجمنعة. وإلا أىب  خطرا عه  الحقوق والحرينت إذا كانن مععْاوَلال   ياد الساهطنت      و

والعقانب والإعاراءات    التنفيذية أو القمنسية   الدولة ال  توسم مان داسارة التجاريم   
الإنسنن الا يء  الجزاسية بنلشكل الذي ععل من داسرة الاتهنم قنب قوسين أو أدن  من 

 .بتقييدهن وبسهبهن ةريالح ه  فتتعسش بحق
ه حتا  تتأسا  الحرياة    سا واضحة لمفهاوم حقاوق الإنسانن وأعزا   توحيد مرععية  منولة  -2

، كي تسهم من المفنهيم الفمفنضاة   الشخصية كإحداهن عه  مرععية واضحة النطنق والحدود
شخصية خصوىن   الادول الننمياة أو تهاك    ال  من شأنهن أن تؤثر سهبن عه  ممنرسة الحرية ال

 ال  تدعي احترام وحمنية حقوق الإنسنن وتكيل بمكينلين   هذا المجنل.
منولة إضنفة لبنة   ىرح الحمنية الجننسية لحقاوق الإنسانن عان ةرياق دراساتهن وفقان        -3

سم كلاسايكية تكتفاي بمجارد تنانول أركانن بعاض الجارا        لمنهج مةنير لمن سبق من دراسانت 
، وإقرارهن لمن عنءت به التشريعنت دون مننقشة لهمعانيد   والعقوبنت المنسة بنلحرية الشخصية

، وهال   والأس  ال  اتبعهن المشرد ذاته   سينسة التجريم والعقانب والإعاراءات الجزاسياة   
هي ضرورية أم لا بنلنسبة لحمنية مصهحة الجمنعة والفرد. فهذه الدراسة تهدف لاتبند منهج 

مثل   بيانن ماد  أهمياة السينساة الجننسياة الرشايدة   تحقياق الحمنياة الجننسياة لهحرياة           يت
الشخصية بحي  تختع فيهن السهطة التشريعية وحدهن بنلتقنين   المجانل الجنانسي ضامن كال      

، وبينن دورهن   ضمنن استقرار الحرينت. إذ أنّ الةارض   من النظنمين الوضعي والإسلامي
نين الجننسية والسينسة الجننسية من وراسهن كموعه هو حمنية المجتمم ضاد الإعارام   الحقيقي لهقوا

، ويتعين   هذا الصادد الوىاول إلى هاذا الةارض مام تأكياد          ىوره المختهفة والمتطورة
احترام حقوق الإنسنن ومبندئ الكراماة الإنساننية  انه ساهطة التجاريم والعقانب حتا  لا        

ية مصدر خطر عه  الحرياة إذا تعساش المشارد   اساتخدامه مان      يصب  مبدأ الشرعية الجننس
، ومن عهة أخر  اتخنذ الوسنسل الكفيهة بعدم المسنس بحرياة الأفاراد الأبريانء الآمانين      عهة

 عه  نفوسهم بحي  تتحقق مصهحتين: شرعية التجريم والعقنب وسلامة ال يء   الوقت ذاته.
التشريم الجننسي بحي  ينبةي أن يراع  فياه  ضوابط لسينسة وىينغة  وضممنولة   - 4

،  احترام حقوق الإنسنن وحرينت الأفراد الأبرينء أثننء سنّ النع الجننسي وأثننء تنفياذه 
  سينساة   وإلزامية الحادّ مان التوسام   ،  عن سهطة فتصة بذلك هوكذا ضرورة ىدور

  حسانب حرياة   التدابد الأمنيةبح والا  مان شاأنهن أن تكاون عها      و التجريم والعقنب
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 عهاة  كتنب أىهه رسنلة دكتوراه بعنوانتالحمنية الجننسية لهحرية الشخصاية مان الو   نظر مثلا أشرف توفيق شم  الدين ،ي
 وسنشد إليهن   الدراسنت السنبقة. ت-دراسة مقنرنة-الموضوعية
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تقييد الحرياة إن   تساهبهن وتعادمهن. بحيا  لا      فتؤدي إلى،  الأفراد الأبرينء من الاتهنم
يكون التقنين الجننسي إلّا لحنلات المرورة وبنلقدر اللازم الذي يحفظ مصاهحة المجتمام   

   مواعهة من يهدد أمنه واستقراره.
ية والأنظمة الوضعية   حمنية الأفراد مان  الكبد بين الشريعة الإسلام وافقإبراز مد  الت -5

، وهذا عن ةرياق اساتخدام مانهج الدراساة المقنرناة       عهة ومكنفحة الجريمة من عهة أخر 
عه  ىعوبته خصوىن   ممنن كتب الفقه الإسلامي مم بينن التداخل مان عدماه خنىاة    

صه واقتراح التعاديل  ، وبينن نقنس مم التشريم الجزاسري والتعديلات الأخدة ال  ةرأت عهيه
 عهيه الشيء الذي يكشفه مسهك المقنرنة.

الجنانسي والسينساة    فقاه التبينن البند الكبد الذي تركه  كمن تهدف هذه الدراسة إلى -6
والقمنء عند المسهمين للإنسننية من خلال الآراء والمننقشنت   ضوء التشريم  الشرعية

وإباراز ماد  القادرة    ،  له الموضود بنلبح الإسلامي بجمم شتنتهن وتأىيههن فيمن يتننو
ومطنلبة الحانكم بنلساعي     ،  عه  حفظ كرامة الإنسنن   شخصه كونه مور الجمنعة

 إنشنء الأعهزة وتطوير الآلينت ال  تحقق أك  مصهحة لهفرد والمجتمم معًن.
ضامن كال مان القاننون      وتننولهان ،  كمن يهدف البحا  إلى تميياز نطانق الدراساة     -7
، وذلك بنلتركيز عه  التشريم الجزاسري ،  والإعراءات الجننسية،  والجننسي،  دستوريال

 وتأخذ  الدراساة أيمان نطنقهان     . مم المقنرنة بنلتشريم  المصري  والأردني والفرنسي 
وبنلنسبة لهفقاه الإسالامي تركاز     والإقهيمية لحقوق الإنسننبحالعنلمية الاتفنقينت الدولية 

وحنبهاي بنلإضانفة    ربعة المشهورة ، حنفي ومنلكي وشانفعي  الأذاهب الدراسة عه  الم
 ممن يثري المكتبة القننونية والشرعية.إلى كتب السينسة الشرعية والفقه المقنرن 

 السابقة الدراسات:سادسا
دراساة مقنرناة باين الفقاه الإسالامي      -تحمنية الشرعية الجننسية لهحرياة الشخصاية  

من الأهمية ال  يعتريهن هذا الموضود إلا أنه   تتم دراساته  ت بنلرغم -والقننون الوضعي
وفقان لهمانهج الاذي     ه، ووإةلاع البنح  بهذا العنوان   حدود عهم و بشكل مستقل

متطرقان إلياه كجزسيانت   الكتاب الشارعية أو القننونياة        تاه هبح الههم إلا مان وعد تتبعأ
لا   بعض المقنلات العهمياة والا      الحديثة. و  أعد من هو مستقل بنلدراسة المقنرنة إ

تتطرق إلى التشريم الجزاسري   تننولهان لهموضاود أو أنهان   تعنلجاه   ظال السينساة       
 : نذكر منهن،  نالجننسية برغم التشنبه   العنوان أحينن

تالحمنياة   خادي أحماد الكبانع بعناوان:    هادكتور  ل، كتنب أىهه أةروحة دكتوراه   -1
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 سانة ،  الإساكندرية ،  منشاأة المعانرف  ،  2ت ط-دراساة مقنرناة  -الإنسننالجننسية لحقوق 
 م.2008

ةنرق ىديق رشيد كه رد : تحمنية حمنياة  لهدكتور ، دكتوراه  اةروحةكتنب أىهه  -2
منشااورات الحهاابي ،  دراسااة تحهيهيااة مقنرنااةت،  الحريااة الشخصااية   القااننون الجناانسي

 م.2011سنة ،  1ط، بدوت ،  الحقوقية
لهدكتور عمنر تركي الساعدون الحساي":تالحمنية    ،دكتوراه أةروحةىهه أكتنب   -3

،  1الجننسية لهحرية الشخصية   مواعهة السهطة العنمةت منشورات الحهبي الحقوقية ط
 م.2012

دار ،  ممد زكي أبو عانمر:ت الحمنياة الجننسياة لهحرياة الشخصايةت      كتنب لهدكتور -4
 .2011،  الاسكندرية،  الجنمعة الجديدة

الحمنياة الجننسياة لهحرياة     ت بعناوان ،  كتنب لهدكتور أشرف توفياق شما  الادين    -5
دار النهماة  ،  م2007سانة  ،  2ط  ت-دراسة مقنرناة -الشخصية من الوعهة الموضوعية

  العربية. مصر.
تالشرعية الجننسياة كمامنن لحمنياة     بح    مجهة الحقوق لدكتور نظنم توفيق المجنلي: -6

 السانة ،  العاددالرابم ،  الكويت،   التشريم الأردنيتمجهة الحقوقالحرية الفردية دراسة  
 م.1998ديسم   22
بح  لهدكتور: عهي خطنر شطننوي تحق الأمن الشخصي   التشريم الأردني تمجهة  - 7

م ربيام  1997تماوز  ،  1العدد ،  عهوم الشريعة والقننون،  24مجهد ،  دراسنت الأردنية
 .اه1418الأول 

تور: عثمنن عبد المهك الصنلح تحاق الأمان الفاردي   الإسالام دراساة      بح  لهدك -8
عدد  -م1983سبتم  ،  العدد الثنل ،  السنة السنبعة،  الكويت،  مقنرنة ت.مجهة الحقوق

 خنص بحقوق الإنسنن.
9- GARRIDO ,LUDOVIC : «Le Droit à La Sureté : un droit en danger » collection acte & 

études sous  le titre :Le Droit à La Sureté ; état des lieux ,état du droit. Actes de la 

journée d’étude organisée le 29avril 2011 ; le cerdaré de l’université Montesquieu-

bordoux5. Ed ;CUJAS.Paris .2012 

 عقوبانت بنلإضنفة إلى بعاض الجزسيانت   كتاب الإعاراءات الجزاسياة وقاننون ال      
 .الفرنسية و بنلهةتين العربية القننون الدستوري و الحرينت العنمة و

 *وللباحث ملاحظات على هذه البحوث والدراسات من عدة أوجه:

إذ يكتفاي بعماهن بتنانول التشاريم      بح الوعه الأول هو من حي  نطانق الدراساة  
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فقاط باين    ةقنرنا أو أنهان تعمال عها  الم   ،  أو الفرنساي  الأردني أو المصري أو الكاوي  
كمن أن بعمهن لا يعارض لهفقاه   ،  التشريعنت الوضعية مم عدم ذكر التشريم الجزاسري

لهعمومينت وينقصاه التأىايل    وإن وعد   بعمهن فذكرل،  والتشريم الجننسي الإسلامي
هج خنص   دراسة المذاهب لهمسنسل الشرعية وفقن لمن يستدعيه مجنل البح  فيهن من من

 .الفقهية
 أولهمان: ،  فايكمن   الموضاود   حاد ذاتاه والمتعهاق باأمرين       بحالوعه الثانني أمن 

الشرعية الجننسية كمبدأ لهحمنية الجننسية وهنن نجد بعض الدراسانت ركازت فقاط عها      
شقهن الموضوعي أو العك  بنلنسبة لهشق الشكهي أو الإعراسي. وأمن الأمر الثانني هاو   

فنجده بشكل فمفنض لا يصب   ،  لشخصيةالاختلاف حول المفهوم الدقيق لهحرية ا
السينق الذي يتم فيه توظيش مصاطه  الحرياة   وهو أمر نفسره بنختلاف ،  معن  موحد

،  ، والفكار الفهسافي والثقان  والسينساي والاعتمانعي      القننونيالمجنل الشخصية بين 
  هذا  نمن، ومن يه ق الحرية الشخصيةدقيق لح  تحديد معن   ، حي  أثر وحت  الدي"

البحاا  أن المعناا  القااننوني لهحريااة الشخصااية خماام لهتطااور المسااتمر   الدساانتد 
ممن يماطرنن إلى منولاة   ،  والتشريعنت المعنىرة من مفهوم موسم إلى نطنق ضيق ودقيق

، فالا يمكان    وذو بعد قاننوني منمابط وقنبال لهتطبياق    ،  مفهوم موحد هن ضمنتأىيه
 .يتهن أو الاعتداء عهيهن   قوانينهن الجننسيةلهسهطة العنمة أن تتمهع من حمن

ةريقة تنانول الموضاود أو المانهج المتبام   معنلجاة        يتمثل ف بح أمن الوعه الثنل 
إذ تفتقااد بعااض ،  موضااود حمنيااة الحريااة الشخصااية   ظاال مباادأ الشاارعية الجننسيااة 

،  ق الإنسانن لهمنهج الذي يستدعيه البح    مجنل الحمنية الجننسياة لحقاو   1الدراسنت
الدكتور خدي أحماد   ، وعند الفرنسيوالقمنء الدستوري الههم إلا من وعدننه   الفقه 

فمل السبق   التأكيد عه  ، والهذان كننن ممن لهم  الفقيه أحمد فتحي سرور و ، الكبنع
لتشريعنت الجننسية   ظل عهام  اتقويم كز عه  تالذي يرضرورة سهوك المنهج التحهيهي 

ولا ،  بمن ينبةي أن تكون عهياه  الجننسية ال  تبح    تقويم التشريعنت الجننسية السينسة
ن عنءت به النصوص وإسقنةه عه  بم والتسهيم ربمجرد الإقرا لاو ، تكتفي بمن هو كنسن

نساتنتنج الاركن الماندي    ب لا، و سهوك الأفراد لتر  ماد  فنلفتاه لهقاننون مان عدماه     
 .نسة بنلحرية الشخصيةوالمعنوي والشرعي لهجراسم الم

كمن أن هذا المنهج يركز عه  ىور المسنس بنلحرية الشخصية من ةرف السهطة العنماة  
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا، ولا يبح    تهك ال  يكون فيهان مسانس الأفاراد بنلحرياة        ضمن علاقة الفرد بنلدولة

 . 5ومن بعدهن من البح  ، وكذا الهنمش رقم  185لهتفصيل أكثر حول الدراسنت المنتقدة ينظر ص  - 1
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،  ، إذ أن مجنل البح    السينساة الجننسياة لا يقتماي ذلاك     إةنر علاقتهم ببعمهم البعض
 وهو الأمر الذي   ينتبه له الكثد ممن يبح    مجنل الحمنية الجننسية لحقوق الإنسنن.

هو التأسي  لمبادأ الشارعية مان     ةدراسهذه الفإن عديد بح ه ذكرتم  من إلى ةضنفإو
وتأثد ذلك  ، وبين المحكوم  منطهق دستوري ضمن العلاقة بين الحنكم أو السهطة العنمة

وحمنيتهن عننسين. الأمر الذي ينعك  مبنشرة عها  الحمنياة الجننسياة      الحرية الشخصية 
ونوضا  مان   ،  ال  يوفرهن مبدأ الشرعية كصمّنم أمنن لهن إذا كننت منطهقنته دساتورية 

السهطة التشاريعية بنلمباندئ    و القمنسية و خلالهن ضرورة التزام كل من السهطة التنفيذية
الساهطة  لا  ستخدم القننون وحت  لا يُ،  هنالدستورية ضمن منهج واض  ومعهوم ومع

مان هاذه البحاوث       ة البنحا   نكار اساتفند  ية لانتهنك حقوق الإنسنن. كمان لا  كأدا
 ثّمنت هذا البح . إيعنزهن لقنسمة المصندر والمراعم وال 

هاي نطانق    الأولى: بح إلا أن من يختهش بين هذه الدراسة وسنبقنتهن هو من عهاتين 
،   الفقه الجننسي الإسلامي والتشاريم الدساتوري والجنانسي الوضاعي    دراسته مقنرنن بين

وخصوىن منه الجزاسري. وهاذا بنلبحا  عان الماندة العهمياة الشارعية   كتاب الفقاه         
نلدراساة  وكذلك إضفنء الجننب القننوني ب،  الإسلامي والذي أهمهته بعض الدراسنت

، وكذا قاوانين الحانلات الطنرساة    ، فيهن عديلات الجديدةتّهلو  الجننسية قوانين هل  المعمّقة
وال  من شأنهن أن تم  بنلحرية الشخصية. وهي مثنر نقانع الياوم مان ةارف رعانل      

ةريقاة تنانول    وتكمان     وهاي الأهام   والثننياة : القننون ومنظمنت حقوق الإنسنن. 
شارعية  الموضود أو المنهج المتبم   معنلجة موضود حمنية الحرية الشخصية   ظل مبدأ ال

 النقادي   ضرورة إتبند المنهج التحهيهي التقاويمي  عبنرة عن رؤية تستدعي وهو،  الجننسية
وهو من أشرنن إليه   أهاداف  ،  السينسة الجننسية الرشيدةتوعيه لهتشريم الجننسي   ظل 

 البح  ومثهمن سنوضحه   منهج الدراسة.

 البحث في الدراسة هجامن: سابعا
، بحيا    قتماي مان البنحا  أن يمتانز بفقاه نقاديّ ونهاج تقاديري        إن ةبيعة الموضود ت-1

والنقاد،  يتصد  لهمسنسل المطروحة لديه متبعن   ذلك المنهج التحهيهي الذي يتبنا  التقاويم   
ولا يكتفي بنلاستنتنج فقط. فنلبح    مجنل حقوق الإنسانن وحمنيتهان عننسيان يتطهاب مان      

م والعقانب  يحدد النصاوص المتعهقاة بانلتجري    يالذالبنح  ألّا يتبم الأسهوب الاستقصنسي 
عها  توىايش أركننهان المندياة والمعنوياة      الاستقصانء أيمان   ر قتصا يو ، فيمن يم  الحريانت 

وظروفهن المخففة والمشددة...بح بل إن الأمار يتعادّ  ذلاك إلى ضارورة البحا    السينساة       
تدعي تحهيال النصاوص   الجننسية ال  عه  أسنسهن وضم المشرد النّع الجننسي. وهاو مان يسا   
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، والبح  عن مد  توفيق المشرد من عدمه   الموازنة بين الحرية الفردياة وباين    بنظرة نقدية
النظنم العنم   المجتمام. فنلهادف الأسانس مان ذلاك هاو بيانن الحادّ          و الحفنظ عه  الأمن

ف عها  اخاتلا   -الفنىل الذي يراعي من خلاله المشرد   النظنمين الإسلامي والوضاعي  
أثننء سنّه لهنصوص الجننسية حاق التمتام بنلحرياة الشخصاية      -مصندر وخصنسع كل منهمن
، كمن لا تبةاي   ، بألا يقم البةي عهيهن والتعسش بشأنهن من عهة وممنرستهن وعدم المسنس بهن

كمان أن تالمارر لا يازال    ، لا ضرر ولاضرارت ت القواعد الفقهيةه قررت نوفقن لم  هي عه  غدهن
 .بمثههت

قد يكون الحدّ مان التجاريم والعقانب    ،  هذا المفهوم لهسينسة الجننسيةعه   بننءً و
و  ،  هو الَأوْلى إذا كننت أفعنل الأفراد لا تشكل خطورة عها  أمان وسالامة المجتمام    

الوقت ذاته قد يكون الحّ  عه  التجريم والعقنب هو الَأوْلى   سابيل حمنياة مصاهحة    
ذا كنن هذا السهوك يؤدي إلى انتهنك حاق الإنسانن بسابب    خصوىن إ،  الفرد والجمنعة

بسبب غفهة وتقنع  المشرد  أو بوعود ثةرات   التشريم،  عدوان السهطة العنمة عهيه
خنىة   ظل الظاروف الاساتثننسية وقاوانين الطاوارئ الصاندرة      ، أو تعسفه  الوضعي
 خلالهن.
تحهيهاي  مان خالال مانهج    البح  هتمسه يهو عوهر الحمنية الجننسية الذي  هذا و

إذ أن السينسة الجننسية تبح  فيمان  ،  تقويم النصوص وعدم الاكتفنء بسردهننقدي يتبم 
 فهي لهن أىولهن والمنهج المةنير الخنص بهن عب أن يكون عهيه التشريم لا فيمن هو كنسن.

م والآراء الفقهية والمصنلح الاعتمنعية الا  وضا   عن ةريق البح    الأس  الفكرية
حقاوق الإنسانن   عانيد  مد  التزامه بموكذا ،  لأعل الحفنظ عهيهنالمشرد النع الجننسي 

حتا  لا يخارج   ،    سينسة التجريم والعقنب والإعراءات الجزاسياة  المرورةوضوابط 
وهو الأمر الاذي  ،  يحيد عن الأهداف ال  رسمت له من أعل تحقيقهن و النع الجننسي

 ة الجننسية لحقوق الإنسنن.  الحمني سيثري مجنل البح 
قتم  مان البنحا  أن يساهك    يفقد ،  كمن أن كون الموضود دراسة شرعية قننونية -2

المنهج الاستقراسي لهنصاوص الشارعية والقننونياة بداياة بانلتعرف عها  المصاطهحنت        
عرض المسألة  و ، الفقهية   الإسلام العهمية   ممنن الكتب الفقهية لمختهش المذاهب

القيانم بتفكيكهان    و ، ننون الوضعي مام ذكار آراء الشاراح واعتهاندات الفقهانء       الق
 وتحهيههن وتقويمهن وفق المنهج التحهيهي التقويمي.

لهمقنرناة باين الفقاه     نسلالمسا  بعارض  يكاون فإن البح  ،  وبمن أن الدراسة مقنرنة -3
. فمن كنن من  تعددةبأدواته الم ن يستدعي استعمنل المنهج المقنرنمم،  الإسلامي والقننون
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نول يحا تم الاخاتلاف بشاأنه    ومان ،  بتبينناه    البنحا  كتفا يموابط متفقن عهيه بندئ والالم
بطرياق   د باه أحادهمن عان الآخار    ن انفار بما   هناوّ يقد و  ،الموازنة بينه من أمكن وأ بتهمقنر

، لكراه ىنسبن عندمن يستعصي ذيمن  فنضهةالم عن ةريقرع  ي البنح  . وإلا فإنالمفنرقة
  ومم الت ير ةبعن.

إلى المانهج التحهيهاي الاساتنتنعي إذا كننات المساألة      البنح   هجأ يو  بعض الأحينن  -4
 ورد النصاوص الشارعية مان الكتانب والسانة النبوياة      ي، بأن  عية بحتة أو قننونية ىرفةشر

حاول  نسق ستنتج منهن بعاض الحقا  ي، وبعد القينم بتحهيههن  فيهن وردتالآراء الفقهية ال   و
مار   المسانسل   ، وكذلك الأ فيهن بآراء الفقهنء المعنىرين هدعم رأيي، وقد  المسألة المدروسة

 بصدد رىد توعهنت السينسة الجننسية لتشريم القوانين الجننسية. ننالقننونية إذا ك
، وتهياه التشاريعنت الأخار :     كمن سادتكز نطانق الدراساة عها  التشاريم الجزاساري       -5

وغدهاان. دون أن ننساا  النطاانق الموساام لهنصااوص    ، الأردنااي... لفرنسااي، ا المصااري
، وهاذا بنعتبنرهان عنلمياة     والاتفنقينت الدولية والإقهيمية الصندرة   مجانل حقاوق الإنسانن   

تخنةب الإنسنن من حي  هو إنسانن دون اعتبانر لهحادود الإقهيمياة     هي ف ، بحسب الأىل
الإسلامي بنعتبنر خنىايته العنلمياة الا      والفقه شريمو كذلك الأمر   الت . لهدول أو غدهن

 دون استثننء أو تمييز. الإنسننلكل  ر حق الحرية عنء بهن سبّنقن   تقري
كانلمنهج التانريخي     ،  ل مننهج أخر  أثننء البح نستعمكمن قد تتطهب الدراسة ا -6

 من المننهج.  هوتقسيمنتهن... وغد،  ونشأتهن الفقهية،  دراسة الحرينت الشخصية
الدراسة كههن حول مور واحد هو الدور الذي تهعباه الشارعية الجننسياة       تبهورتو -7

توفد الحمنية لهحرية الشخصية بنلشكل الذي يحقق كلّا من الاستقرار القاننوني لهفارد   
 وتحقيق العدالة ال  ينشدهن الجميم.،    المجتمم

 البحث صعوبات :ثامنا
بعض الصاعوبنت أثنانء إنجانز هاذا البحا  تّم بحماد الله        ح البن ولقد اعترضت

 فنجمل منهن:،  مجمههنالتةهب عه  
إذا كنن من اليسد عه  من يريد وضم دراسة متكنمهة عن هاذا الموضاود   القاننون     -1

، فإن الأمر لي  كذلك بنلنسبة لحق الحرية الشخصاية   الوضعي بأن عمم شتنته من كتب قننونية
ىاعوبة   ّ  شاتنت الموضاود مان كتاب الفقاه       ت البنحا   ، حي  واعه الإسلامي النظنم  

، والحدي  وشروحه وكتب التفسد بمن تكتنفه مان تعقيادات    والمذاهب الإسلامية وأىول الفقه
لةويّة . والأىعب من ذلك كهه هو ركوب منهج المقنرنة لنبين التمنيز وأوعه التشنبه والاختلاف 
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، ممان   لاف ةبيعتهن ومصاندرهن ةرحهن عه  اختيتم  والقننون   المسنسل ال  سلاميبين الفقه الإ
 بهغ بنلدراسة وضعهن   إةنر مقنرن ومتكنمل.يعس  أن  هتهد أمرالبنح  أن عدعن 

، عاادم دقااة وضاابط  ماان الصااعوبنت الاا  واعهاات البنحاا  بااندئ الأماار  -2
البنحثين   مجنل الحريانت   المصطهحنت والمدلول القننوني لهحرية الشخصية بين فتهش

، ومن عهة أخر  تةنير توظيش مصطه  الحرية الشخصية ومدلولاه   مجانلات    العنمة
، وقننوني...إلخ. الههم إلا مان   ، وسينسي ، واقتصندي ، واعتمنعي فتهفة بين فهسفي

 ، عهيه فيمن بعد من دقة لد  التشريعنت ورعنل القننون والقمنء   فرنسان  تم الوقوف
 سنعد   تحديد وترعي  مدلول واض  ودقيق لمصطه  الحرية الشخصية. نمم

ال  تتنانول الموضاود بهاذا العناوان وفقان       -ةلادالاحسب -قهّة الدراسنت  -3
متفرقاان   عنباانت بعااض  عاادوُ الهّهاام إلا ماان،  هااندناعتمتم  التأىاايهية الاا  لهطريقااة

دون  زساة  ،  در أحكنمًان عنمّاة  تصا هي  و،  تتننول الموضود بشكل عنم الدراسنت ال 
 .وتننولهن بنلتحهيل والدراسة والتأىيل،  وتحديد آلية معيّنة،  عننىر الموضود

بعض المصندر المهمة لهموضود بارغم البحا  الحثيا  عنهان   المكتبانت        افتقند -4
 ، الشيء الذي اضطر البنح  إلى ةريق الإحنلة من المراعم   بعض الأحينن. والمعنرض
   الموازنااة بااين الأبااواب والفصااول والمبنحاا  والمطنلااب عتهااندالاإنااه وباارغم  -5

تساتدعي مان   ، إلا أن ةبيعاة الدراساة قاد     الفرود ممن تتطهبه المنهجياة العهمياة لهبحاوث    و
 تطهاب ن يقد يكون عنصر أهام مان الآخار مما    ف،   أحيننن لهتوسم   عنصر دون آخر البنح 

 لة تتواعد   الفقه دون القننون أو العك .، أو أن المسأ الإحنةة به أكثر

 منها الاستفادة وكيفية ، المعتمدة والمراجع المصادر طبيعة: تاسعا
ىاعنبه وىاولا إلى الأهاداف     يللذتا  و   غمانر البحا   البنحا   ةوص يلكي 

فمنهن من يتعهّاق بانلعهوم   ،  مصندر ومراعم عدّة متخصصة وفتهفةد ناعتمتم ي المسطّرة 
وفتهش ،  كتب السينسة الشرعية و الفقه وأىوله و كتب التفسد والحدي الشرعية :ك

ومنهن من يتعهق بنلعهوم ،  والقننونالإسلامي المراعم الحديثة خصوىن المقنرنة بين الفقه 
 ، والحريانت العنماة   وحقاوق الإنسانن  ،  ككتب القننون الدولي والدساتوري  القننونية

 .، وكذا كتب السينسة الجننسية نسيةنالإعراءات الج و قننون العقوبنت و
 : المعتمدة طبيعة المصادر والمراجعأ/ 

 ةبيعة البح  أن يشتمل عه  الكتب والمراعم الآتية: يقتمت
ه ةبيعاة البحا    ساتدعي ن تلم، وذلك  ، وأهمّهن كتب التفسد كتب متعهّقة بعهوم الشريعة -1
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   د لشارح معانني الآيانت المعتمادة     الرعاود إلى التفنسا  أحيننان  ، حي  تتطهّاب   التأىيهيّة
ومقنىاد الشاريعة   هذا بنلإضنفة إلى كتب أىول الفقه . التأىيل الشرعي لهمسألة المطروحة

، وكاذا كتاب الفقاه     وهاي ضاروريّة لمانهج التأىايل     كتب السينسة الشرعيّةو  ، الإسلامية
، وكتاب   لاميأحكانم القمانء الإسا    كتاب إلى عننب ،  الجننسي الإسلامي لمختهش المذاهب

، وكيفيّاة تنانول    الحدي  والسدة النبويّة الشريفة لمراععة السّوابق التنريخيّة المتعهّقة بنلموضاود 
 .به عهمنء الإسلام لبعض القمنين المتعهّقة

، والا  منهان المكتوباة بنلهّةاة العربيّاة       كتب القاننون الدستااوري والأنظمااة السينسايّة     -2
حقاوق الإنسانن   دراسانت  من ضا كاون الموضاود    يقتمي، حي   يّةكتوبة بنلهّةة الفرنسوالم

السينساي   ، لجمم الماندة العهميّاة المتعهّقاة بنلجنناب     كثدًا عه  هذا النود من الكتب الاعتمند
          مماثلا   ةبيعااة الأنظمااة وتااأثده عهاا  علاقااة السااهطنت بمااد  احااترام حقااوق المااواةنين  

موضاوعنت  و،  المقاررة للأفاراد   الحقاوق والحريانت العنماة    القاننوني مماثلا    ، و   الدولة
وحرينته الأسنسية ال  يعت  حق الحرية الشخصية أحادهن. إضانفة إلى كتاب     حقوق الإنسنن

 أنظمة إىلاح السجون. و السينسة الجننسية   التجريم والعقنب
الإسالامي  ومقنرنتهن بين النظانم   حقوق الإنسنن وحرينته كتب حديثة تعنلج قمنين -3

هذا بنلإضنفة إلى كتب متفرّقة   الموضاود يصاعب أن نجمعهان      ،  والأنظمة الوضعية
أو  وهي تعانلج فتهاش القمانين المتّصاهة بنلجنناب السينساي أو الادي"       ،  ضنبط واحد

 لهموضود. التنريخي أو الفكري
 ساوعنت والمو قانلات المنشاورة   المجالات   عه  مجموعة مان الم  عتمد البنح يكمن  -4

الا  تعانلج بعاض الجواناب مان الموضاود بنلمننقشاة        والنادوات العهمياة   والدورينت 
إلى تأىايل بعاض الأفكانر     وقاد تعماد  ،  وبنلمقنرناة أحيننًان أخار    ،  والتحهيل أحيننًان 

ال  تعنلج بعض القمانين عها  ضاوء    ،  وهي من الدراسنت العصريّة المهمّة،  والمبندئ
وضارورة  ،  حقاوق الإنسانن  دراسانت  لهتطاور المساتمر     تبعًان   ات العصاريّة المستجدّ

التعسافي ومكنفحاة التعاذيب    الاعتقانل  اكتشنف آلينت معنىارة لحمنياة الأفاراد مان     
الأفراد من ةارف   وشت  الانتهنكنت ال  قد يخمم لهن،  والاختفنء القسري للأشخنص

 .السهطة الحنكمة
وذلاك حتا    ، ء الدستوريقمنالوقوانين وأحكنم   من دسنتد  النصوص القننونية -5
نت والثةارات  وكاذا المطبا  ،  تنبم التطور التشريعي   احترام الحرية الشخصاية لهفارد  ن

 تم إياراد يا  مة الأفراد   ذواتهم. كمان عه  حر الاعتداءمن خلالهن قد يتم القننونية ال  
حقاوق   الماؤتمرات الدولياة والإقهيمياة المتعهقاة بمباندئ     وتوىاينت   فتهش الاتفنقينت 
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 الإنسنن وحمنيته من التوقيش والاعتقنل التعسفي وغدهن .
لهتعرياش بنلمصطهحاانت    والقننونياة   الهةوياة  والقوامي  والموسوعاانت  المعنعام -6

 وتحديد مفنهيمهن المختهفة.،  البح    الواردة
   كتعاب  ، ومان   ، والهيئنت العهمية مواقم الأنترنت لهمؤسسنت الرسمية الدولية والوةنية -7

 ، وإحصنسينت لهن ىهة بنلموضود. هذا الفمنء من بحوث ودراسنت شرعية وقننونية متخصصة
 ب/ كيفية الاستفادة من المصادر والمراجع:

تمّ البح  عان  يف،  بخصوص كيفية الإستفندة من هذه المراعم عه  أكمل وعه -
هن   تسا ادرثام  ،  قنرناة المندة العهمية وعرضهن بداية   المصندر والمراعام الشارعية والم  

مرحهة ثننية ضمن كتب القننون مركزين   ذلك عه  التشاريم الجزاساري وشاروحنته.    
 بعدهن يتم عرض المسألة لهمقنرنة إذا كننت ةبيعتهن تستدعي ذكر الرأي المقنبل.

  عزو المصندر والمراعام   مدالإحنلة   الهوامش الذي اعتُ أسهوبوبخصوص  -
ل المعهومانت إذا  كتنباة كا   ارتأ  البنح فقد ،  إلى أىحنبهن  والأعنبية بنلهةتين العربية

 المؤلش لأول وههة عه  الطريقة الآتية: كرذُ

. إن وعاد  المحقق إسم:)عنوان الكتنب( م المؤلشإس،  لقب المولش أوإسم الشهرة
 الصفحة.،  الجزء،  سنة الطبم. المجهد،  مكنن النشر.رقم الطبعة،  دار النشر

إسام المجهاة    :) عنوان المقنل أوالبحا ( إسم المؤلش،  لقب المؤلش أو إسم الشهرة
،  التاانري  ،  الجاازء إن وعااد ،  الإىاادار ومكننااه.رقم العاادد   هيئااة ،  أوالجرياادة

 إن كنن موقم أنترنت. الصفحة.المصدر:

التخصااع.الهيئة ،  درعااة البحاا  )عنااوان البحاا ( سمااه:ا،  لقااب البنحاا 
 الصفحة.،  سنة المننقشة المكنن.،  الجنمعية

، م البنب.الرق ،، إسم راوي الحدي :)عنوان المؤلش( الكتنب لقب المحدّث أوإسم الشهرة   
 ، الصفحة. زء، تنري  الطبم.المجهد والج ، مكنن النشر.رقم الطبعة سم المحقق. دار النشرإ

   والاعتماند ،  الما     باذكرهن هان  الآينت القرآنياة إلى ساورهن وأرقنم  و عزتم ي  و -
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فقاد  ،  . وكذلك الأمر بنلنسبة للأحندي  الشاريفة هن بنلشكل من المصحش الإلكترونيضبط
 . ، أو من كتب الحدي  الأخر  مسهم إن وعد و تخرعهن   الهنمش من البخنري تم

ورقمهان   الجريادة الرسمياة    ،  ر نوعهان ذكَيُا ف بة لهنصاوص القننونياة  أمن بنلنس -
البهاد إذا كانن    و ذكر: نود المحكمة يتمبنلنسبة للأحكنم القمنسية ف و وتنري  ىدورهن.

 ذكر من أشنر إليه إن وعد.ثم ،  ...،  وتنري  ىدوره،  رقم الحكم و ، أعنبين
ستعصي فهمهن إلا بانلرعود إلى  بعض المصطهحنت العهمية ال  ي شرحتم يكمن  -

 الكتب والموسوعنت المتخصصة.
والقواعاد  ،  والآثانر ،  والأحنديا  ،  ل البح  بفهنرس متنوعاة لييانت  يَّيُذَو -

 الموضوعنت ال  احتواهن. و همراعمفهرسن لو،  والأعلام،  الأىولية والفقهية

،  ذكر إسم الشهرة أو لقبه فقط إن كنن مان المتقادمين  يف،  إذا تكرر ذكر المؤلِّش -
 بذكر لقبه.مم ذكرنن لهمعهومنت الرسيسية لهعنوان. نءكتفلاا تم أمن إذا كنن من المحدثين

تكارر ذكار المؤل اش إذا كانن       حانل  عبانرة: )مرعام سانبق(     مااستخدتم ي و -
عبنرة: )المرعام  رذكَتُا بنشارة    الصفحة الموالية مالكتنب لأحد المتأخرين. أمن إذا تكرر 

ة لكتب )المرعم نفسه( . وبنلنسب :كره   الصفحة نفسهن ذُالسنبق نفسه(. وإذا تكرر ذكر
وإذا تكارر    ،  )مصدر سانبق(  عبنرة: تإذا تكررت ذكرو المصندر الرسمية المتقدمين 

 سه(.أمن   الصفحة الموالية: )المصدر السنبق نف،  )المصدر نفسه( الصفحة نفسهن:
بكتنباة العناوان الرسيساي     البنحا   هتزمي،  أمن إذا كنن لهمؤلِّش نفسه أكثر من كتنب -

 ، وهي الطريقة المعتمدة   البحوث العهمية.لهتفرقة بين المؤلفنت  بكهمتنن أو ثلاث
أوبااا دت( -دط-دم-باا )دن  نلها  رماز تم اليا عاد معهومانت الكتانب    تووإذا    -

م(:لعادم ذكار    و)د،  ن(:إذا   ياذكر دار النشار   ر.و)دن(بحأي:دون معهومنت النش م )د
 و)دت(:لافتقند التنري .،  المكنن.و)دط(:لعدم وعود رقم الطبعة

،  ب:)ق د ج( لقااننون العقوباانت الجزاسااري  للاختصاانرات أحينناان   رماازيو -
 .إذا كنن لبهد آخر ذكرتهف،  لقننون الإعراءات الجزاسية الجزاسري ج( ج إ و)ق
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 البحث خطة: عاشرا
ق الأهاداف المرعاوة مان    يحقتتتم الإعنبة عن الإشكنلية المطروحة آنفن ، وللكي 

 راهان متوازناة ومتكنمهاة     ي  تننول الموضود خطة  البنح   صورتي،  هذه الأةروحة
 :ه كنلآتيميقستم تسي ، و يه العنوانالإحنةة بجميم مسنسهه حسبمن يقتم

 مقدمة: 

،  وذكاارل لأساابنبع اختياانره،  وةاارحل لإشااكنليته،  وفيهاان بيااننل لأهميااة الموضااود
،  والمانهج  المتَّبام   معنلجاة مسانسهه    ،  والدراسنتع السنبقة لاه ،  والأهدافع المرعوَّة منه

 وعَرْضل لخطَّته النهنسية.،  نمٌّ لأهمِّ مصندره ومراععهووىشل ع،  وىعوبنت البح 
 إلى  ، والفصاول  فصولالأبواب إلى  تفردت، كمن  تم تقسيم البح  إلى بنبينسيو

إلى فقارات.   ، وهاذه الأخادة   طنلاب إلى فارود  والم،  والمبنحا  إلى مطنلاب  ،  مبنحا  
مندّة هوتكييش ل، أهمية يراه البنح  منكمن قد تختهش حسب من ،  عندة وتكون متوازنة

نول فيهان التاوازن   يحتبم البنح    تننول الموضود خطة يتو. العهمية ملّ وقيد الدراسة
 وهذا عرض موعز لهن:،  المنهجي شكلا ومممونن

ماهيـــة الحـــق فـــي الحريـــة الشخصـــية فـــي ظـــل النظـــامين التشـــريعيين  البـــاب الأوليتنااانول 
 لى فصهين:إ، كمن ينقسم بدوره  الإسلامي والوضعي
  ،   فـي النظـامين الإسـلامي والوضـعي مفهوم حق الحرية الشخصيةيعنلج  فالفصل الأول

لا   ، وا وفقن لطريقة التعريش بنلمركّاب الإضان    حق الحرية الشخصية تعريفمبحثه الأول 
والحرياة   تحدياد فكارة الحاق   ، بدءًا ب ثم تركيبهن هتقتمي تفكيك كل مصطه  عه  حد

تمييز الحق العنم لهفرد عن الحق  ، ثم د الفقهنء المسهمين وشراح القننونكإبنحة عنمة عن
. ثم بينن المقصود بنلشخع ىنحب الحق   الحرية الخنص   الفقهين الوضعي والإسلامي

 . الشخصية وحمنيتهن عننسين. وانتهنء ببينن المدلول الفقهي والقننوني تلحق الحرية الشخصيةت
إفــراده لعــرظ توظيــف مصــطل  الحريــة الشخصــية فــي الفقــه تم يااف،  ثــانيالالمبحــث أماان 

حت  يساهل الأمار لهدارساين   هاذا     ،  والقانون وتمييزه عن استعمالاتها الفلسفية المتعددة
باه  تم توضاي  مان يتسام    سيكمن  المجنل أن عدوا ضنلتهم   هذا الموضود أثننء البح .

فيهن بصفة خنىة مم الحرينت حق الحرية الشخصية من مميزات وخصنسع عدة يشترك 
، من قبيل عدم قنبهية حق الحرية لهتننزل ولا لهعدوان عهيه. ثم بينن  الأسنسية للإنسنن

 العلاقة ال  تربط حق الحرية بنلسهطة العنمة   الدولة من خلال سعيهن لتنظيمه.
امين أساس حق الحرية الشخصية ومصادره في النظمن هذا البنب:  الفصل الثانيويعنلج 
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وخصوىان الأسنساية    مبحثه الأول ماهية الحقو  والحريات العامـةضمن  الإسلامي والوضعي
مام بيانن أنواعهان وتقسايمنتهن   الفقاه الإسالامي       ،  هذه الحقاوق  منشأ ذكر و ، منهن

علاقاة العماوم والخصاوص الا  تحادّد الطبيعاة الا  تاربط الحرياة          وكذا ،  والوضعي
الركـائز التـي تبنـى  و المبحـث الثـاني المقومـات ويا ز  قاوق. الشخصية ببنقي الحريانت والح 
المبحـث أمان  أهمهان.  حق الحرية الشخصاية  ، وال  يعدّ  عليها الحقو  والحريـات الأساسـية

،  تناول أساس حق الحرية الشخصية ومصـادره فـي كـل مـن النظـام التشـريعي الإسـلامييف ، الثالث
والتشاريعنت الإقهيمياة   ،  واقعين   المواثيق الدولية ةسدالمجالهّبدالية ة الوضعيوالأنظمة 

الأسا  الفكرياة   ، وهاذا مان خالال بيانن      والداخهية لهدول ال  تحترم سيندة القننون
 .وأنه لا ينطهق من فراغ،  حق الحرية الشخصية والمرععينت ال  ينب" عهيهن

 يـة الشـرعية لمظـاهر وضـمانات تكـري  حماتم رىاده  فساي  بحلهبحا   البـاب الثـانيأمن
 ، وهو مبوّب إلى فصهين: ة في ظل النظامين الإسلامي والوضعي الجنائية للحرية الشخصي

،  الفصــل الأول ماهيــة مبــدأ الشــرعية الجنائيــة ومقومــات حمايتــه للحريــة الشخصــيةيتناانول 
، بداية  أصلول حماية حق الحرية الشخصية في المجـال الجنـائي : قوامه مبحث أولمن خلال 

، و  المجانل الجنانسي    النظانم القاننوني بوعاه عانم    وم حمنية الحرية الشخصية   من مفه
توضي  منهج التوازن الذي يسع  التشريم الجننسي لتحقيقه بين تم سيكمن  .بوعه خنص

الحرية الشخصية وفتهش المصنلح العنمة من خلال السينسة الجننسية الرشيدة الا  تعبّار   
، مام   وبينن أشكنل الحمنية الجننسية الموضوعية والإعراسياة  ، عن عوهر الحمنية الجننسية

ذكر م رات ودواعي تاوفد ضامنننت لهحرياة الشخصاية   مواعهاة ساهطة الدولاة        
، خنىة وأن ةبيعة الأنظمة السينساية لهادول باين قننونياة واساتبدادية تاؤثر        بنلعقنب

 ة.بشكل مبنشر عه  تنظيم الحرينت والحقوق   القوانين الجننسي
لمبـدأ الشـرعية الجنائيـة كدعامـة أصلـيلة لحمايـة الحريـة تم التطرق سي: وفي المبحث الثاني

  حمنياة مصاهحة    تعريفه وأهميتاه  ذكرسنأنه يمثل مور هذا البح   مندام، ف الشخصـية
، مم بينن مصندر الشارعية الجننسياة   النظانم الجنانسي      الفرد والمجتمم ومقنىد التشريم

،  ، أو الدسنتد الوةنياة  الدولية الصكوكسواء كننت ريعنت الوضعية الإسلامي والتش
نلبحا    الجاذور الفكرياة والأسا  القننونياة      ب سانقوم أو القوانين الجننسياة. بعادهن   

، وشارعية دساتورية    لهشرعية الجننسية والأىول ال  بنيت عهيهن مان عدالاة ومسانواة   
العننىار الجوهرياة   إلى  خهعسان  . ونتمبدأ سيندة القننون والفصل بين السهطقوامهن 

، ممثهاة   قنعادة شارعية الجاراسم      لمبدأ الشرعية الجننسياة وعلاقتهان بنلحرياة الشخصاية    
 شرعية التنفيذ العقنبي. أخداو،  عية الإعراءات الجننسيةشرو،  والعقوبنت
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 ضـمانات حمايـة الشــرعيةتم تخصيصااه لبيانن  ساي ، ف أمـا الفصـل الثـاني مـن البـاب الأخيـر
، ممثهة   المباندئ والآليانت    في النظام الجنائي الإسـلامي والوضـعي الجنائية للحرية الشخصية

 الدراساة  ستعرضالمبحـث الأول ففي  الجننسية لحمنية الحرية الشخصية   المجنل الجننسي.
لضـــمانات حمايـــة الشـــرعية الجنائيـــة الموضـــوعية للحريـــة الشخصـــية فـــي مواجهـــة ســـلطة التجـــريم 

ضوابط الشرعية الجننسية الموضوعية   النظنم الجننسي  ، وال  تتكرس من خلال والعقـاب
، ساواء   الاعتبانرات المقنىادية كمامنن لهحرياة الشخصاية   التجاريم         الإسلامي
، أو   ضوابط شرعية الجراسم والعقوبنت التقديرية والتعزيرية معن. وتترسا    والعقنب

،  عية التجريم والعقنب ضمن القوانين الوضعيةهذه الممنننت أيمن   ظل ظوابط شر
ىانلح   ، مام وعاوب الرععياة إذا كننات       وكذا قنعدة عدم رععية القوانين الجننسية

 . مبدأ شخصية المسؤولية الجننسية والعقوبة، و الحرية الشخصية لهمتهم
جرائيـة للحريـة علـى ضـمانات حمايـة الشـرعية الجنائيـة الإتم التركياز  سيبح  أما في المبحث الثـاني

. ويتجه  ذلك مان خالال المباندئ الراساخة     الشخصية في مواجهة سلطة الاتهام والتنفيـذ العقـابي
، ومباادأ قننونيّااة  ، كمباادأ الاا اءة الأىااهية الاا  ينبةااي مراعنتهاان   الإعااراءات الجننسيااة 

ىاة    ، ولا عقوبة بةد دعو . ويتأكد احاترام هاذه المباندئ بصافة خن     الإعراءات الجزاسية
، والا  تسانّ إعاراءات وأحكانم عرفياة       الظروف الاستثننسية والقوانين الطنرسة الننية عنهن

، والاختفانء   ، تكاون ساببن   الاعتقانل التعسافي     بنلةة الخطاورة عها  الحرياة الشخصاية    
، وتبعنت التعاويض   الشيء الذي يحمّل الدولة وأعوانهن مسؤولية إنصنف المحنين القسري.

 نتهنكنت وفقن لمن كرسه المجتمم الدولي من مبندئ   هذا الشأن.عن تهك الا
ن بعمااهن عااه ماان نتاانسج عيااب إليااسااتجمم البنحاا  ماان توىاال ي وفـي الخاتمـة 
 مقترحنت وآفنق تُفت  لبحوث قندماة ه كاعدرتم إي، والبعض الآخر  إشكنلينت البح 
   مثل هذا المجنل.

 
 لآتي:الخطة العنمة لهبح  عه  المنوال اتأتي و
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 :مقدمة

 الإسلامي والوضعي النظامين ماهية الحق في الحرية الشخصية في ظل الباب الأول:
   الإسلامي والوضعي النظامين في مفهوم حق الحرية الشخصية : الفصل الأول

 المبحث الأول: تعريف حق الحرية الشخصية
 حق الحرية الشخصيةمميزات وخصائص : ني المبحث الثا

 دره في النظامين الإسلامي والوضعيأساس حق الحرية الشخصية ومصا :ثانيال الفصل

 التشريعين الإسلامي والوضعي في العامة الحقو  والحريات ماهيةالمبحث الأول: 
 حق الحرية الشخصية والحريات الأساسية للفردمقومات وركائز  المبحث الثاني:

 والأنظمة الوضعية الليبيرالية النظام الإسلامي المبحث الثالث: مصادر الحقو  والحريات العامة في
فـــي ظـــل  ةالشخصـــي الشـــرعية الجنائيـــة للحريـــة حمايـــةمظـــاهر وضـــمانات تكـــري  :البـــاب الثـــاني

 النظامين الإسلامي والوضعي
 : ماهية مبدأ الشرعية الجنائية ومقومات حمايته للحرية الشخصيةالفصل الأول

 لشخصية في المجال الجنائيأصلول حماية حق الحرية ا: لأولالمبحث ا
 لثاني: الشرعية الجنائية دعامة أصليلة لحماية الحرية الشخصيةالمبحث ا

في النظرام الجنرائي    : ضمانات حماية الشررعية الجنائيرة للحريرة الشخصرية    الفصل الثاني

 الإسلامي والوضعي

مواجهـــة ســـلطة  فـــي ضـــمانات حمايـــة الشـــرعية الجنائيـــة الموضـــوعية للحريـــة الشخصـــية المبحـــث الأول:
 التجريم والعقاب
فـي مواجهـة سـلطة الاتهـام  ضمانات حماية الشرعية الجنائية الإجرائية للحرية الشخصية المبحث الثاني:
 والتنفيذ العقابي

 الخاتمة: -
 المراجع و قائمة المصادر -
واعد الأىاولية والفقهياة   ، والق ، والآثنر ، والأحندي  يذيَّل البح  بفهنرس فَنِّيَّة لا: الآينتالفهـارس:  -

 ، وفهرس المحتوينتبح تسهيلا لعمهية التعنمل مم سنسر أعزاسه. ، وفهرس المصندر والمراعم والقننونية
،  ذلاك  شاده وإن رعا   نالبنح  لا يدعي بعمهه هذا الكمنل الذي ن فإن وعهيهبح

ولا الإعنباة عان كال    ،  عواناب دراساته   و أركنن الموضاود  بجميم زعم الإحنةةولا ي
 فهذه شيمة أعمنل البشر ال  يشوبهن النقع مهمن اكتمهت. ،  تسنؤلاته

  وعه  كل شيء قدير.  ديرعأن يةفر خطنيننن إنه بنلإعنبة فنلله نسأل أن يسدد خطننن و
كمان  من الزّلل بنصنسحه.  عمّل ىورته و والقنرئ أستنص  بأن يقوّم اعوعنج البح 

، ومفتنحان   تكمنل ىرح حقاوق وحريانت الإنسانن   أن يكون هذا البح  لاَبعنة   اس  رعي
 . حمنية الحرينت   المجنل الجننسي ،  ودراسةالمقنرنة ث ولكل من يريد أن يسهك درب البح

 وبنلله التوفيق.



 

 
 
 

 :  الأول الباب
  الشخصية الحرية في الحق ماهية 

 والوضعي الإسلامي النظامين ظل في
 
 

 : وفيه فصلان

 

 

 



 25:  ص ماهية الحق في الحرية الشخصية في ظل النظامين الإسلامي والوضعيالباب الأول : 

وكذا تبيانن الأسا  والمصاندر    ،  تبدأ دراسة كل موضود بمعرفة منهيته وتحديد نطنقه
. والأمر ذاته بنلنسبة لحق الحرية الشخصاية الاذي يعادّ    همنهن أىول يتقيسو ال  يبن  عهيهن

 أفردنن لمعرفته بنبن كنملا. وقد قسمنن هذا البنب إلى فصهين.  حي،  مور هذا البح 
ويعنلج الفصل الأول مفهوم الحرية الشخصية من خلال منولة إعند تعريش دقيق 

الدولياة  -أي الشّارعية  –عَةُ و   الشِّارْ الإسالامي   ضامن النظانم   والفقهلهن   التشريم 
وكذا بينن خصنسع حق الحرية الشخصية من خلال إبراز العلاقة ،   (1)لحقوق الإنسنن

وتدخهاهن الاذي تساع  مان     ،  الوثيقة ال  تربط حق الحرية بنلسهطة العنماة   الدولاة  
 خلاله إلى تنظيم الحقوق والحرينت   المجتمم دون إخلال بهن.

أسنس حاق الحرياة الشخصاية   النظانمين الإسالامي      يتننول أمن الفصل الثنني ف
من خلال بينن النطنق العنم الذي تدور   فهكه الحرياة الشخصاية مماثلا       والوضعي

لذا عرضنن لبينن هذه ،  التشريعين الإسلامي والوضعيضمن لحقوق والحرينت العنمة ا
وكاذا الأمار   ،  المختهفاة  الحقوق والحرينت بتعريفهان وذكار أنواعهان ومعانيد تقسايمهن     

وإبراز ،  بتحديد ةبيعة العلاقة بين الحرية الشخصية وبنقي الحقوق والحرينت الأسنسية
. ثام تمات دراساة    مقومنت وركنسز حق الحرية الشخصاية والحريانت الأسنساية لهفارد    

   لنظاانم الحقااوق والحرياانت العنمااة والأسنسااية ة  الفكريااالأسااوصااندر الم وتوضااي 
وليسات  نسابية   لإسلامي والوضعي. مم بينن حدود الحرياة الشخصاية كونهان   التشريعين ا

يحقق توازنن بينهن وبين مصهحة الجمنعة بحثن عن الشكل الذي ،  مطهقة من حي  ممنرستهن
أو   ظال المباندئ السانمية لهنظانم التشاريعي      ،  سواء   ظل الأنظمة القننونياة الوضاعية  

 .الإسلامي
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

كنفاة الاتفنقيانت والصاكوك    :  يقصد بنلشّرعة أو الشرعية الدولية لحقاوق الإنسانن   هاذا الصادد     - 1
والإقهيمية الصندرة   مجنل حقوق الإنسنن والا  تشاكّل بمجموعهان مدوناةل لهساهوك       لميةالعن الدولية

سواء من حيا  تحديادهن أو   ،  الدولي فيمن يتصل بحقوق الإنسنن وحرينته الأسنسية والمصدر العنم لهن
نلمي والإعالان العا  ،  م1945وتتكون من عدة ىكوك دولية مثل ميثنق الأمم المتحدة لسنة ،  ضمنننتهن

والعهد الدولي لحقوق الإنسنن الاقتصندية و الثقنفية والاعتمنعية لسنة ،  م1948لحقوق الإنسنن لسنة 
وال وتوكاول الأول المهحاق   ،  م1966والعهد الدولي لحقوق الإنسنن المدنية والسينسية لسنة،  م1966

يثانق الإفريقاي لحقاوق الإنسانن     والم،  م1950والاتفنقية الأوروبية لحقوق الإنسنن لسنة ،  بهذا الأخد
ملاحظانت   نقاد   ،  حقوق الإنسنن وحرينته الأسنسية: ) خهيل،  الحديثي:  ينظر ...إلخ.1981لسنة 

تحادينت  -أعمنل مؤتمر كهية الحقوق الثنني حول تحقوق الإنسانن   الشاريعة والقاننون   ( الفكر الةربي
( أوت) آب 09-08ها موافق ل1422د  الأولى ين 20_19،  الأردن،  تعنمعة الزرقنء الأههية-وحهول

 .30ص،  م2001



 

 

 
 

 

 

 
 

 : وفيه مبحثنن
 

 تعريف حق الحرية الشخصية:  المبحث الأول
 : مميزات وخصائص حق الحرية الشخصية المبحث الثاني
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 توطئة: 

معننهن يأخاذ أبعاندا    ممن ععل،  لقد شند استعمنل مصطه  تالحريةت   ميندين شت 
ن مجنل البح    الدراسنت القننونية والمقنرنة يتطهب تحديد المصطهحنت . غد أ فتهفة

وضبط مفنهيمهنبح بل يفترض مناه إعطانء معانني ماددة وبشاكل دقياق لهمفاردات          
النصوص القننونية والتشريعية المتداولاة. إلا أن هاذا الأمار   يظهار عهيّان بنلنسابة إلى       

إذ أنهن بدأت كمفانهيم فمفنضاة   ،  صوىنالحرينت العنمة عمومن والحرية الشخصية خ
ثم تبهورت شايئن فشايئن إلى أن بادأت    ،    إعلاننت حقوق الإنسنن والدسنتد المختهفة

 تستقر عه  معنني منمبطة.
ولهذا كنن ولابد من تحديد مفهوم واض  لهحرية الشخصاية عان ةرياق تفكيكاه     

وهذا من خلال تحديد فكرة ،  لهن بدءا بمحنولة إعند تعريش دقيق،  وبينن أبعنده المختهفة
الحق كإبنحة عنمة وحق فردي عنم تتأس  عهيهان كنفاة الحقاوق الحريانت   مواعهاة      

وذكار  ،  وكذا تحديد المقصود بنلفرد ىانحب حاق الحرياة   ،  السهطنت العنمة   الدولة
ة الشارعي أو  ، الإسالامي النظانم التشاريعي   القيمة ال  يكتسيهن الإنسنن الحرّ ساواء    

المبحـث ) حي  يوعبنن حمنية الإنسانن وحريتاه مان العادوان    ، الدولية لحقوق الإنسنن
لمصاطه    نمابط (. ثم بينن خصنسع الحرية الشخصية من خلال تمييز التوظيش المالأول

الحرية الشخصية   الفقه والقننون عن استعمنلاتهن الفهسفية المتعددة. ومان خصانسع   
كمن أن هننك علاقة وثيقة ،  لهتننزل ولا لهعدوان عهيه حق الحرية الشخصية عدم قنبهيته

تربط حق الحرية بنلسهطة العنمة   الدولاة والا  تساع  مان خالال تادخل ساهطنتهن        
 (.المبحث الثاني) المستمر إلى تنظيم الحقوق والحرينت   المجتمم
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 : الأول المبحث

 الشخصية الحرية حق تعريف
 

وهاذا  ،  حدهتدعي معرفة كل مفردة منه عه  سيرية الشخصية إن تعريش حق الح
ت الحاق ت:  الإضن  بداية بتفكيكه إلى معنا  مصاطهحنت  التعريش بنلمركب انتهنج من يهزم 
مم تبيانن الفارق   ،  (المطلب الأول) شراح القننون و وهذا عند الفقهنء المسهمين وتالحريةت

الحاق الفاردي العانم ضامن      باين و،  قننوني التقهيدي  منظور الفقه الالحق بين دراسة 
ثم بينن ،  (المطلـب الثـاني)كونه إبنحة عنمة وفقن لهمنظور الأخد  القننون العنمدراسنت 

الحمنياة   حاق الحرياة    موضود ىنحب الحق   الحريةت هذا الذي يمثّل  الشخعمعن ت
رياة  ي لمعن  تحاق الح الشرعي والقننون ويهيه تحديد المدلول،  (المطلـب الثالـثالشخصية )

 (.المطلب الرابع  ظل الحمنية الجننسية لحقوق الإنسنن) الشخصيةت

 :  المطلب الأول

 والحرية كإباحة عامة عند الفقهاء المسلمين وشراح القانون تحديد فكرة الحق

فهام  ،  لقد خنض الكثد من فقهنء الشريعة ورعنل القننون   تحديد معنا  الحاق  
كمان أن معظمهام ذكاره   معارض     ،  ن عهاة إلى تعريش عنمم مننم لهحاق ما   يصهوا

خهاه   نطانق القاننون    الشخصاية ممان يُد   و عانملات المنلياة  الم ضمن الحدي  عن الحق
. -تننموضود دراسا -  القننون العنم المدني الذي يخرج بنطنق الحق عن معننه الخنص 

د ثام ترىا  ،  (الفـر  الأول) ولهذا فستعرض الدراساة لهمعنا  الهةاوي لهحاق والحرياة     
يتعهاق منهان    مناستقراء  لبعض التعنريش الاىطلاحية لهحق حت  تخهع   الأخد إلى

تميياز الحاق العانم لهفارد عان الحاق       لنر    المطهب الماوالي   .( الفـر  الثـانيبنلموضود )
وتارادف المعنا  الاىاطلاحي باين ت الحاق      ،    الفقهين الوضاعي والإسالامي   الخنص

 تالحريةت. و الفردي العنمت 
 والحرية. المعنى اللغوي للحق:  لفرع الأولا

 : وردت لفظة الحق بعدة معنني   الهةة منهن
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 : الحق -1
ففي القاران الكاريم يقاول الله    :  (1)وبلا شك،  هو الثنبت الذي لا يسوغ إنكنره

 .[23]الذارينت:  ﴾نَإِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُو﴿:  تعنلى
 ،  (2)والحق نقيض الباطل -2

 .[42]البقرة:  ﴾وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴿:  وذلك كمن   قوله تعنلى
 : ويطلق على الصد  -3

َْلُدمْ لَدا        ﴿:  ومنه قوله تعنلىبح أي ىدقته. قت قولهحقّ:  فيقنل ِْفِمْ  ََلَدك أَرْثَد ََدقَّ الْقَدوْعُ   ْْ لَقَد
 .[7]ي :  ﴾يُؤْمِنُونَ

 تعالىسبحانه و  ء اللهمن أسما سم  ا والحقّ  -4
 :  ، إذ يقول تعنلى (3)أو من ىفنته

  .[62]الأنعنم :  ﴾ثُمَّ رُدُّوا إِلَك اَلِله مَوْلَافُمُ اَلْحَقِّ﴿
 . [114]ةه :  ﴾َْتَعَالَك الُله اَلْمَلِكُ اَلْحَقُّ﴿
 .[06]الحج :﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اَلَله فُوَ اَلْحَقُّ﴿

 : والحق -5
ُْومِ﴿:  قنل تعنلى.  (4)الحظ والنصيب ََقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْ ِْي أَمْوَالِلِمْ   .[19 : ]الذارينت﴾ وَ

 والإنجليزية:  الفرنسية تينفي اللغالحق  -6
:  مبنشرة ويعا" :  أي تDIRECTUSت همة اللاتينيةمن الك DROIT:    الفرنسية الحق

،  تRIGHTالحاقت :  و  الهةة الإنجهيزياة  خره.آقويم.... إلى ،  مستقيم،  العدل،  الصواب
 .(5)خرهآقويم...إلى ،  مصيب،  مستقيم:  ويع"

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
م 1988 -هاا 1408.  3.دار الكتاب العهمياة. بادوت.ط   ( التعريفنت) : ، الشريش عهي بن ممد الجرعنني-1

 .188، ص 1دت.ج-، بدوت. دط دار الفكر( المعجم الوسيط) : إبراهيم وآخرون .و أني 89ص

،  دار العهام لهملاياين  ( تانج الهةاة وىاحنح العربياة    ،  لصاحنح ا: ) إسمنعيال بان حماند   ،  الجوهري -2
:  أباو الحساين أحماد   ،  تحققت. و ابن فنرس:  مندة،  1460ص،  4م. ج1984 -ها 1404،  3بدوت.ط

 .  15ص،  2م. ج1979بدوت.دط.،  عبد السلام هنرون. دار الفكر:  تحقيق(  معجم مقنيي  الهةة)

،  يسا سوقتحقياق مماد نعايم العر   ( القانموس المحايط  : ) ممد بن يعقوبمجد الدين ،  الفدوز أبندي - 3
( التعريفانت : ) الجرعانني :  وينظار  ماندة تحقاقت.   874ص ،  2005،  8ط،  بادوت ،  مؤسسة الرسنلة

 .1461ص،  4ج،  المصدر السنبق نفسه( الصحنح: ) . والجوهري98المصدر السنبق نفسه.ص

 .941ص،  2دت. ج-دط القنهرة.،  دار المعنرف،  تحققت مندة( لسنن العرب: ) ابن منظور - 4

،  1بادوت.ط ،  دار سانبق ،  تRIFLت:  عذر( معجم الهةنت عربي فرنسي إنجهيزي: ) السنبق،  عروان- 5
 .  1168م.ص1984
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العتااق ماان العبوديااة. عاانء   لساانن ورد لفااظ تالُحرِّيَااةُت   الهّةااة العربيااة بمعناا  
الفعال الحسان. والجمام    :  وورد الحرّ بمعنا  ،  نقيض العبد:  بنلمّم،  الُحرُّ:  (1)العرب
الذي :  أعتقه. والمحرَّر:  والجمم حراسرل. وحرّره،  نقيضُ الَأمَةع:  وحعرارل. والُحرّة،  أحرارل

 ععتْقُهن. : عُععل من العبيد حُرا  فأُعتعق. وتحريرُ الرّقبة
ناه مان   نسانن يمكّ للإ ةبيعايٌّ سنسايٌّ و أ حقٌّ:  وتع"،  Libértéة   الفرنسية والحري

 .التصارف مان دون عواساق    لإنسانن حق يخاول ل :  كذلك وتع". إرادتهالتصرف وفق 
تعاا" خاادا  أو موقااوف. أساادأتماامن مركااز شااخع غااد تباانف  الوقاات  الحريااةو

 .(2) اقتراح يّلأحرية الرفض  يهو،  الجمنعيةوأشخصية الستقلالية الا
وبعبانرة  ،  تحنلة التحارّر :  وتع"،  Liberty-Freedom:  و  الإنجهيزية تسمّ  الحرية

  أن  الحـق:  الساجن أو تحات رقنباة أيّ أحاد. أو هاي      حنلة من لي   :  أخر  هي
،  دالتعاب  نتحريا و،  تشنءلتأتي وتذهب كمن  الحريـةلديك أي :  تريدتفعل أو تقول من 

وتفعل من تشانء  ،  أن تذهب أين تريد:  . وتع" أيمن نلفردالمتعهقة ب قوق والحرينتوالح
 .(3)ت...إلخ... وفقدان أو سهب الحرية معننه الوضم   السجن

تالحرياة  :  بقولاه ،  والحاق  قد رادف بين الحريةالهةوي أنه التعريش  يلاحظ عه  و
قيود الساجن والعبودياة والاساتبداد وتحكام     كمن ربطهن بنلانعتنق من  هي الحق...إلخت.

،  الآخرين. وعدّد أيمن أنواد الحقوق والحرينت العنمة والأسنسية الا  يحتنعهان الفارد   
 وال  تدخل   نطنق الحرية.

 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 . 831-829ص ،  10ج،  تحررت:  مندة،  نفسهالسنبق المصدر ( لسنن العرب، ) ابن منظور - 1

2- «Liberté : n.f. droit primordiale et naturel de l’homme agissant comme il l’entend. / 
Povoire d’agir sans entrave ni contrainte./ état d’une personne non captive./ 
Indipendance personnelle ou collective. La librté de refuser une proposition…» 
Dictionnaire de Français « AUZOU» plus de 70000 mots sens et exemples. Edution 
auzou, paris, 2005. P. 279.  

3- « Freedom (noun) : - the state of being free; in other words : of not being in prison or 
under the control of somebody... -the right to do or say what you want : you have the 
freedom to come and go as you please. freedoms of speech; the rights and the freedoms 
of the individual. 

Libety : (noun) freedom to go where you want; do what you want etc : we must defend our 
civil liberties at all costs . loss of libety = being put in prison ».  

عرباي(  -إنكهيازي –إنكهيازي  –Oxford wordpower-: )قنموس أكسفورد الحادي   ىحنفة عنمعة أكسفورد
  .436و 304، ص  2000، سنة  4، ط ، تم ةبعه بنلصين ، الممهكة المتحدة إىدار ىحنفة عنمعة أكسفورد
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 المعنى الاصطلاحي للحق كإباحة عامة:  الفرع الثاني

رضاهن  مان خالال ع  كإبنحة عنماة  يتجه  دراسة المعن  الاىطلاحي لفكرة الحق 
 .(1)وبعدهن عند شراح القننون الوضعي،  لد  الفقهنء المسهمين

نتيجة  معن  موحّد لهحق   الوىول إلى عنىرينختهش الفقهنء القدام  والملقد ا
حاد  اب و  قنلا دلالات فتهفة عه  الرغم من انتظانم هاذه المعانني    استعمنلهم إينه   

وياذكر الحاق كاثدا   معارض      .انطلاقن من المعنا  الهةاوي لهحاق    (2)تالثبوتت:  مفنده
و  تساهم معظام تعانريفهم    علاقة بين الخنلق سبحننه وتعنلى والمخهوقين. الحدي  عن ال

 : عنىرينالمتقدمين والمالفقهنء سنبين منولاتهم عند  و .(3)من النقد
 : ينمعنى الحق عند المتقدم:  أوّلا

 وهاو تعرياش  (4) ت الحـق مـا يسـتحقه الرجـل: ت فقانل باأن  عرفه ىنحب تالبحر الراسقت 
والهفظ تمنت عنمٌّ يشمل الأعينن والمننفم والحقوق ،  كمن يهزم منه الدّور،  يكتنفه الةموض

 . (5)المحددة. هذا فملا عن إبهنمهن
لشانرد لاه وحمنيتاه    إلا أن هذا التعريش لهحق يراد به من يستحقه الإنسنن بإقرار ا

. (6)ممن ععل هذا المفهوم مُقانرب لهمعنا  الوضاعي   ،  إينه بنلتمكين لهحق والدفند عنه
تالنهاي عان منام    :  بانب ،  عند شرحه لبانبين  تالمهكت و تالحقت وفرّق الإمنم الشوكنني بين

تبنب الننس شركنء   ثلاثت. ففي حين أن الامُهك يهازم مناه الاختصانص     و فمل المنءت
"مـا اشـترك بـين :  يفهم من هذا بمفهوم المخنلفة أن الحق هاو ،  دم الاشتراك بين الننسوع

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
،  من رسانلة المنعساتد  سبق لهبنح  أن تننول فكرة الحق كإبنحة عنمة بصفة مجمهة وغد مفصهة ضا  - 1

دراساة مقنرناة باين الفقاه الإسالامي      -الحمنية الجننسياة لحاق الأمان الشخصاي    ) فؤاد، غجنتي : ينظر
عنمعاة الأماد عباد    ،  كهية الشريعة والاقتصند،  _غد منشور_بح  بنلدورينت ( -والقننون الوضعي

 ومنبعدهن.  4ص،  قسنطينة،  القندر لهعهوم الإسلامية

،  دار النهماة العربياة  ( المهكية   الشريعة الإسلامية مم المقنرنة بنلشاراسم الوضاعية  : ) عهي،  الخفيش-2
 .9.ص1990،  بدوت.دط

،  3باادوت.ط،  مؤسسااة الرساانلة( الحااق ومااد  سااهطنن الدولااة   تقييااده  : ) فتحااي،  الاادري" -3
 .185-184م.ص1984

دار الكتاب  ( ، الدقنسق   فارود الحنفياة لهنّسافي   البحر الراسق شرح كنز : ) زين الدين،  ابن النجيم - 4
 . 227ص،  6م.ج1997،  ها 1418،  1بدوت.ط،  العهمية

 .184ص ،المرعم نفسه ،  الدري" - 5

 .10ص، المرعم نفسه،  الخفيش -6



 32:  ص لحرية الشخصية: تعريف حق ا المبحث الأول/  الفصل الأولالباب الأول/ 

 

يفهم مان   و .(1)"الناس واختصوا به جميعا سواء كان في حرز أو غيره مما هو مشـا  بـين النـاس
:  تمن يثبت لهشخع كحاق خانص مان دون الةادبحأي    :  كلامه هذا أن الامُهك يراد به

كحـق ،   "الـذي لا يخـتص بـه أحـدبَلَ النّنست. وأمن الحق العنم فهاو  مهكية عه  شيء معيّن قع
 .(2)توالبعض يطلق عليه الرّخصة،  الحياة والحق في الحرية

كحاق  ،  والحقيقة أن المهك لا يخرج عن كونه حقن سواء اختع به الواحاد أم الجمنعاة  
 به أحد من الننس.كمن يميق ليستأثر ،  التّمهيك مثلا. فنلحق يتّسم مفهومه ليشمل الكل

الحق لي  هو الحكم أو الفعال الاذي هاو متعهاق      أنتالموافقنتت لهشنةبي   عنء و
فكال  ،    الأمر والنهاي لله تعانلى   الامتثـالمر آخر معنوي وهو بل يندرج عن أ،  الحكم

نل المطهاق لمان   متثلاوا،  لي  يخهو من حق الله فيه الذي هو عهة التعبد له حكم شرعيّ
رعي   المعجّال ولا    كمن لا تنعدم حقاوق العباند مان الحكام الشا     ه  عنه.أمر به ون

ولهذا فإن الامتثنل لأوامار الشارد    .(3)ن الشريعة تقصد تهبية مصنلح العبندلأ،  المؤعل
المصنلح العنمة  ونواهيه يحقق العبد به ويحمي مصهحته الخنىة   غمون سعيه لتحقيق

 .(4)ومراد الشنرد الحكيم
    يعناوا باذكر حادوده   ينالمساهم يتم  أن الفقهانء  ،  يفنت لهحقالتعرومن هذه 

كتفوا بنستعمنله   المجنلات المختهفة استنندا إلى الوضوح الهةوي الذي يكتنش ابقدر من 
بـإقرار ت:  أيبح ىاطلاح يانعك  عها  الثباوت الشارعي   الا    ثبوت هه من بمن يمثّ،  الحق

 .(5)تالشار  للحق وحمايته
عها  حاق    أةهقاوه ل ذلاك  من أع،  مددا لهحق معننل والعهمنء   يهتزما وإذا كنن

 تكنانَ أو مُ صانل خَرُكونهن الحقوق أحد معنني ن ععل . مموغده.. التعنقد وحق التصرف
 .(6)بنحنت عنمة تدخل   نطنق الحقوق والحرينت العنمةوإ

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
،  ةه عبد الارءوف ساعد  :  تحقيق( نيل الاوةنر   شرح منتق  الأخبنر: ) ممد بن عهي،  الشوكنني - 1

 ومن بعدهن. 45.ص7دت.ج-القنهرة .دط،  ممد الهواري. مكتبة الكهينت الأزهر ومصطف 

.سهساهة البحاوث الإسالامية    ( ضمنننت الحرية   النظنم الإسلامي وتطبيقنتاه : ) ممد منيب،  ربيم - 2
،  14:  الساانة،  م1983،  المكتبااة العصاارية بنلاشااتراك ماام المطاانبم الأمديااة.القنهرة. دط ،  باانلأزهر

 .20-19ص،  2لكتنب.ا

الموافقنت   أىول : ) ها790أبو إسحنق إبراهيم بن موس  الهخمي الةرننةي المنلكي ت،  الشنةبي - 3
 .132_128ص،  2ج،  د ت ن،  دط،  عبد الله دراز ،ةبم وزارة الأوقنف السعودية . تحقيق( الشريعة

 من البح . 164نل المكهش للأوامر الإلهية ينظر: ص لهتفصيل أكثر حول التأىيل التشريعي والعقدي لمسألة امتث  - 4

  .9. المرعم السنبق نفسه.ص( المهكية   الشريعة الإسلامية: ) الخفيش - 5

 .20المرعم نفسه.ص منيب،  ربيم - 6
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مـن أجـل الشـر   بمقتضـى ثبوتـه كانن عها  مان   لهدلالة  فقد استعمل الفقهنء الحق
ولهذا فهم يطهقون الحق عه  كال عاين أو مصاهحة تعطاي للإنسانن      ، صلـال  الإنسـان

،  أو باذلهن أو التنانزل عنهان   ،  بمقتم  الشرد سهطة المطنلبة بهن أو منعهن مان الةاد  
،  وعه  المننفم أو المصانلح ،  ويطهق عه  المهك نفسه،  فيطهق عه  الأعينن الممهوكة
تعمهون الحق   مقنبهة الأعينن والمننفم الممهوكة فيكاون  وهذا الإةلاق عنم. وقد يس

المصـال  الاعتباريـة الشـرعية التـي لا وجـود لهـا إلا باعتبـار توالمراد به حينئاذ  ،  معننه خنىّنل
 .(1)تالشار  وفرضه

ويظهر هذا الوعه الأخد عهيّن   تحديد الفقهنء لأحاد معانني الحاق مان خالال      
أو بتقسايمهن إلى حقاوق تقبال الإساقنط     ،  وغاد مجاردة   مجـرّدةتقسيمهم لهحقاوق إلى  

متعلقـة بغيـر .كمن قساموهن إلى حقاوق متعهقاة بنلمانل وأخار       ..الإسـقا  تقبـل لا وحقوق
وحقــو  ،  وحقااوق خنلصااة لهعبااند،  حقــو  خالصــة للهوقساامهن الأىااوليون إلى ،  المــال

 .(2)وحقوق مشتركة وحق العبد غنلب،  مشتركة وحق الله غالب
كمان أناه يتّسام ليشامل ييام      ،  ين أن معن  الحق يمايق ليخاتع باه الفارد    ويتب

الخهق.وعهيهبح فإن معن  الحق كإبنحة عنمة يتحدد من خلال هذا الوعاه الأخاد الاذي    
وهو يدخل ،  ذكره الفقهنء حي  ععل الحق من المصنلح الاعتبنرية ال  اعتدّ بهن الشرد

،  رارهن وهي حقوق مجردة وغد متعهقة بنلمانل ضمن المصنلح العنمة ال  عنء الشرد لإق
 وخنلصة لله أو حق الله فيهن غنلب فلا تقبل الإسقنط أو التننزل.

 : تعريف الحق عند الفقهاء المعاصلرين:  ثانيا
عنا   لم   مانولتهم لوضام حاد    لفقه الإسلامي إلى ثلاثة ا نهنت انقسم أسنتذة ا

 : فيمن يأتي لمنهيته. ونوردهن نلوكنشف نللحق مبينا
الحــق مصــلحة ثابتــة للفــرد أو المجتمــع أو لهمــا معــا يقررهــا ":  ياار  بااأن:  الاتجــاه الأول
 .(3)"المشرّ  الحكيم

 .(4)تمصلحة للشخص على سبيل الاختصاص والاستئثار يقررها المشر  الحكيمت:  أو الحق هو
لكناه  ،    المصاهحة ف الحق بنلةنية المرعاوة مناه والمتمثهاة    يعرّ هذا الا نه:  تقيـيم

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
   الهنمش. 331، ص 1985،  10، بدوت. ط ، ممد مصطف  )المدخل   الفقه الإسلامي( الدار الجنمعية شهبي - 1

 .332ص،  المرعم نفسه - 2

 .331ص،  المرعم نفسه -3

،  الطعيمنت:  . نقلا عن233ص( -المدخل ونظرية العقد -الفقه الإسلامي: ) أحمد عيسوي،  عيسوي-4
الإىاادار ،  1عمّاانن. ط،  دار الشااروق( حقااوق الإنساانن وحرينتااه الأسنسااية  : ) هاانني سااهيمنن 

 .23م.ص2003الثنني.
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 .(1)ولي  هدفن بذاته،  وسيهة إلى تحقيق هذه المصهحة
مـا يثبـت فـي الشـر  لننسـان أو لله تعـالى علـى يار  بااأن الحاق هاو ت    :  الثانني  الا نه

 .(3)تما ثبت بإقرار الشار  وأضفى عليه حمايتهت أو .(2)تالغير
ععهاه    فن غاد ماننم حيا   نه عرّف الحق تعريلقد أُخذ عه  هذا الا نه أ:  تقيــيم
إلّا أنهان لا تعادّ حقان    ،  بنحنت العنمة. فهي مم أنهن تثبات شارعن للإنسانن   يشمل الإ

لأناه لا  ،  وهذا التعريش غد عنمم لعننىاره أيمان  ،  ولكنهن رخصة،  بنلمعن  الدقيق
وكذلك الحقوق ال  تثبت لةاد الإنسانن كنلأشاخنص    ،  يشتمل عه  الحقوق الةدية

...فهاو اساتبدل   ،  وبيات المانل  ،  والشاركنت ،  مثال الوقاش  ،  الاعتبنرياة  المعنوية أو
إذ الشخع أعمّ من كونه حقيقين أو اعتبنرين. كمن أن ،  تالشخعت لكنن أولىا ب تالإنسننت

إدخنل عنصر الحمنية لهحق عن ةريق الدعو  ال  تماف  عها  الحاق وليسات مان      
مم أن إخراج الإبنحنت العنمة من الحقوق . (4)كنهه. لذا فهي أثرل له أو للاعتداء عهيه

 كونهن تعدّ حقوقن تتمكن الجمنعة كههن من التمتّم بهن.،  أمر فيه نظر
اختصـاص يقـر بـه الشـر  سـلطة علـى شـيء أو ت:  يار  باأن الحاق هاو    :  الإتجاه الثالث

طة اختصـاص يقـرر بـه الشـر  سـلت:  ف بأناه وعرّ (5)تمن آخر تحقيقا لمصلحة معينة اقتضاء أداء
. والحق بهذا المعن  يتممن اختصنىن يخول لصنحبه سهطة شخصاية أو  (6)تأو تكليفـا

 ينجم عنه تكهيش معين.
،  غد أن هذا التعريش لهحق برغم شموله لجميام عننىار الحاق وأنواعاه    :  تقيـيم

،  وكذا تننوله لحقوق الولاية العنمة من إقرار لهنظانم ،  كحق الله تعنلى والحقوق الأدبية
ر ف الحق بمن يلازماه مان اساتئثن   عرّ الا نهلكن هذا    الحق.لهجراسم المعتدية عهوقمم 
الحقاوق  فكارة  كمان أن   .(7)  شارحه ن أنه لي  واضحن إلا بعاد الإةنانب   كم،  لهحق

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
:  كمانل ،  والمصري .24-23نفسه.صالسنبق المرعم ( وحرينته الأسنسيةحقوق الإنسنن ) الطعيمنت -1

 :  المصدر( الحق بين الهةة والشرد...والقننون: ) بح  بعنوان
http : //www.onislam.net/arabic/madarik/culture-ideas/100655-2001-07-29%2000-00-00.html     20.07.2014  

.نقالا عان   50ص( النظريانت العنماة لهمعانملات   الشاريعة الإسالامية     : ) أحماد فهماي  ،  أبو سنة - 2
 .23ص،  المرعم نفسه،  الطعيمنت

 .9ص،  المرعم السنبق نفسه( المهكية   الشريعة الإسلامية: ) الخفيش - 3

،  منشااأة المعاانرف ( الماادخل إلى القااننون : ) حساان،  المرعاام والمصاادر نفسااه. و كاادة  :  المصااري -4
 المرعم والصفحة نفسهن.:  .و الطعيمنت442-441دت.ص-5الإسكندرية.ط

 .193.مرعم سنبق.ص( الحق ومد  سهطنن الدولة   تقييده: ) الدري"،  فتحي -5

  .10ص،  3دت.ج-6دار الفكر.بدوت.ط( قهي العنمالمدخل الف: ) أحمد الزرقنء،  مصطف  - 6

 . والمصري )الحق بين الهةة....( المرعم والمصدر السنبق نفسه.25، ص : )حقوق الإنسنن( المرعم  نفسه الطعيمنت -7

http://www.onislam.net/arabic/madarik/culture-ideas/100655-2001-07-29%2000-00-00.html
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 هاذا  ممان ينان  مان قنلاه أىاحنب     ،  العنمة والحرينت ليست حكرا عه  أحد يستأثر بهن
 بنلحق. رالا نه من سهطة الاختصنص والاستئثن

القاننون الوضاعي واحتادم الجادال باين      ش الحق باين فقهانء   هش   تعريلقد اختُ
 : ولذا سنعرض آراءهم المختهفة بنختصنر الا نهنت الحديثة والقديمة.

 : الإتجاه الشخصي -1
 un سـلطة أو قـدرة إراديـةت:  بح أي أناه الحاق بأناه أسانس الإرادة    الإ انه ف هذا يعرّ

pouvoir de valontéقـدرة تفانلحق  ،  إلا أن هذه الإرادة تستمد قوتهان مان القاننون   ،  ت
الإ نه يركز عه  حرية فهذا  .(1)ويرسم نطا  حـدودها"،  إرادية يخولها القانون لشخص معين

ةنلمن استعمهه  ويكون بموعبه لهفرد حقٌّ،  ف فيه  استعمنل الحق أو التصر اتخنذ القرار
ومان يتفارد عناه مان مبادأ      ،    حدود القننون.وهذا التعريش يتصل بنلمذهب الفاردي 

 .(2)نشأ الحقوق وتمهك تةيدهن وإنهنسهنسهطنن الإرادة ال  تُ
فنلحق لاي  ساهطة    .الإرادة و تعرض هذا الرأي إلى النقد لربطه بين الحق:  تقيــيم

،  والصابي ،  ومثنل ذلاك المجناون  ،  (3)فقد يثبت لشخع دون إرادته،  دية كمن قنلواإرا
الشايء الاذي ععال أىاحنب هاذا      ،  أو الةنساب ،  والمداث الذي يثبت حت  لهحمل

 وإان منحهن له القننون.،  المذهب ي رون أن الإرادة   الحق ليست لصنحبهن
إذ أنه ليست لهن إرادة حقيقياة مام أناه    ،  ةكمن أن هذا التعريش يقصي الأشخنص الاعتبنري

فنلحق ،  تثبت لهن حقوقن. كمن أخهط هذا التعريش لهحق بين استعمنله أو مبنشرته وبين الحق نفسه
غاد أناه لا يساتطيم    ،  فنلمجنون تثبت لاه الحقاوق  ،  يوعد ولو انعدمت الإرادة النشطة أو المهيمنة

فاإذا مان   ،  غده.ولو أخذنن بهذا التعريش فننه لا حاق لاه   ويبنشرهن عنه،  مبنشرتهن لانعدام إرادته
 .(4)انصبّ التعريش عه  مبنشرة الحق فلا يكون تعريفن له

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .windsheidو فيندشنيد  Savignyسنفيي" :  ويتزعم هذا الإ نه - 1

النظرية -: )المدخل لهعهوم القننونية ، توفيق حسن .وفرج10، ص سه: )المهكية( المرعم السنبق نف ، عهي الخفيش-2
: )المدخل إلى القننون( .المرعم  وكدة .444.ص1993.سنة 3، ط العنمة لهقننون والحق( الإدارة الجنمعية.بدوت

 : )الحق بين الهةة والشرد...والقننون( المرعم والمصدر نفسه. . والمصري431السنبق نفسه.ص

،  دار النهماة ( -نظرية الحق-المدخل إلى القننون: ) نبيل إبراهيم،  وسعد م والصفحنت نفسهن.المراع -3
 ومن بعدهن. 22-21ص،  2. ج1995،  دط،  بدوت

 .432نفسه.ص( .المرعم المدخل إلى القننون: ) كدة -4
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 : l'intérêt"(1)نظرية المصلحة"-:  الاتجاه الموضوعي -2
فهم يعمدوا ،    الرد عه  النظرية الشخصية لهحق الإ نهلقد شدد أىحنب هذا 

ولذا عرف  استعمنل الحق. و ن ثننوية لا تكون إلا حين مبنشرةإلى الإرادة وال  اعت وه
 موضاوعي :  وهو بهذا المعنا  يقاوم عها  عنصارين    ت. مصلحة يحميها القانونت:  الحق بأنه

ة أو الفنسادة المرعاوة مان الحاق     مان الحاق وهاي المنفعا    يتصل عوهره بنلةنياة العمهياة   
:  معنوياة. أمان الثانني   وأدبياة   وهذا من يسم  بنلمصهحة سواء كننت مندياة أم  .لصنحبه

فكل حاق مكفاول بهاذه الحمنياة الا       ،  فشكهي يتعهق بنلحمنية القننونية لهذه المصهحة
ومجماود  ،  تالـدعوىت ؤمن هاذه المنفعاة عان ةرياق    وهي الوسيهة ال  ت،  تفرض احترامه

 .(2)يسنوي الحق -أي المصهحة والحمنية– هذين العنصرين
أي لجعهه المصهحة معينرا وأسنسن يتواعد الحق بهن وينعدم انتقد هذا الر-1:  تقيــيم

،  فقد تتواعد المصهحة وينعدم الحاق  بننعدامهن و  الحقيقة لي  كل مصهحة تعت  حقن.
 وقد تعت  المصهحة هدفن لهحق ولكن لا تدخل   منهيته كركن.

ن عو  لهاذه المصاهحة ليسات ما    كمن أن ععل الحمنية القننونية عن ةريق الد -2
والحاق يحمياه   ،  ن المصهحة مميّة قننونن لأنهان حاق  فةد المنطقي أن تقول بأ،  الصحي 

ونار  أن الحاق سانبق   وعاوده عان       عهياه.  الاعتداءفلا عوز ،  (3)القننون لأنه حق
عههن خنرعاة عان   عه  الحق ممن ع الاعتداءتم  إذا فلا تكون هذه موعودة إلا،  الدعو 
 منهيته. و كنه الحق

إعطنء تعرياش لهحاق مان خالال      غد قندر عه  الإ نهلاىة القول أن هذا خ و
 عن مكوننته. ةبأشينء خنرع هففهو يعرّ،  ته الجوهرية والذاتيةنوممق

 : (4)الإتجاه المختلط -3
من الجننب  فينظر إلى الحق،  السنبقين ينالا نهوفيق بين عه  التّ الا نهيقوم هذا 

 ت.إرادة ومصلحة في آن واحدت،  فيعرفه بأنه ومن عهة ىنحبه،  الموضوعي
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .iherinegإهرنج :  يتزعم هذه النظرية الفقيه الالمنني - 1

المرعام  ( المادخل لهعهاوم القننونياة    : ) توفيق حسان ،  ومنبعدهن. وفرج 433صالمرعم نفسه ،  كدة -2
( -نظرياة الحاق  -المدخل إلى القاننون : ) نبيل ابراهيم،  ومنبعدهن. وسعد 451-450ص،  السنبق نفسه

 24الرعم السنبق نفسه.ص

 المراعم و الصفحنت نفسهن. -3

حسن :  أكثر شرح هذه النظرية عند ينظر .jellink بيكر و عولينك،  فرارا،  ميشو،  سنلي:  من رواده -4
دراسة مقنرنة مدعماة بأحكانم المحكماة    ،  الفهسفة الدستورية لهحرينت الفردية) ممد هند ونعيم عطية

 ومنبعدهن. 179ص،  2006،  1ط،  القنهرة،  دار الكتب القننونية( الدستورية العهين
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فيحادد منهياة الحاق    ،  ب عننب الإرادة   الحق عه  المصهحةغد أن البعض غهّ
القـدرة الإراديـة المعطـاة لشـخص مـن الأشـخاص فـي سـبيل تحقيـق مصـلحة  يحميهـا ت:  عه  أنهان 
المصلحة ت :  بأنه فيعرف الحق،  يةهب دور المصهحة عه  الإرادة خرت. والبعض الآالقانون

 .(1)ت التي يحميها القانون وتقوم على تحقيقها والدفا  عنها قدرة إرادية معينة
حيا  أناه   يعارف الحاق     ،  يعنب عهيه من أخذ عها  سانبقيه   الإ نههذا :  تقيــيم

 أو هذا وذاك معن.،    حين أن الحق لي  مصهحة أو إرادة فقط .يبين منهيته  و،  نفسه
المشكهة من تزال بنقية ممن ععل بعض الفقهانء ينكارون وعاود الحاق     وبهذا فإن 

 أىلا كمن سنر .
 : الإتجاه الرافض لفكرة الحق -4

عه  الاعتبنرات الفردية بل عها    ير  أىحنب هذا الإ نه أن المراكز القننونية لا تقوم
الجمنعاة يسام    وأن الفرد لا يعت  إلا بوعوده   مركز قننوني داخال  ،  التنظيم الاعتمنعي

 : بتوعيه نشنةه لتحقيق مجتمم وفق ىورة معينة.ويمثل هذا الإ نه نظريتين
تنكر هاذه النظرياة الحاق بنعتبانره فكارة قنسماة       :  (2)نظرية التضامن الاجتماعي-أ
  ذلك النظرياة الطبيعياة الا  تار  باأن الحقاوق  اب لهفارد          وهنيت،  بذاتهن

وهاو   هاذا   ،  عتمانعي بطبعاه  إن الإنسنن كنسن بأت عهيهن ردّ و ، بنعتبنره إنسننن
عتمنعياة  لإالقنعادة ا :  أوال  تقتمايهن الحيانة الإعتمنعياة    المجتمم يخمم لهقواعد 

مركـزا ت دت الاذي يوععا  التضـامن الاجتمـاعيت الفرد بنلحقوق عن ةريق القننونية كأىل يمدّ
تحتايم بعاض    وذلاك عان ةرياق تحاريم أو    ،  ستعنض به عان فكارة الحاق   ت يُقانونيـا

وتكاون هاذه   ،  بمن عدر القول أن الأفراد يتواعدون   مراكز قننونياة ،  التصرفنت
 .(3)الأخدة   مجمههن النظنم القننوني لهجمنعة

يختهش أىحنب هذه النظرياة  :  (4))النظرية القانونية الخالصة(:  الإتجاه الشكلي-ب
الحقاوق السانبقة عها       إنكنر الحق ووعوده عن سنبقيهم من حيا  عادم قيانم    

عتبنرات اعتمنعياة. فانلحق عنادهم    ابحي  لا توعد ،  القنعدة القننونية الموضوعية
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

. 455-453ص( ، المادخل لهعهاوم القننونياة    : ) وفرج. 436-435ص( ، المدخل إلى القننون، ) كدة -1
 . المراعم السنبقة نفسهن.26-25ص( ، -نظرية الحق-المدخل إلى القننون: ) وسعد

 .Léon duguitيتزعم هذه النظرية العميد دوعي  -2

-القاانهرة.دط،  دار الكتاانب العربااي(  الااروابط بااين القااننون والدولااة والفاارد، نعاايم : )   عطيااة - 3
 ومن بعدهن. 123.ص1968

 ، الفنشية...ت ، تالننزية ، والفلاسفة الذين نظّروا لنظنم الدول المطهقة : الفقيه الألمنني تكيهسنت من رواد هذه النظرية - 4
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وكال أمار أو نهاي هاو تعابد عنهان إلى الأشاخنص        ،  هو عبنرة عن إرادة القننون
مجموعـة الأحكـام القانونيـة ت بال  القننونية ال  ليست هي الشخع الطبيعي أو المعنوي.

إلا أنهان مان الننحياة القننونياة تعتا  عادة أحكانم        ،  تا خطـأ  بـالحقو هي التي يعبر عنه
فتهك هي إرادة القننون ولاي  لهحاق   وإذا كنن الحق سهطة إرادة ،  لمشردوضعهن ا

ةارف الأشاخنص    ر عناه مان  فهو لاي  ساو  القاننون ذاتاه معبّا     ،  مدلول ذاتي
نند.فنلحق هاو قنعادة   القننونية من دون أن تتةد منهية القننون الأىهية بهاذا الإسا  

 .(1)ن النظنم العنمقننونية من بين القواعد ال  تكوّ
تعت  هذه النظرة لهحق أسنسن لتكوين الأنظمة القننونية الديكتنتورياة مان   :  تقيــيم

بحي   عل منه وسايهة لخدماة   ،  ال  تهةي الفرد وحقوقهو،  والفنشية وغدهن،  الننزية
التشاريم بمان تاراه الساهطة      إهدار حقوقه أىلا حين يتمّالشيء الذي يؤدي إلى  .الدولة

عن كون ذلك يحقق مصهحة الفرد أم لا. وهاذا كهاه نتيجاة     يخدم مصنلحهن بةض النظر
بل ععهاوا  ،  لتزامنت فيمن بعدإ لعدم اعتبنر ذاتية الحق   تكوينه ووعوده لتترتب عهيه

بال بنعتبانره   ،  تقليانن مسا  لتزامنت عه  الفرد لا بنعتبنره فاردا ولاه ك  شعنر فرض الإ
 عموا   الجمنعة.

 : حسن كيرة تعريف الدكتور-1
عها      وعاوده  لقد سهك الأستنذ حسن كدة   تعريش الحق مسهكن تحهيهيان يرتكاز  

وكذا فكرة اختصنص شخع من الأشخنص ،  أن الحق رابطة قننونية أو ىهة:  فكرتين همن
هـو تلـا الرابطـة القانونيـة التـي ت:  وبهاذا يكاون الحاق   ،  سبيل الاستئثنر بمركز قاننوني ممتانز  عه  

أو اقتضـاء ،  بمقتضاها يخول القانون شخصا من الأشخاص على الإنفراد والاستئثار والتسلط على شيء
وقد حصر الرابطاة القننونياة إمان   رواباط الاقتمانء أو رواباط       أداء معين من شـخص آخـر". 

لتسهط. كمن يقوم الحق عه  أسنس الاستئثنر وعدم التسنوي بين مراكز الأفراد بنختصانص  ا
. وقد أخرج الأستنذ كدة الحمنية القننونية (2)ىنحب الحق بمركز ممتنز ينفرد به من دون الننس

 .(3)من عننىر الحق بنعتبنره إينهن أثر لهحق ولي  عنصرا داخلا   منهيته
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا : DABIN (4)رأي الفقيه دابان -2

 ومن بعدهن. 126ص،  المرعم السنبق نفسه(  الروابط بين القننون والدولة والفرد، نعيم : )   عطية -1

 .437-436ص،  .المرعم السنبق نفسه( القننون المدخل إلى: ) كدة -2

 .442-441ص،  المرعم نفسه - 3

4 - DABIN : (le droit subjectifs) , 1955 . p 105-81 :  .  
نظرية الحق( -: )المدخل إلى القننون . وسعد 466-455. ص( المدخل لهعهوم القننونية : ) فرج:  نقلا عن

= 
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الاسااتئثنر أو ماام أن ،  والتسااهط الاسااتئثنرياار  أن الحااق يشااتمل أسنساان عهاا  
لا يرتبط بنلمنفعة أو المصهحة كمن  والاستئثنر،  من يميز الحق   نظره ختصنص هو أهمّالا

 وإاان هاو اساتئثنر بمصاهحة أو بشايء يما ّ      ،  هرنجت حت  ولو كنن القننون يحميهنإير ت
ومان شاأنه أن يعطاي    ،  سواء كنن مبنشرا أم غاد مبنشار   أدقّ بصورة الشخع ويهمه
،  د عهياه الحاق مان عهاة    عه  التصرف وتكون له الحرية بنلنسبة لمن يار  لصنحبه القدرة 

 .وإلزامية احترام كنفة الننس لاستئثنر ىنحب الحق وتسهطه عهيه
هط مم أنهن لا تخات  والدعو  هي الطريق الذي رسمه القننون لحمنية هذا الحق

يمنحهـا  - Avantage-ميـزةت ف الحق بأناه بنلحق. وعه  ضوء رأي دابنن   الحق عرّ
ويحميهــا بطــر  قانونيـــة وبمقتضــاها يتصــرف الشـــخص متســلطا علــى مـــال ،  القــانون لشــخص مـــا

 ت.بصفته مالكا له أو مستحقا له،  معترف به
 : (1)تعريف الدكتوران توفيق حسن فرج وإبراهيم نبيل سعد - 3
وهمان مان    .ف بهمن تدابننت الحاق الأسنسين الهذين عرّ تمدا عه  العنصرينوقد اع

نياة هاذا   حم:  ننحياة مان  و .سهطنت ومزاين معينة الذي يمن  لهشخع الاستئثنر:  ننحية
أو بقيمته ورفم كل اعتداء يقم عهيه. فنلحق  ختصنص بشيءالشخع   استئثنره أو الإ

 ا يحميه القننونت.استئثنرً يمةٍبشيء أو بق تاستئثنرل:  بهذا المنظنر هو
يتم  عهين من خلال دقيق النظار   هاذه التعانريش    :  تقييم هذه التعاريف للحـق *
،  أنهن تشترك   مكون أسنسي لهحق وهو تالاستئثنرت كأهم قيمة وعنصر   الحاق  لهحق

حينمان  إلا أناه  ،  غد أن هذه النظرة تبق  ىحيحة   مجنلهن ضمن الفقه المدني التقهيدي
 -الشيء الذي يرتكاز عهياه البحا    -ننظر لهحق   ىورة مةنيرة ضمن القننون العنم 

لا  الاتسـا إذ يقتماي   بحيكون معن  الحق فيهن بمفهوم أوسم وأشمل من حي  العننىار 
لجميم الأفراد ولا يستأثر بهان أو   إباحـات عامـةالاستئثنر كون الحقوق   هذا الإةنر هي 

مثل الحق   الحينة  فهي مشتركة بينهم ييعن،  تمم دون الآخرينبواحد منهن فرد من المج
 .وغدهن من الحقوق العنمة والأسنسية..،  وحق الحرية الشخصية

فإنّ الدراسة تقتمي منن التمييز بين معن  الحق العانم للأفاراد عان الحاق     :  عليه و
نهان   الفقاه   ضمن الحريانت العنماة للإنسانن ع    وذلك ليتفرّق مفهوم الحقوقالخنص. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 . المراعم السنبقة نفسهن.  30-27ص

( ، -نظرية الحق-المدخل إلى القننون: ) وسعد ومن بعدهن. 468ص( ، المدخل لهعهوم القننونية : ) فرج -1
 . المراعم نفسهن .35ص
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كون حمنية الحقوق العنمة تنب" العلاقة فيهن أسنسن ضمن القننون العانم باين   ،  التقهيدي
،  تنظيم السهطة العنمة لهذه الحقوق مان عهاة أخار     و عدلية حقوق الأفراد من عهة

بعك  حمنية الحقاوق الخنىاة وةبيعاة العلاقانت الا  يفرزهان معنا  الحاق   الفقاه          
ولو كننت الساهطة حنضارة     ،  كون أةراف العلاقة الأفراد فيمن بينهمإذ ي،  التقهيدي

كمان أن الأسانس   ،  هذه العلاقة فستنتفي عنهن ىفة السيندة وتكون بنف  منزلة الأفراد
الذي تقوم عهيه الحقوق الخنىة استئثنر واحد منهم بحق معين دون غده كحاق المهكياة   

 .(1)مثلا
بين الحق العانم لهفارد عان الحاق الخانص         ييزولهذا فستبح  الدراسة عن التم

 .الفقهين الوضعي والإسلامي
  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
بخالاف نظارة الفقاه    -من فقهنء القننون الذين تننولوا التفرقاة باين الحاق بمنظورياه الخانص والعانم        - 1

مرعام   )حقوق الإنسنن وحرينته الأسنساية(  بهالدكتور هنني الطعيمنت   كتن -التقهيدي لفكرة الحق
،  الفهسافة الدساتورية لهحريانت الفردياة    ) و حسن ممد هند ونعايم عطياة   .32-31-30ص،  سنبق

حمنية الحرياة الشخصاية   )حسنم  ،الأهواني:  ومنبعدهن. وكذلك 198ص،  مرعم سنبق( دراسة مقنرنة
عنمعة عاين  ،  تصدر عن كهية الحقوق،  الاقتصنديةمجهة العهوم القننونية و( ،   روابط القننون الخنص

 . 4ص،  1991سنة ،  إىدار أول،  33عدد مصر،  شم 
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 : المطلب الثاني

 تمييز الحق العام للفرد عن الحق الخاص في الفقهين الوضعي والإسلامي

تتجه  هذه الرؤية من خلال تننول التفرقة بين الحق العنم والحاق الخانص ضامن    
كون الدراسة تنسنق فقاط عها  الحاق بمفهوماه     ،  كل من الفقهين القننوني والإسلامي

 : وهذا عه  النحو الآتي،  والذي يرادف معن  الحرية ضمن القننون العنم
 

 (1)تمييز الحق العام للفرد عن الحق الخاص في الفقه القانوني:  الفرع الأول

بال  ،  لقد ىيةت عدة نظرينت   سبيل تمييز الحقوق العنمة عن الحقوق الخنىاة 
من أنكر وعود الحقوق العنمة للأفراد   مقنبال السايندة    (2)من الفقهنء الألمنن إن هننك

ال  تتمتم بهن الدولة.ولكنه رأي مرعوح   الفقه القننوني تعرض لهنقد الشاديد كوناه   
يؤس  لتسهط الدولة بنسم السيندة عه  حسنب حقوق الأفراد. بينمان النظريانت الا     

زه عن الحقوق الخنىاة نجادهن تختهاش   معيانر التفرقاة      تثبت الحق بمنظوره العنم وتفر
وسنعرض لهن بإعنز كون ذكرهن يعدّ ضرورين وتأىايلا لمفهاوم فكارة الحقاوق     ،  بينهمن

الشيء الذي تنب" عهيه دراستنن لحق الحرياة الشخصاية كأحاد    ،  كإبنحنت عنمة للأفراد
 أهم الحقوق والحرينت العنمة   مواعهة الدولة وسهطننهن.

عبانرة عان مجموعاة مان القواعاد الا  تحكام        -وفقن لهذه النظرياة -لأن القننون العنم 
يعن  بنلروابط المتعهقة بنلمصانلح  الروابط ال  تتمش  فيهن المصنلح العنمة أمن القننون الخنص ف

الخنىة. وعهيه فنلدولة وسهطنتهن تسع  إلى تحقيق المصنلح العنمة بموعب حق السيندة الاذي  
ومنه فإن الحقوق ال  تعدّ عنمة هي فقط ال  تخدم تهك المصنلح العنمة. أمن ساعي  ،  تتمتم به

عازء مناه   خدماة الحقاوق      فهاذا يصاب    ،  الأفراد لتحقيق حقوقهم الخنىة  نه الدولة
فإنه حق عنم تقارر مان   ،  ولا يخهو منهن مثل حق الفرد   الحمنية القمنسية،  والمصنلح العنمة

 أعل حمنية مصهحة عنمة ولو استعمهه الأفراد لحمنية حقوقهم الخنىة.

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
الفهسفة الدستورية لهحرينت ) تفصيل أكثر لهنظرينت الفقهية عند حسن ممد هند ونعيم عطية ينظر  - 1

 ومنبعدهن. 198ص،  مرعم سنبق( دراسة مقنرنة،  الفردية

القننون الإداري ) وأوتومنير   كتنبه،  79و78ص( رسنلته شومنكوفتش)  كتنبهأمثنل شومنكوفتش   - 2
 نقلا عن المرعم السنبق والصفحنت نفسهن. ،  132هنمش ص،  1ج( الألمنني
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الحاق   و وقد تعرض هذا المعينر لهنقد من عدة أوعه أهمهن أناه معيانر مانسم   :  نقـد
لأن الأفراد دومان يساعون لتحقياق حقاوقهم ومصانلحهم      ،  غد واض  المعن  العنم فيه

الخنىة. لكن موضود حق الفرد  نه الدولة يقتماي التازام مان هاذه الأخادة بنتخانذ       
موقش  نه تهك الحقوق المقررة لهفرد. وقد يتخذ هذا الالتزام شكلا إعنبين أو سهبين من 

الالتزامنت مان قبيال الحقاوق العنماة. غاد أن      وهذا الرأي أخرج تهك ،  ةرف الدولة
تنشأ عن التزام السهطة العنمة ىنحبة  الحقوق العنمة للأفراد وحمنيتهن القننونية   الواقم

ممن ععههن تختهش   ةبيعتهن عن حقوق الأفراد الخنىة والالتزام بهن  نه ،  السيندة قبههن
 بعمهم البعض .

ومناه فانلحق العانم وفقان     ،  تأس  هذا المعينر عه  ةبيعة أشخنص العلاقة القننونية و
لهذا الرأي هو كل حق كننت الدولة أو أحد الأشاخنص المعنوياة العنماة ةرفاه الساهبيبح أي      

 لخنص فهو كل حق قنم بين الأفراد أو الأشخنص العنديين.المهتز م به. أمن الحق ا
إذ أن ،  تعرض هذا المعينر أيمان لهنقاد لهنتيجاة غاد الساهيمة المترتباة عناه       :  نقـد

 يمكن أن يكون   نف  المركز القننوني مم الأشخنص العانديين  الشخع المعنوي العنم
تصرفهن بخصاوص أماوال    مثل تولي الدولة مرفق النقل أو،  يخمعنن لنف  الأحكنم و

دومينهن الخنص. وعها  العكا  مان ذلاك فقاد يكاون الأفاراد هام الطارف الساهبي           
أو حاق  ،  مثل الحق   الانتخنب،  غد أن ذلك لا يدخل   الحقوق الخنىة،  للإلتزام

فإنهان  ،  الحرية الشخصية أو الأمن الشخصاي وغدهان مان الحقاوق والحريانت العنماة      
 نون العنم والحقوق العنمة.تندرج ضمن روابط القن

بأن أسنس التفرقة بين الحقوق العنمة والخنىة هو تثبيت القنعادة   تثونتير  الفقيه 
ة القننونية عن ةريق الجزاء. وذلك بنلبح    وسيهة الحمنية القننونية لهحقوق والقنعد

وهذا بتحديد من له سهطة تحريك الدعو  أمنم القمانء.  ،  القننونية عند الاعتداء عهيهن
فإذا من تم الاعتداء عه  المصنلح الفردياة فههفارد مطهاق الساهطة   أن يساتعمل أو ألا      

القننون أو عدماه مرباوط بهاذا الاساتعمنل     ومنه فإن نفنذ أحكنم ،  يستعمل تهك الوسيهة
 وهو عوهر الحق الخنص   نظر الفقيه تثونت.،  لهسهطة من عدمه

ولكان الفارد   ،  أمن الحقوق العنمة للأفراد فهي تهك ال  قررتهن القواعد القننونياة 
حنل الاعتداء عهيهن يبق  عنعزا عن استيفنسهن إلا بتدخل الدولة بموعب القننون لأعل 
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ين. وهنان نكاون أمانم الحاق     إيقند النتنسج القننونية المترتبة عن هذا العدوان عه  المخنلف
ومنه فنلحقوق العنماة مقصاورة فقاط عها       العنم لهدولة ولسنن إزاء حق الفرد الخنص.

 .ولا شأن للأفراد بهن الدولة وسهطنتهن العنمة
مان بينهان أناه أخهاط       ،  وقد تم نقد هذا الرأي والردّ عهيه من عدة أوعاه :  نقـد

عن ةريق الوسايهة القننونياة   ،  د   الحقوقتبينن خصنسع الروابط القننونية ال  تتجس
المقررة لحمنيتهنتالدعو  القمنسيةت   التفرقة بين الحقوق العنمة والخنىة. فنلسهطة العنمة 

خصوىن وأنهن قد تكاون هاي ذاتهان    ،  لا تتدخل دومن لإنفنذ كنفة قواعد القننون العنم
وهنن الاتظهم  ،  غد المشروعةالطرف المعتدي عه  الحقوق والحرينت الفردية بتصرفنتهن 

فاإذا   يقام باذلك بقاي الاعتاداء عها        ،  أمنم القمنء متروك إلى الفرد المعتاد  عهياه  
 الحقوق والحرينت دوان عزاء.

كمن أن الحق   الالتجنء لهقمنء كحمنية قننونية للأفاراد يادخل   دفاة الحقاوق     
فاراد دون اساتثننء كمكناة    كونه يثبات لجميام الأ  ،  العنمة ولي  ضمن الحقوق الخنىة

 عنمة وليست خنىة.
وكذلك الأمر بنلنسبة لعدم الاعتراف بنلحقوق العنماة للأفاراد   نطانق القاننون     

،  قض نفسه لمعنكسته الواقمنغد أن هذا الرأي ين،  واقتصنرهن فقط عه  الدولة،  العنم
،  ياة القمانسية  وذلك بإقراره لوعود بعض الحقوق الفردية العنماة مثال الحاق   الحمن   

فإنهن توعب التزامنت عه  عنتق الساهطة العنماة   ،  وحمنية براءات الاختراد وغدهن...
 وهي مهزمة بتحقيقهن.،   نه الأفراد

(1)

 : نظرية الرابطة القانونيةالأساس الفكري ل -أوّلا
لوعاود الحاق    بـارثيملي تبعاه   ذلاك  و jellinkجولينا  الفقيهكل من لقد أس  

تكونت هذه النظرية   معارض النقاد الموعاه لمان     بحي  ،  العنم   مقنبل سهطة الدولة
وهي تناب" عها  أسانس أن رابطاة     ،  ينكرون الحقوق العنمة للأفراد   مواعهة الدولة

ولكل منهمان شخصايته   ،  بينهمنرابطة قانونيـة نلفرد ليست رابطة استعبند بل هي الدولة ب
وعهيه فتقم عه  عنتق الأفراد بموعبهن واعبنت  نه الدولة مثهمن تثبات لهام   ،  القننونية

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
المرعام السانبق   ( دراسة مقنرنة،  الفهسفة الدستورية لهحرينت الفردية) حسن ممد هند ونعيم عطية - 1

 .213-212و ص،  203-202ص،  نفسه
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هو سـلطة قانونيـة  الحق الفردي العام "حقوق هي الحقوق العنمة للأفراد. ووفقن لهذا المنظور
 .(1)ارسة السلطة العامة"للفرد ترِد على مم

البحا  عناه     يكاون مان خالال    وفقن لهذا المعيانر  وتمييز الحقوق العنمة للأفراد 
فهي تعت  رابطة قننونية عنمة مت  كننات  ،  ةبيعة ومممون الرابطة ال  يكفههن القننون

لأفاراد  تهاك الساهطة الممنوحاة ل   وتناب" عهيهان   ،  تم  مبنشرة الدولة لساهطتهن العنماة  
 الدولة.    نه نشنط السهطة العنمة كننت عنمةكم

وعهيه فإنه ينبةي عه  الدولة أن تهتزم بنحترام مصنلح الأفراد والعننية بهن كون الدولاة  
واوهان مرباوط   ،  وإان هي وسيهة توىل الأفراد إلى تحقيق غنينتهم،  ليست غنية   الوعود

تدخهاهن يساع  داسمان لأعال إعاند الوسانسل        وبنلتنلي فاإن ،  بنلحفنظ عه  ذاتية الفرد وانسه
 القننونية اللازمة لهمحنفظة عه  التوازن بين الحرينت والحقوق وبين السهطة العنمة.

أسنسان  الاعتـراف والإنشـاء اتخاذ مان التفرقاة باين عنصاري       جولينـاالفقيه  كمن أن
هي لهحاق  من عننب العنصر الشك لهتفرقة بين الحقوق الخنىة للأفراد وحقوقهم العنمة

والمتمثل   المكنة الإرادية. وبموعبهن قد يسهك التنظيم القننوني لهحقوق سابيهين اثانين   
،  هان قننونيتبالاعتراف فقد يقتصر عه   -أي عنصر الوسيهة   الحق -بشأن إرادة الأفراد

وهنن لا يكون القننون منشئن لهحقوق بل يبن  عه  التسهيم بوعودهن الطبيعي ويرخع 
،  عه  أنه   مسهك آخر قد لا يقتصر عه  الاعتراف بمكننت الإرادة الفردية فقط. بهن

 لهحقوق. منشئاوهنن يكون القننون ،  بل يميش إليهن شيئن عديدا
 : نتائج النظرية الرابطة القانونية -ثانيا

،  الاعاتراف بهان  :  ومن هنن فنلحقوق الخنىة تتكون داسمان مان عاننبين همان     -1
هذا الأخاد  ،  هيهن وإنشنسهن من عننب الدولة   إةنر تنظيمهن القننونيمتبود بنلإبقنء ع

الذي يلازم وعودهن دومن إذا انصرفت مشيئة الدولة إلى الإبقنء عه  الحقاوق الخنىاةبح   
أي الترخيع بهن وبحمنيتهن إذا اعتدي عهيهان. ومثنلهان الاروابط التجنرياة باين الأفاراد       

 م بهن الفرد ويعترف بهن القننون.وسنسر السهطنت الطبيعية ال  يتمت
كمن  فإن الدولة لا تعترف بقننونيتهن فقط أمن الحقوق العنمة عه  خلاف ذلك -2

بل فيهن عنصر الإنشنء والتهيأة. وهي تقاوم عها  مكناة    ،  هو الحنل   الحقوق الخنىة
قياه  تنشؤهن الدولة وترخع بهن لهفرد  نههن. ومفهوم الحقوق العنمة للأفاراد عناد الف  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
نقلا عن حسن ممد هند ونعيم ،  140ص ،  1ج( القننون الإداري الألمنني) أوتومنير   كتنبه:  ينظر  - 1

 213ص،  المرعم السنبق نفسه( دراسة مقنرنة،  الفهسفة الدستورية لهحرينت الفردية) عطية
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" :  أو هاي . (1)"مجموعة المكنات التي توجدها الدولة وتخـتص بهـا للأفـراد"يكمن    جولينا
مكنة قانونية ترِد على ممارسة السلطة العامة لنشاطها رخص بها للفرد لاعتبارات تتعلق بالمصلحة 

كماان عاارف الفقيااه الفرنسااي   .(2)العامــة علــى الأخــص وليحمــي بهــا الفــرد مصــالحه الخاصلــة"
"مكنـة أحـد الخاضـعين للسـلطة العامـة فـي حملهـا علـى :  ثيمهي الحق الفاردي العانم بأناه   بنر

 .(3)حماية مصالحه الذاتية"
كمن أن التفرقة بين الحق العنم والخنص وفقن لهذا المفهوم ضمن نظرية الروابط  -3

والاذي تأخاذ الإرادة دورا مهمان    ،  القننونية تتأس  من عننب العنصر الشكهي لهحق
  الحاق متماثلا      أو الموضاوعي  . أمن إذا نظرنان إلياه مان عنناب العنصار الماندي      فيه

وذلك لأن المصهحة موعودة ،  لأن يكون معينرا لهتفرقة بينهمنلا يصه  فإنه ،  المصهحة
وال  ،    كهيهمن. غد أن المصهحة   الحق العنم تحميهن تهك المكنة الفردية المرخع بهن

القننونية   الدولة. أمن الحقوق الخنىة فنلمصاهحة فيهان تساتند عها      التنظيمنت  أنشـأتها
 .(4)بهن التنظيم القننوني لهدولة ويرخع بهن يعترف تهك المكنة ال 
 : تقييم الالتزامات الموجبة عن وجود الحق الفردي العام -ثالثا

د مان  هذه النظرية تأثرت كثدا بفكرة العقد الاعتمنعي وانتقنل الأفارا نلاحظ أن 
خصوىن بذكرهن ،  الحنلة الطبيعية إلى الحنلة المدنية أو السينسية ضمن من يسم  بنلدولة

لوعود الحقوق سواء كننت عنمة أو خنىاة قبال وعاود الدولاة. وأن علاقاة الساهطة       
 العنمة   الدولة بنلفرد هي ال  تحدد وعود الحقوق العنمة للأفراد.

،  علاقة خمود وتبعياة مان حيا  الالتازام     وتربط الفرد بنلدولة   هذه النظرية
ويكون ةرفهن الإعنبي الفرد بنعتبنره عموا   الجمنعة ال  تمثههن الدولة. أمان الطارف   

إذ تهتزم إرادتهن بنلقينم بعمل من أو ،  السهبي   هذه العلاقة هو السهطة العنمة   الدولة
تجانء الفارد إلى حمنياة الدولاةبح أي     بنمتنند عن عمل تتقيد به  نه الفرد. ومثنل الأول ال

التزامهن بأن توفر لهفرد السهطنت الممكنة ال  يهجأ إليهن لحمنيته من اعتاداء الةاد. أمان    
الامتنند عن عمل فيتمثل   التازام الساهطنت العنماة   الدولاة بعادم الاعتاداء عها         

 .(5)الحقوق والحرينت
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .214ص،  نفسهالسنبق المرعم ( الفهسفة الدستورية لهحرينت الفردية: )حسن ممد هند ونعيم عطية - 1

 . 218ص،  المرعم نفسه نقلا،  147رسنلة شومنكوفتش ص  - 2

 .217المرعم نفسه،  حسن ممد هند ونعيم عطية - 3

نقالا عان   ،  356ومنبعادهن وكاذلك ص  910ص،  1ج( المطول   القننون الدستوري) ليون،  دوعي- 4
 .216ص،  المرعم نفسه

 . 216ص،  رعم نفسهالم،  حسن ممد هند ونعيم عطية - 5
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تعت  تعبدا قننونين لهدلالة عه  دور الدولاة    الحق  تالعنمتكمن تتم الإشنرة إلى أن ىفة 
،  أكثر من ورودهن لهتمييز بين الحقاوق الخنىاة والعنماة   ،    مجنل الحقوق والحرينت الفردية

يقام ضامن فئاة    ،  للأفاراد  الخاصلـةفمثلا الحرينت ذات المظهر تالخنصت كنلحق   حمنية الحيانة  
فكهاهن تعا    ،  والقطاند العانم...إلخ  ،  لمرفق العنموا،  وكقولنن القننون العنم،  العامـةالحرينت 

 .(1)عن السينق ذاته والمتمثل   الدور المنوط بنلدولة   هذا المجنل أو ذاك
 

 وأصوله تمييز الحق العام عن الخاص عند علماء الفقه الإسلامي:  الفرع الثاني

ق به النفم من غاد  نجد أن الأىوليين قد ععهوا حق الله من قبيل الحق العنم الذي يتعه
فيانسب إلى الله تعنلى خطره )أي خطار الاعتاداء عهياه( وشماول منفعتاه الا        ،  اختصنص

ممن يهتقي بهن مم أحكنم القننون العنم. أمن حقاوق العباند فايمكن اعتبنرهان     ،  الاتّسـا منطهقهن 
 .(2)بهن الأشخنص فتدخل   أحكنم المعنملات المنلية والمدنية يستأثرحقوقن خنىة 

 الحريـات العامـةأو  بـالحقو  العامـةباين مان يسام      -نوعن من-فقد فرق الأىوليون 
يقين مان  ياة كال الفار     المميق أي الفقهي البحات. إذن فرؤ والحق بنلمعن،  كمترادفنت

 .  مجنلهن الخنص وعيهةالفقهنء ىنسبة و
 يتجه  ذلك خصوىن   معرض تمييزهم بين حقوق الله وحقوق العباند مان حيا     و

غاد أن حقاوق الله   ،  الإسقنط أو التننزل عنهن. وأنّ حقوق العبند تكتنش دومن حقن لله فيهان 
وكل من لهعبد إسقنةه من الحقوق فهاو الاذي يعنا  باه      قد توعد ولا يوعد فيهن حق لهعبند

أو أن يخاتهط فياه   ،  أمن من لي  لهعبد إسقنةه أو التننزل عنه فهو حاق الله تعانلى  ،  حق العبد
المسكرات ىونن لمصهحة  و  وحق العبد إلا أن حق الله فيه غنلب كتحريم عقود الربنحق الله

،  والقاذف ىاونن لعرضاه   ،  والزنا  ىاونن لنسابه   ،  وتحريم السرقة ىونن لمنله،  عقل العبد
ولو رضي العباد بإساقنط حقاه    ،  وحرم القتل والجرح ىونن لمهجته وأعمنسه ومننفعهن عهيه

كونهن تشتمل عه  مصانلح  ،  و  ينفّذ إسقنةه لهذه الحقوق وأشبنههن من ذلك   يعت  رضنه
،  العبند العنمة كحق لله تعنلى ولا تسقط بإسقنةهن لمان فيهان مان مصانلحهم ودرء مفنسادهم     

 .(3)وأكثر الشريعة من هذا النود من الحقوق
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

تطاور الحقاوق والحريانت العنماة والآليانت      -النظرية العنمة لحقوق الإنسانن : ) ممد سعيد مجذوب - 1
 .15ص ،  2014،  1ط،  لبننن،  المؤسسة الحديثة لهكتنب( ، -القننونية لحمنيتهن

 .20م السنبق نفسه.صالمرع( ، ضمنننت الحرية   النظنم الإسلامي وتطبيقنته: ) منيب ممد،  ربيم - 2

باين قنعادة حقاوق الله تعانلى وقنعادة حقاوق       :  22تالفارق :  ينظار ( الفروق) شهنب الدين،  القرا  -3
 . 141-140ص،  1ج،  اه1344،  1ط، بدوت، دار إحينء الكتب العربية،  الآدميينت
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 فاإن   ،  غد أنه وإن كنن   عرف القننون الحق العنم يتقدم عه  الحاق الخانص  
الإسلام وفقهه يتقدم الحق الخنص عه  الحق العنم من حي  وعوب اساتيفنسه .   مفهوم

حي  يحظ  الحق الخنص بحمنية أقو  من حمنية الحق العنم. ويظهر مثنل ذلك عهيّن كمن 
وأمان الشارط   ،  لقبول المةفارة باإذن الله  شروط ال  تتحدد بثلاثة ،    التوبة وشروةهن

لأن ،  بحقوق العبند فإنه لا تتم التوبة إلا بسداد الحقوق المهمومةالرابم فإن تعهق الأمر 
العدوان عهيهن لا يةفره الله تعنلى حت  يةفر العبد أو يسنم  أو يردّ الحقوق المةصوبة إلى 

هاو  كمان  - عنهمأهههن. كمن لا يمهك الحنكم أن يتننزل عن الحقوق الخنىة بنلعبند نينبة 
أن يكاره أحادهم    لاي  لاه  و -لينء القتيل فقط بنلعفوالحنل   القصنص بنختصنص أو

 .(1)ةنلمن أنهن حقوقهم المشروعة ال  يختصون بهن ويستأثرون بهن عه  ذلك
فنلحق الفردي ساواء كانن عنمان أم خنىان ذو ةبيعاة مزدوعاة   تصاور النظانم         

وهاو مان   ،  فهو عمم بين الفردية والاعتمنعياة ،  الإسلامي ولا يتّسم بنلفردانية المطهقة
إذ يقرر أنّ كل حق فردي مشاوب بحاقّ الله   ،  (2)الشاطبيقرره عهمنء أىول الفقه أمثنل 

وحق الله هذا هو المحنفظة عه  حق الةد فردا كنن أو ينعاة ولاو أثنانء اساتعمنل     ،  فيه
الفرد لحقه كسبن وانتفنعن. لأن المحنفظة عه  حقوق الةد لا تكون بنلامتنند عن الاعتداء 

بل وعن التعسش   استعمنل هذا الحق ،  فحسب لأنه أمرل مقرّرل   كنفة الشراسمعهيهن 
الفردي أيمن خصوىن إذا ترتب عهيه ضرر بنلةد فردا كنن أم ينعة. فنلحق لي  غنياة  

وإن الفارد كنلجمنعاة   ،  بل وسيهة لتحقيق مصهحةٍ شُرد الحق مان أعهاهن  ،    حدّ ذاته
فاإن حاق الجمنعاة هاو مان      ،  لحق الفرد مصهحة خنىةفإذا كنن ،  كلاهمن يختع بحقه

 .(3)يتعهق بنلمصهحة العنمة ضمن من اىطه  عهيه عهمنء أىول الفقه تحقّ اللهت
 

 لحق والحرية في نطاق القانون العامالاصطلاحي ل فهومالم:  الفرع الثالث

معظام الاذين   أنّ حوله من خلاف تبين لنن  ومن تّم،  بعنن لدراسة الحقمن خلال تت
راح القاننون كننات نظاريتهم فقهياة بحتاة      الفقهنء المسهمين أو شا فوا الحق سواء من عرّ

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
دار ،  1ط( رناة دراساة مقن ،  حقوق الإنسنن   ظال الإسالام  ،  حرمنتل لا حقوق: ) عهي ، عريشة - 1

 .30-29ص،  1987،  القنهرة،  الاعتصنم

،  مرعم سنبق( الموافقنت) أبو إسحنق،  الشنةبي:  ينظر   مسألة حق الله وحق العبد والعلاقة بينهمن - 2
 ومنبعدهن.  184ص،  3ج

 .73- 72و 23ص ،  مرعم سنبق( الحق ومد  سهطنن الدولة   تقييده: ) الدري" - 3
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بتنظايم علاقانت الأفاراد     الخنص تدخل   إةنر فقه المعنملات المدنية   القننون المدني
 .بصفتهن ىنحبة السيندة فيمن بينهم أو علاقتهم مم الدولة لا

القاننون الدساتوري باين النظارة الفقهياة لهحاق        (1)فقهنءبعض قد فرق    حين 
ق المنلية وغد الحق يشتمل عه  ييم الحقو وأنّ،  وأنهمن يختهفنن عن بعمهمن،  والحرية

د وأنه اختصنص واستئثنر بموضاود الحاق ومهاه يولّا    ،  عنهمن من عقودالمنلية ومن ينشأ 
عنماة أولاهان عننياة الشانرد      ةٌنَا كْمُ هاي   حين أن الحرية  لصنحبه   التصرف. سهطة

ولا ،  السواء لجهب النفم ودفم المارر عان الةاد    فراد عه  حدّالحكيم أو القننون للأ
 .(2)تفترض وعود روابط قننونية مم الةد

الموسم الاذي  يعرضوا لهحق بمن يعنينن   دراستنن لمجنل الحق بنلمنظور  نجد أنهم  ف
والا  يارتبط   ،  كنلحقوق الشخصية والحرينت العنمة،  لتزام مقنبلالا يقنبهه بنلمرورة 

حقاوق  هان  ج بتوَّافيهن الحق ارتبنةن وثيقن بنلحرية كإبنحة عنماة لهجميام دون اساتثننء تُا    
 درس   نطنق القننون العانم الاذي ععال   وال  تُ،  الإنسنن وحرينته الشخصية والعنمة

 .ة واحدةمن الحرية والحق وعهنن لعمه كلا 

،  (3)فكريـّة سياسـيةنجد من عهة أخر  هننك من نظار إلى فكارة الحاق والحرياة بوعهاة      
وأنهمان مرتبطانن ارتبنةان وثيقان. والحاق لا يكاون       ،  فتننول الحق   تعريفه كمرادف لهحرية

فنجاد حرياة   ،  رديفاه  و لك إلا إذا تممن حرية   التمتم به والحرياة هاي ىعاانْوُ الحاقّ    كذ
هاي حقاوق لا اختصانص فيهان     ،  وحرية الاعتقند وغدهن،  وحق الحرية الشخصية،  الرأي
 .(4)ويتمتم بهن الجميم. فعطش الحرية عه  الحق من بنب ردّ الخنص إلى العنم،  لأحد

فإن تالحقت هو ذات هاذه  ،  مكننيةٌ تتي  لهفرد اختينر فعل منفإذا كننت تالحريةت هي إ
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

،  مرعام سانبق  ( ، ضمنننت الحرية   النظنم الإسالامي وتطبيقنتاه  : ) منيب ممد،  ربيم:  من بينهم - 1
 ومن 30ص،  مرعم سنبق( حقوق الإنسنن وحرينته الأسنسية: ) والطعيمنت .20 -19ص

الحق ومد  سهطنن الدولة : ) كتنبه ،  ينظر فتحي،  الدري":  من أىحنب هذه النظرة الفقهية كذلك - 2
( الاسلامي   السينسة والحكام  خصنسع التشريم: ) .وكتنبه195-193ص،  .المرعم نفسه( ه  تقييد

 . 404و311م .ص1987،  2بدوت. ط،  مؤسسة الرسنلة
 .441-440ص،  مرعم سنبق( المدخل إلى القننون: ) وكدة

-50ص،  سانبق  مرعم( النظرية العنمة لهمعنملات: ) كتنبه ،  ينظر أحمد فهمي أبو سنة:  من هؤلاء - 3
تطور الحقوق والحريانت العنماة   -النظرية العنمة لحقوق الإنسنن: ) . و الدكتور ممد سعيد مجذوب52

 .13ص ،  مرعم سنبق( -والآلينت القننونية لحمنيتهن

 .31ص،  نفسه ،المرعم  الطعيمنت - 4
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فالحريـة ت،  غد أنهن معززة بتمكين الفرد مطنلبة الآخارين الالتازام بنحترامهان   ،  الإمكننية
لهاذا   و ، بينما الحق هـو القـدرة علـى إلـزام انخـرين بـاحترام هـذه الإمكانيـة"،  هي توفّر الإمكانية

 .(1)يد لهحرية ونقههن من إةنرهن النظري إلى الإةنر العمهيفإن الحق هو بمثنبة  س
ومن الحرينت العنمة إلا حقوقن عنمة ترعام  ،  فنلحق والحرية كلاهمن يتمتم بنلحمنية

ممن ععل الحرية نوعان مان أناواد الحقاوق  اب كفنلتهان وعادم        ،  إلى الإبنحة   أىههن
 .(2)سم  بممنرستهنيُوحت  ،  عهيهن بنلمقنبل الاعتداء

وهو من يادخل   مجانل الحريانت    ،  رية الشخصيةولمن كننت دراستنن تعن  بحق الح
العنمة وبنلمبط كأحد الحقوق الشخصية للإنسنن وحرينته الأسنسية ال  تثبت لهجميم 

فإننن نخرج بذلك عن الدراسة الفقهياة المحماة لمفهاوم الحاق مان علاقاة       ،  دون استثننء
أي أننان ساندرس    والروابط الشخصية....الخ.،  تصرفنت المنليةوال،  المديونية والداسنية

فكرة الحق ضمن القننون العنم ممثلا   المجنل الدستوري والجننسي. ونع" بذلك دراساة  
كمان أن  ،  الحقوق بمفهوم الاتسند والمكننت العنماة لا بمعنا  الاساتئثنر والاختصانص    

والسهطة العنمة   الدولة أك  من علاقة ةبيعة الحقوق العنمة تفترض العلاقة بين الفرد 
 لهحقوق بمنظورهن الخنص . الأفراد فيمن بينهم كمن هو عهيه الحنل بنلنسبة

ايز أثنانء   فإننن لا،  عه  من ذكرننه من عدم تفرقة بين الحق والحرية كإبنحنت عنمة وبننءً
 ن أو العنمة.سواء الشخصية منه،  تالحرياتوبين ت،  تالحقو ت الدراسة بين مصطه 

تلـا الحقـو  التـي يتمتـع بهـا الأفـراد ت فكل حرية أىبحت تعا"   عارف القاننون   
 .(3) "وتجاه الدولة وسلطانها،  بعضا تجاه بعضهم

،  عان إدراك خاد الجمنعاة   بانلحقوق   الإسالام ليسات   غنا       أن التمتم غد
 .(4)وتحقيق المقنىد الشرعية   هذه الحقوق

ويقـرر بـه الشـر  ،  هـو مـا يثبـت للشـخص علـى غيـرهت:  ن الحاق و  نف  المعنا  يكاو  
 (5)ت.تحقيقا لمصلحة معينة،  أو تكليفا سلطة

قد تولد حقوقن خنىة بنلمعن  الفقهي الدقيق إذا ،  إلا أن الحقوق والحرينت العنمة
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .17ص ،  نفسه السنبق المرعم(،  النظرية العنمة لحقوق الإنسنن) مجذوب - 1

 .19ص،  المرعم السنبق نفسه( ، ضمنننت الحرية   النظنم الإسلامي وتطبيقنته: ) منيب ممد،  ربيم -2

 .32ص،  نفسهالسنبق المرعم ( حقوق الإنسنن وحرينته الأسنسية: ) الطعيمنت -3

 .21نفسه.ص ، المرعم  ربيم - 4

 المرعم و الصفحة نفسهن.،  الطعيمنت - 5
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نية هي رابطة اقتمنء تعطاي  بحي  تنشأ رابطة قننو،  اعتداء من ةرف الأفراد وقم عهيهن
 .(1)  التعويض قبل المعتدي عهيه الحق د لهمعت

فاي عننباه السّاهبي    ف،  لديه وعهانن ساهبي وإعانبي   لذا فإن حق الحرية الشخصية 
الخنىةبح أي أنه مكفول  عننبه الإعنبي يعدّ من الحقوق و ،  يُصنَّش من الحقوق العنمة

فهاو عانم   ،  هوهذا بعدم المسنس به وحرمت،  لكل شخع   المجتمم قبل الاعتداء عهيه
عه  الفرد وهتك ستر حريتاه ىانر أمناه وحقاه        أمن إذا تم الاعتداء من هذه الننحية.

أمانم   تحركاللأن الاعتداء يتعهق بذات الشخع. فيتوعب ،  الطمأنينة عه  ذاته خنىن
ء وبعاد  وأثنان ،  عادوان أيّ  لأعل حمنية هذا الحق الذي يبق  قنسمن حينل أعهزة القمنء

 ه بصفة خنىة.الاعتداء عهي
   وحرية الفارد ق الشخصية وال  منهن حق الحرية ن الحقويترع  لدينن أ،  وعهيه

يصدق عهيهن هذا المفهوم لهحاق    ،  غدهن من الحقوقوحرمة الحينة الخنىة و،  التنقل
وبموعباه  ،  فهي ثنبتة لهشخع والجمنعة ثبوتن يقارره الشارد أو القاننون    .إةنر دراستنن

م أو ويحارّ ،  الحق يحقق بهن المصنلح الفردياة والعنماة معان    لهفرد عه  ملّيخول السهطة 
 كمن عب العمل عه  تزكيتهن وتعزيز ممنرستهن.. م كل اعتداء عه  هذه المصهحةعرّ

بنعتبنره مور بحثنن ينصب عه  الشخع الذي هو ىنحب  رية الشخصيةوحق الح
حمنياة حقاه   الحرياة     ع الواعاب هذا الحق. وهذا من يهزم تحديد المقصود مان الشاخ  

نخهع إلى مفهوم تحق الحرية الشخصيةت ضمن من استقرت عهيه دراساة  ثم ،  وكرامته كإنسنن
 مفهوم الحق   ظل القننون العنم.

  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .441ص،   سنبق( مرعم قننونالمدخل إلى ال: ) كدة -1
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 :  المطلب الثالث

 المقصود بالإنسان صلاحب الحق في الحرية الشخصية

ذلاك  ،  ت هاو الإنسانن  بةض النظر عن تمتعه بنلحقوق وتحمهاه لهواعبان   فردال إنّ
كـل فـرد مـن أفـراد الجـن  البشـري ت:  وهو،  المفمل عه  سنسر المخهوقنتو المخهوق المكرم
 .(1)تسويا أم معاقا،  غنيا أم فقيرا،  وهذا لا يغني عن كونه ذكرا كان أم أنثى،  على الأرظ
 (2)يعي الإسلاميقيمة الفرد أساسها التكريم الإلهي للإنسان في النظام التشر:  الفرع الأول

،  لقد عنت الشريعة الإسلامية منذ نزول الوحي بتحقيق المفهاوم التكريماي للإنسانن   
فكنن لزامن أن تتفاق الحقاوق   ،  الرّوحي له و كمن وافقت بين الحفنظ عه  الجننب الجسدي

 .(3)وتتننسب مم إنسننيته وتكوينه،  المقررة له والواعبنت المفروضة عهيه مم ةبيعته
  القارآن الكاريم والسانة    ،  بوىفه إنسننن بذاتاه ،  هذا التكريم للإنسنن ويتجه 

َّمْنَا ﴿:  إذ يقول تعنلى،  النبوية بنعتبنرهمن المصدران الأسنسينن لهتشريم الإسلامي ْْ رَ وَلَقَ
َْ َّددد      ِْ وَرَنَْ نَدددافُم مِّدددضَ الط  ِّبَددداِ  وَ ِّ وَالْبَحْدد ِْدددي الْبَددد ََمَلْنَدددافُمْ  ََلَددك رَدددثِمَّ مِّمَّدددضْ اَلَقْنَدددا تَْ ِ ددد      بَنِددي َدَمَ وَ  ﴾ لْنَافُمْ 

َْ الل دهِ    ﴿:  ويقاول كاذلك  ،  [70 : الإسراء] َِند َْمَكُمْ   ويقاول  . [13:  الحجارات ] ﴾ أَتْقَدارُمْ إِنَّ أَرْد
:  ر مبندئ هنمة لحقوق الإنسنن   الإسالام   خطبة حجة الوداد ال  تقرّ×  الرسول

وَاحعدل أَلَن لَن فَمْلَ لععَرَبعي  عَهَ  أَعْجَمعي   وَاحعدل وَإ نَّ أَبَنكُمْ رَبَّكُمْيَن أَيُّهَن النَّنسُ أَلَن إ نَّ  ...»
 .(4) «...وَلَن لععَجَمعي  عَهَ  عَرَبعي  وَلَن لعأَحْمَرَ عَهَ  أَسْوَدَ وَلَن أَسْوَدَ عَهَ  أَحْمَرَ إ لَّن بعنلتَّقْوَ 

ووسعت الشريعة الإسلامية من مركز الشخع إلى حادّ إعطنساه ىابةة عنلمياة     
احترام كرامة المسهم وغد المسهم عه  حدّ الساواء. فانلقرآن الكاريم     بمقتمنهن عب

،  الأول لهقننون الداخهي والدولي يُمتِّم الإنسنن بنلشخصية الدولية بنعتبنره المصدر
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

كهياة  -رسانلة دكتاوره  -( -دراساة مقنرناة  -الحمنية الجننسية لحقوق الإنسانن : ) ممد خدي،  الكبنع -1
:  فالاح مادبوس.بح   ،  .والرشيدي36م.ص2002،  دط،  الحقوق.بجنمعة الإسكندرية. دار الجنمعيين

ويات موقاش القاننون الادولي ودور     تأىيل استرا ية حديثة لتدري  حقوق الإنسنن   عنمعاة الك )
أغسااط  ،  09:  الساانة،  23:  عاادد،  مجهااة الشااريعة والدراساانت الإساالامية( الشااريعة الإساالامية

 .257م.ص1994

سيتم شرح مفهوم مبدأ التكريم الإلهي بشكل وا    الفصل الثنني من هذا البانب ضامن مقومانت     - 2
 .ومن بعدهن 145، ص لهفرد وركنسز حق الحرية الشخصية والحرينت الأسنسية

 .37ص،  المرعم نفسه، الكبنع - 3

( منتخاب كناز العمانل   :  و بهنمشه،  المسند: ) رواه أحمد ابن حنبل عن سعيد الجزيري عن أبي نمرة - 4
دت. -بادوت. دط ،  بنبتحادي  رعال مان أىاحنب الانبّي ت دار الفكار      ،  كتنب بنقي مسند الأنصنر

 .341.ص4ج
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بل الجمنعنت والأفراد معن. وياوفر لهام الحمنياة المتكنمهاة     ،  فلا يخنةب الدول فقط
وتطبيقن لهعنلمية ال  عنء بهن الإسلام. فمركز الإنسنن سانم وداسام   ،  بموعب الآدمية

 .(1)من قبل ولادته إلى من بعد وفنته
 مركز الفرد في القانون الدولي لحقوق الإنسان:  الفرع الثاني

نجد المركز الذي يشةهه الفارد   النظرة المجرّدة   النظنم الإسلامي للإنسنن   مقنبل
 نظرياة  فأىاحنب  والجمنعة   نظر الفقه والقننون الةربي يادور باين ماذاهب فتهفاة.    

،  لشاخع يتمتام بنلشخصاية الدولياة    القننون الطبيعي والقننون الموضوعي يرون بأن ا
ويتحمال باذلك   ،  وهذا من ععل الإنسنن من الموضاوعنت المهماة   القاننون الادولي    

 .(2)المسؤولية الدولية عن أعمنله
ه نتفي رون توسم حقوق الإنسنن والتزام،  القننون الوضعي غدهم من شرّاحأمن 

 ضيم القننون الدولي.ولي  كونه موضوعن من موا،  بنلنظر إلى الإنسنن ذاته
بذاتيـة أن الإنسنن لا يتمتم بشخصية دولياة وإاان    يعت ،  و الرأي هو السنسد اليوم

مذاهب تهةي مركاز الفارد     المقنبل وهننك  فتبدأ بنلفرد لتشمل ييم الننس.،  (3)دوليـة
 .(4)أىلا   مقنبل الدّولة

ةنه يقتماي أن يعاترف لاه    ن اعتبنر الإنسننية بذاتهن   الفرد بةض النظر عن موإ
وهذا من شاأنه أن  ،  لأنه له كيننن وحقيقة مهموسة ومستقهة عن دولته،  ببعض الحقوق

 . (5)وخنرعهن ن داخل دولتهمّمهقننونين ازا ركاععل له م
ونتيجة لهذا الاختلاف حول مفهوم الإنسنن عنن  المجتمم الدولي المعنىر من ويلات 

حي  كنن يُنظر إليه كشيء معدم الكيانن لا  ،  كت حرمة الإنسننالحربين العنلميتين أين انته
إلى أن عنءت المواثيق الدولية لتحماي وعاود الفارد وحريتاه مان      ،  يهمه إلا خدمة الدولة

الانتهنكنت والتعسش الذي أهدر قيمته. وبهذا أقرّت الجمعية العنمة للأمام المتحادة معنا     
وحقوقاه الاعتمنعياة   ،  سينسية وحرينتاه المدنياة  الإنسنن الحر الذي إذا من سهبت حقوقه ال

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
،  المرعاام الساانبق نفسااه  ( يل اسااتراتيجية حديثااة لتاادري  حقااوق الإنساانن   تأىاا: ) الرشاايدي- 1

 .40المرعم السنبق نفسه.ص( الحمنية الجننسية لحقوق الإنسنن: ) .والكبنع258ص

 المرعم والصفحة نفسهن.،  الرشيدي - 2

 .40ص،  نفسه ، المرعم الرشيدي - 3

 وكهسن ...،  هيجل،  ون آس ع:  من ذلك المدارس الشكهية   فهسفة القننون أمثنل _ 4

سانة  ،  10ط:  القانهرة ،  دار النهمة العربية( القننون الدّولي الخنص المصري: ) عز الدّين،  عبد الله - 5
 .609.ص1م.ج1977



 53:  ص لحرية الشخصية: تعريف حق ا المبحث الأول/  الفصل الأولالباب الأول/ 

 

 .(1)فإنه لا يمثّلتالرعل الحر الأمثلتوالمتحرّر من الخوف والعوز،  والثقنفية
الإعلانانت  يرق  شيئن فشايئن   التشاريعنت و   وحقوقه وهذا من ععل بمركز الفرد

،  مرموقاة  كراماة الإنسانن فيهان مكنناة    القننونياة الا  تحتال     الدولاياة وقوانين الادول 
هاذه   لاذا أىابحت   .إلى زمنناه ومكنناه أو عنساه    ذاته دون الرؤياة لوتخنةب الإنسنن 

 من عدمه. واحترامهن لشخع الإنسنن ر عن ديمقراةية الدولمعينرا يعبّ الحقوق
 مركز الفرد في القوانين الدستورية والجنائية للدول القانونية:  الفرع الثالث

تتبعنان لهقاوانين      لهن قيماة ومركاز الإنسانن   ال  من خلا وهذه الدراسةسنهحظ 
من حقوق الإنسانن  لنحقق   واحد ،  الجننسية منهنووبنلخصوص الدستورية ،  الداخهية

حق الحرية كصنحب حق ألا وهو  ر   آن واحد عن وعودهبّاالهصيقة بشخصه وال  تع
لحااق. كيااش وفّاارت هااذه التشااريعنت الحمنيااة لهااذا ا فيماان بعااد  لناار ،  الشخصااية

 والمسؤولينت ال  تقم عه  عنتق الدول لتكري  هذه الحمنية للإنسنن

وبيّن قيمة الفارد  ،  نجد أن المشرد الدستوري بنلجزاسر ععل مفهوم الشخع مجرّدا
ة. عانء   ناع   همن المسنواة أمنم القننون والمواةنا  ربطهن بفكرتين   المجتمم من خلال

تكل المواةنين سواسية أمنم :  منيهي 2016من تعديل الدستور الجزاسري لسنة  32المندة 
أو ،  أو الجان  ،  أو الععرق،  القننون. ولا يمكن أن يُتذرّد بأيّ تمييز يعود سببه إلى المولد

 شخصي أو اعتمنعيت.،  أيّ شرط أو ظرف آخر
،   الدولة الجزاسرية لهم نف  القيمة   نظار القاننون  ومنهبح فإنّ ييم الأفراد المواةنين  

ويقفاون  ،  ومفهومهم واحد ولا يتجزأ ةنلمن يتمتعون برابط الجنسية   علاقاتهم مام الدولاة   
 عه  قدم المسنواة أمنم القننون ولا يمكن التمييز بينهم لأية اعتبنرات أخر .

الفرد   القوانين الجننسية من خلال القيماة الا  يحتهاهن ضامن هاذه       مركز  يتجه
 ومن توفره له من حمنية  نه الاعتداء عه  حقوقه. -عه  خطورتهن-القوانين 

سواء   شقه الموضوعي أو  خع   المجنل الجننسيالشّوىور قد تتعدد حنلات ول
ن يصاب  معنا    ما حينءات الجزاسياة  حين يكون الفرد مل المتنبعة ةبقان لقاننون الإعارا   

حاد  أ الاذي يعادّ  ت ومتهمان ت ت أوفياه  نمشاتبه ت:  خع الذي  ب حمنية حقه إمن بوىفهالش
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  كلّ من ديبنعاة العهاد    03والفقرة،  من ديبنعة الإعلان العنلمي لحقوق الإنسنن 03الفقرة :  ينظر  - 1
 و العهد الدولي لهحقوق الاقتصندية والاعتمنعية والثقنفية.،  ينسية و المدنيةالدّولي لهحقوق الس
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وإبنن ،    المحنكمة بحكم نهنسي تمداننت بعد البتّ وإمن بصفته،  (1)أةراف الدعو  الجزاسية
أما  الحنعاة إلى   رد   أيان يصاب  الفا   ،  وتوقيم الجزاء عه  المادان ،  المرحهة العقنبية

تاوفد المامنننت   أيان عاب   ،  الحصننة تحت مسم  تسجينت أوتنزيالت المؤسساة العقنبياة   
 كننسنن له وعود مستقل.وحفظ كرامته لحمنية قوامه الشخصي الكنفية 

لأن ،  من حقاوقهم   المعنمهاة اللاسقاة كاآدميين     فنلجريمة لا تسهب الننس المدانين
 .(2)تضرر لا يزال بمثلهالالقنعدة الفقهية تقرر أنّ ت

واتخانذ سينساة عننسياة تاردّ     ،  (3)لذا يتوعب العامل عه  إىلاح ذات الشخع
 وتربي المجرم من عهة أخر  ولا تنتقم من آدميته.،  الحقوق إلى أىحنبهن

يكتمال ولا  لا ،  ن الإنسنن كصنحب حق   الحرياة الشخصاية  وبهذا يتم  لنن أ
عتقنل والحب  دي والمعنوي لهفرد بوقنيته من الاإلا إذا قصد به تحقيق التكريم الجس تمّي

بإنسننيته ال  أرادهن له الخنلق ليكون خهيفاة   وحمنيته من التعذيب الذي يخلّ،  التعسفي
إلى سماو   عرضاه ومنلاه لا يماتّ   و الفارد   نفساه   رياة فكل من يم  بح،  له   الأرض

 ىهة. ةبأيّ القننونية مبندئ الدولةوالتشريم الإسلامي 
،  يندرج ضامن داسارة الحقاوق الا  منحهان الله للإنسانن       رية الشخصيةفحق الح

،  ل مجتمام سينساي مانظم   حترام   كا ويحظ  بنلا،  ولصيقة بشخصه وتعت  أسنسية له
لا تقوم و،  موقننونين مرموقن   مجتمعه نليّيمر عصمة الأفراد فيه بمن يمنحهم مركزا قعقدّوتُ

 الدولة عه  أس  ىحيحة إلا بنلحفنظ عه  هذا الفرد وتعزيز حقوقه المصحوبة له.
ندة احترام   الروابط باين الدولاة والفارد كسيا    ولعل من يقنل من تقريرٍ لمبندئ الا

 غده...هاي أماور مشاتركة باين     و حاق الحرياة  تعزيز و،  ون وخمود السهطة لهااالقنن
 .(4)قوق المحمية دولين   الوقت الراهنونظرية الح يالإسلام التشريم

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
،  دار واسال ( -دراساة مقنرناة   -ضمنننت حقاوق الإنسانن   الادعو  الجزاسياة    : ) ممد،  الطراونة - 1

 39-38م.ص2003،  1ط،  عمنن

الأشابنه  : ) -الحنفاي -ين زيان الاد  ،  ابان النجايم  :  ينظر شرح قنعدة تالمرر لا يزال بنلماررت عناد   - 2
،  1ط،  بدوت،  دارالكتب العهمية،  زكرين عمدات:  تحقيق( والنظنسر عه  مذهب أبي حنيفة النعمنن

دار ( الأشبنه والنظنسر) علال الدين عبد الرحمنن بن أبي بكر،  . والسيوةي74. ص م1999 -اه1419
نج الدين عبد الوهنب بن تقي الادين  . وت86ص ،  م1990 - اه1411،  1بدوت ط،  الكتب العهمية

 . 41ص 1ج،  م1991،  1بدوت ط،  دار الكتب العهمية( الأشبنه و النظنسر) السبكي

،  5بادوت.ط ،  دار الةارب الإسالامي  ( مقنىد الشاريعة الإسالامية ومكنرمهان   : ) علال،  الفنسي - 3
كاوم عهياه   مرحهاة    ضامنننت المح : ) إبراهيم ممد منصاور ،  الشحنت:  . وكذلك235م.ص 1993

 .3م.ص1996،  القنهرة. دط،  دار النهمة العربية( -بح  فقهي مقنرن-التنفيذ العقنبي 

 .43ص،  مرعم سنبق( الحمنية الجننسية لحقوق الإنسنن: ) الكبنع:  ينظر أكثر - 4
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 :  المطلب الرابع

 القانوني لحق الحرية الشخصية و مدلول الفقهيال

 الدراساة لمادلول تحاق الحرياة الشخصايةت      ساتعرض   معرفتنن لهحق ولصانحبه  بعد
وذلك انطلاقن مان نظارة كال منهمان       ،  ضمن كل من النظنمين الإسلامي والوضعي

الحقوق العنمة. وكذا تحديد المفهوم الفقهي لمعنا  الحرياة وحادود    التأسي  لهحرينت و
لنمبط هذا المعن  وفقن ،    ظل اختلاف المرععينت الفكرية والعقدية لكل نظنم نطنقهن

هاذا  ،  القاننوني لهحرياة الشخصاية    التنظايم  لمعينر واض  المعن  يمكن أن يتأس  عهياه 
 الأخد الذي ستنب" عهيه بنقي الدراسة.

 معنى حق الحرية الشخصية في الفكر القانوني الوضعي:  لفرع الأولا

قاوق  الحعها  أن الحرياة الشخصاية تعتا  مان أهام        (1)لقد اتفق فقهنء القاننون 
وأنهان مان الأهاداف    ،  ومركز الداسرة بنلنسبة لبنقي حقاوق الإنسانن   الطبيعية للإنسنن

وأكّدوا أيمان عها  أناه لا يمكان       ،  الأولية والنهنسية لكل من تمتم بنلوعود الإنسننيّ
ومان  ،  كون ذلك يؤدي إلى الفوضا   مجتمم منظم أن يتمتم أيّ شخع بنلحرية المطهقة
بحي  لا ينفي وعاود هاذه الأخادة    ،  المروري تنظيم حرية الأفراد   المجتمم بقوانين

 قدرة الإنسنن عه  الاختينر.
غاد أن هاذه   ،  الشخصاية  القننون إعند مفهاوم دقياق لهحرياة    شراحكمن حنول 

 ،من عهةأو الإيديولوعين المحنولات اعتراهن اختلاف من حي  التأثر بنلعقيدة السينسية 
من خلال تصنيفنت الحقوق والحريانت باين    أو من حي  تحديد معن  الحرية الشخصية

ومن ،  تتجه    حق الفرد   الأمن الشخصي عه  حريتهمن يحصرهن   ىورة دقيقة 
 .ليجعههن تشتمل عه  عدة حقوق ىورهن يوسم  

 : كمن يهي وسيتم إيراد بعض هذه التعريفنت لهحرية الشخصية
فقد عرفهن الدكتور نعيم عطية انطلاقن مان القيماة الاعتمنعياة الا  تؤسا        -1

وعهياه فاإن الحرياة    ،  مان ةارف الساهطة العنماة     للالتزام السينسي  نه الحرية الفردية

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
،  الدار القومية-توراهأىهه أةروحة دك-: )  النظرية العنمة لهحرينت الفردية(  : د. نعيم عطية ينظر مثلا - 1

: )حمنية حمنية الحرياة   : ةنرق ىديق رشيد كه رد  . وينظر135و 22و15، ص 1965، سنة  1، ط القنهرة
،  2011سنة 1، بدوت ط ، منشورات الحهبي الحقوقية ، دراسة تحهيهية مقنرنة( الشخصية   القننون الجننسي

، دراساة تنريخياة    ة والحرية وفهسفة حقاوق الإنسانن  : ) السهط : د.فنيز ممد حسين ، وينظر كذلك 29ص
 .33، ص 2010، سنة  1، ط ، الاسكندرية وفهسفية( دار المطبوعنت الجنمعية
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 .(1)على إلزام السلطة العامة باتبا  مواقف معينة من الفرد" ذات قدرة "قواعد:  الفردية هي
ــة :  وعرفاات   السااينق ذاتااه بأنهاان   ــة داخــل الهيئ ــه الطبيعي "ممارســة شــخص لحيات

 .(2)وذلا في حدود القانون"،  دون تدخل أو عائق في حجب حريته،  الاجتماعية
ذو شـكليّ  ين أحادهمن عه  عننب   تعريش الحرية الشخصية ركز البعضكمن  -2
ويرتكز عه  من تكتسيه مكوّننت أو دعنمنت الحرية الشخصية من أهمياة  ،  موسّعمفهوم 

بنلنسبة لبنقي الحقاوق انطلاقان مان التصانيفنت المختهفاة لهحقاوق والحريانت الفردياة         
فيتحدّد معننهن من خلال بينن المظنهر المختهفة ال  تحدد الحرية الشخصية مان  ،  والعنمة

 : وهي تع"   هذا النطنق،  ل ىورهن المتنوعةخلا
،  مجموعة الحقوق المتصهة بحكم ةبيعتهن بكينن الانسنن وحينته ومن يتفرد عنهان  -

والحـق ،  والحـق فـي سـلامة البدنيـة والذهنيـة،  "الحق في الأمـن الشخصـي : وهذه الحقوق هي
 .(3)في حرمة المسكن والحق في الحياة الخاصلة"

وفــي كــل ،  يكــون الشــخص قــادرا علــى التصــرف فــي كافــة شــؤون نفســه ن"أ : هااي أو -
على أن ،  آمنا من الاعتداء عليه في نفسه أو عرضه أو ماله أو أيّ حق من حقوقه،  مايتعلق بذاته

 .(4)لا يكون في تصرفه عدوان على غيره "
وقاد  ،  الناحيـة الموضـوعيةفدتكز عه  تعرياش الحرياة الشخصاية مان      الجانب الثـانيأمن 

،  ووضم القيود عه  عدوانهن عه  حرية الفرد و روعي فيه عدلية العلاقة بين السهطة العنمة
ويمنحـه مكنـة اقتضـاء ،  مركـز قـانوني يتمتـع بـه الفـردت:  فتعرّف الحرية الشخصية   هذا النطنق بأنهن

 أي أنّهنعلى تأمينها"   منع السلطة من التعرظ لبعض نواحي نشاطاته الأساسية التي تتوقف حياته اليومية
بغَِلِّ يدها عن التعرظ للفرد فـي بعـض نـواحي نشـاطاته الماديـة أو ،  "التزاما يرد على السلطة العامةتعت  
فإنه   الوقات ذاتاه   ،  فإذا كنن وعود الحرية الشخصية لا يتصور الاستةننء عنه .(5)المعنويـة"

 .(6)لعنمة وحدهننجدهن ليست سو  مركزا لهفرد   مواعهة السهطة ا
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .14-13ص،  نفسه السنبق المرعم، )  النظرية العنمة لهحرينت الفردية( : نعيم ،عطية - 1

المرعام السانبق   ،  (القاننون الجنانسي   حمنية حمنية الحرية الشخصية  : )ةنرق ىديق رشيد ، كه رد  - 2
 . 29ص ،  نفسه

 .11، ص2011ممد زكي:) الحمنية الجننسية لهحرية الشخصية(دار الجنمعة الجديدة، الاسكندرية،أبو عنمر  -3

الحمنية الدستورية لهحرية الشخصية خلال مرحهة الاستدلال والتحقيق   التشاريم  : ) حمزة، وهنب - 4
 .13-12ص،  2011ط سنة ،  الجزاسر،  هدونيةدار الخ،  (الجزاسري

 .10_9ص ،  نفسه المرعم   ،أبو عنمر - 5

 المرعم والصفحنت نفسهن. - 6
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فإن مل الحدي  عن الحرية الشخصية لا يمكن بحثه حنل عدوان ووفقن لهذا المعن  
الأمر الذي يشاكل عاراسم النظانم    ،  الأشخنص الطبيعيين عه  حقوق بعمهم البعض

،  العنم ال  قد يتنود تكييفهن القننوني والموضوعي بحسب ةبيعة الحقوق المعتد  عهيهان 
 .حده القننون الجننسي وأركنن كل واحدة عه  والمنصوص عنهن  

الحريـات المدنيـة" أو"حقـو  كمن لا يمكان بحا  موضاود الحرياة الشخصاية   نطانق ت      
وال  يكفههن القننون المدني لمصهحة فرد   مواعهة غده من الأفراد ولاي     ،  الشخصـية"

وانااب المختهفااة بحياا  تسااتهدف حمنيااة الج،  مواعهااة الدولااة ىاانحبة السااهطة والساايندة
لهشخصية كنلحق   الإسم والنسب أو القرابة وأههياة التصارف وغدهان   ظال القاننون      

إلا أن العدوان عه  ،  المدني. فبنلرغم أن كلاهمن يعت  هدفن لحمنية القننون حينل الاعتداء
الحرينت المدنية غنلبن من يتمثل   وعود شرط   التصرف القاننوني ينطاوي عها  مسانس     

 .(1)ويترتب عهيه التعويض،  والجزاء المترتب يكون حينئذ بطلان التصرف،  تهك الحريةب
 (2)من القننون المدني الجزاسري 47و 46وهو الأمر ذاته الذي نصت عهيه المندتين 

تلكل من وقم عهياه اعتاداء    و ، لي  لأحد التننزل عن حريته الشخصيةتت:  عه  التوالي
ق الملازماة لشخصايته أن يطهاب وقاش هاذا الاعتاداء       غد مشرود   حق مان الحقاو  

 قد لحقه من ضرر ت. والتعويض عمن يكون
والاذي  ،  فنلحرية بهذا المعن  الوارد   القننون المدني تدخل ضمن تحقوق الشخصيةت

،  ينصبّ عه  مقومنت الشخصية وعننىرهن   العلاقانت لهخنىاة للأفاراد فيمان بيانهم     
نية لهعدوان عه  الشخصية ومقومنتهن حينمن يكون من الأفراد بحي  تتصد  الحمنية القننو

وهو من ي ر عدم وعود تطنبق بين الحقاوق الدخهاة تحات    ،  الآخرين لا من اعتداء الدولة
وبااين تهااك الاا  تاادخل تحاات  -وهااي موضااود هااذه دراسااة-ةنسفااة حقااوق الإنساانن

هيهمان لحمنياة الشخصاية    فبنلرغم من تصدي ك،  ةنسفة تحقوق الشخصيةت   القننون المدني
إلا أنه يتم التفرقة بينهمن بنلنظر إلى اختلاف مان ياراد حمنياة    ،  من العدوان وكلٌّ من زاويته

 ؟(3)الشخصية من اعتداسهبح هل هي الدولة وسهطنتهن أم الأشخنص العنديون
الحرية الشخصاية ضامن دراسانت حقاوق الإنسانن   مجانل        وإان تتجه  ىورة

كننت السهطة العنمة   الدولة ةرفن   تهك العلاقة العدوانياة كونهان    القننون العنم إذا
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابحي  تتجه  الحرية الشخصية من الننحية الواقعياة    ،  المختصة قننونن بتنظيم الحرينت

 .6-4ص،  مرعم سنبق( حمنية الحرية الشخصية   روابط القننون الخنص)حسنم ، الأهواني - 1

 المدني معدل ومتمم. يتممن القننون 1975سبتم  سنة 26مؤر     58-75ىدر بموعب أمر رقم  - 2

 .16ص،  مرعم سنبق( الحمنية الجننسية لحقوق الإنسنن: ) الكبنع - 3
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ىورة القيود الواردة عه  الساهطة والداخهاة   النظانم القاننوني لهدولاة عان ةرياق        
يود بدورهن قد تختهاش مان حيا  الماد  وىاراحة      القوانين المقيدة لسهطنتهن. وهذه الق

وهو الأمر الذي ينعك  مبنشرة عها  تبانين   ،  النصوص المع ة عنهن بين دولة وأخر 
لاختلاف التشريعنت المنظمة لهحرية بين الدول أو نطنق الحرية الشخصية والتمتم بهن تبعن 

 .(1)المبندئ ال  يمعهن الفقهنء لهكشش عن مممونهن 
ويأخاذ بعادا وأثارا نسابين     ،  د مفهوم الحرية يتأثر بنلعقيدة السينسية السانسدة ولأن تحدي

وسعة الحرية تتةد تبعن لمن يطرأ عه  تصور الصانلح  ،  انطلاقن من الزاوية ال  يُنظر منهن إليهن
غد أنهن تبقا  ماددة المعان  والمباندئ مان      ،  المشترك من تةيد بين الأنظمة القننونية المختهفة

 .(2)وإنماء للكرامة الإنسانية من جهة أخرى،  انعدام للعوائق من جهةكونهن  حي 
الاذين يوساعون   مفهاوم الحرياة      (3)غد أنه وبخلاف الفقهانء ورعانل القاننون   

   الشخصية من خلال تعميم تشخيع مظنهرهن عه  نحو من ذكرنن مان هاذه التعريفانت   
لحرية الشخصية الدقيق المتجساد    بحي  يخهطون بين معن  ا -خصوىن الشكهية منهن-

مام غدهان مان    ،  حق الأمن الشخصي ممثلا   حظار التوقياش والاحتجانز التعسافي    
حرماة الحيانة    و كحرية التنقال أو الاذهنب والمجايء وحرياة الازواج      الحقوق الأسنسية

 .بنلرغم من لهذه الحقوق من علاقة وثيقة فيمن بينهن،  وحرمة المسكنالخنىة 
شراح القننون من يحصر معن  الحرية الشخصية بشكل دقيق   ىاورة   إلا أنّ من

حرية الأفراد من عدوان السهطة العنماة   كونه يمثل حمنية،  الفـردي حق الأمـنواضحة هي 
مان   66. وهو المعنا  ذاتاه الاذي حددتاه الماندة      (4)همت  الدولة وإعراءاتهن المنسة بحري

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 -(الحمنية الجننسية لهحرياة الشخصاية   مواعهاة الساهطة العنماة     : ) عمنر تركي السعدون ،الحسي" - 1

 .34ص،  2012،  1منشورات الحهبي الحقوقية ط -أىهه رسنلة دكتوراه

. و د. نعايم  33ص ،  مرحام سانبق   (السهطة والحرية وفهسفة حقوق الإنسانن  : ) ممد حسين ،فنيز - 2
 . 34و  23 ص،  مرعم سنبق (  النظرية العنمة لهحرينت الفردية: ) عطية

الحمنية : ) وهو المفهوم الذي اعتمده عمنر تركي السعدون الحسي"   رسنلته لهدكتوراه الموسومة ب - 3
حي  قنم بتحديد مفهوم  .47ص،  نفسه ، المرعم ( مواعهة السهطة العنمةالجننسية لهحرية الشخصية  

والحاق   الأمان   ،  الحاق   سالامة الجسام   :  الحرية الشخصية من خلال مرتكزاتهن ومعنلمهن ممثهاة   
:  أحماد عباد الحمياد   ،  الشخصي والحق   حرمة المسكن الحق   حرمة الحينة الخنىة.وكذا الدسوقي

دار النهمة  (-دراسة مقنرنة-وضوعية والإعراسية لحقوق الإنسنن   مرحهة من قبل المحنكمةالحمنية الم)
 . 162 -161ص  2007،  1القنهرة ط،  العربية

4  - GARRIDO ,LUDOVIC : (Le Droit à La Sureté : un droit en danger )collction acte & 
études sous titre : Le Droit à La Sureté ; état des lieux ,état du droit. Actes de la journée 
d’étude organisée le 29avril 2011 ; le cerdaré de l’université Montesquieu-bordoux5. 
Ed ;CUJAS ; Paris.2012. P5  
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 د الحديثة كمن سنر .الذي يعت  مهد الدسنت الدستور الفرنسي
كمن أن الفقه الفرنسي عطش حق الحرية الشخصية عها  حاق الأمان الشخصاي     

،  المسانواة ،  الأخوة-وععهه من مرتبطن بنلذاكرة الجمنعية الفذّة لمبندئ الثورة الفرنسية 
 .(1)وال  ألهمت رعل الثورة -والحرية

ن تكهام عان الحرياة فإاان     وممن  در ملاحظته أن الفقيه الفرنسي تمنتيساكيوت حينما  
 .(2)ت كأهم مظهر من مظنهرهنla Suretéيقصد بصفة خنىة حق الأمن ت

حـق الفـرد فـي أن يعـي  فـي ت:  هذا السينق الادقيق بأناه   ويعرف حق الأمن ضمن
إلا أن ،  أمــان دون خــوف مــن أن يقــبض عليــه أو يحــب  كنتيجــة لإجــراءات تعســفية أو اطمئنانــه

عـدم جـواز القـبض علـى أحـد ت:  كمن يع"،  (3)تمن الهيئات القضـائيةيحدث ذلا بناء على قرار 
وبعد اتخـاذ جميـع ،  الأشخاص أو اعتقاله أو حبسه إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون

يعت  معينرا القننونية بح أي أن مبدأ الشرعية (4)تالضمانات والإجراءات التي حددها القـانون
وأن أمن الإنسنن يكمن ،  من عدمه  عواز تقييد الحريةأسنسين   الحد الفنىل بين

 .من قبل القننون   حمنية هذه الحرية أسنسن من الاعتداء
الأمان الشخصاي يتمثال    الحرياة و وبنلمعن  الفنّي الدقيق يكون عاوهر حاق   

،  الضــمانات القانونيــة المقــررة ضــد التوقيــف والحــب  التعســفي وضــد العقوبــات التحكميــةت:   
 .(5)تبل هو حماية قانونية،  فلا يعد حق الأمن مجرد إفلات من عقاب أو قصاص وعليه

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1  - « Le droit à la sureté personnelle est associé dans la memoire collective au formidable 

élan de fraternité d'égalité et de liberté qui animait l'homme de la révolution» 
Dominique Chagnollaud & Guilliame Drago : (Dictionnaire des droits fondamentaux) 
ed 2. Dlloz, paris, 2010, p 685.  

،  2ط،  الاسكندرية،  شأة المعنرفمن( نظرات   أنظمة الحكم   الدول الننمية: ) عبد الحميد متولي - 2
 . 221ص م ، 1992

 دط.،  بادوت ،  الدار الجنمعياة ( النظم السينسية و القننون الدستوري: ) عبد الله بسيوني ،عبدالة" - 3
مبااندئ نظاانم الحكاام   الإساالام ماام المقنرنااة بنلمبااندئ : ) عبااد الحميااد متااولي و .404ص م. 1993

:  كتنباه  ينظار  . و280ص  .م1978،  4ط،  الإساكندرية ،  دار المعانرف  منشاأة  .( الدستورية الحديثاة 
منشاأة  ( القننون الدستوري والأنظمة السينسية مم المقنرنة بنلمبندئ الدساتورية   الشاريعة الإسالامية   )

 .421ص،  1ج،  م1974 سنة،  5ط،  الإسكندرية،  المعنرف

:  ينظار  و .421ص  م.1972 دط. القانهرة. ،  بياة دار النهماة العر ( النظم السينسية: ) ثروت بدوي - 4
أفريل  17:  الصندر  ( مجموعة القمنء الإداري السنة الخنمسة) حكم مكمة القمنء الإداري المصري

 المرعم نفسه.،  أشنر إليه بدوي .878ص  .م1951

حاق  : ) بحا   عهاي خطانر.  ،  شانطنوي :  يميل إلى هذا التعريش المميّق لحق الأمن الدكتور الأساتنذ  - 5
تصادر عان عماندة     -عهاوم الشاريعة والقاننون   -مجهة دراسنت ( الأمن الشخصي   التشريم الأردني

 .54-53ص  .م1997تموز ،  24:  المجهد،  1عمّنن. العدد ،  الجنمعة الأردنية،  البح  العهمي
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أن حاق الأمان الشخصاي يعتا  أبارز وأدقّ ىاورة        البنحا     تقادير يترع  و
ووىش يمكن أن نعرّف بهن الحرية الشخصيةبح بال إن معنا  الحرياة الشخصاية يقتصار      

لهساهطة العنماة    عراءات التعسفيةالإ  نهأمن الفرد عه  نفسه حمنية لأن ،  عهيه أسنسن
هن أو بساهب ساواء  عها  حريتاه    عتاداءً بمان يشاكل ا   من توقيش أو احتجنز غاد قاننوني  

 .(1)عنوان لهحرية الشخصية أبرزيعت  ،  الانتقنص منهن
الأفاراد   لا يمكن بأي حنل من الأحوال لهدولة أن تتحجج أمنم المجتمم الدولي أو وإذْ 

عنوية الهصيقة بشخصية الإنسانن كحاق الحرياة والأمان أو الحاق        بعدم احترام الحقوق الم
الحينة وعدم التعرض لهتعذيب أو الأعمانل القنساية أو الأعمانل المسايئة لهكراماة الإنساننية       

)يرتب التزامان  كونه مان الحقاوق المجننياة   ،  والتعرض لهرّق والسخرة   أي مكنن وبأية حنل
ال  يكفي فيهن عدم المسنس بنلحرياة   ة بعدم الاعتداء عهيه(سهبين عه  السهطة العنمة   الدول

بخلاف الحقوق المنلية كنلاقتصاندية  ،  الشخصية للإنسنن تحت أي ةنسل أو مسوغ غد قننوني
هاذا  ،  والاعتمنعية والثقنفية ال  يمكن لهدولة أن تتذرد   شأنهن بانقع الإمكننانت المندياة   

 .(2)حسب الأىل بنلرغم من عدم  زسة حقوق الإنسنن
رأس الحربـة بالنسـبة يعادّ   ... "حـق الأمـن الشخصـيكمن أن الجميام يتفقاون عها  أنّ    

ولعهه قد أىب  أكثر من أي وقت مما    .(3)الحرينت رد الواقي لبنقيوهو الدّللحريـة" 
مـن الحريـة  فحيث لا يوجد لا يصّ  الادعاء أنـه يوجـداعتبنر حق الأمن أهم الحرينت الفردية ت

 .(4)تظهرهاحتى م
المجلـ  الدسـتوري ساجهه  مان  الاذي تتبنانه هاذه الدراساةبح     د هذا الترعي  كّقد أو
مان  وهاذا  ،  فكـرة الحريـة الشخصـيةحاول   م مان تحاوّلٍٍ  1999ىاراحة   عانم    الفرنسي

بحيا  قانم   ،  حـق الأمـان الشخصـيالماراد باه    مفهومهن الموسم إلى معننهن الميق والدقيق
. فقاد كانن هاذا المجها  يقارر حمنياة       لحقوق بهذا الأخدبعزل الخهط بين معن  بعض ا

دستورية ضمن مفهوم موسم لبعض الحرينت مثل حرية التنقل والحق   احترام الحيانة  
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

سالامي والقاننون   دراسة مقنرناة باين الفقاه الإ   -الحمنية الجننسية لحق الأمن الشخصي: )فؤاد، غجنتي -1
دار ( حقاوق الإنسانن  : ) مماد ،  سعنديينظر كذلك:  ومنبعدهن. و 18ص،  مرعم سنبق( -الوضعي

 . 59م.ص2000،  1ط،  الجزاسر،  ريحننة

 .  60ص ،  المرعم نفسه،  سعندي - 2

3  -  «le droit à la Sureté personnelle…voilà le fer de lance de la libérté » Dominique 
Chagnollaud & Guilliame Drago : (Dictionnaire des droits fondamentaux) op.cit. p 685; 
& GARRIDO, LUDOVIC : (Le Droit à La Sureté : un droit en danger)op.cit. p4.  

لشريعة القننون الدستوري والأنظمة السينسية مم المقنرنة بنلمبندئ الدستورية   ا: ) عبد الحميد،  متولي-4
 . 239ص،  1ج(، الإسلامية
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بوىفهن من ىور الحرية الشخصية المدنية. غد أنه عدل عان  ،  وحرية الزواج،  الخنىة
ولي  بعنوان ،  اد أخر قرر أن هذه الحقوق تشمههن الحمنية الدستورية تحت مو و ذلك

من الدستور الفرنسي ال  تقتصر فقط عه  حمنية الحرية الشخصاية بمفهومهان    66المندة 
(1)الدقيق

س  حمنيتهن الدستورية ضمن نطانق الماندة   تأفمثلا نجد حرمة الحينة الخنىة ت .
 .(2)م1789من إعلان حقوق الإنسنن والمواةن الفرنسي لسنة  02

ساتوري الفرنساي أن حرياة التنقال وإن تميازت عان الحرياة        كمن أكّد المجها  الد 
إلا أنهن تتمتم بنلحمنية الدستورية بذاتهن مستقهة عن معن  الحرية الشخصية ،  الشخصية

 .(3)يمن الدستور الفرنس 66المندة  الوارد   نع
يعهقاون عها  هاذا القمانء باأن المجها         ععال بعاض شاراح القاننون     وهو مان 

جه تدرعين إلى تقهيع فكرة الحرية الشخصية لصنلح فكرة الأمن الدستوري الفرنسي يت
 .(4)الشخصي دون غدهن

" بـات اليـوم أكثـر مـن أي وقـت مضـى أن الحـق فـي الأمـن الشخصـي :  يرون أناه  حي 
مــن  66الــوارد فــي المــادة  -بمعنــاه الــدقيق -يمكــن أن يهفهــم علــى أنــه مــرادف للحريــة الفرديــة 

 .(5))الفرنسي(" الدستور

بهذا المعن  الدقيق قد تتعدد مفرداته ومترادفنته باين   لهذا نجد أنّ حق الحرية الشخصيةو
أوتحاق  ،  أوتالحرياة الشخصايةت  ،  أوتالحرياة الفردياةت  ،  (6)تحرية الاذاتت :  الاىطلاحنت فتهفة  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

الشارعية  ،  الشرعية الدستورية   قاننون العقوبانت  -القننون الجننسي الدستوري: ) أحمد فتحي سرور - 1
 .449-448ص،  م2002،  القنهرة،  دار الشروق،  2ط (-الدستورية   قننون الإعراءات الجننسية

2  -  Conseil Constitutionnel française : ( Couverture Maladie universelle ) Décision n° 99-
416 DC du 23 juillet 1999 ; & «Loi relative au pacte civil de solidarité » Déc . n°99-419 
DC du 09 novembre1999; & «Loi de financement de la sécurité sociale pour 
2000 » Déc . n° 99-422 DC du 21 décembre 1999; & « Loi relative à la maîtrise de 
l'immigration» Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003. 

http : //www.conseilconstitutionnel.fr 

3 - Conseil Constitutionnel : (Déli de grande vittesse) Décision n° 99-411 DC du 16 juin 
1999, Rec. p.75 :  

http : //www.conseil-constitutionnel.fr 

4 - annuaire international de justice constitutionnelle ; 1999. P. 6128.  
 . 449ص،  نفسه ، المرعم  نقلا عن سرور

5 - « de telle sorte qu'aujourd'hui plus que jamais , le droit à la sureté personnelle peut étre 
compris comme synonyme de la liberté individuelle (au sens strict) de l'article 66 de la 
constitution » Dominique Chagnollaud& Guilliame Drago : (Dictionnaire des droits 
fondamentaux ). ibid, p. 687 .  

نظانم  ،  النظرياة السينساية  -النظانم السينساي   الإسالام    : ) الخينط   كتنبهعبد العزيز عزت  ينظر - 6
 .44صم ، 1999،  1القنهرة ط،  دار السلام( الحكم

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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فنلقنعادة الفقهياة تقمااي   ،  إلا أنهان تصااب   المعنا  الادقيق الواحااد   ،  الأمان الشخصايت  
 ولا مشنحة   المصطه  كمن يقنل.،  (1)تبالمقاصلد والمعاني لا بالألفاظ والمباني العبرةبأن ت

ق المايّ  و المعنا  الادقيق   وعهيهبح فإن هذه الدراسة ساتنب" وتركاز البحا  عها     
لأناه يعتا  المجانل الخصاب     ،  المترادف لهحرية الشخصية ممثلا   حق الأمن الشخصي

لهبحااا    مبااادأ الشااارعية الجننسياااة ودوره   حمنياااة هاااذا الحاااق ضااامن المجااانل  
الجننسي وفقن لمفانهيم منظبطاة. ولكاون تنظايم الحرياة الشخصاية   ظال        و الدستوري

الإعراسية قد يشكل مسنسن بأمن الفرد وخطرا القوانين الجننسية سواء الموضوعية منهن أم 
ممن يساتدعي أن تتأسا  الحرياة الشخصاية     ،  حقيقين يحدق بحريته حنل التعسش بشأنهن

وهو المعن  الذي عسده حق الأمان الشخصاي بوعاه    ،  عه  تعريش دقيق ومنمبط لهن
 يمن.تبينن التعسش  نه الحرية الشخصية بصورة ممنثهة أ وحت  يمكن كذلك،  مبنشر

 

 المدلول القانوني لحق الحرية الشخصية:  الفرع الثاني

عها    (2)م1789إعلان حقوق الإنسانن والماواةن الفرنساي لسانة      06عنء   المندة 
وهااو ،  كــل مــالا يضــرّ بحقــو  الغيــر"  "الحريــة هــي الســلطة التــي يملكهــا الانســان فــي أن يفعــل:  أن

منه وال  تنع عها  أنّ   05م   المندة 1791الأمر ذاته الذي أقره الدستور الفرنسي لسنة 
 "كل ما لا يحرمه القانون لا يمكن منعه ولا يمكن إكراه أحد على ما لا يأمره به".:  الحرية هي

:  لحق الحرية بنصاهن  (3)نمن الإعلان العنلمي لحقوق الإنسن 03كمن أشنرت المندة 
. وقااد أوضااحته بصااورة أدقّ المااندة  "لكــل فــرد الحــق فــي الحيــاة والحريــة وســلامة شخصــه"

لا يجوز القبض على أيّ ت:  منه بنصهن عه  منم الاعتداء عه  هذا الحق وسهبه 09التنسعة 
 .إنسان أوحجزه أونفيه تعسفا"

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 مرعام ( ، الأشابنه والنظانسر  ) تهل الع ة بصيغ العقود أو بمعننيهان؟ت  ذكر هذه القنعدة السيوةي بهفظ - 1

فظ تلا تترتب الأحكنم الشرعية   العبندات والمعنملات إلا عه  النيّنت . و الشنةبي به166ص،  سنبق
معناا  لا و اباان النجاايم بهفااظ تالاعتباانر له،  246ص،  2ج ،  مرعاام ساانبق( الموافقاانت) تو المقنىااد

 . 274ص ،  مرعم سنبق( الأشبنه والنظنسر: ) تللألفنظ

2-Declaration des droits de l'homme et du citoyen : décrétés par l'Assemblée nationale, 
dans les séances, des 20, 21, 25 et 26 aout 1789 ; Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque 
nationale de France.  

نسخة :  . المصدر 1948كننون الأول /ديسم   10اعتمدته الجمعية العنمة للأمم المتحدة وأىدرته   - 3
 الأردن.،  عمنن،  المركز الوة" لحقوق الإنسنن
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ن العهاد الادولي الخانص    م 01/ 09كذلك إقرارهن   نع المندة التنسعة عنء و
"لكـل :  تحت مسم  تحق الحرية والأمنن الشخصيت بنصاهن  (1)بنلحقوق السينسية والمدنية

فرد حقٌّ في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجـوز توقيـف أحـد أو اعتقالـه تعسّـفا. ولا يجـوز 
 فيه".حرمان أحد من حريته إلاّ لأسباب ينص عليها القانون وطبقا لنجراء المقرر 

  فقرتهن الأولى من الاتفنقية الأوروبية لحقوق الإنسنن عه   05كمن أكدت المندة 
بحي  ياترادف مصاطهحن حاق    ،  ذاته لهحق   الحرية والأمن الشخصي والمسم  المعن 

بحاق   لهسهطة المسنس مم حصر الحنلات المشروعة استثننء ال   يز،  الأمن وحق الحرية
 .(2)الحرية والأمنن الشخصي

  مندتاه السندساة    1958أكتوبر  04كمن أكد عه  ذلك الدستور الفرنسي الصندر   
تلا عوز حب  أي شخع بطريقة تعسفية. تكفل السهطة القمنسية بنعتبنرهان حنمياة   :  بنصهن

 الشروط المنصوص عهيهن   القننونت. الحرية الفردية احترام هذا المبدأ وفق
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

( 21-د) لاش أ 2200:  اعتمد وعرض هذا العهد بموعب قرار الجمعياة العنماة للأمام المتحادة رقام      - 1
ىدر العهد الدولي لهحقوق الاقتصندية والاعتمنعياة   ه. و  التنري  نفس1966ديسم   16المؤر    

 والثقنفية. وقد دخل هذا العهد الدولي حيز 
نسخة مان إىادار المركاز    :  حين اكتمل النصنب لدول المصندقة عهيه.المصدر 1976منرس  23:  النفنذ  

 الأردن.،  مننع،  الوة" لحقوق الإنسنن

 نوفم /تشرين الثانني  4  ،  ىدرت الاتفنقية الأوروبية لحقوق الإنسنن عن المجه  الأوروبي برومن - 2
 6و  4ومتممة بنل وتوكول الإضن  وال وتوكولات رقم ،  14و  11معدلة بنل وتوكولين رقم  1950

لحرية والأمن.لا عوز حرمانن أي  لكل شخع الحق   ا: ) يهي كمن 01/ 05. ونع المندة  12و  7و 
 :  إلا   الحنلات التنلية ال  ينع عهيهن القننون،  إنسنن من حريته

 إذا كنن الشخع متجزال قننونينل عه  أثر إدانته من مكمة ذات اختصنصبح ( أ
ن إذا كنن الشخع فمعنل لاعتقنل أو احتجنز قننونيين لتمرده عه  قرار ىندر بحقاه وفقانل لهقاننو   ( ب

 أو لممنن تنفيذ التزام منصوص عهيه   القننونبح ،  عن مكمة
عندمن توعد ،  إذا كنن الشخع معتقلال أو متجزال بةية مثوله أمنم الهيئة القمنسية ذات الاختصنص( ج

أسبنب مقبولة للاشتبنه   ارتكنبه عريمة أو دواد معقولة للاعتقند بمرورة منعه من ارتكنب عريمة او 
 بعد ارتكنبهنبح  من الفرار

أو احتجانزه  ،  بقارار متخاذ   إةانر تربيتاه المراقَباة     ،    حنلة الاحتجنز القننوني لقنىر   السان ( د
 بح صةلهسهطة المختالقننوني لتقديمه 

أو ،  أو لساكد ،  أو لأخبال ،    حنلة الاحتجنز القاننوني لشاخع مارعَّ  نشاره مرضانل معادينل      ا( ه
 أو لمتشرد بح،  لمدمن

أو ،  حنلة الاعتقنل أو الاحتجنز القننونيين لشخع لمنعه من دخول الأراضي بشكل غد قننوني  ( و
 . (لشخع من اتّخعذ بحقه إعراء ةرد أو تسهيم

 www.conventions.coe.int،  وقم الإلكتروني لهمجه  الأوروبي: الم المصدر
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أمن بنلنسبة لهمشرد الدستوري الجزاسري فإنه   ينع عه  تعريش مادد لحاق الحرياة    
،  غد أناه اقتصار عها  ذكار ىاورهن ومظنهرهان      ،  الشخصية تنركن المهمة لشراح القننون

وق م مان خالال التنوياه إلى الحقا    1996وكرّسهن بحصر هذه الصور   ىهب دستور سنة 
وهاذا    ،  ال  يؤدي المسنس بهن أو عدم احترامهان إلى المسانس بنلحرياة الشخصاية ذاتهان     

وال  أكد عهيهن تعديل الدساتور لسانة   ،  48إلى  45الفصل الرابم منه خصوىن المواد من 
. فقد حدّد وضبط أحاد  (1)مم بعض الإضنفنت 60،  59،  58،  56ضمن المواد  2016

سانعة   48والمتمثل   تحديد التوقيش لهنظر بمدة ،  بنلحرية الشخصيةأهم الإعراءات المنسة 
ومنم الحجز أو الحب    أمانكن غاد مقاررة قننونان     ،  والحق   منكمة عندلة كحد أقص 

وإلزامية إبلاغ الشخع الموقوف لهنظر بحقه   الاتصانل  ،  وأن يكون الحجز ضمن شروط
نىر الموقاوف لهنظار لهفحاع الطابي. فهاذه تعتا        وإلزامية إخمند الق،  بعنسهته وبمحنميه

 الملام  الخنرعية لحق الحرية الشخصية من الننحية الواقعية.
م الحرياة الشخصاية   1971وقد عرف المشرد الدساتوري المصاري لدساتور سانة     

وفيمن ،  تالحرية الشخصية حق ةبيعي وهي مصونة لا تُمّ :  بنصهن 41  المندةىراحة 
أوتقييد حريته بأيّ قيد ،  لا عوز القبض عه  أحد أو تفتيشه أو حبسهعدا حنلة التهب  

ويصدر هاذا  ،  أو منعه من التنقل إلّا بأمر تستهزمه ضرورة التحقيق وىيننة أمن المجتمم
شاريطة  ،  وذلك وفقن لأحكنم القننون،  الأمر من القنضي المختع أو من النينبة العنمة

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
معادل وماتمم   1996ديسام    8   المؤرخاة  76الدستور الجزاسري ىندر   الجريادة الرسمياة رقام     - 1

، الجريادة  2016منرس سنة  6لا الموافق  ها1437يند  الاولى عنم  26مؤر     01-16بنلقننون رقم 
إلى  45. ونع المواد مان  2016منرس سنة  7ىندرة بتنري   14العدد ،  الرسمية لهجمهورية الجزاسرية

 :  تم تعديههن كمنيهي 48
  إةانر  ،  ل شخع يُعت  بريئن حت  تثبت عهاة قمانسية نظنمياة إدانااته    ك: ) 56أىبحت  45المندة -

 .(منكمة عندلة تؤمّن له الممنننت اللازمة لهدفند عن نفسه

 . (لا إدانة إلا بمقتم  قننون ىندر قبل ارتكنب الفعل المجرم: ) _  تعدل_ 58أىبحت  46المندة -

،  إلا ضمن الشروط المحددة بنلقاننون ،  قش أو يُحتجزولا يُو،  لا يُتنبم أحد: ) 59أىبحت 47المندة -
وةبقن للأشكنل ال  نع عهيهن. الحب  المؤقت إعراء استثننسي يحدد القننون اسبنبه ومدته وشروط 

 .(تمديده. يعنقب القننون عه  أعمنل وافعنل الاعتقنل التعسفي

، ولا يمكان أن   زاسية لهرقنبة القمنسية: )يخمم التوقيش لهنظر   مجنل التحرينت الج 60أىبحت  48المندة-
( سانعة. يمهاك الشاخع الاذي يوقاش لهنظار حاق الاتصانل فاورا          48يتجنوز مدة ثمانن وأربعاين )  

، ويمكن القنضي أن يحدّ  بأسرته.عب إعلام الشخع الذي يوقش لهنظر بحقه أيمن   الاتصنل بمحنميه
هن القننون. ولا يمكن تمديد مدة التوقياش لهنظار   من ممنرسة هذا الحق   إةنر ظروف استثننسية ينع عهي

، عب أن يُجار  فحاع    ، ووفقن لهشروط المحددة بنلقننون. ولد  انتهنء مدة التوقيش لهنظر إلا استثننء
،   كل الحنلات. الفحاع   ، عه  أن يُعهم بهذه الإمكننية ، إن ةهب ذلك ةبي عه  الشخع الموقوف

 يحدد القننون تطبيق هذه المندة(. الطبي إعبنري بنلنسبة لهقصّر .
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 .(1)أن يكون هذا الأمر مسبّبنت
 مدلول حق الحرية الشخصية في النظام التشريعي الإسلامي:  لفرع الثالثا

عند النظر والتمحيع   بطون الكتب الفقهياة والأىاولية لا نجاد تعريفان مساتقلا      
ومجسادا   أىاول الفقاه ومقنىاد     ،  ولكن نجد متواه حنضرا وبقوة،  بذاته لهذا المصطه 

وترتيب المصنلح والمفنسد ،   القواعد الأىوليةالشريعة الإسلامية كمبندئ تتجه  آثنرهن  
وغدهن ممن نجده ضمن الكلام عن العلاقة باين الخانلق والمخهاوق   تقسايم الحقاوق باين       

تانرة أخار . وقاد     -الحاق العانم  -وحقوق الله،  الحقوق الخنىة:  حقوق العبند تنرةبح أي
وهاذا    ،  (2)تمتشـوّف  للحرّيـة "الشـر  قنعدة فقهياة مفندهان أنّ   استقر لد  الفقهنء المسهمين

 معرض ترعيحهم لهحرية عه  الرّق والعبودية إذا تم الخلاف حولهمن.
ة   المقنىد الكهياة والا  تعتا  ضارورية     عهيّالشخصية  ريةوتظهر قيمة حق الح

   الفقاه الإسالامي.  ال  تبن  عهيهن الأحكنم  الشرعية ضمن ترتيب المقنىد والمصنلح
عها    معتمادة   تأىايههن  ،  الفقهياة والقواعاد  ن النظرينت هذه الأخدة تتجه  لتكوّو

  القارآن الكاريم مان     فنجد حق الحرية الشخصية مميّان ،  يم الإسلاميمصندر التشر
ة النبوياة  قررت السانّ كمن ،  عزسهنأو  إتلافهن كههن و عتداء عه  النف للاخلال تحريمه 

لتشريم الإسلامي ال  تعطي للإسلام روحن أبدية تحماي  اومن يتبعهن من مصندر  ، ذلك
 الأرواح والأبدان إلى يوم القينمة.

أمن الأفراد مان  حرية ووقد ألزم النظنم السينسي الإسلامي عه  الحنكم أن يحفظ 
كال مان يبادر مناه عادوان أو      عه  ويقوم بتنفيذ العقوبنت الزاعرة ،  والأذ  الاعتداء

و  يقصر الإسلام هذه الحمنية لهفرد من ةارف الدولاة    .حقبةد نوز عه  الآخرين  
بال تعاداهن إلى ىايننة الإنسانن       ،  فقاط  عه  الأمور المندية من أموال وأبدان ودمانء 

 .(3)وحرمة بيته وعرضه كذلك،  كرامته وشرفه
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 مم بعض الإضنفنت.  2013من دستورهن لسنة  54، والمندة  2012من دستور مصر لسنة  34يقنبههن المندة  - 1

حنشية الدساوقي عها  الشارح الكابد     : ) شم  الدين ممد عرفة،  الدسوقي:  هذه القنعدة ذكرهن - 2
:  وكاذلك ،  360-359ص ،  4ج،  دت،  دط،  بدوت،  يدار إحينء التراث العرب( -منلكي-لهدردير

بنب ،  كتنب المدبّر-شرح الزرقنني عه  موةأ الإمنم منلك) ممد بن عبد البنقي بن يوسش،  الزرقنني
،  4ج،  2003،  1ط،  القانهرة ،  مكتباة الثقنفاة الدينياة   ،  ةه عبد الرؤوف ساعد :  تحقيق( -بيم المدبّر

حنشية العبندي والشرواني عه  تحفاة المحتانج   شارح المنهانج     ) القنسم ابن،  . وكذا العبندي212ص
 . 320ص ،  7ج،  1983،  دط،  القنهرة،  المكتبة التجنرية الك  ( -شنفعي-لابن حجر الهيتمي

،  منشااأة المعاانرف( الحرياانت العنمااة   الأنظمااة السينسااية المعنىاارة: ) كااريم يوسااش،  كشاانكش - 3
الاانظم السينسااية و القااننون : )بساايوني  عبااد الله،  . وعباادالة"254م.ص1987،  الإسااكندرية.دط

 .306.ص( مرعم سنبقالدستوري
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إنسانن ذكارا    مرتبط بمن يقيم حق الحينة والكرامة لكل ومقتم  حق الحرية الشخصية
لأن الجزاء يرتبط بنلأعمانل بحساب   ،  تقيًّن أو عصيًّن،  سواء كنن بَرًّا أو فنعرال،  كنن أو أنث 

فلا عوز بذلك النّيل ،  ولأن الإنسننية ىفة شخصية لصيقة بنلفرد داسمن،  ىفنتهن الشرعية
الحدّ الشارعي أو  فلا يُتَجنوز عن ،  لأن عقنبه مددل شرعن،  من حرمته حت  ولو كنن مجرمن

وبهاذا لا يقام أيّ تعاد  وظهامٍ يمانف إلى       .(1)القنضي التعنزير المقدّرة من ةرف الإمنم أو
المرر لا يزال فإن تحتمنل ثبوت براءته الأىهية. لذا فملا عن ا،  تعدي الجنني عه  الةد

 تطبيقنت التنريخية لهقمنء الإسالامي تعابدل حايٌّ     ال و الفقهية. كمن تقول القنعدة (2)تبمثهه
 عن مممون الحمنية الجننسية لحرية الأشخنص   ظلّ هذا النظنم العندل.

وعهيه سنعرض لمدلول حق الحرية الشخصية ضمن النظانم التشاريعي الإسالامي    
 : وتطبيقنته العمهية   الخلافة الراشدة

لهفارد بكوناه   الحرياة والأمانن     كفنلاة حاق    ان الكريم منحن فريدآلقد نح  القر
وهذا لأن سهب الحرية أو تقييدهن بانلقبض   أسم  مصدر لهتشريم   النظنم الإسلامي.

 عه  شخع أو اعتقنله أو حبسه دون م ر مشارود أو الاعتاداء عها  أمناه   حينتاه     
الظهم الذي حرمه الإسلام حرمة قنةعة وأتبعهن بعقوبنت عسدهبح كل ذلك من أنواد  و

 رادعة دنيوية وأخروية.
،  وإذا تأمهنن تشريم القرآن الكريم لمسألة تحرير الرقيق ككفانرة عان القتال الخطاأ    

مسـاواة الحـق فـي الحريـة فـي هـذا التشـريع فإننن ندرك تمنمن كيش ععل الله سابحننه وتعانلى   
ُْ رََ بَدد   مُؤْمِنَدد      ﴿:  ساابحننه وتعاانلى  إذ يقااول،  بــالحق فــي الحيــاة ِْيدد َْتَحْ  ﴾ وَمَددضْ َ تَددلَ مُؤْمِنَددا اَطَتَددا 

 ، بالحريـةففي مقنبل تإعدام حينة ت إنسنن بنلقتال يكاون تإحيانءُ ذاتت رقياقٍ      .[92:  ]النسانء 
 .(3)بينمن تحريره هو الحينة،  يسنوي موته رقّ الإنسنن لأنوذلك 

لمّـا أخـرج نفسـا  -أي القاتـل-"إنـّه:  عنء تعهيل الإمنم النّسافي   تفساد لهاذه الآياة    
لأن إطلاقهــا مــن قيــد ،  لزمــه أن يهــدخِل نفســا مثلهــا فــي جملــة الأحــرار،  مؤمنــة مــن جملــة الأحيــاء

والكفـر مـوت  ،  إذ الـرّ  أثـر  مـن آثـار الكفـر،  الرّقيـق ملحـق  بـالأموات مـن قِبـَلِ أنّ ،  الرّ  كإحيائه

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 ومن بعدهن. 235ص،  مرعم سنبق( مقنىد الشريعة الإسلامية ومكنرمهن: ) علال الفنسي -1

 سبق تخرعهن. المرر لايزال بنلمرر أو بمثههتتقنعدة  - 2

سهسهة كتاب ثقنفياة   ،  عن  المعرفة( ضرورات لا حقوق،  الإسلام وحقوق الإنسنن: ) ممد،  عمنرة - 3
 .22-21. ص 1985( أينر) الكويت. منيو -شهرية يصدرهن المجه  الوة" لهثقنفة والفنون والآداب
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ََْ ْ نَاهُ﴿ حهكم ا َْأَ  .(1)"[22: الأنعنم ] ﴾أَوَمَضْ رَانَ مَ ِّتَا 
ر فإاان يحقاق   وعندمن يحارّ ،  ه من العبوديةإان يحرّرالإنسنن فنلإسلام حينمن يهدي 

وحينمن يتحدث القرآن الكريم عن مجمل ،  قة لمعن  الحينةالمرورة المحقّ بنلحريةللإنسنن 
غنينت الرسنلة النبوية   شؤون الحينة الدنين فإن تحرير الإنسانن مان الأغالال والقياود     

ََدنْلُم إِ  ...﴿ إذ يقول تعنلى عن هذه الةنياة ،  (2)يمثل أحدهن  ََ َْفُمْ وَ يََ د ْْ   أَغَْ عَ الّتِدي الْد  و صْد رَانَد
 .[157 : الأعراف] ﴾ََلَْ لِمْ

،  وقتال ييام الخهاق   بين قتال الانّف  الواحادة     الله سبحننه وتعنلى أيمن يسوّيو
مَدض َ تَدلَ نَْ سدا     ...﴿:  يقول الله تعانلى  .(3)بأكمهه و اعتداء عه  مجتممٍعه  الفرد ه نلاعتداءف

ِْي الْ َْسَاد   ِْ نَْ سَّ أَوْ  ََْ ا النَّاسَ جَمِ عا بِغَْ  َْكَأَنَّمَا أَ ََْ افَا  َْكَأَنَّمَا َ تَلَ النَّاسَ جَمِ عا  وَمَضْ أَ :  ]المنسدة ﴾أَرْضِ 
ََلَْ كُمْ...﴿:  وعل ويقول عزّ .[32 َْى  َْتَ ََلَْ هِ بِمِثْلِ مَا ا ُْواْ  َْتَ َْا ََلَْ كُمْ  َْى  َْتَ ]البقرة :  ﴾...َْمَضِ ا

ْْوَانَ إِل ..﴿:  ويقول .[194 َُ ََاَ بْتُمْ ﴿:  كذلكويقول  .[193:  البقرة] ﴾..ََلَك الظ الِمِيَن اَْ َ  وَإِنْ 
َُدوِ بْتُم بِدهِ   وَمَدض   ...اَطَتدا   ضَّ أَن يَقْتُدلَ مُؤْمِندا  إِل دا   وَمَدا رَدانَ لِمُدؤْمِ   ﴿:  وقنل .[126:  ]النحل ﴾َْعَاِ بُواْ بِمِثْلِ مَا 

ََد َ          َّْ لَددهُ  ََدد ََلَْ ددهِ وَلَعَنَددهُ وَأَ ِْ لَددا وَغَِ دديَ اللّدهُ  َْؤَددَ َهُهُ جَلَدنَّمُ اَالِددْا   ََظِ مددا يَقْتُدلْ مُؤْمِنددا  مُّتَعَمِّددْا   :  ]النساانء ﴾ابا  
ِْدي الْقِاَداِ     ﴿:  يتجه  ذلك   تقرياره لهقصانص  و،  دين حينة . فنلإسلام[92-93 وَلَكُدمْ 

 .[179:  ]البقرة﴾ لَعَل كُمْ تَتَّقُونَ أَلْبَابَََِ اةٌ يَاْ أُولِيْ الْ
ففي النظانم الإسالامي ياأمن كال فارد عها  شخصاه وحريتاه ويطمائن إلى عدالاة           

. وكارس القارآن   (4)لأمة كههن   حيانة فينطهق آمنن يعمل وينتج. وبهذا تكون ا،  القصنص
فالا يعتا  اساتيفنء    ،  عه  غده وأنه من اعتد ،  الكريم حمنية النف  من الظهم والعدوان

وأن المؤمن لا عوز له الاعتاداء عها  الةاد    ،  لا اعتداءً عهيه و الحق منه إفسندا   الأرض
 .(5)لحرية من قريب أو بعيدا فهذا كهه كفنلة لحق،  بنلقتل أو بةده إلا من كنن خطأل

وقد أشنر القرآن إلى ،  الأمن هو ةمأنينة النف  وزوال الخوف و نلشعور بنلحريةف
َْا ِ         ﴿:  أمن الجمنعة   قوله تعانلى  ْْ أَفْلَدهُ مِدضَ الثَّمَد َْافِ مُ رَبِّ اجْعَدلْ فَددََ ا بَلَدْا  َمِندا  وَارْنُ  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ﴾وَإِذْ َ داعَ إِبْد

وحقنسق التأويل ( : ) مدارك التنزيل  -ها710ت-النسفيّ، أبو ال كنت عبد الله بن أحمد بن ممود - 1
 . 384،ص1. ج1998، 1يب، بدوت، طالكهم الط ت :يوسش عهي بدوي،و مي الدين ديب متو، دار

 .23 -22ص ،  نفسهالسنبق المرعم ( ضرورات لا حقوق،  الإسلام وحقوق الإنسنن، )عمنرة - 2

دراساة دساتورية وشارعية    -النظنم السينسي الاسلامي مقنرنن بنلدولة القننونياة : ) مند حميد،  البينتي -3
 .123م.ص2003. 1عمنن.ط،  دار واسل( -مقنرنة

 .2225:  ، ص 15، عزء 4م. المجهد1986،  12، ط ، القنهرة : )  ظلال القرآن( دار الشروق ، سيد قطب - 4

،     307-306مرعام سانبق .ص  ( النظم السينسية و القننون الدستوري: )بسيوني عبد الله،  عبد الة" - 5
 .301م.ص1986،  بدوت.دط،  الدار الجنمعية( نظرية الدولة   الإسلام: ) كتنبه ينظر و
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ِْ ال دِ ط أَطْعَمَلُدم     ﴿:    سورة قريشويقول تعنلى . [126 : البقرة] ُْوا رَبَّ فَدَ ا الْبَْ د مِّدض جُدو َّ    َْلَْ عْبُد
 فنلحريااة لا يمكاان أن تكااون   ظاال وعااود الخااوف . [4-3:  ] قااريش ﴾وََمَدنَلُم مِّددضْ اَدوْ    

عها    فظ أمن الأشخنص فقاد أمنات الجمنعاة   إذا حُو،  بل هي رديش للأمن،  والقمم
الشاخع مان دون أن    حرياة  عكست ثمنره عها  ان،  وإذا حفظ أمن الجمنعة،  حريتهن

وهذا لأن النظنم الإسلامي ينظار إلى اساتقلالية الفارد عان با"       .يحدث بينهمن تعنرض
 .(1)بن  بهن المجتممعنسه   شخصيته ال    آن واحد يُ

وهاو علاماة انتعانع    ،  كمن أن الأمن عُعل قوامن لهدولة ومعينرا للاستقرار والنعمة
،  توفد الأمن النفسي الفردي والجمانعي :  إذ يمتزج بين عنصرين أحدهمن،  حقوق الأقوام

الأمن الةذاسي الذي يؤمن العيش لجميم :  الشيء الذي نستشفّه من سورة قريش. وثننيهمن
 .(2)الننس ليمكنهم من أداء وظنسفهم المنوةة بهم بنشنط وسلامة بدنية

وكيش ،  رية والأمنن   القرآن الكريمولعل كل من أوردننه يعطينن مدلولا عنمن لحق الح
 أنه تقرر منذ البداية   أسم  دستور لهمسهمين الذي يخمم له الحكنم والمحكومين معن.

عه  حرمة الإنسنن وقداسة حريته    من الأكيد أن السنة المطهرة قد عنيت بنلحّ 
فسية مان  والطمأنينة النّرية فجعهت ىون كرامة العبند وحقهم   الح،  ةناكثد من المو

ليتمكنوا من أداء واعبنتهم المنوةاة بهام وحقاوقهم    ،  وهو مهتزم بهن،  واعبنت الحنكم
الممنوحة لهم من الشرد بلا مشقة ولا حرج. كمن يهزم بتوفد الوسنسل ال  تحفظ ذلاك.  

الْإ مَانمُ  ،  كُهُّكُمْ رَادٍ وَكُهُّكُمْ مَسْئُولل عَنْ رَععيَّتعاهع »: × النبي قولويظهر من قهننه عهين   
 . (3)«رَادٍ وَمَسْئُولل عَنْ رَععيَّتعهع ...

ولا ،  الا  رسمتهان   ه للأحكنم الشرعية ولهمبندئفنلحنكم   الإسلام يخمم كةد
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

،  الإساكندرية ،  مؤسساة شابنب الجنمعاة   ( الحرينت العنمة   الإسالام : ) ممد سهيم ممد،  غزوي - 1
 .25دت.ص-دط

،  دار النفانس  ( -رسنلة دكتوراه-الأمن الةذاسي   الإسلام: ) أحمد ىبحي أحمد مصطف ،  العيندي - 2
 . 24.ص1999،  1بدوت.ط

ابن حجار أحماد بان عهاي     :  عن ننفم عن ابن عمر.ينظر-ها256-ممد بن اسمنعيل،  رواه البخنري - 3
المارأة راعياة     : ) بنب،  .كتنب النكنح( شرح ىحي  البخنري فت  البنري) -اه852ت-العسقلاني

،  البانقي ومابّ الادين الخطياب.دار المعرفاة      مماد فاؤاد عباد   :  تحقيق .90/5200رقم( بيت زوعهن
ىاحي   : ) -هاا 261بان الحجانج النيسانبوري ت   ،  .ورواه عنه مسهم299ص،  9دت.ج-بدوت.دط

فمايهة  : ) تحقياق عصانم الصابنبطي وآخرون.كتانب الإمنرة.بانب     ( -ها676ت-مسهم بشرح النووي
 .452ص،  6م.ج1994،  1القنهرة.ط،  .دار الحدي 1829رقم( الإمنم العندل وعقوبة الجنسر
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وحجازهم أو تعاذيبهم مان    ،    استعمنل سهطته بتوقيش الأشخنصعوز له التعسش 
عه  الأمن العنم أو  الاعتداءو،  ذلك. فنلجميم متسنوون أمنم الشردلغد م ر شرعي 

وهاذا هاو   . رخا نقب عهيه سواء لهسهطة أو الأفراد بالا تميياز لأحاد عان الآ    الخنص مع
 .ة حنل من الأحوالولا يمكن الافتئنت عنهن بأيّ،  موعب المسؤولية المكهش بهن الجميم

كفنلةٌ لعصمة الإنسنن  فيه،  ومقتم  التكهيش الذي ينظم سهوك الحنكم والمحكوم
 .(1)«رْضُهُكُلُّ الْمُسْهعم  عَهَ  الْمُسْهعم  حَرَامل دَمُهُ وَمَنلُهُ وَعع» :  ليقو. نةوحريته المصو
فَإ نَّ الهَّهَ تَبَنرَكَ » : أو حقّ وأن ظهر المؤمن حم  إلا   حدّ   حرمة المسهم ويقول كذلك

طت بع. كمان ضُا  (2)«كُمْ إ لَّان بعحَقِّهَان  وَتَعَنلَ  قَدْ حَرَّمَ عَهَيْكُمْ دعمَنءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَا 
لَان تُاؤْذُوا   »:  ياتهم إلا إذا اعتادوا   نه ذمم الأفراد بنلنهي عان إذا  سهطة الحنكم حقيقة

 الهَّاهُ  سْهعمعيَن وَلَن تُعَيِّرُوهُمْ وَلَن تَتَّبععُوا عَوْرَاتعه مْ فَإ نَّهُ مَنْ تَتَبَّمَ عَوْرَةَ أَخعيهع الْمُسْهعم  تَتَبَّمَالْمُ
 .(3)«عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّمَ الهَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْمَحْهُ وَلَوْ فعي عَوْفع رَحْهعهع

وهذا يعاد  ،  هم والإيذاء لحرمة الفردعن الظ من الكتنب والسنة النبوية ينه  فكلٌّ
ياة    ويا ز معنا  حاق الحر   . (4)وضمننة له من أذ  الةد ريةلمممون حق الح تكريسنل

حي  تعا  مباندئ التجاريم والعقانب   القارآن      ،  نزيرتقرير العقوبنت من حدود وتع
ن بتاأمين  من العدوا نية الفرد والمجتمموالسنة عن سمو وعدالة التشريم الإسلامي   حم

 وإثبنتهن لهفرد   حنلات ال اءة والإدانة معن.،  (5)الحرية
فكهمن ،  تكون التكنليش الإلهية والالتزامنت التشريعية تكريمنل للإنسنن ذاتهبذلك و

وتُرك مان دون  ،  وكهمن أُهمعل الإنسنن،  كنن عزيزا كريمن وحرّا،  كنن الإنسنن مسؤولا

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
بانبتتحريم  ،  الا  والصاهة و الآداب  :  كتنب( ، مسهم بشرح النووي: ) عن أبي هريرة،  رواه مسهم - 1

 أبااو عيساا  ،  . ورواه الترمااذي363:  ص،  8. ج2564:  ظهاام المسااهم وخذلااه واحتقاانرهت. رقاام   
مان عانء   شافقة    : ) أباواب الا  والصاهة.بنب   ( سنن الترمذي وهو الجنمم الصحي ا )  ها279:ت ا

. 2ط،  بادوت ،  عباد الارحمن مماد عثمانن.دار الفكار     :  تحقياق ،  1992:  رقام  (المسهم عه  المسهم
 .218ص،  3م. ج1983 -ها 1403

ظهر المؤمن : ) بنب،  كتنب الحدود( فت  البنري: ) ابن حجر:  ،  ينظر عن أبي واقد،  رواه البخنري - 2
 . 85.ص12ج . 9/6785:  . رقم(حم  الا   حد أو حق

 رقام  تمن عنء   تعظيم الماؤمنت  بنب،  أبواب ال  والصهة( سنن الترمذي) رواه الترمذي عن ابن عمر - 3
 . 255ص، 3ج . 84/2101

 .31.ص 1977،  دط . القنهرة،  دار الأنصنر( السينسة الشرعية: ) عبد الوهنب،  خلاف - 4

( الموسوعة القمنسية والفقه لهدول العربية: ) -المحنمي -حسن،  المرعم والصفحة نفسهن .و الفكهنني - 5
 .90ص ،  200الجزء،  1983سنوية تصدر عن الدار العربية لهموسوعنت. القنهرة. عدد سنة 
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. وهاو مان عا     (1)له وإلةنء لوعوده وإهدار لكرامتهأيّ عمل أو تكهيش فذلك امتهنن 
َْدأَبَْ ضَ أَنْ         ﴿:  عنه القرآن الكريم   قوله تعانلى  ََلَدك السَّدمَاوَاِ  وَالْدأَرْضِ وَالْؤِبَداعِ  ْْدنَا الْأَمَانَدَ   َْ ََ إِنَّدا 

ََمَلَلَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ رَانَ ظَلُومَا   .[72:  ]الأحزاب ﴾جَلُول ايَحْمِلْنَلَا وَأَشَْ قْضَ مِنْلَا وَ
يمكان أن تتحقاق دون    وهاذه الأخادة لا  ،  رامة الإنسننيةإذن مرتبطة بنلكفنلحرية 

 .عدوانن عه  حرمة الإنسنن وحرية الآخرين حت  لا تصب  مسؤولية تربط ينح الحرية
نجد الانع  ،  والعرض والمنل،  ففي تعظيم حرمة المسهم عه  المسهم بعصمة الدم

ة حت  أىابحت أىالا   ر مد  اتسند الحريظه يُ وهو شمولل،  عه  كفنلة الحرينت ييعن
،  أن يتصل بنلحرمانت الاثلاث   ولا يمكن إلاه أيُّ حقّ أو حرية. عنمن لا يخرج عن نطنق

عه  أمن الفرد من شأنه أن يهدد الإنسنن   مقومنت وعاوده مان دم ومانل     فنلاعتداء
ويشادد عها  وعاوب     كرامتهان ن يحفاظ  يوىي أمته بم  . ولهذا نجد النبي (2)وعرض

فَإ نَّ دعمَنءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ »:  سنن   خطبة الوداد حي  يقوللإنكفنلة حرمة ا
 .(3)«عَهَيْكُمْ حَرَامل كَحُرْمَةع يَوْمعكُمْ هَذَا فعي شَهْر كُمْ هَذَا فعي بَهَدعكُمْ هَذَا

لذا فإن حق الحرية لهفرد عه  حينته وعسده وبشارته مان أيّ اعتاداء مارتبط     
ولا يمكن فصل أحادهن عها  الآخار. مان أعال ذلاك       ،  بأغهظ الحرمنت وأعظمهن

الشاريعة لتكاون   حرىت السنة النبوية عه  تقرير عدة مباندئ   القمانء وأحكانم    
 .(4)كفيهة بأن تحقق هذا المقصد

وممن ،  لقد ضرب عهد الخلافة الراشدة مثلا راسعن لهبشرية   تمجيد الإنسنن وأمنه
يرو    ذلك أن أمد المؤمنين عمار بان الخطانب عانءه مانل كاثد مان الجزياة فقانل          

،  توالله مان أخاذنن إلا عفاوا ىافوات    :  قانلوا . م قاد أههكاتم النانس   كتإني لأظنّ:  لعمنله
تالحماد لله  :  قانل ،  تنعامت :  ؟ قانلوا  -أي التعهيق والتعاذيب -تبلا سوط ولا نوط :  قنل

فياة عها  شماول    و  هاذا دلالاة كن   .(5)الذي   ععل ذلك عه  يدي ولا   ساهطننيت   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .17ص ،  م2000. 1دمشق. ط،  دار الفكر( حق الحرية   العن  ) وهبة،  الزحيهي - 1

،  2ط،  القاانهرة،  دار الفكاار العربااي ( لإساالامفاان الحكاام   ا : ) مصااطف  أبااو زيااد ،  فهمااي - 2
 .484- 482م.ص1993

 ت× تحجّاة الانبي    بانب ،  كتانب الحاج  ( مساهم بشارح الناووي   : ) رواه مسهم عان عانبربن عباد الله   - 3
 431ص،  4.مج19/1218رقم

 .123ص ،  مرعم سنبق( النظنم السينسي الإسلامي: ) مند حميد،  البينتي- 4

بنلاشتراك ،  بدوت،  دار الفكر( كتنب الأموال: ) -ها224ت-الشنفعي،  د القنسمأبو عبي،  ابن سلام-5
 .46م. ص 1981،  3القنهرة . ط ،  مم مكتبة الكهينت الأزهرية
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   الدولة الإسلامية. ذميينمعن  أمن الأشخنص حت  عه  ال
فإن أُننسان  :  تأمن بعد:  وكنن أحد عمنله،  وكتب عديّ بن أرةأة إلى عمر بن عبد العزيز

:  تأمان بعاد  :  قعبَهَنَن لا يؤدون من عهيهم من الخراج حت  يمسّهم من العذابت. فكتب إلياه عمار  
،  كأني عنّة لاك مان عاذاب الله    ، استئذانك إينّيَ   عذاب البشر فنلعجب كلّ العجب من

وإلا ،  فمن أعطنك مان قعبَهَاه عفاوا   ،  وكأن رضني ينجيك من سخط الله. إذا أتنك كتنبي هذا
 .(1)توالسلام،  فنخهفه. فوالله لإن يهقوا الله بجننينتهم أحبّ إليّ من أن ألقنه بعذابهم

،  الإسالامي القمانء والحكام   هذا غيض من فيض العدالة ال  سندت   تنري  ف
تسايد العلاقاة باين الحانكم      م القمانء نحكا أ تمياز  حريتاه  وكيش كننت قداسة الفرد  

نلفهم الساهيم لهشاريعة   با وترسي  المباندئ المساتمدة مان الفقاه الإسالامي      ،  والمحكوم
الذي انعك  عه  التطبيق الفعهاي لهشارد الحنياش بمان     و،  وحكمتهن   حفظ الأنف 

،  ر عن دينه أو لونهبةض النظويكفل ةمأنينته عه  نفسه وحريته  يصون كرامة الإنسنن
. والحرية   شمولهان واتسانعهن   وععههن أىلا   الإسلام لا يمكن الحيند عنه،  أو عرقه

 لى الاعتراف بهن من الةد.إكد   لحظة الميلاد مم الفرد دون حنعة تتأ
عنمهة حتا  يصادر بشاأنه    ن إليه   المحسَيُو مطعَفنلأسد من المشركين لا بد أن يُ

فمن الالازم أن لا يمنام   ،  نلك بنلرعل المسهم الذي بدر منه ذنب أو خطأبفمن ،  حكمنل
را لأن من حمهاه عها  ذلاك إلا حجازه انتظان     ،  عن   سجنهعهيه الطعنم حت  يموت عو

تهم مان  ل من ععل لهمسنعين مان يقاوّ  أوّ و أو عهنلته.،  لإىدار حكم القنضي بشأنه
 -عناه  الله رضاي -بان أباي ةنلاب   الطعنم والهبنس   الشاتنء والصايش الإمانم عهاي     

. و  هذا مدلول عمياق  (2)م معنوية بن أبي سفينن بنلشنم والخهفنء من بعدهث،  بنلعراق
   الإسلام. حرمة وكرامة الإنسننعه  احترام 

  ومستقل بظهور الحرينت كمدلول واضرية الشخصية لقد ظهر مصطه  حق الح
د  بنلفقهانء المحادثين أن   أممن ،  والحقوق الشخصية والعنمة وتطورهن   العصر الحدي 

،  الكتنب والسنة  موا   بننء ىرح الحرينت من خلال استقراء من ذكرننه من قبل ه سْيُ
 الاذي ةنلمان كفال حرياة    ،  ولهحفنظ عه  التراث الفقهي والفكري السينسي الإسلامي

لمن له ،  بصورة أبدية إذا من استةهته البشرية وبحثت   موارده الثرية الاعتداءالإنسنن من   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
كتانب الخاراج لأباي    :  موساوعة الخاراج  : ) -هاا  182ت  -يعقوب بن إبراهيم الحنفي،  أبو يوسش -1

 .119ص ها. 1302د ط ،  بدوت،  دار المعرفة( يوسش

 .150 – 149ص ،  المرعم نفسه- 2
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والموازنة السهيمة باين  ،  من أسبقية تنريخية وحمنرية   تقرير مفهوم الحقوق والحرينت
لاذا سانورد اعتهاندات بعاض العهمانء والفقهانء المعنىارين         .حق الفرد والمجتمم معان 

من العارب والمساهمين الاذين حانولوا ضابط تحاق الأمان الشخصايت         ن ورعنل القننو
،  فتهفة الصاينغة تقنربة   المعن  ريش من  تعكمدلول دقيق يع  عن الحرية الشخصية 

وناورد  ،  هن من مبندئ الحمنية الجننسية لهفرد   الشريعة الإسلاميةنسأسوهي تنطهق   
 : منهن من يأتي

فـلا ،  وعرضـه ومالـه،  الإسلام لننسان من سلامة شخصـيةما يكفله ت:  حق الأمن هو-1
ويقتمي هذا التعريش وعوب ،  (1)تيجوز الاعتداء على الفرد سواء من قبـل الأفـراد أو الدولـة

ة كراماة  وىاينن ،  ويتممن ذلك الحفنظ عه  الأةراف من التهش،  عه  النف  المحنفظة
فظ العرض بمنم يحلشأن أو التعذيب. ووالتقهيل من ا،  حتقنروالا،  الإنسنن من الإهننة

كمن يحانفظ عها  المانل الاذي هاو مان       ،  أو بنلقذف عه  الأعراض بنلفنحشة الاعتداء
أسبنب تنمية المجتمم بتحريم السرقة والنصب وكل اعتداء عه  المنل وإعنب العقوبانت  

 .(2)إذا م  الأذ  حقن مشروعن عه  المعتدي سواء بنلحد أو بنلتعزيز
،  حمايـة الإنسـان فـي نفسـهت:  إلى هذا التعريش أن حق الأمن يتمثال    وأضيش -2
،  أو تعذيبـــه،  أو التحقيـــر مـــن شـــأنه،  ومنـــع الاعتـــداء عليـــه،  وكفالـــة ســـلامته،  وعرضـــه،  ومالـــه

وحـق الأمـن وحمايـة الـنف  مـن ،  سواء أكان ذلا مـن الدولـة أم مـن أفـراد المجتمـع،  واضطهاده
 نوعن من من الأول لربطه وهذا التعريش أدقّ .(3)تالشريعة الإسلاميةالاعتداء هو أحد مقاصلد 

حاق الأمان بمقنىاد الشاريعة الإسالامية الا  ععهات لاه علاقاة وثيقاة           كُنه ومنهياة  
من أهمية قصاو    الحفانظ    لمن لهحرية،  فظ النف بحوخنىة ،  بنلمرورينت الخم 

يد هذه الحرية إلا   ولا تق،  تمم معنمهن سواء لهفرد أو المجعهيهن من عهة والتمكين لقين
وفقان   مصانلح الآخارين. كمان يمكان تنظايم الحجاز       بمان يحفاظ   الاعتاداء حنلة الظهم و

 للإعراءات الشرعية والوسنسل ال  تحقق مصهحة الجميم.

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .. د ط القانهرة ،  دار النهماة العربياة  ( الحقوق والحرينت العنمة   عن  متةد: ) أنور أحمد،  رسلان -1

 .55ص  .م1997

 .55ص،  المرعم نفسه،  رسلان -2

،  دار الفرقانن دار الشاهنب و  ( حقوق الإنسنن باين الشاريعة والقاننون   : ) -المحنمي -ممد،  عجري" -3
،  المرعام السانبق نفساه   ( موساوعة القمانء والفقاه   : ) . و الفكهانني 47و 27ص 2002،  1عمنن ط 

دعنسم الحكم   الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية المعنىرة : ) . و بدوي إسمنعيل90ص ،  200ج
:  نقالا عان   . 93 – 91. ص 1981 –1980،  1القانهرة. ط ،  دار الفكر العرباي ( -الحرينت العنمة -

 . 254ص ،  مرعم سنبق( الحرينت العنمة: ) كشنكش
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ضـمان قـدر مـن الطمأنينـة يسـتطيع بفضـلها الفـرد وعلـى ت:  كمن عرّف حاق الأمان بأناه    -3
ت. وبنلأحر  فإنه يع"   أن ينظم شؤون حياتـه ويهيـل لمسـتقبله،  في الدولة من النظام القائم أساس

،  أن تتـوافر للفـرد الضـمانات التـي تولـّد عنـده قـدرا مـن الإحسـاس والشـعور المطمـئن ت:  المقنم الأول
وإنـزال العقـاب الظـالم ،  من الأعمال التعسفية الماديـة كـالقبض والحـب  دون وجـه حـق في منجى بأنه
 .(1)تومن ثمّ يستطيع أن ينظم نشاطه دونما خشية من مفاجآت التعسف والتحكم،  تبد بهالمس

السلامة الشخصية للإنسنن بأنه يتسم الأمن و ف الحق  غد أن هننك من عرّ -4
ذلـا أن الإنسـان كـائن حــي أراد الله ،  وملحقاتهـا،  كـل مسـتلزمات الحيــاةت:  مفهومهان ليشاامل 

وهـــي لا تتحقـــق إلا بتمتـــع هـــذا الإنســـان بجملـــة مـــن ،  ة انمنـــة المطمئنـــةتعـــالى لـــه الحيـــاة الكاملـــ
 .(2)توإلى حفظ كيانه البشري الحقو  ترجع إلى سلامته الجسدية

ل   التعريش حقوقان أخار  غاد حاق     دخعإلا أن هذه النظرة واسعة وفمفنضة تُ
الذي  دقّالأريش تعالدرج تتختنر أن هذه الدراسة  لذا فإن .وغده،  كحق الحينة،  الأمن

الحرية بحي  يقصرهن عها  حاق الأمان وعها  حرماة      ق واض  لحعن  بوضم مفهوم ي
والتعسش الإداري لهسهطة  نه حرية الأفراد  بح أي   حنلة الاتهنم  المجنل الجننسي الفرد

 .سهبهن   أسوء الحنلات تقييدهن أوأو  أثننء تنظيمهنسواء 
حنول توىيش الحرية الشخصية بشكل دقياق   ويعت  خد الدين التونسي أول من 

، وهاذا عنادمن لاحاظ أن    تحت مظهة القاننون وسايندته   يراد به أمن الإنسنن عه  نفسه 
  عارف الأوروبايين بعاد     الحرياة الحرية هي منشأ العرفنن والتمادن   أوروبان ، وأن   
مان يسام    وثننيه الحرية الشخصاية الثورة الفرنسية تطهق بإزاء معنيينبح أحدهمن يسم  

نسانن   ذاتاه   إةالاق تصارف الإ  هاو   :ت  الحرية السينسية، أمن معن  الحرية الشخصية
وكسبه مم أمنه عه  نفسه وعرضه ومنله، ومسنواته لأبننء عنسه لد  الُحكمبح بحي  إن 
الإنسنن لا يخش  هميمة   ذاته ولا سنسر حقوقه ، ولا يحكم عهيه بشيء لا تقتمايه  

   (3) تنل ، وبنلجمهة فنلقوانين تقيد الرعنة كمن تقيّد الرعية...قوانين البلاد لد  المج
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
دراساة مقنرناة بنلقاننون     -حاق الأمان الفاردي   الإسالام    : ) بحا  ،  عثمنن عبد المهاك ،  الصنلح - 1

 .33: م . ص1983. سبتم  7:  السنة،  3:  العدد الكويت.،  كهية الحقوق،  مجهة الحقوق( -الوضعي

 .120. مرعم سنبق ص ( قوق الإنسنن وحرينته الأسنسيةح: ) الطعيمنت - 2
،  1( مطبعاة الدولاة، تاون ، ط   التونسي، خاد الادين:) أقاوم المسانلك   معرفاة أحاوال الممنلاك        - 3

 .74م ، ص 1867-ها1284
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 : الثاني المبحث
 الشخصية الحرية حق وخصائص مميزات

نظنم التشريعي الإسالامي  ن   البعد بينن معن  الحرية الشخصية كإبنحة عنمة ومدلوله
  الحرياة  فإن الأمار يتطهاب تحدياد خصنسصاهن بادءا بتميياز توظياش مصاطه        ،  والقننون

والا  تاأثرت كاثدا    ،  الشخصية   الفقاه والقاننون عان اساتعمنلاتهن الفهسافية المتعاددة      
فنجاد أن  ،  بنلمذاهب والأفكنر السنسدة   أوروبن إبنن الثورات عها  الأنظماة الاساتبدادية   

،  مصطه  الحرية الشخصية يأخذ معنن منمبطن وقنبلا لهتطبيق   ظل الدراسانت القننونياة  
ساواء    وبشكل دقيق بنلرغم من تأثره بنلطروحنت الفهسافية  ،  ضمن سينق فتهشوهذا 

ال  توظش مصطه  الحرية بأبعند إيديولوعياة  و،  الكتنبنت السينسية أو الصحفية أو غدهن
 (.مطلب أول) أو اقتصندية...،  أو اعتمنعية،  سواء كننت سينسية

عادة يشاترك فيهان بصافة      ويتسم حق الحرية الشخصية أيمن بمميزات وخصنسع
من قبيل عدم قنبهياة حاق الحرياة لهتنانزل ولا     ،  خنىة مم الحرينت الأسنسية للإنسنن

وكذا بينن العلاقة ال  تربط حق الحرية بنلسهطة العنمة ،  (المطلـب الثـانيلهعدوان عهيه )
 (.المطلب الثالث  الدولة وال  تسع  إلى تنظيمه )

 :  المطلب الأول
 عن التوظيف الفلسفي ظيف المنضبط للحرية الشخصية في الفقه والقانونتمييز التو 

وهو مان أثار   المعنا  الماراد بهان      ،  لقد تم تداول مصطه  تالحريةت   ميندين شت 
سينساي أو   بعاد   حسب البعد والساينق الفهسافي الاذي ةرحات فياه ساواء كانن ذو       

هاذا  ،  والقننون الوضعي يوكذلك الشأن ضمن الفقه التشريع،  اقتصندي أو اعتمنعي
الأخد الذي يسع  لتحديد معن  أكثر دقة لهحرياة الشخصاية حتا  يصاب  بنلإمكانن      

 تنظيمهن وضبطهن تشريعين وقمنسين.
 (1)التوظيف الفلسفي وأثره على الحرية الشخصية:  الفرع الأول

الثورات المعنىارة ومان    أخذت الحرية توىيفنت عدة ومعنني فتهفة خصوىن مم
مه رعنلاتهن من أفكنر تحررية لهشعوب. وتزامن هذا خصوىن مام ظهاور الماذاهب    أله

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
دفانتر فهسافية    -الحرية: ) عزيز و لزرق ،يرعم للإفندة أكثر إلى كتنب من إعداد وترية الهلالي ممد - 1

المةارب. وفياه مجموعاة مان     ،  الدار البيمانء ،  2009،  1ط،  دار توبقنل( -نصوص فتنرة،  16م رق
إمننويل ،  ومونتيسكيو،  المقنلات الفهسفية حول الحرية لكبنر المفكرين الةربيين أمثنل عون عنك روسو

 كنرل منرك  وغدهم. ،  كننط
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الفردية والاعتمنعية   المجتمعنت الةربية. فنلحرية من بين الشعنرات الأكثار تاداولا     
وقاد   ثورات الةربية خصوىن تهك ال  مهدت لهديمقراةينت الحديثة   الدول الةربية.

 وكانرل مانرك   ،  ومونتيساكيو   المجانل السينساي    تننولهن أمثانل عاون عانك روساو    
،  وآدم سميا    مجانل الحرياة الاقتصاندية    ،  سنرتر   المجنل الفهسفي والاعتمانعي  و

 وغدهم كثد..إلخ.
ومنه اعتا  الابعض الحرياة    ،  فقد تطور فهم الحرية وفقن لتصورات فهسفية فتهفة

فسرهن آخرون بأنهن الحاق   التساه    و،  سهولة عزل من تم تمكينه من سهطة استبدادية
كمن اعتُبعرت لاد  الابعض الحظاوة المتمثهاة   الخماود      ،  والقدرة عه  ممنرسة العنش

أمن الذين تبناوا الحكوماة الجمهورياة فقاد     ،  لحكم حنكم من الأمة أو لقوانينهم الخصة
 .(1)أةهقوا اسم الحرية عهيهن بعيدا عن المهكيّنت كون الشعب يفعل من يريد

أن الحرية الإنسننية تتحقق ضامن القاو  الاعتمنعياة     كارل مارك ففي حين ير  
ويتم تنظيمهن ودمجهن تحت غطنء سهطة سينسية بعيدا عن الإنسنن الأنانني الاذي يقصار    

وكماواةن ضامن   ،  الحرية عه  نفسه كفرد منعزل عن دوره ككنسن ممثل لهبشار ييعان  
 .(2)زيالمجتمم ككل ولي  ضمن المجتمم البورعوا

وتكمن ،  انته  إلى توضي  من تعنيه كل من الاستقلالية والحريةمونتيسـكيو غد أن 
 .(3)  ممنرسة الإنسنن لإرادته أو عه  الأقل أنه يعتقد ممنرستهن الحرية الفلسفية

 ورباط علاقتهان  ،  إلا أنه أعط  مفهومن ذو بعد سينسي وأكثر واقعية لهحرياة 
"الحق في فعل كل  الدولة ال  تحكمهن القوانين عه  أنهن   المواطنة و الدستوربكل من 

،  وإذا كان بإمكان مـواطن أن يفعـل مـا تمنعـه القـوانين فسـيحرم مـن الحريـة،  ما تسم  به القوانين
 .(4)لأن انخرين سيملكون أيضا هذه القدرة على خر  القوانين"

تكمان   -نظر البنحا  وهي الأهم    -عند مونتيسكيو فنلحرية بنلمفهوم السينسي 
  الأمن أو الاعتقند بأن هننك أمن. هذا الأخد الذي لا يهانعَم أو يُناتقع مناه إلا      

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
:  لازرق عزياز  والهلالاي مماد    : ينظار  -نل مترعممق-(  2،  الحرية والمواةنة: ) ، شنرلمونتيسكيو _ 1

 . 78_77ص ،  نفسه السنبق المرعم( الحرية)

( الحرياة : ) لزرق عزيزوالهلالي ممد :  ينظر -مقنل مترعم -( 1،  الحرية والمواةنة: ) كنرل منرك  - 2
  77-76المرعم نفسه ص 

، لزرق عزيزوالهلالي ممد  ينظر -ممقنل مترع-( حرية الشعب وسهطة الشعب، شنرل: )مونتيسكيو - 3
 . 79_78ص ،  المرعم نفسه

 .79ص،  نفسه ( المرعمحرية الشعب وسهطة الشعب: ) مونتيسكيو -4
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الاتهنمنت العمومية أو الخنىة. ومناه فحرياة الماواةن تتوقاش عها  ىالاح القاوانين        
فحينمن لا تُممن باراءة الماواةنين لا تُمامن الحرياة أيمان. حيا        ،  المكنفحة للإعرام

لحرية حينمن تستخرج القوانين المكنفحة للإعرام كل عقوبة من الطبيعة الخنىاة  تنتصر ا
فيتم بذلك وضم حد لهتعسش   استعمنل الحرية. فنلعقوبة لا تنبام أبادا   ،  بكل عريمة

ولكن من ةبيعة الجريمة نفساهن كونهان خروعان عان حادود ممنرساة       ،  من نزوة المشرد
 .(1)داء والعنش ضد أخيه الإنسننوبهذا يكش الإنسنن عن الاعت،  الحرية

 الحاجة إلى ضبط توظيف "الحرية الشخصية" في الفقه والتشريع:  الفرع الثاني

ستنصب دراستنن عه  السينق الفقهي والقننوني الذي يبحا    ضابط مصاطه     
ويسع  المشرد من خلاله إلى تنظيم الحرياة الشخصاية وغدهان مان     ،  الحرية الشخصية
   المجتمم.الحرينت العنمة 

إن التوظيش القننوني لمصطه  الحرية الشخصية عندة من يسع    عننبه التشريعي 
فنجده لا يركز كاثدا عها    ،  إلى ضبط ووضم حدود لممنرسة حق الحرية وحمنيتهن أيمن

دف إلى إقرارهن   الدستور بصفته أسم  قننون   توىيش الحرية الشخصية بقدر من يه
الدولة. وكذا وضم السهطة التشريعية ممثهة   ال لمنننت الحديثة لأةار وضاوابط تحماي    
ممنرسة الحرية الشخصية   إةنر مشارود ضامن القاوانين الداخهياة. كمان تسانّ هاذه        

دّ القاننون الجنانسي أهمهان    وال  يع،  السهطة القوانين ال  تحدّ من التعسش   استعمنلهن
وأخطرهن. وهو أمر يختهش حسب إرادة كل مشرد   التوسم أو التماييق مان التمتام    

الذي وإن تم الاعتراف به دستورين   الدول ال  تحترم حقوق الإنسانن إلا  ،  بهذا الحق
،  قد تختهش حول حدود ممنرساة حاق الحرياة الشخصاية     أن قوانينهن العموية والعندية

تبدأ وأين تنتهي خصوىن حينل السعي لإعند التوازن بينهن وبين المصهحة العنماة   ومت 
 لهدولة وبنقي الأفراد ممثهة   الأمن والسكينة العنمة.

حي  أننن نجد إقرار الحرية الشخصية وغدهن من الحقاوق الأسنساية أمار لازم      
هنانك قياود    و ، المواةناة  فههن انعكنس مبنشر مم مفهوم،  دسنتد الديمقراةينت الحديثة

عه  الحرية تحد مان ساهطننهن   القاوانين الداخهياة لهدولاة خصوىان الجننسياة منهان.         
حينماان يكااون ،  وبعكاا  ذلااك   الاادول الاا  لا تحااترم حقااوق وحرياانت الإنساانن 
ويؤكاد ذلاك   ،  ذكر تالحرية الشخصية ت وغدهن من الحقوق ىورين فقط ضمن الدساتور 

وال  تعت  وسيهة لقمم الننس من ممنرسة هذا ،  داخهية المقيدة لهحريةترسننة القوانين ال  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .79ص،  نفسه ( المرعم السنبقحرية الشعب وسهطة الشعب: ) مونتيسكيو - 1
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وهو من يظهر عهيّن   تساخد  ،  الحق وتعطي السهطة العنمة ىلاحينت واسعة   هذا الشأن
 الأفراد كمن سنر    البنب الثنني من هذا البح . لهتمييق عه  حرية القوانين الجننسية

أمن التوظيش الفقهي لمصطه  تالحرية الشخصيةت فهو كمن رأينان يبحا    تعريفهان    
وكاذلك حتا  لا ياتم الاعتاداء     ،  وتوىيفهن الدقيق حت  تفرز عن غدهن من الحقاوق 

،  لدولاة والمجتمام  أةر ممنرستهن   ا و عهيهن بوضم معن  لهن وىور تبين مد  التمتم بهن
حت  لا يتعد  الأفراد حدود ممنرستهم لحرينتهم الفردية بنلعدوان عه  الحرينت العنمة 

وعه  الدولة ال  تدافم أعهزتهن التنفيذية عن الأمان العانم. حيا     ،  للأفراد الآخرين
تعت  حهقة الهيئة القمنسية المنمن الوحيد لإحداث توازن بين تداخل المصانلح العنماة   

من الدستور الجزاسري المعدل    157همجتمم وبين الحرية الفردية. وهو من أقرته المندةل
وتــضمن لـلجــميع ولــكلّ ،  تحــمي الـسّلــطة القـضـائــيّة المجتمـع والحــرّياّتت:  بنصهن 2016سنة 

 .(1)تواحـد المحـافـظة عـلى حقوقهم الأساسيّة
ق والحرينت تأثر بنلتجنذب الذي وقام باين   إلا أن سعي الفقه القننوني إلى ضبط الحقو

وذلاك راعام إلى   ،  المذهبين الفردي والاعتمنعي   تقسيم الحقوق والحرينت وبينن أنواعهن
أو تةهيب بعمهن عه  بعض باين مان يراعاي عنناب     ،  اختلاف فهسفة كل منهن   تصنيفهن

لماذهب الفاردي   ومن يراعي عننب حقوق الجمنعة أكثار. حيا  نار  ا   ،  حقوق الفرد أكثر
 خصوىن الأسنسية منهن وهو من تبنته الدول الهيبدالية. و يعهي من شأن الحقوق الفردية

وهاذه  ،    حين نجد المذاهب الاعتمنعية تركز عها  الوظيفاة الاعتمنعياة لهفارد    
النظرة قد قهّصت من دور ومكننة الحقوق الفردية ومنهن عدم احترام الحرياة الشخصاية   

 دول ال  تبنت هذا الطرح كنلدول الاشتراكية سنبقن.لهفرد   ظل ال
لهحقاوق يراعاي المصانلح     و  المقنبل نجد أن تقسيم النظنم التشريعي الإسالامي 

 العنمة والخنىة ولا يهمل واحد منهن.

كمن أن الكثد من الدراسنت الا  تننولات مساألة تعرياش الحرياة الشخصاية       
وهاو مان تم بينناه سانبقن     ،  نمعاة ولا مننعاة  يعتريهن عدم الدقة والمبط كونهن غد ع

 .(2)ضمن هذا البح 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  بنلهنمش. 64سبقت الإشنرة إليه   ص ، 2016المعدل سنة  الدستور الجزاسري - 1

تمت الإشنرة إلى بعض هذه التعنريش الموسعة لمعن  حق الحرية الشخصية   الفكر القننوني الوضعي  - 2
 ومنبعدهن. 56الصفحة  ،  المبح  الأول
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 :  المطلب الثاني

 حق الحرية الشخصية لا يجوز التنازل عنه ولا الاعتداء عليه.

تتجه  قيمة حق الحرية   كونه يرتكز عه  كراماة الإنسانن الا  هاي أسانس      
حاق ولا ذناب    ومنه فلا يمكن البتة الانتقنص من هاذه الحرياة دون وعاه   ،  وعوده

ومهنناة لذاتاه   ،  لأن   ذلك انتقنص من كرامة الإنسانن ووعاوده  ،  اقترفه الإنسنن
(. فـر  أولأىلال. فنلحرية تعت  حجر الزاوية بنلنسبة لبنقي حقوق وحريانت الفارد )  

وتمثّل   بعدهن الفهسافي حقّانل   ،  (فـر  ثـاني) كمن أنهن مستحقة للإنسنن لكونه إنسننن
إلى حق مدني عن ةريق وضعه قيد الممنرسة   الأةر القننونياة ضامن    ةبيعيّنل انتقل

الحريااة الشخصاية منحااةٌ إلهياةٌ   تصااور النظاانم    و (.فـر  ثالـث) التصاور الوضااعي 
 (.فر  رابع) التشريعي الإسلامي

 حق الحرية الشخصية حجر الزاوية بالنسبة لباقي الحقوق والحريات:  الفرع الأول

ة عن حاق الإنسانن   عادم القابض عهياه أو حبساه إلا         تعبّر الحرية الشخصي
اوذعن خنىن من بين الحقوق الأسنسية وهي تعت   .(1)الأحوال المنصوص عهيهن قننونن

وحرمة الحيانة الخنىاة للإنسانن    ،  سرية المراسلات،  حرية التنقل:  للإنسنن المتمثهة  
بنلنسابة لبانقي    حجـر الزاويـة يعتا   أو الأمنن الشخصي الحرية الشخصية ومسكنه. فحق

الاذي يعاد أقادس     لحيانة الحاق   ا إذا من اساتثنينن   الأسنسية والعنمة الحقوق والحرينت
مجتمم أن يدعي ضامنن الحرياة لهنانس قبال أن      لأيّ تفلا يمكن،  الحقوق عه  الإةلاق

حارًّا  . غد أن حق الحينة لامعن  له إذا   يكن الإنسانن  (2)قبل ذلكت يممن لهم الوعود
فهمان حقانن متلازمانن    ،  أو أنه لا يسم  له بممنرسة حقه   الحينة بحرياة ،    تصرفنته

 ومترابطنن بشكل وثيق.
والذي يعت  ،  يتجسد   ىورة الأمن الشخصي لهفرد وحق الحرية الشخصية

مـن الحريـة  فحيث لا يوجد لا يصّ  الادعاء أنه يوجدت،  من أهم الحرينت الفردية للإنسنن
 .(3)تتى مظهرهاح

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .109، ص 1977،  ، دط ، القنهرة ، عن  الكتب(الموسوعة الشرةية القننونية): ، قدري عبد الفتنح الشهنوي -1

،  16دفانتر فهسافية رقام     -الحرياة : ) عزياز  ممد و لزرق ،الهلالي:  . المصدرمقولة لهفيهسوف بهوم - 2
  83.ص ( مرعم سنبق-نصوص فتنرة

القننون الدستوري والأنظمة السينسية مم المقنرنة بنلمبندئ الدستورية   الشريعة :  عبد الحميد،  متولي-3
 . 239ص،  1ج،  الإسلامية،مرعم سنبق
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فاإن  ،  حق الأمان الاذي يعادّ أبرزهان    ،  تمن بين شروط الحريةولهذا فقد تقرّر أن 
مان باين هاذه     -أو حاق الحرياة   -افاتُقعدَ تزول حت  مظنهر الحرياة. وتتجساد الحرياة    

 .(1)الشروط ال  تظهر أوّلا عه  شكل نظنم منصش وعندل   الإعراءات الجننسيةت

 

 لحرية ثابتٌ للفرد بموجب إنسانيتهحق ا:  الفرع الثاني

بصرف النظر عن الزمنن والمكنن الذي ،  يمتهك الفرد حريته الشخصية بموعب إنسننيته
نساب   و عرق و لون و وبةض النظر عن الاعتبنرات والفوارق الأخر  من شكل،  ولد فيه

الهصايقة   بمان أنهان مان الحقاوق    ،  ولا لمعتقدات الفرد أو مركزه الاعتمانعي ،  ودين وعن 
 .(2)بشخصية الإنسنن وال  لا يمكن لأي سهطة انتهنكهن أو انتزاعهن منه

كمن لا يمكن لهفرد أن يتننزل عن حريته بمحض إرادته بصفتهن هبة إلهياة وحاق فطاري    
 عُبعلَ عهيه. ولا يتصور أن يكون الإنسنن مسؤولا دون أن يكون حرا   أفعنله. للإنسنن

،  مم إلا لنفسه. والحرية تعت  مسهّمة أوّلياة لوضام الإنسانن   فنلإنسنن حرٌّ مندام لا يخ
 .(3)" ووجودها هو الأصلل وغيابها هو الاستثناء":  لأنهن ترتبط بشكلٍ وثيق بطبيعته

،  ويعت  تخهي المرء عن حريته تخهين عن ةبيعته كإنسنن وعن حقوق الإنسننية كهية
ويعا" نازد كال ىافة     ،  عة الإنسانن وهذا غد متلاسم مم ةبي،  بل وعن واعبنته أيمن

،  فقيمـة الإنسـان تكمـن أبـدا فـي كونـه ذات  حـرّة "أخلاقية عن أفعنله وكل حرية عن إرادته. ت
ولا يمهك السيد أي التازام  ،  ولي  لهعبد حق أمنم سيده المستبد إذا كنن مسهوب الحرية

 .(4) نه من استعبدهم بنلرغم من الطمأنينة المدنية ال  يممنهن لهم
 

 الحرية حقٌّ طبيعيٌّ أخذ بُعدًا مدنيّا في الفكر القانوني الوضعي:  الفرع الثالث

الحرية الشخصية   بعدهن الفهسفي من بين الحقوق الطبيعية ال  تعتا  سانبقة     
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ييم الدول وكل المجتمعنت وعه  ،  وعودهن عه  ييم الحقوق ال  يتمتم بهن البشر

1 -  «De toute les condition de la liberté ,  la sûreté est une des plus évidentes , puisque , si elle 
manque , c'est l'apparence même de la liberté qui disparaît. Aussi compte-t-elle parmi celles 
qui furent comprises les premières sous forme d'une organisation impertiale de la procédure 
pénale ». Burdeau.G : (Les libertés publiques) L.G.D.J. Paris . 1948 . p. 117. 

تطور الحقوق والحرينت العنمة والآلينت القننونية -النظرية العنمة لحقوق الإنسنن) ممد سعيد مجذوب -2
 . 11ص،  مرعم سنبق( -لحمنيتهن

 . 13ص ،  المرعم نفسه،  مجذوب - 3

:  ممد الهلالي وعزيز لزرق:  ينظر -مقنل مترعم -( قيمة الإنسنن كذاتٍ حرّة : ) عنك روسوعون  - 4
 .74ص، مرعم سنبق ( ، الحرية)
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وتنمية لشخصيته   ،  لازمة وضرورية لأيّ فرد حفنظن عه  وعوده كونهن،  مرّ الأزمنة
 .(1)فلا يمكن البتة لانتقنص منهن أو حرمنن الشخع منهن بسهبهن إينه،  المجتمم

وكون حق الحرية الشخصية وغده من الحقوق الأسنسية حق ةبيعي عاد أسنساه   
ياة العقاد الاعتمانعي    والذي تبن  نظر،  عند أىحنب المذهب الحر أو المذهب الفردي

فكننات  ،  ال  مهدت لهديمقراةينت الةربية الحديثة لهحدّ من السهطنن المطهاق لهمهاوك  
المعين الفكري لهحركانت السينساية والتعاديلات الدساتورية   القارنين الثانمن عشار        
 والتنسم عشر. حي  تردّ هذه النظرية أسنس الحقاوق إلى القاننون الطبيعاي المتمثال      

وأن الانتقنل من حينة الفطرة إلى حينة الجمنعاة  ،  ة فطرية تسبق قينم الجمنعةوعود حين
 .(2)قد تم بننء عه  عقد اعتمنعي بقصد إقنمة السهطة الحنكمة

وأنهن ،  يع" أنهن لصيقة بنلإنسنن،  فنلنظر إلى الحرية عه  أنهن من الحقوق الطبيعية
وتهتزم الدولة التزامان ساهبيّن بعادم    ،  من ىنم الطبيعة ولا علاقة لهمجتمم والدولة بهن

كاون الحرياة أعها  مان     ،  التعرض للأفراد والاعتداء عه  نشنةهم المندي أو المعناوي 
 .(3)النظنم السينسي والنظنم القننونيبح بل إنهن تمثل قيدا عهيهم

روسو ير    عمهية الانتقنل من الحرية الطبيعياة إلى الحرياة المدنياة كانن      غد أن
لأفراد عن حقوقهم الطبيعية بنلدخول   الجمنعة مقنبل الحصول عه  امتينزات بتننزل ا

كون هذه الأخدة تمتنز عن الوضم الطبيعي بكون حرياة  ،  الحينة المدنية والحقوق المدنية
الفرد   ظههن ستتمم بنلحمنياة القننونياة لهساهطة العنماة الممثهاة لهمجتمام   الدولاة.        

حقوقه   يد المجمود يستردّ بوىفه عموا   الجمنعة عزءا لا فنلفرد حينمن يمم قواه و
 .(4)ومن ثمّ تكون له المسنواة والحرية،  يتجزأ من حقوقهن

ومن ،  وعب التمييز عند روسو من بين الحرية الطبيعية ال  لا تحدّهن إلا قو  الفرد  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
حقوق الإنسانن وحرينتاه ودور الإعاراءات    : ) عهي عهينن ممد أبو زيد،  عهي ممد ىنلح الدبنس - 1

حقوق الإنسنن وحرينته وأمن المجتمم تشريعن دراسة تحهيهية لتحقيق التوازن بين -( الشرةية   تعزيزهن
 . 28ص،  2005،  عمنن،  دار الثقنفة  -وفقهن

:  لهتفصيل أكثر حول نظرية العقد الاعتمنعي وكذا الانتقندات الموعهة لهن وتطورهن عه  يد كل مان  - 2
،  نبقمرعم س( النظم السينسية: ) ينظر ثروت بدوي،  وعون عنك روسو،  عون لوك،  تومنس هوبز

 . 82_71ص ،  نفسه السنبق المرعم)الحرية(  ومن بعدهن. وممد الهلايهي وعزيز رزق 128ص 

:  . و نعايم عطياة  37ص،  مرعم سنبق (السهطة والحرية وفهسفة حقوق الإنسنن : ) فنيز ممد حسين- 3
 .113ص ،  مرعم سنبق (  النظرية العنمة لهحرينت الفردية)

النظرياة العنماة لحقاوق    ) . ومجاذوب 140ص ،  نفساه  ( ، المرعام  لسينساية الانظم ا : ) ثروث بدوي - 4
  أكثر   المطهب الثنل  من هذا المبح  مسألة التنظايم  يوض.وسيتم الت14ص،  مرعم سنبق( الإنسنن
  و دوره   توعيه وضبط الحرية الشخصية لتصب  ذات ةنبم مدني منظم. ،القننوني
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ف إلى الحنلاة المدنياة   بين مكسب الحرية المدنية ال  تحدّهن الإرادة العنمة. ويمكن أن تمن
كونه قد تحرر ،  لهفرد الحرية الأخلاقية ال   عل لوحدهن من الإنسنن سيّد نفسه حقيقة

من العبودية لادافم شاهواته   الحنلاة الطبيعياة مرتقيان إلى الحنلاة المدنياة بنلامتثانل إلى         
 .(1)القننون الذي تسنّه الجمنعة لنفسهن والذي يعدّ عين الحرية

وعادم إمكننياة   ،  م من الانتقندات الموعهة لفكارة الحقاوق الطبيعياة   وعه  الرغ
إلا أنهان  ،  إثبنت العقد الذي بموعبه انتقل الإنسنن من الحنلة الطبيعية إلى الحنلة المدنية

أسهمت   الترويج لهمبندئ الديمقراةية وتقرير حقوق الأفراد وحرينتهم ومنهن الحرية 
 الشخصية للإنسنن.

 

 حق الحرية الشخصية "منحة إلاهية" في النظام الإسلامي:  عالفرع الراب

 بعادل الحرية الشخصية   النظنم الإسلامي بُعدين اثنين أحادهمن   من خصنسعتك
وكلاهمان أعطا  اساتقرارا لهحقاوق والحريانت عمومان       ،  وثننيهمن تشريعيٌّ، اعتقندي 

 : ولهحرية الفردية خصوىن   ظل هذا النظنم عه  النحو الآتي

الحقوق الفردية والحرينت العنمة   النظانم الإسالامي    من وغده حق الحرية إن احترام
لهو أمرل ننبم من ىميم العقيدة الإسلامية ال  تعت هن منحة إلهية قبل كل شيء. فهاي ننشائة   

د بوعود تكنليش ومسؤولينت شارعية ىانرت بموعبهان منطهقلان روحيًّان وإيمننيًان       عن الاعتقن
وهو من فرض تلازمًن باين الإقارار الإلهاي    ،  لهممنرسة العمهية لهحقوق والحرينت   المجتمم

وبين التكهيش أو المسؤولية كعنصر إلزام بانحترام حرياة   ،  لهحق والحرية   ممنرسته من عهة
 ن الاعتداء عهيهن من عهة أخر .م الأفراد وحمنيتهن

كننات   ومن هنن،  فنلعقيدة الإسلامية تعت  ضمننن لهحرينت   التشريم الإسلامي
ممنرسة الحرية العنمة أو الحق الفاردي   الواقام العمهاي ننشائة عان الاعتقاند بثبوتهان        

عمالا  وهذا لكون هذا الاعتقند هو منطهق ممنرستهن ،  بطريق التكهيش والمسؤولية شرعن
 .(2)ولا التبعية والتقهيد،  والأثرة والأنننية،  ولي  دوافم الةريزة والهو ،    المجتمم

والننس يولدون أحرارا كمن قنل ،  فنلحرية تولد مم الإنسنن ولا يمكن انتزاعهن منه
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ممد ولزرق  ،الهلالي:  ينظر-مقنل مترعم -( يعية إلى الحرية المدنيةمن الحرية الطب) عون عنك روسو - 1
 .75ص . مرعم سنبق ( الحرية: ) عزيز

 .  392ص ،  مرعم سنبق( الاسلامي خصنسع التشريم: ) فتحي الدري"- 2
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 .(1)تمت  استعبدتم الننس وقد ولدتهم أمهنتهم أحرارات:  عمر بن الخطنب رضي الله عنه
يكاوّن عااوهر الفاارق باين التصااوّر الإساالامي   ذا البعااد التعبادي هااو الااذي  ها ف

وبين من  سده المواثيق الدّولية والداخهية المعنىرة ال  يُفتقد فيهن إلى عنناب  ،  لهحقوق
حي  لا تةدو ،  وب احترام حقوق البشرذلك الشعور الدّاخهي للإنسنن بوع،  القننون

ساواء عناد   عديمة الأثر عه  المستو  العنلمي  تبق فقد ،  أن تكون أحيننًن شعنرات فقط
مثال  ،  لهنالدافم المحرك أو الفوارق المختهفة ال  تكون ،  تعهّقهن بنلمصنلح الذاتية لهدول

وفئة اعتمنعية ومن ،  وغدهم وبين الأغنينء،  أن يكون هننك تمييز بين المواةنين وغدهم
 والاعتقند السنمي بمبندئ وحقوق الإنسنن. القننعة مبنيًّن ولي ،  دونهن

كمن أن من خصنسع الحرية   النظنم الإسلامي ببعديه العقدي والتشريعي بعيدة 
وباين ةةيانن الجمنعاة والساهطة     ،  عن مل الصراد والجدل بين أنننية الأفراد من عهاة 

المجتمعنت ال  يخمم فيهن تقنين الحرية وتنظيمهان إلى اعتهاند البشار ومان      العنمة   ظل
ينتزعهم من نزوات وأهواء. وهو الأمر الذي يفسّر التطور الدموي للاعاتراف بنلحرياة   

حي  كنن مكسب الحرية نتيجة ثورات عدّة قنمت بهان  ،  وإقرارهن   المجتمعنت الةربية
وانعتانق  ،  كرسته أنظماة الحكام المهكياة المطهقاة     الشعوب لمكنفحة الظهم والقهر الذي

الهيئنت المستبدّة ال  كنن أبرزهن ةةينن سهطة الكنيسة الذي أثر  المجتمم الةربي عن ربقة
 عه  حينة الفرد وحريته   المجتمم الةربي ةيهة عشرة قرون كنمهة.

 الحاق الإلهاي     النظانم الإسالامي يظهار      غد أنه و  المقنبل نجد أن أسنس الحرياة 
وإعنباه الحفانظ   ،  ووعاوده المساتقل أيمان   ،  الممنوح للإنسنن بسبب خهق الله المستقل لعبده

،  حكنمان ومكاومين  ،  من غد تمييز لأي سبب باين النانس ييعان   ،  عه  حق الحينة المقدس
نن عها   فحق الحرية وغده من حقوق الإنسنن حقٌّ لكل إنسا ،  أثرينء وفقراء..،  قندةل وأتبنعنل

 .(2)لا تننل منه أيّ قوة أو سهطة أو قننون أو عرف،  وهبة إلهية داسمة،  السواء

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
( تانري  عمار بان الخطانب    : ) يانل الادين أباو الفارج عان أنا  ابان منلاك        ،  ذكره ابن الجاوزي  - 1

 .94-93ص م.1990،  1ط الجزاسر.،  دارالزهراء

 .17ص ،  مرعم سنبق( حق الحرية   العن  : )وهبة الزحيهي - 2
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(1)

إن من بين خصنسع الحرية الشخصية أنّ ضمننهن   التشاريم الإسالامي منشاؤه    
وإينعانل. وهاذا   ،  ويستفند هذا من واقم أحكنمه نصّنل ودلالةل،  م الإسلامي نفسهالتشري

يع" أن مصندر التشريم ذاتهن هي أسنس ومنبم الحقوق والحريانت ومنهان حاق الحرياة     
ويكمن ذلك   أن ،  -بعك  الأمر   الأنظمة الوضعية-الفردية ولي  ذات الإنسنن 

لحكم الشرعي مننةاه التكهياش عناد عهمانء أىاول      وا،  حق الحرية مقرّر بحكم شرعيّ
 .(2)"خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين":  الفقه الإسلامي كونه

ولهذا فنلإنسنن   شرد الله تعنلى هو إنسنن التكهياش والمساؤولية قبال أن يكاون     
الإسلامي أولى عننية بأداء الواعبنت قبال تقرياره لمان      ىنحب حق  وحريةٍ. والتشريم

ضمنننل كنفينل ،  وذلك لأن النهوض بنلواعبنت عه  وعههن الأكمل،  الحقوق والحرينت
 لصيننة الحقوق والحرينت نفسهن من البةي عهيهن أو هدرهن أو إسنءة استعمنلهن.

لله تعنلى أسنسن لتكهيش تنبم من الإرادة ال  ععههن ا شخصيةوعهيهبح فإن الحرية ال
،  وبننء عه  ذلك منحه حقوقن وحرينت ثنبتة   شريعته،  حي  كرّمه وفمّهه،  الإنسنن

بحي  يفعال  ،  فخهق فيه الإرادة وععهه مسؤولا عنهن،  وععهه مريدا لأفعنله وتصرفنته
فاإذا أعادمت   ،  بهن الأوامر ويكشّ عن النواهي الإلهية. وععل مننط ذلك العقل أيمان 

فإن مسؤولية الفارد ساتتقهع أو ساتنتفي    ،  الحرية والعقل كحنل المجنون والمكره ونحوه
 أىلا   التصور والمفهوم الإسلامي.

قد  و ، مقيدة بنلقننون الإسلامي وليست منعتقة من كل قيد الفردومنه فإن حرية 
بحيا  لا  ،  قرر الشرد مسؤولية كل فرد عن أعمنله وتصرفنته ةنلمان أناه حارّ   أداسهان    

ولا تكهيش شرعيّ إلا إذا كننت هنانك حرياة. هنتاه الحرياة الا        تكون هننك مسؤولية
وإلا يعتا   ،  تعطي الحق لهفرد بنلتصرف دون فنلفاة لمان عانء باه الشارد مان أحكانم       

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 389 ص،  مرعام سانبق  ( الاسالامي  خصانسع التشاريم  : ) فتحاي الادري"  :  ينظر لهتفصايل أكثار   -1

ك . وكاذل 22ص،  مرعام سانبق  ( الحق ومد  سهطنن الدولة   تقيياده : ) كتنبه ينظر و،  بعدهن من و
 . 112 -109ص ،  مرعم سنبق( النظنم السينسي الاسلامي مقنرنن بنلدولة القننونية: ) البينتي

ةبعة دار المكتب ،  عبد الرزاق عفيفي:  تحقيق( الإحكنم   أىول الأحكنم) عهي بن ممد،  الآمدي - 2
،  1ج،  مرعام سانبق  ( الموافقانت ) . والشانةبي  95ص،  1جا ، ها 1402سانة  ،  بادوت ،  الإسلامي

عباد  :  .وبحنشايته 157-156ص،  1ج( المستصف  مان عهام الأىاول   : ) . و أبو حنمد الةزالي76ص
فوات  الرحموت بشرح مسهم الثبوت   أىول الفقاه لمحاب الله بان    : ) العهي ممد بن نظنم الأنصنري

 . 78ص ،  1ج،  بدوت،  ةبعة دار الأرقم،  ابراهيم ممد رممنن:  تحقيق( عبد الشكور
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وهنن تقوم مشروعية العقنب لمان  انوز حادود حريتاه الا       ،  ىنحبهن متعسفن ومعتدين
 وضم لهن قيودا حت  لا تخرج عن ةنسهة المسؤولية.أقرهن التشريم الإسلامي و

وينب" عن كون الحرية الشخصية وغدهن من الحقوق والحرينت منحة إلهية النتنسج 
 : (1)الآتية

م ضامننة لعاد   أنهن تتمتم بقدر كنف من الهيبة والاحترام والقدسية ال  تشكّل -1
إلا إذا أتنح لنفساه الخاروج عها  شارد الله.     ،  السطو عهيهن من قعبَل الحكنم أو الأفراد
لاستمراره   الساهطة. ذلاك أن فهام الأىاول      وبذلك يفقد الحنكم الأسنس الشرعي

ععاال الفاارد يتمتاام بتهااك الحقااوق ،  الفكريااة لنظاانم الحقااوق والحرياانت   الإساالام
وععل الدولة   النظنم ،  وفقن لشريعة الله سبحننه وتعنلى والحرينت عه  أنهن من ل إلهيّةٌ

مان   الإسلامي تحرص عه  تمكين الأفراد من التمتم بهن كحرىهم عهيهن أو أكثر. لأنهان 
ال  من مظنهرهن التمتام بتهاك الحقاوق     الكريمةنهم من أن يحيوا الحينة قنمت إلا لتمكي

 والحرينتبح بل تدفعهم إلى مبنشرتهن.
و عال مان   ،  الحرية الشخصية وغدهان مان الحريانت ىابةة دينياة      تكتسب -2

بحي  يندفم من داخل الانف  ويقاوم عها  الإيمانن بانلله      ،  احترامهن اختينرين لا قسريّن
هو من يحقاق ضامننن لحسان الالتازام بهان وعادم        و الذي شرد هذه الحقوق والحرينت.

 الخروج عهيهن مم القدرة عه  ذلك.
لأن ذلاك يحتانج إلى   ،  ة بنعتبنرهن منحة إلهية للإلةانء أو النسا   أنهن غد قنبه - 3

 وانقطند الوحي. ×وهو أمر غد مقق بوفنة الرسول ،  وحي ينزل بشأنهن
ساواء الإفاراط   ،  التفريط و أن الحرية وغدهن من الحقوق خنلية من الإفراط - 4

لحسانب ومصاهحة   أم التفاريط   حقاوقهم   ،    الحرية الفردية عه  حسانب الجمنعاة  
السهطة الحنكمة ال  تمثل الجمنعة. إذ أن مانن  هاذه الحقاوق هاو الله سابحننه وتعانلى       

ولا الدولاة حتا  تزياد   ساهطننهن     ،  و  يتركهن للأفراد حت  يةنلوا فيهن،  بتشريم منه
 وهو من سنوضحه أكثر   المطهب التنلي.،  لتطة  عه  حسنب هؤلاء الأفراد

  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 . 112و  109ص،  المرعم السنبق( النظنم السينسي الاسلامي مقنرنن بنلدولة القننونية: ) البينتي - 1

 .61-60ص ،  مرعم سنبق( النظرية العنمة لهحقوق والحرينت: ) المجذوب:  وكذلك
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 :  المطلب الثالث

 العلاقة بين حق الحرية وتدخل السلطة العامة في الدولة لتنظيمه

فاإن قماية   ،  لمفهاوم الحرياة  والفكرياة   الرؤ  الفهسفيةاختلاف بةض النظر عن 
بنلدراسة والبح  لإعند بنلةة المبط والتنظيم القننوني لهحرية هو الذي يكتسي أهمية 

باين تنظيمهان مان ةارف الساهطة       و الحدود الفنىهة بين ممنرسة حق الحرية الشخصاية 
وت ز العلاقاة   .قق التوازن المنشود   هذا الشأنبحي  يتح،  القنسمة   أي دولة قننونية

بين الحرياة الفردياة وباين ساهطة المجتمام   ىاورة تكنفهياة ضامن النظانم التشاريعي           
ر إلا أنهان تتجها    ىاورة عدلياة ضامن الفكا      ،  الإسلامي الثنبت والمساتقر أىانلةل  

ومردّ ذلك إلى الظروف التنريخياة الا  ععهات التمتام بنلحريانت        ،  الوضعي الةربي
والنمنل الذي قنمت به ،  التحرّرية نتنج التطور الحنىل عن الثوراتالمجتمعنت الةربية 

 ه تملافتكنك حقوق الإنسنن مان ساطوة الساهطنت الحنكماة. كمان أنا      الةربية الشعوب 
نشأة الحقوق بنختلاف النظرينت الةربياة  حول  ة أخر من عهالفكر الوضعي ف ختلاا

 .(1)ةنلمن أنهن عهود فكرية
 حق الحرية الشخصية ذو صبغة تكافليّة بين الفرد والمجتمع في النظام الإسلامي.:  الفرع الأول

لا يمكان ممنرساتهن    -ومنهن حق الحرية -يمكن القول بأن الحقوق الشخصية ككل 
،  منعة. لذا فإنهان شخصاية وفردياة بانلنظر إلى مصادرهن       إةنر مستقل عن نطنق الج

 .(2)واعتمنعية بنلنظر إلى المحيط الذي تمنرس فيه
فهمن متعنونانن  ،  فنلصنلح العنم لا ينفصل عه  الصنلح الخنص   التشريم الإسلامي

 وهاو لا ،  المزدوعة هي المحور والهدف الذي حققه التشريم الإسلامي الغاية وهذه،  متكنفلان
-نشاود بخلاف التصورات الةربية المختهفة ال    تصل إلى هذا التوازن الم-يوعب تننقمهمن 

إذ أن سالامة  ،  بح بل يوعب رفم هذا الخلاف بين المصهحين العنمة والخنىة بقواعد مُحكَمةٍ
"ولهـذا كـان مفهـوم ،  الصنلح العنم شرطٌ أسنسيل لتمكين الفرد من الانتفاند بحقوقاه وحرينتاه   

مــع  حتــى لا تتنـاقض الجزئيـات،  والحريـة مشــتقّا مـن الغايـة المزدوجــة التـي هـي محــور التشـريع كلـه الحـق
 .(3)أو مع الأساس العام للتشريع كلّه"،  الأصلول العامة

فإناه كاذلك فارديٌّ    ،  وإذا أسقطنن هذا المعن  بصورة أدقّ عه  حق الحرياة الشخصاية  
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .253،  مرعم سنبق( تأىيل دراسة استراتيجية حديثة لدراسة حقوق الإنسنن: ) الرشيدي -1

 .102ص ،  ( مرعم سنبقالنظم السينسية: )بسيوني عبد الله،  "عبد الة -2

 396-395ص ،  مرعم سنبق( الاسلامي خصنسع التشريم: ) فتحي الدري" - 3
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فنظ عه  كرامة الفرد مندين ومعنوين. واعتمانعيٌّ  وذلك لأنه يقصد به الح،  إلى مصدره بنلنسبة
بحي  لا يمكن التصاور أن ياأمن الفارد عها  نفساه      ،  إلى تطبيقنته وممنرسته   المجتمم بنلنظر

 وحريتهن إذا كنن أمن الجمنعة وحرينتهن مهدّد بنلعدوان والحروب وحنلات الطوارئ.
قنبال الحرياة الفردياة ضامن     وقد قرر الدين الإسلامي مبدأ التبعياة الفردياة   م  

كمن قرر إلى عننبهان التبعياة الجمنعياة حيا      ،  بين الفرد والمجتممالحرية التكافليـّة مفهوم 
وكأنه حنرس موكل بهن مثل السفينة ال  يعتا   ،  الكلّ مكهّش أن يرع  مصنلح المجتمم

:  فينة  حادي  السا     الجميم مسؤولا عن حمنيتهن كمن ورد   حدي  الانبي الأكارم  
 )مَثَلُ الْقَنسعم  عَهَ  حُدُودع الهَّهع وَالْوَاقعم  فعيهَن كَمَثَل  قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَهَا  سَافعينَةٍ فَأَىَانبَ بَعْمُاهُمْ    

قَهُمْ أَعْهَنهَن وَبَعْمُهُمْ أَسْفَهَهَن فَكَننَ الَّذعينَ فعي أَسْفَهعهَن إ ذَا اسْتَقَوْا معنْ الْمَنءع مَارُّوا عَهَا  مَانْ فَاوْ    
كُوا عَمعيعًان  فَقَنلُوا لَوْ أَنَّن خَرَقْنَن فعيَ نَصعيبعنَن خَرْقلن وَلَمْ نُؤْذع مَنْ فَوْقَنَن فَإ نْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَن أَرَادُوا هَهَ

 .(1)مْ نَجَوْا وَنَجَوْا عَمعيعًن(وَإ نْ أَخَذُوا عَهَ  أَيْدعيه 
د إلى الأمنن دون ظهم أو إعحانف  فنلنظنم الإسلامي متكنمل   رؤية البشرية تس

ولهذا فإن الحرية   خممه تمنرس وفق مصهحة ييم المعنايين  ،  بحقوق الفرد أو المجتمم
 .(2)بهذه الحرية

حق الحرية الشخصية بين الإطلاق والتقييد وبين الجدلية وتكاملية علاقة :  الفرع الثاني

 الفرد بالسلطة ضمن النظام القانوني الوضعي

فااإن ذلااك يفااترض أن يعاايش   كنااش ،  أن الإنساانن كاانسن اعتماانعي بطبعااهةنلماان 
هاذا  ،  وقد تطور هذا النمط إلى غنية تكوين مجتمم سينسي منظم مماثلا   الدولاة  ،  الجمنعة

وتحمي رواباط  ،  الأخد الذي يقتمي ضرورة ولزومية وعود سهطة تحفظ النظنم الاعتمنعي
لمشترك لهمجتمم. ويتم ذلك عن ةريق وضام الساهطة   العلاقة بين سهوك الأفراد والصنلح ا

لإعاراءات قننونياة تحقاق بهان النظانم       -بةض النظر عن شكههن -العنمة   الدولة القننونية 
 والصنلح العنم لهجمنعة. العنم

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالرؤ  من النظرة مثنلية لهحرياة بنعتبنرهان حاق ةبيعاي مطهاق      لقد تعددت وتطورت 
تهال يقارد   القسامة     بانب  : )فات  البانري( كتانب الشاركة.     ينظار  رواه البخنري عن النعمنن بان البشاد.  - 1

عانء   تةايد المنكار بنليادت      تمن ، بنب ، أبواب الف  .ورواه الترميذي132، ص 5.ج6/24493 ته والإستهنم في
: )المسند( ةبعة المكتاب   . ورواه الإمنم أحمد بن حنبل318، ص 3.ج11/2264: حدي  حسن ىحي . وقنل

 .269ص  4، ج ، بدوت الإسلامي

،  الاردن،  عمانن ،  دار المانهج ( حقوق الإنسانن   الاديانن السامنوية   : ) عبد الرزاق رحيم الموحي - 2
 183و172ص،  2002،  1ط
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وهو الأمر الذي  ه    أفكنر المذهب الفاردي التقهيادي أعقانب    ،  لهفرد و  كل الحنلات
الثورة الفرنسية. حي  كنن التصور أن تتخذ الدولة موقفن سهبين  انه الحريانت الفردياة باأن     

  الواقام باين    ذلك أفرز حتمن تعنرضان عادلين   أن تكشّ يدهن تمنمن عن التدخل بشأنهن. غد
،  ال  تنوبه تمثل القوة الا  تواعاه الحرياة وتحادد ا نهنتهان      المجتمم ةنلمن أن السهطة و الحرية

 العدوان عه  حرينت الجمنعة أثننء ممنرسة الحرية الفردية. حت  لا يقم
أكثر واقعية  رٍنحو تصوّإلا أن هذه النظرة المطهقة لهحرية تلاشت من خلال التطور 

وأن معننهان يتحادد   ضاوء    ،  مطهاق ونسابيّ  :  ير  اعتبنرهن ذات ىبةتين أو ةنبعين
إلا أناه وقام   ،  وعود السهطة العنمة   الدولة ال  هي ضارورية لحمنياة الحرياة ذاتهان    

اختلاف حول ةبيعة علاقة الحرية بنلسهطة بين رأي متفنسل ير  أنهن تتجها    ىاورة   
وأناه لا مال للاعتقاند باأن مادلول التنظايم القاننوني يتنانف  مام          ،  ية وتوافقياة تكنمه
. بينمن هننك من ير  أن ةبيعة العلاقة بين الحرية والساهطة تبقا  ذات ىابةة    (1)الحرية

 .(2)عدلية يكتنفهن الصراد والمواعهة بينهمن
لتنظايم   ونسابيل يخمام  ،  مطهقل لا دخل لهسهطة فيه،  ولقد استقر لهحرية وعهنن

كمن أن هذا الأخد يدور بين العلاقة التكنمهية بين الحرياة والساهطة   نظارة    ،  السهطة
 وبين عدلية تتجسد   الحنلة الواقعية.،  مثنلية

 : الوجه المطلق للحرية الشخصية -أولا
عنء   نع المندة الخنمسة من إعالان حقاوق الإنسانن والماواةن الفرنساي لعانم       

القننون سو  حظر الأعمانل المانرة بانلمجتمم. وكال مان لا يمنعاه        م تلا يستطيم1789
 .(3)القننون مبنح ولا ع  أحد عه  إتينن من   يأمر به القننونت

 در الإشنرة إلى أن هذا الإعلان قد نع عه  الالتزامنت السهبية لهسهطة العنماة  
ية للإنسانن والحقاوق   حي  يقش القننون عند عتبة الحينة الفرد،   نه الحقوق والحرينت

الهصيقة بشخصيته بصفته كنسنن مستقلا عن الجمنعة ال  ينشاط   نطنقهان ساواء تعهاق     
الأمر بنلأفكنر أو المعتقدات أو ممنرسته لسيندته عه  نفسه بنلشكل الذي لا يم  المجتمم 

هذه   شيء سواء   الحنل أو المستقبل. ومعن  ذلك أن النظنم القننوني لا يم  أيّن من 
 وتكتفي السهطة حينلهن بعدم الاعتداء عهيهن.،  الحقوق

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .135ص ،  مرعم سنبق( مة لهحرية الشخصية  النظرية العن: ) هذا الموقش لهدكتور نعيم عطية - 1

يذكر هذه النظرة الدكتور فنيز ممد حسين إلا أنه يرع  ضرورة أن يكون هننك تكنمل وتارابط باين    - 2
 . 52و44ص ،  مرعم سنبق( السهطة والحرية وفهسفة حقوق الإنسنن: ) ينظر كتنبه،  الحرية والسهطة
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وذلك لأن الحقوق والحرينت ضمن تصاور الماذهب الفاردي و  إةانر علاقتهان      
ولا هي مرتبطة بهن   وعودهان وإنشانسهن.   ،  لا  د مصدرهن   سهطة الدولة،  بنلدولة

ومستقهة ،  نسنن ذاتهإذ أىب  من الثنبت أن حقوق وحرينت الإنسنن لصيقة الصهة بنلإ
وهي ليست وليدة تنظيم سينسي ،  بل إنهن موعودة قبل وعود الدولة،  تمنمن عن الدولة

"فهي تتميـز بوحـدتها وتشـابهها باعتبارهـا ذات الحقـو  ،  (1)ولا أي نظنم قننوني مدد،  معين
 .(2)التي يجب الاعتراف بها واحترامها وحمايتها لأنها جوهر ولب كرامة الإنسان"

تطهب الحرية الفردية وغدهن من الحقاوق الفردياة   تصاور الاديمقراةينت     تإذ  و
حي  يكاون هنانك   ،  أن يكون المواةنون مستقهين عن الحكومة بقدر المستطند،  الحديثة

وهاي  ،  ميندين تتركهن الحكومة لهفرد دون أن تساتطيم الأغهبياة الحنكماة المسانس بهان     
وعه  تقريار ضامنننت تقاي الأفاراد مان      ،  كنمتنطوي عه  وضم حدّ عه  سهطة الح

كمن أن الفرد هو غنية الجمنعةبح أي أن حمنياة حقاوق   ،  تعسش الأغهبية ال  تتبوأ الحكم
 .(3)الأفراد هي عهّة سهطنن الدولة

لا يساتبعد كهّياةل   ،  ذلك لأن النظنم الاعتمنعي الذي ينسج القننون حوله خيوةه
بل يُعن  ،  حي  أنه لا يواعه حينة الفرد بأسرهن،  ديةفس  المجنل لقسط من الحرية الفر

:  ثلاث ركانسز  الذي قوامهضمن ىنلحهن المشترك  القننون فقط بتنظيم من يخع الجمنعة
وياترك للأفاراد مان عهاة أخار  أن يمنرساوا       ،  التقدّم الاعتمنعي و السكينة والعدالة

فههحرية بهذا الصدد ،  أخر  حريتهم عه  ألا تم  تهك الممنرسة الجمنعة من ننحية أو
ووعه نسبيٌّ يخع الفارد كعماو     ،  مطهقل يخع الفرد ولا يمتد إليه القننون:  وعهنن
 .(4)وعلاقته بهن الجمنعة

 : الوجه النسبي للحرية الشخصية -ثانيا
لقد تعرضت النظرية القديمة ال  كننت تمفي عه  حقوق وحرينت الإنسنن قيمةل 

حيا  أنهان تحارم عها  الدولاة أي تادخل   مصانلح الأفاراد         ،  مطهقةل لهنقد الشاديد 
الاعتمنعية. وحهت مكننهن نظرية عديدة تادعو إلى   و أو   الحينة الاقتصندية،  الخنىة

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوتطنلب بمسنعدة الفرد   ييم الميندين ال  يعجز فيهن عن ،  التعنون بين الفرد والدولة
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 ت.(1)تأمين حنعنته
لاشك فيه أنه من من فرد يمكن أن يعيش لوحده وبمعزل عن  ممن،  ومن هذا المنطهق

ةنلمن ،  مم الآخرين وبينهم. ولذلك لا تكون حريته مطهقة بأية حنلٍ بل هو يحين،  أقرانه
قاننوني يحادّ    أن المصنلح والحرينت الفردية يهّ  تعنرضهن عها  ضارورة وعاود تنظايم    

حتا  لا  ،  لجميام أن يساهكهن  وهذا عن ةريق فرض ةرق معينة لهسهوك عها  ا ،  منهن
 .(2)يفمي الأمر بنلحرية نهنية المطنف إلى الفوض  أو الجور وتدمد السكينة الاعتمنعية

و  المقنبال  ،  كمن أن اعتبنر الحرية قيمة مطهقة لا يمكن أن عد لهن مكننن   المجتمم
 إن الحرياة الياوم  بال  ،  فإن اعتبنرهن قيمة نسبيّة يتحقق به الانسجنم بينهن وباين المجتمام  

أكثر ممن كننت ،  اوّ وتطور الجمنعة وازدهنرهن تتحقق قيمتهن الاعتمنعية إذا رافق اوّهن
لا تفصل الفرد عن الجمنعة بل تمكنه  عهيه   الصورة المطهقة الطبيعية المفترضة. فنلحرية

وهي توعاد لتمانرس   هاذا الإةانر. كمان أن نسابيتهن تنحادر مان         ،  من العيش فيهن
وهو التمنمن الاذي ععال حادا فنىالا باين الحرياة       ،  تحقيقهن لهةنية الاعتمنعية أيمن

 .(3)والذي يكتسي تنظيم الحرية مشروعيته منه أيمن،  والفوض 

نسابية ةنلمان أنهان تمانرس        لقد أىب  من المقرر أن الحرية الفردياة ذات ةبيعاة  
ولمن تتطهبه من وعود سهطة عنمة   المجتمم تسهر عه  حمنيتهن وعه  توعيههان  ،  المجتمم

حي  يمثل ميزان التوافق باين المصانلح   ،  نحو من يسم  به التنظيم القننوني الذي تمعه
وقود الاعتداء والحرينت   المجتمم ضمننن لتسنوي ييم الأفراد   التمتم بنلحرية وعدم 

 عهيهن أو ةةيننهن عه  غدهن.
العنمة تثد أسنس خمود الأفراد لهسهطة  علاقتهن بنلسهطة و مشكهة الحريةأن  إلا
 لتنظيمهن من عهة أخر . هقننون الذي تسنّهلو،  من عهة

،  واعترافهن للأفاراد بنلمجانل الخانص   ،  كمن أن تقييد سهطة الدولة وضبطهن قننونين
 .(4)لمجنل وحمنيته بأدوات قننونية هو ىهب موضود تالحرينت العنمةتوتنظيم هذا ا

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 : (1)أساس خضو  الأفراد للسلطة العامة -أولا
ضاامن الأنظمااة السينسااية الرضــاء  إن أىاال الخمااود لهسااهطة يرعاام إلى فكاارة 

 عل من الرعية خنضعة لهساهطة العنماة    هيو،  ال  تبنت المذهب الفردي الديمقراةية
وذلك لاعتقاند الأفاراد بصالاحية القانسمين     ،  ضمن توافق وتكنمل بينهمنعن ةواعية 

تهقنسيان إرادة الفارد مام النظانم      تتطنبق بموعبهان  حي ،  بنلحكم لخدمة الصنلح المشترك
إذ من ىميم مهنم السهطة استجلاء عواناب  ،  الاعتمنعي الذي يحقق الصنلح المشترك

،  هذه السهطة من تفسد لهصانلح المشاترك   التنظيم القننوني الذي يع  عمن استخهصته
 .(2)بكفنلة احترام هذا النظنم الذي وضعته وتعت  أمينة عهيه ثم تقوم

وبانلعك   ،  حي  أن لهحكومة عه  الشعب سهطة سيطرة وأمر متصاهة بحنعنتاه  
فإن لهشعب عه  حكومته سهطة مردهن إضافنء الشارعية عها  وعودهان. وماردّ ذلاك       

مكناة الرعياة عها  إعطانء رضانسهن       عهةد بموعبهن السهطة من يَّاعتبنرات موضوعية تق
وال  هي بحنعة إلى رضنء أغهبية الرعياة الاختيانري   ،  الاختينري أو رفمه عن السهطة

   ه الاعتقاند ه السهطة العنمة مردّفنلاعتقند بشرعية النظنم والقننون الذي تسنّ،  بحكمهن
وهو من يفرض احترامن من الأفراد  نه السهطة  شرعية حرية اختينر الرعية لهذه السهطة.

  انتظنر تنظيمهن لحرينتهم. وقد يقتمي الإخلال بهذا الاحترام سحب الرعية لرضنسهن 
ممان ععال هاذه الأخادة تساع  دومان لأن تحادّ مان         ،  الممنوح لهسهطة القنسمة بنلحكم

الأمر الذي يكاون     سهطننهن بطوق من النظم ال  تتحرج من تقويمه بعد إنشنسهن له.
الختنم لصنلح الحرية ةنلمن أن الاعتقند بأن السهطة مردّهن الحاق الاذاتي مماثلا   ساهطة     

هاذا   يتراعام  حيا  ،  يؤدّي حتمن إلى الاساتبداد هذا الحق إذا تمند  فس،  الأمر والنهي
ر  ومن ننحياة أخا  ،  ت أفراد الرعيةأمنم التوازن المزدوج بين السهطة وحرين الاستبداد
 .(3)أيمن بين السهطة والأنظمة ال  تمعهن لتقيد بهن نفسهن والأفرادالتوازن 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
وق والحريانت   علاقتاه بنلساهطة الحنكماة حساب اخاتلاف       يتأثر مركز الفرد ومن خلاله يهة الحق - 1

أن يكاون  ،  نظم الماذهب الفاردي  :  وال  تتنود إلى ثلاثة ا نهنت،  ةبيعة الأنظمة السينسية الوضعية
الفرد غنية النظنم ويتمتم فيه بنمتينزات وحقوق  عل من السهطة مجرد حنرس لهذه الامتينزات ومؤكد 

فتتحدد حقوقه وحرينتاه بمان   ،  ظم الاشتراكية أن يكون الفرد   خدمة الجمنعةوإمن الن،  لتهك الحقوق
  ياد الساهطة تحقاق بهان      وبحي  يصب  الفارد مجارد أداة  ،  يكفل تحقيق أك  قدر من المنفعة لهجمنعة

ولكن   خدماة الحانكم   ،  أغراضهن   خدمة الجمنعة. وأخدا قد يكون الفرد أداة لا  خدمة الجمنعة
مرعام  ( النظم السينساية : ) ثروت،  بدوي:  . ينظر( النظم الديكتنتورية) يستحوذ عه  السهطة الذي
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 : أساس العلاقة بين الحرية والتنظيم القانوني -ثانيا
يعت  التنظيم القننوني ىورة متقدمة ومتطورة عدا عن ارتقنء المجتمعنت الإنساننية نحاو   

،  تDomaine réservéت لهفارد بمجانل خانص     وال  اعترفت   المحصهة،  يـةولة القانونالدمرحهة 
 .(1)وتسم  لهفرد   إةنره بنلتحرك بشكل حرٍّ،  تمتنم بموعبه الدولة عن التدخل فيه

تلـا التـي تلتـزم سـلطاتها وأجهزتهـا المختلفـة باتبـا  ت:    هذا الصادد بالدولة القانونيـة ويقصد 
،  للقانون بمبدأ سيادة القانون أو مبدأ الشرعية قواعد عامة مجردة هي القانون. ويسمى الالتزام بالخضو 

 .(2)توهذا المبدأ هو الذي يميز الدولة القانونية عن الدولة البوليسية التي لا تلتزم باحترام القانون
والتنظيم القننوني يسع  إلى تنزيل الحرياة مان مفهومهان التجريادي والفهسافي إلى أن      

وال  يتم تنظيمهن ضامن أةار وضاوابط قننونياة       ،  نتكون تالحرية معنشةٌت اعتمنعين وسينسي
 .(3)فنلحرية الفردية من نود الحرينت ال  لا تظهر لهوعود إلا بنلشكل القننوني،  مجتمم معين

بل يعن  فقط ،  كمن أن النظنم القننوني لا يم  كل الجوانب التنظيمية لحرية الفرد
خصوىان أثنانء النشانط الاعتمانعي      و ، بتوعيه حرية الفرد بنعتبنره عموا   المجتمام 

لهفرد بةرض التمتم بحريته. حي  يتوعب عه  الفرد أن يسع  دومن إلى إفاراغ نشانةه   
مصانلح   و والا  تهبّاي رغباة   ،  وفقن لهقوالب والقواعاد الا  وضاعهن القاننون ساهفن     

ي لهجمنعة وإلا فإن الفرد يتحمل مسؤولية الجزاءات ال  يعيّنهن النظنم القننون،  المجمود
 .(4)نتيجة فنلفته لقواعد تهك التنظيمنت

وت ز العلاقة بين التنظيم القننوني وبين الحرية الفردية من خلال منولاة التنظايم   
القننوني إعند و سيد التوازن بين ممنرسة الفرد لحريته وبين الصنلح المشترك لهجمنعاة.  

ري بنلنسابة لهحرياة ةنلمان أناه     ولأن فرض قواعد معينة لهسهوك عه  الجميم أمر عاوه 
وال  هي شرط لابد منه لممنرسة الفرد لحريته   المجتمم. كمن أن ،  لازم لهسكينة العنمة

 أن إلا أناه عاب  ،  التنظيم القننوني وإن كنن منصبّن عه  تنظيم شؤون الجمنعاة أىانلةل  
قواعاد  حرية الفارد أيمان حتا  يمامن قادر المساتطند ةنعاة الفارد وامتثنلاه ل          ييراع

 .(5)وإلا فإنه يرتب عزاءات عه  المخنلفين لتهك الأحكنم،  القننون
يساتةل الحرياة الفردياة ليادرعهن   نطانق الحيانة       ،  فنلتنظيم الديمقراةي لهحرية

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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وذلك مان خالال إباراز    ،  الاعتمنعية بحي  ععههن ممكنة الممنرسة ولا يسيء إليهن البتة
وذلك لأنهن تمانرس  ،  قوم لهن قنسمة اعتمنعين بلا تنظيملأن الحرية لا ت،  معنلمهن الواقعية

  الجمنعة. كمن أن مسع  التنظيم القننوني بنلأسنس هو خدمة الفرد ومصهحته وتنمية 
 .(1)وهذا لا يتم إدراكه دون اعتبنر لحرية الفرد،  قدراته

ة حي  أنهان تنقال الحريا   ،  وخطوة التقنين هذه هي الأمر الجديد   مجنل الحرينت
من ةور المبندئ العنمة ذات الخهفية الدينياة والأخلاقياة والإنساننية إلى ةاور القواعاد      

وال  يترتب عه  فنلفتهن عقوبة. الشيء الذي قانم بتاأمين ناود مان     ،  القننونية المهزمة
والأفقية ضد تطنول الأفاراد  ،  الحمنية القننونية العمودية ضد ةةينن السهطة  نه الحرية

 .(2)وحقوق بعمهم البعضعه  حرينت 
فهذه النظرة التوفيقية بين التنظيم القننوني وباين الحرياة تحانول أن  اد انساجنمن      
بينهمن ليةطي ذلك الشعور السنسد بأن العلاقة يكتنفهن الصراد والجدل وعدم التجانن   

ال  القوانين  و والتننزد الداسم بين سهطنن الفرد وادعنءات الجمنعة ممثهة السهطة العنمة
فيصاب   ،  تسنّهن لتقييد الحرية الفردية. أو الادعنء أنه كل منهمن يحنول أن يهةاي الآخار  

القننون عبنرة عن تخل  من عننب الفرد أو السهطة عان حقوقاه تمنمان ليخار. وتكاون      
والانهزام لهحرية ابتداء. فكل ذلك لا أسنس له ،  الةهبة إذن لهسهطة ىنحبة القوة دومن

أن كلاهمان   و ، ن أن كلا من الحرية والسهطة نسبيًّن ولاي  ذو ةانبم مطهاق   إذا من اعت ن
. وتتحقق فعلا مقولة مونتيساكيو حاول   (3)مرتبط بنلهدف الاعتمنعي الذي يربط بينهمن

 .(4)وتحت سقفه"،  بموجب القانون،  "إمكانيات للتحرّك ضمن القانون:  الحرينت بأنهن

لا يأمن الإنسنن عه  نفسه وعه  حريته الفردية إلا ضمن الجمنعة الا  تاوفر لاه    
ارتماته   وال  عسادهن الكيانن الاذي   ،    القوانين ال  وضعتهن لتحكمهن ممثهة الحمنية

 عنهن   تنظيم الحرينت ألا وهو السهطة العنمة   الدولة.لينوب  هذه الجمنعة
وتأكيد استمراريتهن هو أحد الأسبنب  كمن أىب  من الثنبت أن الحفنظ عه  الحرية

لأن الارتبنط باين الساهطة   ،  وراء وعود السهطة السينسية   الدولة الديمقراةية الحديثة
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .140-139ص ،  المرعم السنبق(   النظرية العنمة لهحرينت الفردية : ) عطية - 1

 .15ص ،  المرعم السنبق( النظرية العنمة لحقوق الإنسنن: ) مجذوب - 2

 .138_137ص ،  المرعم نفسه،  عطية - 3

4 - «La liberté est le pouvoir de faire tout ce que les lois permettent »montesquieu ; 
 . المرعم والصفحة نفسهن،  مجذوبنقلا عن  
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تبنط أن الحرية مان دون ساهطة ولا   والحرية أىب  عدّ وثيق. وخد مثنل عه  هذا الار
كمن ،  نظنم اعتمنعي تنزلق إلى الفوض  والتخبط وتحطيم الكينن الإنسنني والاعتمنعي

،  لاذ  فوعاود الساهطة هاو ضامننل لهحرياة       أن إنكنر الحرية يع" الاستبداد والتحكم
 .(1) وهي لا تتننقض والقننون،  والحرية قيد عه  السهطة

ين الممنننت الأسنسية لهحرية الفردية وباين الأمان العانم    كمن أن هننك تقنبلا ب
وهاو لا يمكناه   ،  حي  أن الدولة لا يمكنهن الاستةننء عه  الفرد،  الذي تحميه السهطة

وبنلشاكل  ،  ولذلك فيتعين عهياه أن يتقياد بنلحادود القننونياة    ،  أن يعيش دون مجتمم
 .(2)الذي لا يمر بحقوق غده

بل قاد  ،   الحرية والسهطة لا يع" دومن التوافق والتكنملغد أن هذا الارتبنط بين
وير  البعض أن هذا الصدام الجادلي أمارل حتماي    ،  يتطور إلى التصندم   أحينن كثدة
 .(3)حت  ولو كننت السهطة ديمقراةية

كمن أنه من غد المتصور أن تكون هننك حرية فردية   ظل نظنم سينسي لا يحاترم  
  ظل أيمن غد متصورة وهي ،  عه  القهر والاستبداد   حق الرعيةومبّ" ،  الحرينت

أو تهاك الا  لا تخمام لقياود قننونياة      ،  امتينزا تمنحه السهطة للأفاراد  نظنم ععل منهن
 حيا  أن التقيياد الموضاوعي لهساهطة    ،  تفرضهن ظروف موضوعية خنرعة عن داسرتهن

عه  مجرد قياود ذاتياة تمارق أو تتحهّال      ولي ،  يتّسم بثبنت النظنم القننوني واستقراره
 .(4)منهن السهطة مت  شنءت وتكون عرضة لهتبديل المستمر

من خلال إضفنء الرعيّاة   (5)وعد هذا التقييد أسنسه   مبدأ الفصل بين السهطنت
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

( -دراساة مقنرناة  -أثر قوانين مكنفحة الإرهنب عها  الحرياة الشخصاية   : ) ممد سلامة،  الرواشدة - 1
الساهطة  : ) ممد حسين ،. و فنيز58ص،  م2010،  1ط،  عمنن،  دار الثقنفة،  أىهه أةروحة دكتوراه

 .45ص ،  مرعم سنبق( ق الإنسننوالحرية وفهسفة حقو

 .  58، ص  نفسهالمرعم  ، الرواشدة - 2

 .47ص،  نفسه ، المرعم  ممد حسين، فنيز  - 3

 . 71 -70ص ،  مرعم سنبق(   النظرية العنمة لهحرينت الفردية: ) نعيم عطية _ 4

الدستورية الأسنساية الا    مبدأ الفصل بين السهطنت الذي دعن له الفقيه مونتيسكيو يعت  من المبندئ  - 5
وضامننن  ،  ومفنده أنه رغباة   حسان ساد مصانلح الدولاة     ،  تقوم عهيهن الأنظمة الديمقراةية الةربية

لحرينت الأفراد ومنعن لهتعسش والاستبداد عب ألا  تمم فتهش السهطنت بصاورة أو باأخر    ياد    
أو من ينوب عنه كمن ،  يمقراةية المبنشرةولو كننت هذه الهيئة هي الشعب ذاته   الد،  شخصية واحدة

هو الحنل   نظنم الحكم النينبي. بل عب أن توزد السهطنت وتقسم باين الهيئانت الثلاثاة   وظانسش     
القننون الدستوري : ) عبد الحميد متولي:  التشريعية والتنفيذية والقمنسية. لهتفصيل أكثر ينظر:  الدولة

 ومن بعدهن.  176ص،  مرعم سنبق( والأنظمة السينسية
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فتكاون الساهطة   ،  لهشرعيّة عه  من يتقهد السهطة وعها  أعمنلهان مقنبال الخماود لهان     
وإلا ساحبت منهان   ،  شرعية الممنوحة وهي تحات رقنباة الرعياة   ممطرة لاحترام هذه ال

تالساهطة تحادّهن   :  الرعية الثقة إذا أسنءت استعمنل سهطتهن. وهو من يساميه مونتيساكيو  
وبهذا التوازن تكفال الحمنياة لحقاوق الأفاراد     ،  ت Le Pouvoir arrète le pouvoir -السهطة 

(1)تبدادوتكون   مأمن من الطةينن والاس،  وحرينتهم
. 

فإناه  ،  إذا كنن وعود الدولة القننونية شرةن لازمن لوعود الحرينت العنمة:  و عليه
إذ قد توعد الدولة القننونياة ولكان   ،  غد كنف   ييم الأحوال لممنن هذه الحرينت

وذلاك    ،  أعهزتهن المختهفة تهتزم بنتبند قوانين تنكر الحرينت العنماة لمصاهحة الدولاة   
ي يتجنهل الفرد مثهمن هو حنل الأنظمة الدكتنتورياة والمساتبدة. ولهاذابح فإناه     نظنم قننون

والحد من ،  يفترض   الدولة القننونية أن يعمل القننون فيهن عه  حمنية الحرينت العنمة
البتاة لمبادأ الشارعية أن     تعسش السهطة العنمة فيهن بنلمسنس بهذه الحريانت. فالا يمكان   

لهحرية معنً  دوان فصال باين ساهطنت الدولاة التشاريعية      ولا يكتمل ،  يؤدي وظيفته
 .(2)والتنفيذية والقمنسية

 الأول الفصل خلاصة
نخهع من دراسة الفصل الأول إلى أن الحرية الشخصية أخذت مفهومان واساعن باندئ    

ثم بدأت تتبهاور لتأخاذ بعادا أكثار دقاة مان ذي       ،  الرأي   المستويين الفكري أو التشريعي
ررت من المفنهيم الفهسافية المختهفاة إلى أن اساتقرت عها  المفهاوم القاننوني       حي  تح،  قبل

والذي يتجسد أىنلة   ىورة حق الأمن الفردي وحمنية الأفراد من الاعتقانل أو  ،  المنمبط
 الحجز التعسفي خنرج داسرة القننون وتوفد الممنننت التشريعية اللازمة لذلك.

والذي ،  ن الخنرعي ضمن الحق الفردي تالعنمتكمن أن الحرية الشخصية تأخذ شكهه
يقتمي وعود الدولة وضرورة تدخل سهطنتهن لمن لهن من دور   تنظايم ووضام الأةار    
القننونية لهذا الحق وغده من الحقوق والحرينت الفردية الأسنسية والعنمةبح كي لا تصب  

 .الحرية عبنرة عن فوض 
قاوق والحريانت الأسنساية والعنماة     وتتميز الحرية الشخصية عان غدهان مان الح   

العنماة لا  والحريانت الأسنساية   حيا  أن بانقي   ،  بكونهن تمثل حجر الزاوية بنلنسبة لهن
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 71 -70ص ،  مرعم سنبق(   النظرية العنمة لهحرينت الفردية: ) عطية - 1

دار النهماة  ( الشرعية الدساتورية وحقاوق الإنسانن   الإعاراءات الجننسياة     : ) أحمد فتحي،  سرور - 2
 40ص،  1993،  القنهرة،  العربية
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كمان أن الحرياة الشخصاية تمثال ت أكثار      . يمكن التمتم بهن دون وعود الحرية الشخصاية 
ة لتأثرهان  بنلإضنف،  والاعتمنعية داخل المجتمم الحرينت العنمة تأثرا بنلأوضند السينسية

 .(1)ومن قد يتعرّض له المجتمم من ظروف استثننسيةت بنلثقنفة والمعتقدات الفهسفية والدينية
ولهذا فنلحرية الشخصية بحنعة إلى ضبطهن وتنظيمهن القننوني الذي عسد مفهومهن 

كمن يوفر لهن حمنية من  بحي  ععههن قنبهة لهتطبيق   أرض الواقم.،    المجتمم الفهسفي
 أو من الاستبداد بحقهن واعتداء السهطة العنمة عهيهن.،    ممنرستهن جنوزتال

بخصنسع عدّة تشترك فيهن مام بانقي الحقاوق والحريانت     حق الحرية الشخصية  ويتميز
كوناه حاقّ ةبيعايّ بانلمنظور     إذ لا عوز التننزل عناه ولا الاعتاداء عهياه    ،  الفردية الأسنسية

 فطريٌّ   النظنم الإسلامي ببعديه العقدي والتشريعي.ومنحة إلهيّة وحقٌّ ،  الوضعي
حيا  ثبوتاه لجميام الأفاراد وكال       مطلـق   هوعهننبح أحدهمن أن لحق الحرية كمن أن

،  وهاو شانمل لهمساهمين وغدهام    ،  إنسنن بموعب إنسننيته ودون اساتثننء أو فاوارق  
انتهانك ىانر     الشاأن هاو   وتحكمه موازين العدالة بين الننس. كمن أن التمييز   هاذا 

 واعتداء عه  العدالة الإلهية بين الننس.
من حي  ممنرستهن   المجتمام. إذ   نسبيٌّ أمن الوعه الثنني يكمن   كون الحرية حقٌّ 

 فهاو مقيّاد   ظهاهن   ،  هحرية لي  مطهقن ولا يستقل به عان الجمنعاة  لالفرد  ممنرسةأن 
ة عندة لةرض تحقياق التاوازن باين    ومهزم بنظنمهن. وهذا من تسع  إليه السهطة   الدول

 وبذلك تتحقق العدالة المنشودة.،  مصهحة الفرد   التمتم بحقوقه ومصهحة الجمنعة
التشاريعي  ىبةة تكنفهيّة بين الفرد والمجتمم   النظنم الحرية الشخصية  حق يأخذو

ب المذه تصورضمن إلا أنه ،  بحي  تتحقق مصنلحهمن معن ودون تننقض بينهن الإسلامي
والنسابيّة تبعان    التقيياد إلى الإةالاق  تطورت حرية الفرد مان   الوضعيالفردي   القننون 

 لمرورة وعود الفرد ضمن الجمنعة.
كمن أن حق الحرية وعلاقة الفارد بساهطة الدولاة تتسام بتكنمهياة الصاهة باين الحانكم         

ل الأنظماة  غاد أنهان ذات ىابةة الجدلياة   ظا     ،  والمحكوم   النظنم التشاريعي الإسالامي  
الماروري خماود الحرياة الفردياة إلى تقيياد الساهطة العنماة         الوضعية. حي  أىاب  مان  

وعود السهطة العنمة وتدخههن أمرا ضاروريّن   ولهتنظيم القننوني   إةنر مبدأ الشرعية. ويعت 
 بين الصنلح المشترك لهمجتمم. و لتحقيق التوازن بين حرية الفرد كعمو   الجمنعة

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
( -دراساة مقنرناة  -رهانب عها  الحرياة الشخصاية    أثر قوانين مكنفحة الإ: ) ممد سلامة،  الرواشدة- 1

 . 60-59ص،  مرعم سنبق



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 وفيه ثلاثة مبنح :

 

 : ماهية الحقو  والحريات العامة في التشريعين الإسلامي والوضعي المبحث الأول

 : مقومات وركائز حق الحرية الشخصية والحريات الأساسية للفرد المبحث الثاني

مصـادر الحقـو  والحريـات العامـة فـي النظـام الإسـلامي والأنظمـة  : المبحث الثالث
 الوضعية الليبيرالية

 

 

 

 

 
 

  



 97:  ص الفصل الّثاني : أساس حق الحرية الشخصية ومصادره في النظامين الإسلامي والوضعي/ الباب الأول 

 

 

 توطئة:

ضمن حزمة الحقاوق والحريانت العنماة     مكننة هنمةحق الحرية الشخصية  كتسيي
  المنظوماة الةربياة    لإنسانن احريانت  ال  دعت إليهن المذاهب الا  تؤسا  لحقاوق و   

كرّساهن النظانم التشاريعي الإسالامي      ن المبندئ السنمية ال وقبل ذلك ضم،  الوضعية
  مثهمان تم بينناه   وأبرزهان  بال  هان  أهمّ  عل من هذا الحاق وال  ،  لهحقوق والحرينت

 .الفصل الأول من هذه الدراسة
 ذكر و ، الحقوق والحرينت العنمة وخصوىن الأسنسية منهنتننول منهية  لذا سيتم

وكاذا  ،  نن أنواعهن وتقسيمنتهن   الفقه الإسلامي والوضاعي مم بي،  هذه الحقوق منشأ
حي  تظهار  ،  تحديد ةبيعة العلاقة ال  تربط الحرية الشخصية ببنقي الحرينت والحقوق

  شكل علاقة الخصوص والعموم تهك ال   معهن مم بنقي الحقوق والحرينت العنمة 
 .)المبحث الأول( والأسنسية للإنسنن

قااوق والحرياانت الحبناا  عهيهاان تالاا  والمبااندئ المقوماانت بااراز بنلإضاانفة إلى إ
 .)المبحث الثاني( أهمهنحق الحرية الشخصية وال  يعدّ ،  الأسنسية

  التشاريعين  الحريانت  والأسنس الفكري لنظنم الحقوق و صندرالمكمن سيتم بينن 
 .)المبحث الثالث( الإسلامي والوضعي
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 : الأول المبحث
 والوضعي الإسلامي التشريعين في العامة لحرياتوا الحقوق ماهية

ترق  الحقوق والحرينت   النظنمين التشريعيين الإسالامي والوضاعي إلى درعاة    
والاذي يكارس   ،  عها  النظانم التشاريعي القانسم     نفساهن من التقدي  بحيا  تفارض   

والمنن  ،  كمن يوفر لهن الممنننت والمرتكزات الكنفية لممنرستهن،  للاعتراف والإقرار بهن
كون الحقوق والحرينت وخصوىن الأسنساية منهان ضارورية    ،  الطبيعي الذي تنبت فيه

لوعود الإنسنن وحينته حينةل كريمةل. وهذا مان يتطهاب بيانن مفهاوم الحقاوق والحريانت       
وإباراز أنواعهان   ،  العنمة للإنسنن   كل  من النظنمين التشريعيين الإسلامي والوضاعي 

. وإذا افترضانن أن  )مطلـب أول( المتحادة ممامونن  ،  المختهفاة شاكلا  ومعنيد تقسايمنتهن  
تتاداخل   شاكل علاقاة     العلاقة بين الحرية الشخصية وبنقي الحقوق والحرينت ةبيعة

يفارض حنعاة   ،  فإن فقه الأولويانت مان عهاة أخار     ،  الخصوص والعموم من عهة
الإنسانن مان حقاه       الحقوق والحرينت العنمة والأسنسية البنلةاة إلى ضارورة تمكاين   

 .)المطلب الثاني(التمتم بنلحرية الشخصية حت  يتسن  له التمتم ببنقي الحقوق والحرينت 
 :  المطلب الأول

 مفهوم الحقو  والحريات العامة
ومان ينادرج تحتهان    ،  نتننول   هذه المرحهة تحديد معنني الحقوق والحرينت العنمة

وكااذلك الأماار   الفكاار ،  لفــر  الأول()ا ماان حقااوق شخصااية   النظاانم الإساالامي
ثام بيانن المعانيد المختهفاة حاول أناواد وتقسايمنت        ،  )الفـر  الثـاني( والقننون الوضعي
 .)الفر  الثالث( الحقوق والحرينت

 معنى الحقوق والحريات في النظام الإسلامي:  الفرع الأول

ه العنمااة لقااد أسساات الشااريعة الإساالامية منااذ نزولهاان لحقااوق الإنساانن وحريتاا
كمن حددت مفهومهن من خلال  .ولا حريةٌ   يكن فيه للإنسنن حقٌّ والأسنسية   وقت

المبندئ السنمية   احترام شخع الإنسنن ووضعت الممنننت الكفيهاة بحمنيتهان قبال    
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوقبل أي  من إعلاننت حقاوق الإنسانن الصاندرة عان     ،  (1)إعلان تالمنعننكرتنت   إنجهترا

وكنن بعد تمرد البنرونانت  ،  م1215عوان  15ىدر   بريطننين بتنري   Magna Cartaالعهد الأعظم  - 1
بسابب فرضاه لهماراسب البنهماة ومنولتاه إعبانر       ( أ  لريتشنرد قهب الأسد) عه  عهد المهك عون

أن يهتازم المهاك بعادم الاعتاداء عها       :  بننتهم لهشعب. ومممون هذا العهاد البنروننت عه  تزويج 
حقاوق  ،  حرمانتل لا حقاوق  : ) عريشاة عهاي  :  الممتهكنت أو الحرية الشخصية لأحد رعنيانه. ينظار  

  .21ص،  مرعم سنبق( -دراسة مقنرنة-الإنسنن   ظل الإسلام 
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 .(1)كية والفرنسية بنثن  عشر قرننالثورتين الأمري

" المهكْنـَة العامـة التـي قررهّـا الشـار  للأفـراد :  هاي  أو الحرينت بمفهومهن العنم الحرية
تمكينــا لهــم مــن التصــرف علــى خيــرة مــن أمــرهم دون الإضــرار بــالغير مــن الفــرد أو ،  علــى الســواء
وانعتا  الشعوب ،  " أن ينعتق الإنسان من عبودية أخيه الإنسان:  . كمن أنهن تع"(2)"المجتمع

يتركاز  العنماة  وضم العهمانء عادة مفانهيم لهحرياة     . و(3)من عبودية الشعوب الأخرى"
 .(4)وهي العبودية،  معننهن أسنسن بمن يعرّف من ضدّهن

يخولهـا دســتور دولـة مــا الحقـو  الأساسـية التــي ت:  ويقصااد بنلحرياانت العنمااة كااذلك
سـواء مـن ،  ويصونها ضد التجاوزات ومختلف ضروب التعسف التي قد يتعرضون لها،  لمواطنيها
والتـي تشـير إلـى مجمـو  ،  أو السـلطة وهـي الحقـو  المعروفـة باسـم الحريـات العامـة قبيل الأفراد

 .(5)تالحقو  الأساسية والفردية والجماعية لننسان والمواطن في الدولة
لهان   ظال النظانم     قعيادٍ مان ت يقانل  فهذا المعن  لهحرينت العنمة عساد كال مان    

 : وهو من ي ز من خلال هذه العننىر،  الإسلامي
  أداء التكليف والواجب الشرعي يكرس الحقو  والحريات العامة وحمايتها :أولا

ي أو التكليـف الشـرعلمعنا  وفكارة    أقاروا  فقهانء الإسالام   إذا نظرنن بتبصّر نجاد أن 
وتحدثوا عن الحكم التكهيفي والحكام الوضاعي   ،  كحمنية لهحقوق والحرينت "الواجب"

ومن يهحق بهن من أحكنم بنلشاكل الاذي تبهاور إلى نظرياة شانمهة      ،  والرخصة والعزيمة
،  وأداء الواعب مقدم عه  المطنلبة بانلحق ،  حول الحق. فمن من حق إلا ويقنبهه واعب

فحق المظهوم يحميه واعب دفم الظهام ورد  ،  ر  وبعدا آخربحي  يستمد الحق حمنية أخ
نننن َ       ":قاااانل تعاااانلى،  العاااادوان عهاااا  كاااال ماااان شااااهده  ََ َ

ص ا َِ اَِ َ ِينننن  وَٱلَّذ
ونَ  َغۡب  ه  ب ينَتَصِِ  ،  وحقوق الجنر يحميهن واعب عه  الجهة الأخار   .39الشور  "٣٩ٱلۡب

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 دت.-دط  ، ، الإسكندرية لام( مؤسسة شبنب الجنمعة: )الحرينت العنمة   الإس ، ممد سهيم ممد غزوي - 1

 .287، ص : )النظم السينسية والقننون الدستوري( ، مرعم سنبق ، بسيوني عبد الله . وعبد الة"21ص

 .404مرعم سنبق.ص( خصنسع التشريم الإسلامي   السينسة والحكم: ) فتحي،  الدري" - 2

دار ( -نظانم الحكام  ،  النظرياة السينساة   -السينسي   الإسالام النظنم : ) عبد العزيز عزت،  الخينط - 3
 .43م . ص 1999 -ها 1420،  1ط،  القنهرة:  السلام

 م 2004،  1دم.د،  دار المنهانج ( حقوق الإنسنن   الأديانن السامنوية  : ) عبد الرزاق رحيم،  الموحي - 4
 .178 - 176ص 

مركاز  ( الحرينت العنمة   الدولة الإسلامية) : اشد، ر الةنوشيو  . 177ص ،  الموحي المرعم نفسه - 5
 .23ص ،  م1993، آب/أغسط  1، بدوت.ط دراسنت الوحدة العربية
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حت  أنه يُقتال أو يقنتَال إذا امتنام    ،  وحق الفقد   الزكنة يحميه واعب الة"   أداسهن
 .(1)عن أداء واعب الزكنة

أمنناة ومساؤولية وانعتنقانل     العنماة  الإسالامي الحرياة   نظنم التشريعيولقد ععل ال
بنلحق والتزامنل به. فهي إبنحة وفطرة   تكوينهن تتمثل   اختصنص الخهق بنلقدرة عه  

. أمان بانلمعن  الأخلاقاي والتشاريعي     ممن ععههن مسؤولية وتكهياش ،  تحمل الخد والشر
"أن نمـارس :  حيا  أنهان تعا"   ،  ت عناد الأىاوليين  تكـاليفهايت بمعننهان الشانمل   فنلحرية 

فنستحق درجة ،  بإتيان الأمر واجتناب النهي وأن نفعل الواجب طوعا،  مسؤوليتنا ممارسة إيجابية
 .(2)الخلفاء وأولياء الله الصالحين"

ويادل ذلاك   ،  تالمواةنةت   المفهوم الةربي لامي له معن والتّكهيش   العرف الإس
لأن هاذه الأخادة هاي     والواعبانت تعا" الحقاوق.   ،  عه  أنّ الحقوق تع" الواعبنت

فنلننس ،  وهذه بدورهن مطيّة لحقوق أخر  دنيوية وأخروية،  وسيهةٌ لتحقيق الواعبنت
 .(3)ييعهم يؤدون الواعبنت ويدافعون عن الحقوق

هاوغ الأكمال نحاو    وبنلتانلي الب ،  بهذا كهه هو سعي نحو العباندة لله تعانلى   والقينم
فالشـار  الحكـيم متشـوف إلـى تكميـل الحريـة دون  مان ساو  الله تعانلى.    والتحارّر ،  الحرية

 .(4)تشقيصها والإنقاص منها
وكذلك أداء الواعب الشرعي كفيل بأن يممن الحقوق والحريانت ويانهض بهان    

 .(5)يصونهن من الإهدار والإهننةعه  الوعه الأكمل و
 الحقو  والحريات العامة مصال  وضرورات شرعية يجب أن تحفظ: ثانيا

لهمصنلح الك   مان   (6)يعدّ التصنيش الذي وضعه الإمنم الشنةبي   الموافقنت
ضرورينت وحنعينت وتحسينينت الإةنر العنم لهحقوق والحرينت   الإسالام بانلمعن    

ذي يندرج   أىول الفقه. بحي  يانظم القواعاد الا  عها  أسنساهن      العهميّ الدقيق ال
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

مرعام  ( -دراساة مقنرناة  -حقاوق الإنسانن   ظال الإسالام     ،  حرمنتل لا حقوق: ) عهي، عريشة - 1
 . 31-30ص ،  سنبق

 38.ص( المرعم السنبق نفسهميةالحرينت العنمة   الدولة الإسلا) : ، راشد الةنوشي- 2

 .225ص ،  مرعم سنبق( مقنىد الشريعة الإسلامية ومكنرمهن: ) علال،  الفنسي - 3

الطارق الحكمياة   السينساة     ) : -751ت-، الجوزية ممد بن أبي بكار الزرعاي الدمشاقي    ابن قيم - 4
 .425ممد ييل غنزي.مطبعة المدني.القنهرة.ص -تحقيق د( الشرعية 

 .391ص ،  المرعم السنبق نفسه( خصنسع التشريم الإسلامي: ) الدري" - 5

 .30ص ،  1ج ،  مرعم سنبق( الموافقنت   أىول الشريعة : ) الشنةبي - 6
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ويمام ييام هاذه    ،  بمن يحقق مقصد الشنرد منهن،  (1)تنتظم حقوق الفرد والجمنعة معن
كمن يتحادد بهان معيانر الموازناة باين      ،  الحقوق وفقن لقواعد كهية تنطوي تحتهن عزسينت

 وبين المصنلح العنمة والخنىة.،  والجزسيةوفقه الأولوينت بين المصنلح الكهية ،  الحقوق
فقد شدد الإسلام عه  أن تأخاذ حقاوق الإنسانن حكام الفاروض والواعبانت       

المارورات   و ، ووضعهن البعض ضمن المرورات ال  هي أعه  المصانلح ،  الشرعية
كمن تسمو عه  الحنعيانت  ،  تبي  المحظورات   سبيل الحفنظ عهيهن وحمنيتهن من الزوال

ال  أيام   و ، إذ أن الحفنظ عه  هذه المرورات حمنيةٌ لمقنىد الإسلام،  سينينتوالتح
،  الدين:  وهي العهمنء عه  أنهن خمسة مصنلح عب حمنيتهن وحفظهن من الاعتداء عهيهن

،  تتجسد حمنية أهم هذه الحقاوق حادودل شارعيةٌ    المنل. كمن،  العقل،  العرض،  النف 
 .(2)الإسلام وهي أعه  درعنت العقوبة  

،  لهن قنسمة إلا مام الحرياة   وعنء الإسلام بنحترام الشخصية الإنسننية ال  لا تقوم
ولهاذا كانن الإسالام    ،  وحرياة الفكار والارأي   ،  سواء كننت حرية الانتقنل أو التادين 

فهي  من حق أيّ كنن أفارادا وحكنمان أن   ،  والتحكّم أو الاستبداد نقيمين لا عتمعنن
وحتا   ،  غد أناه لهدولاة أن تحكام عهايهم إذا  انوزوا حادودهم      ،  نسيتحكم   الن

وهذه ،  لكونه تقييدل لهحركة،  العقوبنت   الإسلام تتسم بعدم ا نههن إلى تقييد الحرية
 .(3)والإسلام دين الحينة،  الحركة هي الحينة

والجمنعي بنلمعن  الفردي -تفنلحرية الإنسننية :  يقول المفكر الإسلامي ممد عمنرة
الحقـو  وليسات فقاط   ،  الضـروراتهامّ  أواحادة مان    -والاعتمنعي   عرف الإسالام 

الحريـة إن الإسلام يار     :  اللازمة لتحقيق إنسننية الإنسنن...بل إننن لا نةنلي إذا قهنن
حت  لو ،  وبفقدهن يموت،  الذي يحقق معن  الحينة للإنسنن...فيهن حينته الحقيقية الشيء

 .(4)يشرب   الأرض كمن هو حنل الدواب والأنعنم!!تعنع يأكل و
ومعنا   ،  فمكننة الحرية   الإسلام بمثنبة تضارورة إنساننية واعباةت وفريماة إلهياة     

لا يع" الج ية والحتمية بقدر من هو مرتبط بأن الفريمة والتكهيش الإلهاي   ضـرورةكونهن 
تاه   الحيانة. وهاذا الممامون     يستهزم من الإنسنن أن يكون حرا وفتنرا لهقيانم بواعبن 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .39ص ،  المرعم السنبق نفسه( الحرينت العنمة: ) الةنوشي - 1

 .33 -32ص،  مرعم سنبق( حرمنتل لا حقوق: ) عهي ، عريشة - 2

- اها 1401،  2الريانض.ط ،  الادار الساعودية  ( المجتمم الإنسنني   ظل الإسلام: ) ممد،  أبو زهرة - 3
 257ص،  م1981

 18مرعم سنبق. ص ( ضرورات لا حقوق،  الإسلام وحقوق الإنسنن: ) ممد ، عمنرة - 4
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الإسلامي لهحرية يزيد من تألق إنساننية الإنسانن الحارّ المختانر والمرياد لأفعنلاه زياندة        
ونهض بأداء التكهيش الإلهي له بأن يكون حرا عن ةريق ،  عظيمة إذا هو منرس حريته

وبدونهن لان  إلى عن  الممنرسة والتطبيق.  فيحولهن من مجنل الفكر النظري،  هذه الممنرسة
ولهذا الحرية واعبة لتحقيق وىيننة الحينة ال  هي واعبة ،  تتحقق حينة الإنسنن كإنسنن

 .(1)فمن لا يتم الواعب إلّا به فهو واعبل كذلك.،  ومقدسة أيمن
أن حقو  الإنسان في الإسلام ت:  البينن العنلمي عن حقوق الإنسنن   الإسلامعنء   

وإنمـا هـي حقـو  ،  أو قـرار صلـادرا عـن سـلطة أو منظمـة دوليـة،  ليست منحـة مـن ملـا أو حـاكم
ولا يســم  بالاعتــداء ،  لا تقبــل الحــذف ولا النســل ولا التعطيــل،  ملزمــة بحكــم مصــدرها الإلهــي

لا تقبـل حـذفا ولا تعـديلا ،  حقو  أبديـة -بهذا الوضع  -وهي ... ولا يجوز التنازل عنها،  عليها
كائنـا   -فلي  من حـق بشـر  -سبحانه  -ها حقو  شرعها الخالق إن… ... ولا نسخا ولا تعطيلا

لا بــإرادة الفــرد تنــازلا ،  ولا تســقط حصــانتها الذاتيــة،  أو يعتــدي عليهــا،  أن يعطلهــا -مــن كــان 
وكيفمــا كانــت ،  ولا بــإرادة المجتمــع ممــثلا فيمــا يقيمــه مــن مؤسســات أيــا كانــت طبيعتهــا،  عنهــا

 .(2)" السلطات التي تخولها
،  رّ الإسلام التعريش القاننوني لهحريانت إذا كانن متمامنن لمعنا  المساؤولية      ويق

مجموعـة ت:  والعقنب المترتب عه  المخنلفة والاعتداء. وإذا كننت الحريانت العنماة تعا"   
وهــذه الحريـات أساســها طبيعــة الإنســان ،  الكفـاءات المعتــرف بهــا قانونيـا للأشــخاص والجماعــات

فقد وعدت هذه الحقوق العنمة بهذا المعنا  أسنساهن     ،  (3)تيـةومتطلبات الحيـاة الاجتماع
وتم شرحهن وتبيننهن بوضوح   الفقه الإسلامي وأىوله ،  القرآن الكريم والسنة النبوية

 ال  بنيت عهيهن أحكنمه كمن ذكرنن سنلفن.

 الحريات العامة مضبوطة بقواعد وليست مطلقة:  ثالثا
فالا تكاون   ،  يفياة ممنرساة الحقاوق والحريانت العنماة     إن النظنم الإسلامي قد بيّن ك

وعادم التعساش   ،  مطهقةبح بل هي مددة بقيود تتمثل   عدم المسنس بحقوق الةد من عهة
  استعمنلهن من عهة أخر . بحي  تطور الفقه الإسلامي إلى أن تبهورت قواعده ونظرينتاه  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 . 30ص، نفسهالسنبق المرعم (  ضرورات لا حقوق،  الإسلام وحقوق الإنسنن) :ممد، عمنرة - 1

 21من البينن العنلمي عن حقوق الإنسنن   الإسلام اعتمد من قبل المجه  الإسلامي بتنري  بانري    - 2
،  م. منشاور   مكتباة حقاوق الإنسانن    1981أيهول/سبتم   19 ، الموافق لا  ها1401من ذي القعدة 
قام مكتباة عنمعاة    مو:  المصدر،  2016( سبتم ) أيهول 23بتنري  ،  الو.م.الأمريكية،  عنمعة مينسوتن

   http : //hrlibrary.umn.edu/arab/UIDHR.html مينسوتن

،  عمانن ،  مكتبة دار الثقنفاة ( الوعيز   حقوق الإنسنن وحرينته الأسنسية: ) حسين غنزي،  ىنبري" -3
 .21م.ص 1997،  دط،  الأردن

http://hrlibrary.umn.edu/arab/UIDHR.html
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"الضـرر و،  (2)تالضـرر يـزالت:  وقنعادة ،  (1)تنظرية التعسـف فـي اسـتعمال الحـقت:    هذا المجنل منهن
وغدهن من القواعاد  ،  (5)مبدأ الشـرعية الجنائيـة"وت،  (4)تالبراءة الأصلليةوقنعدة ت،  (3)تلا يزال بمثله

 ال  تكرست   حمنية الإنسنن وحقوقه العنمة والخنىة.
 ات الإنسان ترتقي إلى درجة الحهرمات المقدّسةحقو  وحري:  رابعا

حي  أن الله تعنلى ،  إن حقوق الإنسنن وحرينته يتداخل فيهن حق العبد وحق الله
ومن ثام  ،  وععل النف  الإنسننية أعزّ عهيه من بيوته،  هو الذي تفمّل بهن عه  عبنده

عن الحرمانت مقادّمل عها     وإن الامتنند  فإن حمنيتهن وىونهن والذود عنهن قرب  إلى الله.
ومان هنان تتاأت      ودفم المفنسد مقدّمل عه  عهب المصانلح. ،  فعل الواعبنت والفروض

 .(6)لحقوق الإنسنن الحمنية والقدسية ال  لا تتوفر   غدهن من النظرينت الةربية
يوم حجة الوداد حي  ععههن أعها  المراتاب    ×وهذا الأمر يؤكد عهيه الرسول 

،  (7)«ألا وإن حما  الله منرماه  ،  ألا لكال مهاكٍ حعمَا    »:  لاقتراب منهنال  لا عوز ا
وألّا يظان باه إلا   ،  ومنلاه عرضاه  ،  دماه ،  كل المساهم عها  المساهم حارامل    »:  وقوله
،  (9)«حرام عهيكم...،  وأعراضكم،  وأموالكم،  فإن دمنءكم»:  ×وقوله ،  (8)«خدا
يطاوف بنلكعباة    ×رأيات رساول الله   :  قانل  رضاي الله عناه   عبد الله بن عمار  وعن

والاذي نفا  مماد    ،  حرمتك من أةيبك وأةيب ريحك من أعظمك وأعظم»:  ويقول
 .(10)«وأن نظن به إلا خدا،  بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمةل منك. منله ودمه

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .302مرعم سنبق ص ( النظم السينسية والقننون الدستوري: ) بسيوني ، عبد الله،  عبد الة"- 1

الأشبنه والنظنسر عه  ماذهب  : ) .و ابن النجيم83ص ،  مرعم سنبق( الأشبنه والنظنسر: ) السيوةي - 2
 41ص  1ج،  مرعم سنبق( الأشبنه و النظنسر) .و السبكي72ص،  مرعم سنبق( ، أبي حنيفة النعمنن

 سبق تخرعهن من المراعم نفسهن. ،  تالمرر لا يزال بمثههت:  قنعدة - 3

ص ،  1994،  منقحاة ومزيادة   3ط،  دمشاق ،  دار القهام ( القواعاد الفقهياة  : ) عهاي أحماد   ،الندوي - 4
 .بصيةةتالأىل براءة الذمةت.وقد ذكرهن 120

المؤسساة  ( حقوق الإنسنن   الدستور والمواثيق الدولية: ) ممدعمر ،  شحندة:  ينظر حول هذا المبدأ- 5
الحمنيااة الجننسيااة لحقااوق : ) . والكباانع130ص 2016،  1ط،  لبناانن،  ةاارابه ،  الحديثااة لهكتاانب

 ومن بعدهن.399ص،  مرعم سنبق( -دراسة مقنرنة-الإنسنن

 .34-31-30ص،  مرعم سنبق( حرمنتل لا حقوق: ) عهي عريشة - 6

ىاحي   ) رواه مسهم بن الحجنج النيسنبوري عن النعمنن بن بشد رضي الله عناه    متفق عهيه.حدي - 7
:  بنب أخذ الحلال وترك الشابهنت،حدي  رقام  ،  كتنب المسنقنة،  تحقيق ممد فؤاد عبد البنقي( مسهم
ت.مماد فاؤاد   ( فت  البانري ، ) . ورواه البخنري عنه1220 -1219ص،  3ج،  مصدر سنبق،  1599

 .126ص ،  1ج،  52رقم ،  فمل من است أ لدينه:  بنب،  كتنب الإيمنن،  ط،دار المعرفة،  د البنقيعب

 سبق تخرعه - 8

 سبق تخرعه - 9

،  ت.ممد فاؤاد عباد البانقي   ( سنن ابن منعه) أبو عبد الله ممد بن يزيد القزوي"،  رواه ابن منعه - 10
،  ةبعاة دار إحيانء الكتاب العربياة    ،  3932دي  رقام  بنب حرمة دم الماؤمن و منله.حا  ،  كتنب الف 

 . 1297ص،  2ج،  م1954،  القنهرة
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الحقـو  تا لذا يع  عنهن كثدا ب،  إنّ هذه الحقوق هي أهم الحقوق والحرينت العنمة
يتم الاتفانق   غد أنه  ،  ولقد أولى الإسلام لهحقوق الشخصية اهتمنمن بنلةن،  تالأساسـية

أنهن ييعن تصب    . إلا(1)الشخصية بين عهمنء الإسلام نتحول تعريش موحّد لهحري
 تهك الحقوق اللازمة للإنسنن والمتعهقة بشخصه.

تعنريش عادّة تختهاش   الهفاظ وتتّحاد       هحقوق الشخصية قد وضعت ل و
"أن يكـون الشـخص قـادرا علـى التصـرف فـي شـؤون نفسـه وفـي كـل مـا :  ناورد منهان  ،  المعن 

أو أي مـن حقوقـه ،  أو مـأوى،  مـالأو عـرظ أو ،  آمنا من الاعتداء عليه في نفـ ،  يتعلق بذاته
 .(2)على أن لا يكون في تصرفه عدوان على غيره"

فنلحقوق الشخصية تشمل التحرر من الاستعبند وحمنية النف  والمنل والبادن مان   
والا  تنادرج   ،  الاعتداء. ممن ععل الفقهنء المسهمين يقررونهن   القواعد الكهياة لهفقاه  

الأىوليون   قسام المارورينت   مقنىاد الشاريعة      تحتهن قواعد عزسية. كمن ععههن
،  الإسلامية ال  كننت السبنقة   تقرير هذه الحقوق قبل لواس  حقوق الإنسنن الةربياة 

،  . وواعاب الجميام يكمان   احترامهان    (3)وتعت  حصونن منيعة  نه ساهطنت الحانكم  
،  لام عند تقريرهان فقاط  . و  يقش الإس(4)وتزكيتهن لأنهن ليست مجرد حقوق،  وحمنيتهن

بل فرض تعزيزهن وتاوفد الوسانسل المؤدياة إلى تحقيقهان   الواقام والممنرساة الفعهيّاة        
 والفعّنلة لهن.

وإذا كنن نع" بانلحقوق والحريانت الشخصاية تالمقنىاد الفردياةت يكاون الماراد        
حيـث تـوفر لـه الأمـن ب،  هي التـي لابـد منهـا لقيـام مصـال  الـدين والـدنيا والفـرد والمجتمـعت:  منهن

ويفقـد الأمـور اسـتقامتها. لأن هـدفها ،  والحياة والفكر. والمساس بها يورث الفسـاد،  والشخصية
ويجـب العمـل ،  الأول تعزيز الأمن والاستقرار للشخص في المـال والـنف  وسـلامة العقـل والفكـر

 .(5)تعلى من يخلّ بذلا على تحقيقها وممارستها مع توقيع العقاب
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

منشاأة  ( مبندئ نظنم الحكم   الإسلام مم المقنرنة بنلمبندئ الدساتورية الحديثاة  : ) عبد الحميد،  متولي- 1
 .278. ص 1977سنة ،  3ط،  الإسكندرية،  المعنرف

 .31ص ،  مرعم سنبق( رعيةالسينسة الش: ) عبد الوهنب،  خلاف- 2

:  ثاروت ،  . وبادوي 27ص،  مرعام سانبق  ( حقوق الإنسنن بين الشريعة والقننون: ) ممد،  عجري"-3
 .154ص ،  مرعم سنبق( النظم السينسية)

 .225ص ،  مرعم سنبق( مقنىد الشريعة الإسلامية ومكنرمهن : ) علال،  الفنسي- 4

 .17ص ،  مرعم سنبق(   النظنم الإسلامي وتطبيقنتهضمنننت الحرية : ) ممد منيب،  ربيم-5
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 : الوضعيمعنى الحقوق والحريات في الفكر :  الثانيالفرع 

إن مفهوم الحقوق والحرينت ظهار لصايقن بانلثورة الفرنساية والأمريكياة ورديفان       
لهمذهب الفردي ودعنة القننون الطبيعي بمن يتممنه من حقوق وحرينت فردية منشؤهن 

 .(1)لطبيعة البشريةا
،  (2)وتعد الحرينت من المراكز القننونية التقهيدية ال  عرفهن القننون العنم الحادي  

لكن الحقوق والحرينت استقهّت فيمان   الفقه الدستوري عه  وعه الخصوص.تظهر   و
وإن ،  بعد كفرد عن الدراسنت الدستورية وأىابحت مجانلا منفاردا وخصابن لهبحا      

الأمر الاذي يتجها  عان ةرياق تكريساهن        ،  وثيقة بنلفقه الدستوري كننت لهن علاقة
 الوثيقة الدستورية كأسم  نع قننوني ينظم العلاقة بين الحنكم والمحكوم   الدولة.

  مجنلات أخر  عديادة وتمثال مجانلا     كمن تم تننول موضود الحقوق والحرينت العنمة
البحا    علاقتهان    أهمهان ،  م الاعتمنعياة مشتركن لأكثر من فرد من فرود القننون والعهاو 

بنلمجنل الجننسي ممثلا   قننون العقوبنت حين يتم التأكيد عه  يهة مان المباندئ الحنكماة ذات    
وأبرزهان مبادأ الشارعية    ،  الصهة الوثيقة والمبنشرة بهذه الحقوق ومن ينبثق عنهان مان حريانت   

بنلنسابة   المايق لهنصاوص الجننسياة. أمان     ومبدأ التفساد ،  الجننسية والقننون الأىه  لهمتهم
فتنانول موضاود الحقاوق والحريانت بنلتوكياد عها        ،  لقننون الإعاراءات الجزاسياة خنىاة   

 وهذا من منطهق الاهتمنم بتقريار العدياد مان المامنننتبح    ،  ضرورة احترام حقوق الإنسنن
هو الا اءة. وكاذلك    واعتبنر أنّ الأىل   الإنسنن،  والحق   الدفند،  كنلشرعية الإعراسية

تدخل الحقوق والحرينت   اهتمنمنت قننون العمل والتشاريعنت الاعتمنعياة لهعمانل الا      
،  والحق   إنشنء التنظيمنت النقنبياة... ،  والحق   أعر متسنوٍ،  تحرص عه  الحق   العمل

لية تحات  وتتجه  دراسة الحقوق والحرينت أيمن ضمن مجنل القننون الدولي والعلاقنت الدو
 .(3)و  مجنل الدراسنت الإسلامية الشرعية وغدهن من المجنلات،  مسم تحقوق الإنسننت

مهكنـات للفـرد فـي اقتضـاء امتنـا  السـلطة عـن الإتيـان ت:  ويمكن تعريش الحرينت بأنهان 
وتلتـزم السـلطة إزاء هـذه المكنـات بـأن تغـل  يـدها عـن ،  بعمل في بعض مجـالات النشـا  الفـردي

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .403،  402ص ،  مرعم سنبق( النظم السينسية: ) ثروت،  بدوي - 1

،  ، دط ، القاانهرة : )  الااروابط بااين القااننون والدولااة والفاارد( دار الكتاانب العربااي      ، نعاايم عطيااة -2
 .244، ص  الإنسنن( مرعم سنبق ، )تأىيل استراتيجية حديثة لدراسة حقوق .والرشيدي154.ص1968

دار ( حقاوق الإنسانن   الاوةن العرباي    : ) أحمد مماد حسان  ،  والرشيدي،  عدننن السيد،  حسين - 3
 . 23-22.ص2002يوليو  -تموز،  1دمشق.ط،  الفكر
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مـع كفالـة الـدول لممارسـة الأفـراد للقـدر ،  للفرد في نواحي نشاطه المادية والمعنوية تلاالتعرظ 
ويعنا  أيمان بنىاطلاح حقاوق      .(1)الأعظم من الحقو  والحريـات والتعبيـر عـن ذاتيـتهم"

"مجموعة الاحتياجات أو المطالب التـي يلـزم توافرهـا بالنسـبة :  الإنسنن والحرينت الأسنسية
،  أو النـو ،  سواء لاعتبارات الجـن  -في هذا الخصوص -دون تمييز بينهم ، لعموم الأشخاص

 .(2)أو لأيّ اعتبار آخر"،  أو الأصلل الوطني،  أو العقيدة السياسية،  أو اللون
الحريانت العنماة بانلمعن  الفا" الادقيق لا تمام الحريانت        ير  البعض أنّ و

سـائل القانونيـة التـي تمكّـن وتسـم  مجمـو  الو ت:  فنلحرينت العنماة تاتهخع    ،  السينسية
وبـــذلا يـــتمكن مـــن المســـاهمة فـــي الحيـــاة الاجتماعيـــة العامـــة ،  للفـــرد بـــأن يســـيّر حياتـــه الخاصلـــة

وهــذا بــدوره يــؤدي إلــى انظبــا  النظــام والحيــاة العامــة فــي المجتمــع التــي تعتبــره ضــرورة ،  للــبلاد
ت. فانلأولى  همة فـي السـلطة العامـةالوسـيلة إلـى المسـات:  بينمن الحرينت السينسية هي،  تملحـة

 .(3)بينمن الثننية هي الآلينت والوسنسل الواعب توفرهن لتحقيق هذا الهدف،  هدفل
إمكانيات يتمتع بها الفرد بسبب طبيعته ت:  كمن عُرّفت الحرينت والحقوق العنمة بأنهن

 .(4)تالبشرية أو نظرا لعضويته في المجتمع
أو  -لهسااهطة-أو قيااودات ،  أو مُكناانتوهااذه الحرياانت سااواء سمياات بحقااوق 

فهي حقوق ضارورية وةبيعياة كمان    ،  ...نت أو امتينزات أو سهطنت أو إبنح،  رخع
أنهن أسنسية لهفرد. ولقد استخدم الفقهنء وشراح القننون مصاطهحنت مترادفاة لأعال    

ق أو الجننب العنم منهن. فتنرة تسام  تبانلحقو  ،  إبراز الجننب الشخصي   هذه الحرينت
فكهاهن تسامينت   ،  والحرينت الفرديةت وأخر  تدع  با تالحقوق العنمة والحرينت العنماةت 

 .(5)تدل عه  ممنمين واحدة هي أسم  من كل عدال

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
:  . والرشايدي  154ص،  السانبق نفساه   المرعام (   الروابط باين القاننون والدولاة والفارد    : ) عطية -1

 .255ص ،  مرعم سنبق( استراتيجية حديثة لدراسة حقوق الإنسننتأىيل )

 .22ص ،  نفسه السنبق المرعم( حقوق الإنسنن   الوةن العربي: ) و الرشيدي حسين - 2

 .103-102ص مرعم سنبق، : )الموسوعة الشرةية القننونية(  ، عبد الفتنح الشهنوي - 3

 .328.ص 1995،  ، الإسكندرية. دط دار المطبوعنت الجنمعية : )القننون الدستوري( ، منعد راغب الحهو - 4

مقنل بمجهة مجها  الدولاة   ( حقوق الإنسنن   الفكر القننوني المقنرن: ) فؤاد،  العطنر:  ينظر كل من- 5
.ص 1975ساانة ،  25إلى  20ماان الساانة :  مصاار.العدد،  مطاانبم مؤسسااة أخباانر اليااوم ،  المصااري

،  200:  مرعام سانبق.الجزء  ( ، وعة القمانء والفقاه لهادول العربياة    موس: ) حسن،  .والفكهنني172
،  القانهرة ،  دار النهماة ( القننون الدولي الخنص المصاري : ) عز الدين،  . وينظر عبد الله 42-41ص

مرعام  ( ، الإسالام وحقاوق الإنسانن   : ) القطب،  . وكذلك ةبهية 620ص ،  1.ج1977سنة،  10ط
 .115وص -52-51ص ،  سنبق
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فوىش هذه الحقوق والحرينت بأنهن تعنمةت أو تعموميةت يع" من عهةٍ أنهن شنمهة 
ودون تمييز باين المركاز    ذكورا أم إننثن،  لجميم الأفراد سواء كننوا وةنيين أم أعننب

و ب لهفرد بنعتبنره إنساننن بةاض النظار    ،  (1)الاعتمنعي أو الاقتصندي أو الأدبي
لأنه حقيقة مهموسة له وعوده واستقلاليته. ممن يستدعي أن ،  عن الدولة ال  يقطنهن

فإن ،  . ومن عهة أخر (2)تلازمه شخصيته القننونية أينمن حلّ داخل بهده وخنرعه
لعمومية   الحقوق والحرينت العنمة يعا" تادخّل الدولاة أو الساهطة العنماة      ةنبم ا

لأعل تنظيم هذه الحقوق الأسنساية تنظيمان قواماه كفنلاة ممنرساتهن إزاء الساهطنت       
 .(3)عه  حد السواء العنمة والأفراد

ومن هذا كهه يمكن القول أن الحقوق العنمة أو الرخع والإبنحنت العنمة هي 
وأىهية   الوقت ذاته. ووعاود الدولاة مان هاو إلا لصايننتهن لهفارد       حقوق ةبيعية 

وحمنيتهن له. وأيُّ قيدٍ أو ظرفٍ تمعه السهطة عه  الحقوق لصنلح الفارد أو المجتمام   
،  وفـي حـدود هـذه الضـرورة،  فـي أضـيق نطـا  وللضـرورة القصـوىت:  ييعن عب أن يكاون 

حقــو  العامــة تنــزل المنزلــة الأســمى والأعلــى وإنّ هــذا يعنــي أنّ ال. وبشــر  عــدم وجــود البــديل
 .(4)تبالقياس إلى غيرها من الحقو 

،  وتالحقاوق والحريانت العنماةت    تحقاوق الإنساننت   إلا أنه يمكن التمييز بين مصطه 
لأنهن توعد بوعاود  ،  حي  أن الأولى تقم خنرج الإةنر القننوني وتحكم السهطة العنمة

. (5)ولو   ينع عهيهن بنلقننون،  كن أن نفصههن عنهولا يم،  الإنسنن ولصيقة بشخصيته
فمممونهن يتعهق بوعود السهطنت المختصة   الدولة الا  تقاوم   ،  بينمن الحقوق العنمة

 .(6)بتحديد الحقوق وحصر عددهن بواسطة الدستور
تتجنوز كل تنظيم دستوري إلى تأخذ بعدا فهسفين و وثمرة ذلك أن حقوق الإنسنن

الشيء الذي ععههن تنتظم تحت إةنر تالقننون الدولي العنمت. ،  بيعة البشريةأن تمتزج بنلط

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .412ص ،  1ج،  مرعم سنبق( ، النظم السينسية : ) ثروت،  دويب -1

 .610-609ص ،  المرعم نفسه،  عز الدين،  عبد الله -2

تأىايل  : ) .والرشايدي 172ص،  المرعام نفساه  ( حقوق الإنسنن   الفكر القننوني المقنرن، ) العطنر- 3
 .245ص،  المرعم السنبق نفسه( استراتيجية حديثة لدراسة حقوق الإنسنن

 .52ص ،  نفسهالسنبق المرعم ( الإسلام وحقوق الإنسنن: ) ةبهية- 4

 16مرعم سنبق. ص ( النظرية العنمة لحقوق الإنسنن: ) ممد السعيد،  المجذوب- 5

،  . و الرشايدي 171ص ،  المرعم السانبق نفساه  ( حقوق الإنسنن   الفكر القننوني المقنرن: ) العطنر- 6
  المرعم والصفحة نفسهن.
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بح أي أن (1)غد أن الحقوق والحريانت العنماة تناتظم   إةنرتالقاننون الاداخهي لهدولاةت      
كمان  ،  فهي أشمل من الحرينت العنمة،  حقوق الإنسنن تتعد  الأفراد لتصل إلى الدول

وكلّ تعد  وانتهنك لحقوق الإنسنن يخوّل الهيئنت لأعننب.  ب لكلّ من المواةنين واأنهن 
 من الدولة بحقه   سلامة كيننه. الدولية التدخل لحمنيته ممن قد يبدر

 معنى الحريات الأساسية في الفقه القانوني:  أولا
رورة ماان الحرياانت ضاالا وعااد أكثاار أهميااة و ماان بااين الحرياانت العنمااة لا ي 

حالـة الشـخص ت:  أو تشخصيةت. فنلحرينت الشخصية تتحهل بكل بسنةة إلىتفرديةت :  المسمنة
كمن أنه من بين  .(2)توالذي يتمتع بحرية الـذهاب والإيـاب )التنقـل (،  غير الموقوف ولا المعتقل

وحرياة  ،  حاق الأمان  :  أسنسنم الحرينت الأسنسية ال  يتمتم بهن الفرد نستطيم أن نم
 وأخادا احاترام الخصوىاية المتمثهاة   حرماة المساكن      ،  التنقل أو الاذهنب والإيانب  

 .(3)المراسهة و
،  وحمايـة شخصـه مـن أيّ اعتـداء،  حريـة الفـرد فـي الـرواح والمجـيءت:  أيمان  تعا" كمن 

لتنقـل والخـروج مـن الدولـة وحريتـه فـي ا،  وعدم جواز القبض عليه أو معاقبتـه إلا بمقتضـى القـانون
تلـا الحقـو  ت:  أو هي. (4)توحصانة مسكنه،  وله الحق في اللجوء إلى القضاء،  والدخول إليها

 .(5)تاللّصيقة بشخص الإنسان كذات بشرية لا يمكنه العي  بدونها. كالحق في الحياة مثلا
مان قصار   ك .(6)تالحريـات أو الحقـو  الأساسـية وتدع  الحرينت الشخصية كذلك باات 

لمان لاه مان علاقاة وثيقاة      ،  ت"حق الأمنالحقوق الشخصية عه  حق واحد هو  (7)البعض
 بكل من هذه الحقوق.

الفيزيولوعياةت أوتالحرياة      عه  الحرينت الشخصية كاذلك بااتالحرينت  هعىطُوقد ا
ة الاختيـار الـذي يملكـه كـل شـخص وبـه يعتبـر سـيدا فـي التنقـل بحريـت:  الطبيعية لهفردت. ومننةهن

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .245ص،  المرعم السنبق نفسه( تأىيل استراتيجية حديثة لدراسة حقوق الإنسنن: ) الرشيدي - 1

2  -  Colliard Claude – Albert : (Libertés publiques) . Dalloz . ed1950 Paris.P 160 

 419ص ،  مرعم سنبق( النظم السينسية: ) وبدوي

3- Colliard ; ibid.P 159 

 .627-626:  ص،  1ج،  مرعم سنبق( القننون الدولي الخنص: ) الدينعز ،  عبد الله - 4

 .15ص 2002،  1ط،  الجزاسر،  دار ريحننة( حقوق الإنسنن: ) ممد،  سعندي - 5

6- Colliard ; ibid. P 158.  
 . 24مرعم سنبق ص ( الحرينت العنمة: ) غزوي- 7
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،  ت. فتتعاانرض هااذه الحرياانت ماام المعوّقاانت الاا  تمااعهن السااهطنتعبـر التـراب الــوطني
أيّن كانن ما ر الساهطة    ،  وتتعد  بموعبهن عه  خصوىية الفرد وكيننه المندي والمعنوي

 .(1)بفرض النظنم العنم أو الإعراءات
وإذا كننت الحرينت العنمة هي حرينت للأفراد تعترف بهان الدولاة وتنظمهان    

التـي يقـوم النظـام  -أو قسـم منهـا-"فإن الحريـات الأساسـية هـي هـذه الحريـات ذاتهـا ،  وتحميهن
ولــي  مجــرد نصــوص ،  القــانوني فــي دولــة  مــا برفــع مســتوى حمايتهــا عــن طريــق نصــوص دســتورية

هحقاوق والحريانت   قيماة دساتورية ل   وهذا من يعطيقانونية عادية )تشـريعية أو تنظيميـة( 
 .« les droits et libertés « fondamentaux:  (2)الأسنسيةتت:  الموىوفة بااا

ولهحقاوق السينساية   ،  فنلحرينت الشخصية تعدّ أسنسن لهحرينت العنمة الأخار  
لا يكاون لهان أيّ معنا  إذا    ،  أيمن. فحرية الفكر والحرينت الذهنياة وحاق الانتخانب   

أو ،  اأو كنن مسكنه مهدد ، و  التنقل،  عه  الذات الأمنالحرية وانتهك حق الفرد   
أو القابض التعسافي الاذي لا     يمنم عهيه الاتصنل بنلةد عن ةريق الحب  أو الاعتقانل 

 .(3)يستند إلى مسوغ قننوني ي ر ذلك
،  لهشخع بألا يحتجز أو يوقش إلا   الحنلات المحددة قننونان  الأمـن و فحـق الحريـة

ت الكفانلات القننونياة والمامنننت    وحق الإقنمة ومةندرتهن تحا ،  وحق الـرواح والمجـيء
 حرمـة المسـكنوالا  تتجساد     :  وحريـة الحيـاة الخاصلـة،  الموضوعة لحفظ النظانم العانم  

فااإذا   تكاان  ،  "الحقــو  الأساســية للفــرد". هااذه كهااهن مجتمعااة تكااوّن   ســرية المراســلة و
 .(4)مممونة تفلا توعد أيّ ىورة لنظنم الحرينت العنمةت

ت بمعن  الكهمة تمثل مركز الداسرة بنلنسبة الفرديـةت أو تالشخصـيةالحقوق ت فنلحرينت أو:  إذن
،  تالعامـة. وهاي لا تعتا  مرادفان خنلصان لمصاطه  تالحريانت       (5)إلى ييم الحرينت الأخار  

ولا تةطي إلا الجازء المتعهاق مبنشارة بتاوفد     ،  فنلحقوق والحرينت الفردية أضيق منه مد 
 .(6)وكذلك حمنية حينته الخنىة -الفرد-لية الجسدية للإنسننوالاستقلا،  الأمنن الشخصي

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1  -  Burdeau.G : (Les libertés publiques) L.G.D.J. Paris.1948. P 106.  

 .22ص ،  مرعم سنبق( النظرية العنمة لحقوق الإنسنن: ) المجذوب - 2

،  الإساكندرية ،  دار المطبوعانت الجنمعياة  ( الدستور المصري فقهن وقمنء: ) مصطف  فهمي،  أبو زيد- 3
 .172.ص 1996،  9ط

4 - Colliard Colliard (les libertés publiques) op. cit .p 160. et : Burdeau.G. Ibid. P 106 

 .420ص ،  المرعم السنبق نفسه( النظم السينسية: ) بدوي-5

 .23ص ،  المرعم نفسه،  المجذوب - 6
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والحقوق الشخصية  د ضمنننتهن ضدّ التعسش   القننون العنم الذي يحدّد مداهن 
أو بنلتشاريم الجزاساي الاذي    ،  سواء بفكرة  نوز وإسنءة اساتعمنل الساهطة مان عهاة    

يساتوي   ذلاك    و يعنقب أعمنل الاعتداء عه  الحرياة الشخصاية مان عهاة أخار .     
 .(1)موظفوا السهطة والأفراد العنديون

تالحقاوق المدنياةت مان أن     و بين تالحقوق الشخصية الهصيقة بنلإنساننت  يميز البعضو
وتثبات لهشاخع   ييام    ،  تستمد وعودهن من القاننون الطبيعاي وقواعاده   :  الأولى

ة تلهقاننون المادني الوضاعيت    فهي نتيجا ،  الأمكنة والأزمنة بمجرد كونه إنسنننل. أمن الثننية
ووفقان  ،  الذي يقرّرهن. وبنلتنلي فإنهن تثبت لهفرد بوىافه عماوا داخال ذلاك المجتمام     

 .(2)لذلك القننون الخنص بهذه الدولة أو تهك
 : بين الحرية الشخصية والحرية الفردية بأن (3)كمن فرق البعض

قاوق الا  تتعهاق    تةطي بعض الح:  liberté individuelle:  الحرية الفردية -1
وسارية المراساهة واحاترام الحيانة     ،  وحرمة المنازل ،  بنلشخصية كحرية المجيء والذهنب

تكاون الساهطة القمانسية العندياة هاي الا  تحماي الحرياة          و .وحرية الزواح،  الخنىة
 الفردية.
فهاي تهادف لتاأمين حمنياة     :  Liberté personnelle:  أمن الحرية الشخصية -2

أو هي الحق   عدم تحمل الإكراهنت الشديدة مثال الإكاراه     ،  لمجتممالشخع  نه ا
   التمتم بنلطمأنينة والاحترام. والحقوق،  نطنق العمل
،  غد أنه لا يمكن الفصل بين الحقوق والحرينت الشخصية كحاق ةبيعاي  :  تعقيب

كمن لا يمكان   وبين ممنرستهن داخل المجتمم وتمكين الفرد من ذلك ع  السهطة والقننون.
لأن الإنسنن لاباد أن يعايش   كناش الجمنعاة باأن      ،  تصوّر ذلك من الننحية الواقعية

 يكتسب الحقوق ويتحمل الواعبنت.
والحرياة الشخصاية تعتا  فصالا لشايء واحاد إلى       ،  الفردية والتفرقة بين الحرية

والحينة ،  كنوالمس،  عزسين لا الفصل بينهمن. لأن ثبوت الحقوق لهفرد من حرية التنقل
كمن أنهن تُعن  بشخعٍ واحدٍ هو الإنسنن  من حمنية تؤمّنهن. لابدّ لهن،  الخنىة وغدهن...

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .59ص ،  مرعم سنبق( الحرينت: ) موري ،  نخهة- 1

،  الإساكندرية ،  مؤسسة شبنب الجنمعاة ( النظم السينسية والحرينت العنمة: ) عهي المتيت،  أبو اليزيد- 2
 184.ص 1989،  4ط

 .60ص ،  المرعم نفسه( الحرينت: ) نخهة -3 
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فنلفصال بينهمان يعتا      بحالذي يمنرس حقه الشخصي داخل إةنر المجتمم والدولاة. إذن 
والحمنياة وحادهن هاي    ،  والحق بلا حمنية تحفظه وتعززه لا قيمة له أىلا،  ىورين فقط

 زل تطبيق الحقوق إلى أرض الواقم.من يُنا
 الحريات الأساسية في الجزائر بين التكري  الدستوري وتحديات الممارسة:  ثانيا

 سنساية والمواثياق الدولياة عها  الحريانت الأ    ،  لقد نصات معظام دسانتد العان     
،  م1989لسانة   (1)وضرورة احترامهن. وقد  ساد ذلاك عهيان   الدساتور الجزاساري     

- 31  الفصل الرابم منه. فنصات الماندة    الحرينت الأسنسية لهمواةنينكرّس والذي 
الحريــات الأساســية وحقــو  الإنســان والمــواطنين عهاا  أن ت -2016  تعااديل  38تقنبهااهن م
واجــبهم أن ينقلـوه مــن جيــل ،  وتكــون تراثــا مشـتركا بــين جميــع الجزائـريين والجزائريــات،  مضـمونة

مان   33و 32ت. كمن نصات الماندتين   وعدم انتهـاك حرمتـه،  إلى جيل كي يحافظوا على سلامته
وكفنلاة  ،  الدستور عه  مشروعية الدفند الفردي والجمنعي عن الحقوق الأسنساية هذا 

. وكهاهن  56:  وتبعتهن الماواد الأخار  حتا  الماندة    ،  الدولة لعدم انتهنك حرمة الإنسنن
 تفصّل   حمانية الحقاوق الفردية والعنمة.

 16بتانري    (2)الحقاوق والحريانت أيمان   التعاديل الدساتوري     وتكرست هذه 
 من الدستور. 69المندة إلى  32 المندةم   مواد الفصل الرابم من 1996أكتوبر 

عه  مسألة الحقوق والحرينت  2016لسنة  (3)وقد أكّد كذلك التعديل الدستوري
منهبح بل تعززت  73ندة إلى الم 32  الفصل الرابم الخنص بنلحقوق والحرينت من المندة 

مواده بإضنفنت مهمة سواء بإقرار حزمة من الحقوق والحرينت الجديدة كترقية الحقاوق  
والمسانواة باين المارأة والرعال   الشاةل      ،  (35السينسية لهمرأة   المجنل  المنتخباة)م 

ناع عها  حاق ممنرساة الأحازاب لهعمال        و ، (36وتولي المننىاب والمساؤولينت)م  
 وتم إقرار حقوق بعاض الفئانت  ،  (53-52نه وضم لهن شروةن لذلك )مالسينسي مم أ

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
يتعهق ،  م1989ف اير سنة  28 الموافق لا ها 1409رعب عنم 22مؤر     18-89مرسوم رسنسي رقم - 1

م   الجريادة الرسمياة لهجمهورياة    1989ف ايار  23بنشر نع تعديل الدستور الموافق عهيه   استفتنء 
 . 234ص ،  1989-03-01المؤرخة   ،  26السنة ،  09العدد ،  الجزاسرية

يتعهق بإىادار  ،  1996ديسم   07 الموافق لا 1417رعب 26مؤر     438-96مرسوم رسنسي رقم - 2
الجريادة الرسمياة لهجمهورياة    ،  1996ناوفم    28نع تعاديل الدساتور المصاندق عهياه   اساتفتنء      

 .6ص،  1996-12-08 المؤرخة  ،  36سنة ،  76العدد،  الجزاسرية

يتممن التعديل ،  2016منرس سنة 6 الموافق لا  1437مؤر    يند  الأولى عنم  01-16قننون رقم - 3
يند   27المؤرخة   ،  53سنة ،  14عدد ،  الدستوري بنلجزاسر. الجريدة الرسمية لهجمهورية الجزاسرية

 . 2016منرس سنة  7 الموافق لا الأولى 
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وحمنية الأسارة مان العناش    ،  (37الاعتمنعية كتنمية قدرات الشبنب وتفعيل ةنقنته)م
  المجتمام مان معاوزين وذوي الاحتينعانت الخنىاة       وحقوق الطفل والفئانت الهشاة  

(. وكاذا  73-72هماواةن)م والأشخنص المسنين وتعزيز الرعنية الصحية والاعتمنعية ل
،  (65مالاعتراف ضعمنينل بنلتعهيم الخنص للأفراد مم ضامنن مجننياة التعهايم العماومي)    

وبحاق  ،  (44الحرينت الأكنديمية واستقلالية البحا  العهماي)م   التعديل الدستوري أيمن وأقرّ
م احاترام  م و  حصوله عه  المعهومة والوثنسق والإحصنسينت،  (43)مالمواةن   الاستثمنر 

 .(68)م  بيئة سهيمةحقه  و (45)موحقه   الثقنفة،  (51الحينة الخنىة ليخرين)م
عدّة ضمنننت دساتورية تشاكّل حمنياة     2016كمن وضم التعديل الدستوري لسنة 

( 48ونظام حقوقان أخار  مثال حمنياة حرياة التعابد)م       ،  لهحقوق المعترف بهان سانبقن  
،  (55وحرياة التنقال)م  ،  (50م والصاحنفة) (وحرياة الإعالا  49والتظنهر الساهمي )م 

ماام إقاارار المعنقبااة عهاا  ،  ( أو المهينااة40وعاادم تعااريض الفاارد لهمعنمهااة القنسااية)م
وضمنن المحنكمة العندلاة مام تاأمين    ،  (41المخنلفنت المرتكبة عه  الحقوق والحرينت)م

 (.46وتعزيز حمنية حرمة الحينة الخنىة للأشخنص)م،  (56حق الدفند)م
تم تعزيز حمنية حق الحرية الشخصية عان ةرياق تقيياد ووضام شاروط ىانرمة       وقد 

مم معنقبة القننون عها  أعمانل الاعتقانل    ،  لهحب  المؤقت ووىفه بكونه تإعراءل استثننسيٌّت
(. وحدّد التعديل الدستوري التوقياش لهنظار الاذي لا يمكان إلا أن يكاون      59التعسفي)م

وأضانف عديادا بهاذا الصادد يتمثال        ،  عةسان  48أن لا يتجنوز مادة   و ضمن شروط
وإعطنء القنضاي ساهطة   ،  وعوب إعلام الشخع الموقوف لهنظر بحقه   الاتصنل بمحنميه

تقديرية   الحدّ من هذا الإعراء الاستثننسي. ونع عها  ضارورة إعاراء الفحاع الطابي      
قننوني وتعاويض  مم ضمنن حقوق الأفراد أثننء فترة الاحتجنز ال،  (60لهبنلةين والقصّر)م

 من الدستور(. 60الدولة عن الأخطنء ال  يمكن أن تقم   هذه الحنلة )م
وإذا كننت هذه انطلاقة سابنقة لهجزاسار عها  مساتو  الاوةن العرباي   مجانل        

إلا أنّ مان عنشاته الجزاسار      ،  التشريم الداخهي لهحقوق والحرينت الشخصية والعنمة
انتهكت مان عراءهان حقاوق الإنسانن الشخصاية       سنوات التسعيننت من عشرية دامية

وخنىة بعد ورود وإىدار القاوانين والأحكانم العرفياة الا      ،  والعنمة انتهنكن فنضحن
من مكنسب لهحرية الشخصية و سيده لهدولة القننونية  1989تنقض من عنء به دستور

 .(1)1992ف اير  12عندمن تّم إعلان حنلة الطوارئ   ،  ومعنلمهن
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

شاعبنن  5الماؤر      44-92حنلة الطوارئ   الجزاسار بموعاب المرساوم الرسنساي رقام      ىدر إعلان - 1
 . 285ص،  29سنة،  10العدد،  . الجريدة الرسمية الجزاسرية1992ف اير سنة 09 الموافق لا ها 1412
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أٌخعلّ كثدا بمبادأ الشارعية الاذي منحاه الدساتور كاأسم  قاننون   الدولاة         قد ف
لهحرينت والحقوق بنتخنذ التادابد والإعاراءات التنظيمياة الا  مان شاأنهن أن تعطاي        

والقتها    ممان انجارّ عنهان الآلاف مان المعاتقهين     ،  (1)ساهطننن أوسام لهساهطة التنفيذياة     
عه  الحرينت الشخصية والتماييق مان نطانق     وتمت بموعبهن الاعتداءات،  المفقودينو

-من مرسوم حنلة الطوارئ 6/1كمن   المندة  - وانتشنر اللاأمن   البلاد حرية التنقل
،  (2)استتبنب النظنم العنم فيهن و حدثت هذه التجنوزات بم ر حمنية كينن الدولةقد  و .

يعطال العمال    و ، الفرد وحرمتاه  ي اعتبنرا لمكننةوأيّ كيننٍ أو نظنمٍ هذا إذا كنن لا يُول
 الدولة القننونية هيبتهن   الداخل والخنرج!؟. عطعولا يُ،  لدستوربن

وكااذلك الأماار بنلنساابة لإىاادار القااننون المتعهااق بمكنفحااة أعماانل التخريااب   
وخولهن بنلتوسّم   إعراءات ،  والذي فت  مجنلا أك  لهسهطنت التنفيذية .(3)والإرهنب

ووىل إلى حدّ تكبد داسرة الاتهانم والعقانب للأشاخنص بمجارد     ،  قالتفتيش والتحقي
الاشتبنه بننتمنسهم إلى تينر سينسي معيّن. كمن تّم بموعبه خرق مبدأ الفصل بين السهطنت 

ويمنم تادخل إحاداهن   ،  الذي يحدد مهنم كلّ من السهطة التنفيذية والتشريعية والقمنسية
   اختصنص الأخر .

 

 أنواع الحقوق والحريات وتقسيماتها:  الفرع الثالث

فإننن  وق والحرينت   النظنمين الإسلامي والوضعيبعد أن تم توضيحنن لمعن  الحق
  و،  )الفقرة الأولى(وأنواعهان   الفقاه الإسالامي    العنماة  سنتننول تقسيمنت الحقاوق 

 .)الفقرة الثنني(الفقه القننوني الوضعي

عند استقراسنن لمان كُتاب   الفقاه الإسالامي وأىاوله حاول الحقاوق نجاد أن عهمانء          
ومان اعتمام   ،  وحق العبد )الإنسنن(،  حق الله تعنلى:  المسهمين قسموهن إلى ثلاثة أقسنم هي

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
تتتخذ الحكومة كال الإعاراءات التنظيمياة الا  هاي مان       :  من إعلان حنلة الطوارئ 03تنع المندة  - 1

 حينتهن قصد الاستجنبة لههدف الذي أعهنت من أعهه حنلة الطوارئت.ىلا

تتهدف حنلة الطوارئ إلى اساتتبنب النظانم العانم وضامنن     :  من إعلان حنلة الطوارئ 02تنع المندة  - 2
 وتأمين السّد الحسن لهمصنلح العموميةت.،  أفمل لأمن الأشخنص والممتهكنت

الماؤر      03-92:  الإرهنب ىدر بموعب المرسوم التشريعي رقمقننون مكنفحة أعمنل التخريب و - 3
،  70عادد ،  الجريدة الرسمية لهجمهورية الجزاسرية،  1992سبتم 30 الموافق لا ها 1413ربيم الثنني03

. وسنتننول كلّا من هذا المرسوم وإعلان حنلة الطوارئ   الجزاسر بنلدراسة والتحهيل 1817.ص29سنة
 الثنني من البح  إن شنء الله.  والنقد   البنب
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،  يعاة فيه حق الله وحق العبد. وأثننء نظرنن إلى الحقوق   الإسلام نجد أن مصدرهن لي  الطب
ولا لهعقل الإنسنني فيهن دخل كمن أسهفنن بيننه   خصانسع حاق الحرياة الشخصاية. وإاان      

ممن ععل الشارد هاو أسانس الحاق ولاي       ،  تتميز الحقوق الحرينت بأنهن منحة إلهية للإنسنن
الحق هو أسنس الشرد. وي ز أن هذا التقسيم لهحقوق بين حق الفرد وحق الله هو ىاوري  

 حقٌّ لأن الله تعنلى أقرّه ولي  لأنه حق   ذاته. لذا كنن متممنن فيه. . فنلحق(1)فقط
 : التقسيم الأول للحقو :  أوّلا

أو ،  (2)ويشاامل ييام الحقااوق الاا  تتعهاق بهاان مصاانلح الأفااراد  :  حـق العبـد -1
مه الفقهنء بدوره وقسّ ت.دين الإنسنن عه  الآخر:  كل حق يص  لعبد إسقنةه مثلت:  هو

المسانواة   التمتام    قن حمثنله:  فنلأولى والحقوق الخنىة.،  ةالحقوق العنم:  لى قسمينإ
وثمرة ذلاك أن الأولى لا عاوز    .(3)حق المهكية الخنىةمثههن :  والثننية،  لمرافق العنمةبن

لأن حق العبد لا منلاة فياه   ،  الإسقنط لا عوز   الثننيةكمن  .إسقنةهن من ةرف العبد
 حق الله تعنلى

 نه يمكن إسقنط حق العبد فيهن.أ مم،  (4)
لأنهان تتعهاق   ،  نالدعو  تهقنسيا  تتحركمن الننحية الإعراسية ففي الحقوق العنمة و

أو القنضي. أمان    ،  فنلإضرار بنلمصهحة العنمة يوعب تدخل الحنكم بنلمصهحة العنمة.
 .إلا إذا كنن يتعهاق بانلحق العانم   ،  نزل العبد عن حقه الخنصالحقوق الخنىة فيجوز تن

ففاي الحنلاة    ؟رهينة كون الحق الةنلب فيه عننب العباد أم الحاق العانم     وتبق  الدعو
 إلى القنضي ولا عوز إسقنةه.و  الثننية يرعم الأمر ،  الأولى يرعم الأمر لهفرد

سواء كنن ،  فيه الخينر لهمكهشنه لا يمكن أفهم من الشرد وهو من يُ:  حـق الله -2
كنلإيمانن بانلله   ،  . فحقوق الله لا عوز لهعبند إسقنةهن(5)له معن  معقول أو غد معقول

،  عها  تهاك الحقاوق    . وكذلك العقوبنت والحدود الا  تترتاب  (6)والعبندات المختهفة

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .103-102ص ، مرعم سنبق( حقوق الإنسنن وحرينته الأسنسية: ) الطعيمنت - 1

حقااوق الإنساانن وحرينتااه : ) .والطعيماانت 318ص ،  2ج،  مصاادر ساانبق( الموافقاانت: ) الشاانةبي- 2
 103-102ص ،  نفسه ( المرعم الأسنسية

.  163ص ،  مرعام سانبق  ( ، لإنسانن   الأديانن السامنوية   حقوق ا: ) عبد الرزاق رحيم،  الموحي - 3
 .259-258ص ،  مرعم سنبق( استراتيجية حديثة لتدري  حقوق الإنسنن: ) والرشيدي

 .141ص ،  1ج،  ةبعة دار الإحينء،  مصدر سنبق( الفروق: ) شهنب الدين،  القرا  - 4

 .318ص ،  2ج،  المصدر نفسه( الموافقنت: ) الشنةبي - 5

عبد ،  .و عبد الة" 141-140ص ،  1المصدر نفسه ج،  الصفحة نفسهن . و القرا الجزء و و صدرالم - 6
 .303ص ،  مرعم سنبق( النظم السينسية والقننون الدستوري: ) الله بسيوني
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 .(1)نلفينعه  المخوهي من شرعه الله وأوعبه 
وهاذا  ،  إلى ذلك كل حق يتعهق به النفم العنم من غد اختصنص التفتـازانيوأضنف 

كحااد الساارقة والزناان ،  (2)ولشااموله لساانسر الأفااراد   المجتماام،  ماان خطااره لماان يعظاام
والذي تتحرك فيه الدعو  العمومياة  ،  وهو من يمكننن أن نسميه بحق المجتمم،  ... والحرابة

 ولا عوز كقنعدة عنمة لأي  كنن أن يسقطه.،  ة بوقود المسنس بهتهقنسين ومبنشر
باين   -مم اخاتلافهم -ز العهمنء فيه وقد ميّ:  ما اجتمع فيه حق الله وحق الإنسـان -3

 وبين تةهيب حق العبند.،  تةهيب حق الله
فحق الله فيه مةهب إذ لي  للإنسنن الاختيانر ولاو   قتال    ،  قتل النّف :  فمثال الأول

.نفسه لةد ضرورة شرعية كنلف  ونحوهن
ومن بنب أولى قتال الةاد.   ،  لذا فنلانتحنر مرم (3)

وكنتيجة لذلك تحريم الاعتداء عه  أمن النف  الإنسننية ساواء بتعاذيبهن أو التنكيال بهان أو     
حق الفرد   حرماة  الاعتداء عه  ضنفة إلى بنلإ ، لأن فيه اعتداء عه  حق الله،  تقييد حريتهن

 الذي يعطي لأولينء القتيل الحق   القصنص أو العفو.   ، و نفسه
فاإذا  ،  م آعلا كحد القاذف هو من تحصل به منفعة لهعبد إن عنعلا أ:  ومثال الثـاني

فإناه يحكام بمعنقباة المعتادي وذلاك      ،  عه  الفرد   عرضه كأن يرم  بنلزنان  من اعتدي
 .(4)هدةن عه  تحصيل مصهحة العبند بنلعقنب ثمننين عفنظح

لأناه ننساب عان الله      ،  بتةهيب حق الله   حدّ القذف إذا بهغ إلى الإمنم القرافيوقنل 
 .(6)ابن رشدمم ترعي  كونه حقن لهعبد لتوقفه عه  مطنلبته به. وهذا من رعحه ،  (5)أرضه

.بأن حد القذف ممن يةهاب فياه حاق الله تعانلى    :  من الشنفعية فقنل التفتـازانيأمن 
(7) 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافيه يختهش بنختلاف تةهيب الفقهنء لحق الله عه    من عدمه وقينم الدعو ل الحدفإعمن
 .161ص ،  نفسهالسنبق  المرعم( حقوق الإنسنن   الأدينن السمنوية: ) الموحي - 1

-دم.دط،  دار العهاد الجدياد  ( شرح التهوي  عها  التوضاي   : ) -الشنفعي-الدينسعد ،  التفتنزاني - 2
. وذلك بخلاف القوانين الوضعية ال   عال ماثلا عريماة الزنان أمارا مان حقاوق        315ص ،  2دت.ج

 وال  عوز التننزل عن المطنلبة بعقوبتهن من ةرف أحد الزوعين المتمرر.،  الفرد

 .319ص ،  2ج،  صدرالسنبق نفسهالم( الموافقنت: ) الشنةبي - 3

المرعام السانبق   ( حقوق الإنسانن   الأديانن السامنوية   : ) . و الموحي320ص ،  2ج،  المصدر نفسه - 4
 .163ص ،  نفسه

 .111-110ص ،  2م. ج1994،  1دم.ط،  دار الةرب الإسلامي( الذخدة: ) شهنب الدين،  القرا  - 5

،  الشي  مماد شانكر .مكتباة الخاننجي    :  تحقيق( المجتهد ونهنية المقتصدبداية : ) أبو الوليد،  ابن رشد - 6
 .370ص ،  2ج 1994،  3ط،  القنهرة

 .323ص ،  2ج،  نفسه ، المرعم التفتنزاني - 7
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 .فلا عوز الإسقنط   الأول وعوز   الثنني،  العبد أو العك 
وإلا  بحن سابق وأن قهنان ىاورين فقاط    كم و  الحقيقة إن هذا التقسيم لهحقوق يعدّ

ن مصدر إقرار هذه الحقوق لأ،  ةىفإن حق الله يدخل ضمن ييم الحقوق العنمة والخن
ممن ععل فعل الأوامر وترك الناواهي فياه مجهباة لمصانلح      .هو الله تعنلى بأوامره ونواهيه

 آعلا. و العبند عنعلا
والحقوق الشخصية الأخر  تدخل ضامن تحاق العبادت      يمكننن القول بأن حق الأمن و

و  المرفوعاة لحمنياة هاذا    وإلا فإن حق الله يتممن الجميام. فنلادع  ،  من بنب التةهيب فقط
الحق لا تستدعي أن بهن الفرد المعتد  عهيهبح بل يقوم بهن الإمنم بمجرد عهمه بوقاود الاعتاداء   

 ولهمصهحة العنمة كذلك.،  عه  حرية العبند والمسنس بكرامتهم ىيننة منه لهم
 : التقسيم الثاني للحقو  -ثانيا 

 : (1)وحقوق خنىة،  ةلقد قسم الطنهر بن عنشور الحقوق إلى حقوق عنم
،  والفطارة  ل  يكون فيهن حظٌّ ظنهر لهنانس   الجعبعهَّاة  هي ا:  الحقـو  الخاصلـة -1

،  ولاب  الثيانب  ،  يقتمي ميل نفوسهم إلى تحصيهه كتننول الأةعمة لإقنمة حق الحيانة 
 .الاعتداءق   الأمنن عه  الذات من الح نليهإويمنف ،  وكذلك حق الزواج

توسايم  :  ومثنلهان ،  لهعباند  اوهي ال  لي  فيهان حظان ظانهر   :  ةالحقـو  العامـ -2
 وإقنمة الحرس بنلهيل )الأمن العنم والحفنظ عهيه(.،  الطرقنت

فنلشريعة الةراء تكفل الحقاوق الخنىاة بعادم اعتراضاهن ومنام الاعتاداء عهيهان. أمان         
وقاد  ،  ء عهيهان الحقوق العنمة فقد أكدتهن الشريعة بترتيب العقوبانت عها  تركهان والاعتادا    

 وبعمهن عه  الكفنينت بحسب تحقيق المصهحة.،  أوعبت بعض هذه الحقوق عه  الأعينن
 : (2)التقسيم الثالث للحقو  والحريات -ثالثا

 : هننك من قسم الحقوق   الشريعة الإسلامية إلى
 والحقوق الخنىة.،  كنلحقوق العنمة:  الحق بالنظر إلى صلاحبه -1
،  كانلحقوق السينساية  ،  وغد المجردة،  كنلحقوق المجردة:  محلـه الحق بالنظر إلـى -2

 وحق التعبد وغدهن.

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
،  1ط،  تاون  ،  الشركة التونسية لهتوزيام ( مقنىد الشريعة الإسلامية: ) ممد الطنهر،  ابن عنشور - 1

 .73ص ،  1978عننفي

 .258ص ،  مرعم سنبق( استراتيجية حديثة لدراسة حقوق الإنسنن: ) لرشيديا- 2
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 : (1)التقسيم المقاصلدي للحقو  -رابعا
أو المصنلح ال  تصبو إليهن الحقوق  عهمنء المقنىد الحقوقالشنةبي من لقد قسم 

 :   الشريعة الإسلاميةين   ذلك فقه الأولوينت لى ثلاثة فئنت مراعإ
وهي الكهينت ،  وهي ال  عب حفظهن لأنه تقوم بهن الحينة:  الحقـو  الضـرورية -1
 المنل(.،  النسل،  العقل،  والنف ،  )حفظ الدين:  الخم 
 وال  إذا انعدمت وقم الننس   مشقة وحرج شديد.:  الحقو  الحاجية -2
نفعاااة المالحاااق   أو،  ت الحيااانةوتتمثااال   كمنليااان :  الحقـــو  التحســـينية-3

 العنمةوالرفنهية ومكنرم الأخلاق
 .(2)أو إلى الحقوق والمصنلح الكهية والجزسية،  وظنية الحقوق إلى قطعية فقد تنقسم

عي والدساتوري خصوىان   قد تّم تقسيم الحقوق والحرينت   الفكر القننوني الوضا ل
إلّا أن ،  فإذا كنن مممون الحرينت والحقاوق   البداياة مادودا   "إلى العديد من التصنيفنت. 

 .(3)"تطور الإنسنن وتطور احتينعنته أدين إلى توسم هذا المممونبح بل إلى تمخمه
 أن تنظيم الحرية وانذج ممنرستهن وانخراةهن   الحينةكوليـار وير  الفقيه الفرنسي 

كمن ير  أن وىش الحرياة  ،  هو من عب أن يكون مل البح  والدراسة،  الاعتمنعية
الاهتمانم بتنظايم الحريانت     أنّو،  وىفن دقيقن أعد  من عمهينت التقسيم والتصانيش 

 .(4)أولى من الاهتمنم من تقسيمنتهن والحقوق

 منهان التقهيدي   الفقه سواء ،  تقسيمنت الحقوق والحرينت سنعرض أهمولهذا 
ثم نذكر المعنيد المتنوعة حول تصنيش الحقوق والحريانت بنلشاكل الاذي    ،  أو الحدي 

 : يسهم   ترسي  تعريفهن
 : تقسيمات الفقه التقليدي للحقو  والحريات:  أولا
لقاد ميّاز العمياد لياون دعاي باين قسامين مان         :  L. Dugit (5):  /تقسيـم العميـد ديجـي1  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .38 -30ص،  1ج،  مصدر سنبق( الموافقنت: ) أبو إسحنق،  الشنةبي- 1

 ومن بعدهن. 78ص  ةبعة الشركة التونسية،نفسه، السنبق المرعم  )مقنىد الشريعة الإسلامية( : ابن عنشور -2

 .18ص،  مرعم سنبق( مة لحقوق الإنسننالنظرية العن: ) المجذوب - 3

4  - Colliard : (Les libertés publique) op. Cit .P156 

  Colliard : ibid.P155:  .نقلا عن1ص،  5ج،  2دم.دن.ط( القننون الدستوري: ) ليون،  دوعي-5
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 : الحرينت
 وهي ال  تع" تهك القيود عه  السهطة   الدولة.:  ةالحريات السلبي -أ
 وهي ال  تتممن خدمنت إعنبية تقدمهن الدولة للأفراد.:  الحريات الإيجابية -ب
قسم إسمنن الحرينت والحقوق إلى فارعين  :  E-ESMEIN (1):  / تقسـيم إسـمان2
 : رسيسيين

 : ل  تتفرد عنهن أربعة حقوقوا L'égalité civile:  المساواة المدنية:  القسم الأول
 المسنواة أمنم القننون. -1
 المسنواة أمنم القمنء.  -2 
  سنواة   تولي الوظنسش العنمة.الم -3
 المسنواة أمنم المراسب. -4
 : وتنقسم إلى La liberté individuelle:  الحرية الفردية:  القسم الثاني

 : وهي ال  تتفرد إلى:  الحقو  المادية -أ
 حق الأمن وحرية التنقل.:  أي بحالحرية الشخصية بمعننهن الميق -1
 حق المهكية الفردية أو حرية التمهك. -2
 حرية المسكن وحرمته. -3
 حرية العمل والتجنرة والصننعة. -4

 : وهي ال  تتصل بمصنلح الأفراد المعنوية والمتعهقة بنلفكر الإنسنني:  الحقو  المعنوية -ب
 وحرية الديننة.حرية العقيدة  -1
 حق الاعتمند.  -2 
 حرية الصحنفة. -3
 وحق تقديم الشكنو  والعراسض.،  حرية تكوين يعينت وحرية التعهيم -4 

 : تقيـيم
يؤخذ عه  تقسيم إسمنن أنه لا تنعك  عنه نتنسج قننونية أو عمهية من خلال  -1

 تمييزه بين الحقوق المندية والحقوق المعنوية.

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
م مرعا ( الانظم السينساية  : ) نقالا عان بادوي    584-582:  ص،  1ج( ، القننون الدستوري: )إسمنن-1

( ، حقوق الإنسنن باين القارآن والإعالان   : ) أحمد حنفظ،  نجم:  وينظر كذلك .414-413ص،  سنبق
  .31ص ،  مرعم سنبق
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،  ذه الحرينت تتممن عوانب مندية ومعنوية   نف  الوقات كمن أن بعض ه -2
عادم إمكانن اعتقانل أو    :  مثلا له ممامون ماندي هاو   فحق الحرية والأمنن الشخصي 

وعادم اتخانذ إعاراءات    ،  لا وفقن لهقاننون إالفرد أو تقييد حريته   التنقل  عه  القبض
،  (1)ن معنوي لا يمكن إنكنرهو  المقنبل له مممو .مندية تتممن تقييدا مندين لهذا الحق

 ويتمثل ذلك   الكرامة الإنسننية وتقدي  حرية الإنسنن.
مين تاأ مثل حق العمل وحق ال الاعتمنعيةكمن أن هذا التقسيم  نهل الحقوق  -3

وكذا حق الإضراب عن ،  وحق تكوين النقنبنت المهنية،  الاعتمنعيالصحي والممنن 
 .(2)الحقوق والحرينت العنمة فقد أخرج هذه الحقوق من،  العمل

 : تقسيمات الفقه الحديث للحقو  والحريات:  ثانيا
 : C.A.Colliard، (3)/ تقسيم الأستاذ كوليار1

الحرينت :  ةلى ثلاثة أىننف رسيسيإ قسم الأستنذ كهود ألبد كولينر الحرينت العنمة
 .يةالاقتصندوالحرينت ،  أو الحرينت الشخصية وحرينت الفكر الأسنسية

واحاترام  ،  حرياة الةادو والارواح   ،  وتتممن حق الأمان :  الحريات الشخصـية -أ
 وحرية الحينة الخنىة لهفرد.،  حرمة المسكن والمراسلات

حريااة الاادين والتعهاايم ،  حريااة الاارأي:  وتحتااوي عهاا :  الحريــات الفكريــة -ب
وحريااة ،  وحريااة الاعتمااند،  والمساارح والسااينمن والإذاعااة والتهفزيااون،  والصااحنفة

 شتراك   الجمعينت.الإ
،  والحرياة النقنبياة  ،  تشمل الحق   العمل و : الحريات الاقتصـادية والاجتماعيـة -ج

 وحرية التجنرة والصننعة.،  حق المهكية
لقد وزد الحرينت العنمة عه  أربام  :  George Burdeau(4)/ تقسيم الفقيه بيردو2

 : مجموعنت أسنسية
 la:  وحق الأمن،  حرية الذهنب والإينب:  تتممن:  بدنيةالحريات الشخصية ال -أ

sûreté  ،ل حرمة المسكن والمراسلات.ثوحرية الحينة الخنىة وال  تم 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1 - Colliard. C.A. (Les libertés publiques) op. cit. P156 et 212 

 .415-.414المرعم السنبق نفسه. ص ( ، النظم السينسية: ) ثروت،  بدوي - 2

3  -  Colliard ; ibid .P : 158 et 217  

4 - Burdeau. George : (Les libertés publiques) op.cit . P 106 et S.  
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وحرياااة ،  اك   الجمعيااانتوتشااامل حاااق الاشاااتر:  الحريـــات الاجتماعيـــة -ب
 وحرية المظنهرات.،  الاعتمند
رية الصحنفة وحرية المسارح  وح،  حرية الرأي:  وتتفرد إلى:  الحريـات الفكريـة -ج

 والحرية الدينية والعقنسدية.،  وحرية التعهيم،  والسينمن والإذاعة والتهفزيون
،  وحرياة العمال  ،  الحاق   العمال  :  وتشمل:  الحقو  الاقتصادية والاجتماعيـة -د

 حرية التجنرة والصننعة.،  حق المهكية
 : لى قسمينإو الحرينت يدريه هورقسم الفقيه ان:  (1)/ تقسيم الفقيه أندريه هوريو3

حق ،  حرية التنقل:  ويتممن،  Vie civile:  حريـات الحيـاة المدنيـة:  القسم الأول
 وحرية التجنرة والصننعة.،  حرية التعنقد،  حق المهكية،  الحرينت العنسهية،  الأمن
 تولي الحق  :  وتتممن،  La Vie publique:  حريات الحياة العامـة:  لقسم الثانيا

الحقاوق  :  وكاذلك  وأداء الخدمة العساكرية. ،  القبول لأداء الشهندة،  الوظنسش العنمة
وحاق الترشا    ،  ساتفتنءات العنماة  السينسية مثل حاق التصاويت   الانتخنبانت والا   

 لعموية المجه  النينبية.
 : (2)/ تقسيم الأستاذ ثروت بدوي4

نىاة  وبخ،  نرت لهحقاوق والحريانت  بعد انتقنده لتقسيمي الأساتنذين تباددوت وتكوليا   
الأسااتنذ ثااروت باادوي بااين الحقااوق فاارق ،  منهاان الاعتمنعيااةية وللاقتصااندن ماامجهد

نه لكل واحادة منهان هدفاه وةنبعاه الخانص.      أذلك ،  الاعتمنعيةوالحقوق  الاقتصندية
 بينمن،  قتصنديناتتعهق بحق المهكية وبمصنلح ونشنط الملاك الأقوينء  الاقتصنديةفنلحقوق 
ويطة  عهيهن الطنبم الجمانعي  ،  تستهدف حمنية الأعراء والمعفنء الاعتمنعيةالحقوق 

والذي يقوم المذهب الفردي فيه ،  فذات ةنبم فرديأمن الحقوق الاقتصندية  شتراكي.الا
ممان  ،  الاقتصاندية الهيبدالياة  عه  أسنس هذه الحرينت ال   سدهن الأنظمة السينسية و

 .الاعتمنعيةو الاقتصندية الحقوق ععل بعض التعنرض بين
 : لذا فقد قسم بدوي الحقوق والحرينت إلى ثلاثة أقسنم رسيسية

،  وحرماة المساكن  ،  وحاق الأمان  ،  وتشمل حرية التنقال :  الحريات الشخصية -أ
 واحترام السلامة الذهنية للإنسنن.،  وسرية المراسلات

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 ومن بعدهن. 174ص ،  1مرعم سنبق.ج( القننون الدستوري والنظم السينسية) - 1

 .419-418ص ،  مرعم سنبق( النظم السينسية) - 2
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،  التعهايم  وحاق ،  ة الدينياة والحريا ،  وتشمل حرية الارأي :  الحريات الفكريـة -ب
 عتمند وتكوين الجمعينت.وحق الإ،  وحرية الصحنفة

 وحرية التجنرة.،  وتشمل حق التمهك:  الحريات الاقتصادية -ج
نش الحرينت العنمة إلى خم  مجموعنت رسيساية  ىوقد :  (1)/ تقسيم جان ريفيـرو5

 : وهي
ة مان الساجن والقابض    وتشامل ضامنننت الحمنيا   :  حق الأمن أو الحرية الفرديـة-أ

 عتقنل ومن إليهن.والا
وتشمل حرية السكن والمراسلات والاتصانلات  :  حرية الحياة الخاصلة لننسان -ب

 التهيفونية والرسنسل وحفظ الأسرار العنسهية وغدهن.
ل قتا غتصانب وال ل ضمنننت الحمنياة مان التعاذيب والا   وتشم:  حرية الجسد -ج

 خرة والعبودية.والسّ
وتشمل حرينت الفكارة والارأي والادين والعقيادة     :  الثقافية والمعنويةالحريات  -د

 هيهن.يوالتعهيم ومن 
وتشمل الممنننت لاعتمنعية وحرية اختيانر  :  الحريات الاجتماعية والاقتصـادية -ه

 ي ومن إلى ذلك.لإقتصندالمهنة أو النشنط وحق التطور ا
 : إلى ثلاث فرودقسمهن و:  (2)/ تقسيم الأستاذ مصطفى أبو زيد فهمي6
،  حااق الأماان،  حريااة التنقاال:  وتشااتمل عهاا :  الحقــو  والحريــات الشخصــية -أ

 واحترام السلامة الذهنية للإنسنن.،  وحرية المراسلات،  وحرمة المسكن
 .حريات الفكر أو الحريات الذهنية -ب
 الحريات الاقتصادية. -ج
م الحقااوق والحرياانت إلى   قساا:  (3)/تقســيم الــدكتور عبــد الله بســيوني عبــد الغنــي7

 : مجموعنت3
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1- P 30.. Jean Riviro : (Les libertés publiques) Paris. 1980   أحماد حانفظ  ،  نجام :  نقالا عان  :
 .34-33ص ،  مرعم سنبق( حقوق الإنسنن بين القرآن والإعلان)

 ومن بعدهن. 171ص،  مرعم سنبق( الدستور المصري فقهن وقمنء: ) مصطف  أبو زيد،  فهمي- 2

 دط.،  بادوت ،  ياة الدار الجنمع( النظم السينسية و القننون الدستوري: ) عبد الله بسيوني ،عبدالة" - 3
 .358ص م، 1993
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حق ،  حق الحينة):  المتعهقة بشخصية الإنسننالحقوق والحرينت :  المجموعة الأولى
 سرية المراسلات(.،  حرمة المسكن،  نتقنلحرية الإ،  الأمن

)حريااة العقياادة :  الحقااوق والحرياانت الخنىااة بفكاار الإنساانن:  المجموعــة الثانيــة
،  حرياة تكاوين الجمعيانت   ،  عتماند حرياة الا ،  حرية التعهيم،  ية الرأيحر،  والعبندة

 نممنم إليهن(.والا
حرياة  ،  )حق العمل:  الحقوق والحرينت المتعهقة بنشنط الإنسنن:  المجموعة الثالثة

 حق المهكية(.،  التجنرة والصننعة
 : قسم الحرينت إلىو:  (1)/تقسيم راشد الغنوشي8

 حرية المعتقد. -أ
 ات وحق التكريم الإلهي لهذات البشرية.حرية الذ -ب
 حرية الفكر والتعبد. -ج
 .الاقتصنديةالحقوق  -د
 .الاعتمنعيةالحقوق  -ه
 الحقوق والحرينت السينسية. -و
وقد اعتمد عها  الإعالان العانلمي لحقاوق     :  (2)/ تقسيم الدكتور أحمد حافظ نجـم9

 خماا لحرياانت وقساامهن إلى الإنساانن بنعتباانره الوثيقااة الدوليااة الأسنسااية لحقااوق وا 
 : مجموعنت
وتشامل حقاوق الأمانن مان العبودياة والقهار       :  الحرية الشخصية وحرية الجسد -أ
 وساارية الحياانة الخنىااة والعنسهيااة لهفاارد،  غتصاانب والتعااذيبلإخرة والقتاال واوالسّاا

وحاق  ،  نتقانل وحرياة الإ ،  وحرماة مساكنه  ،  ومراسلاته واتصنلاته التهيفونية وال قية
وحق السلامة البدنياة والصاحة   ،  وحقوق الأمومة والطفولة،  ج وتكوين الأسرةالزوا

 للإنسنن.
والحمنياة القننونياة   ،  دوتمم الممنننت   الادفن :  الحقو  القضائية والقانونية -ب

وحاق المسانواة   ،    مواعهة كنفة الجهنت الإدارية والقمنسية عه  اختلافهان والقمنسية 
وحاق التقنضاي أمانم ييام درعانت المحانكم       ،  ون وأمنم القمانء بين الجميم أمنم القنن

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .74و39ص ،  مرعم سنبق( الحرينت العنمة: ) الةنوشي- 1

 .35-34ص ،  المرعم السنبق نفسه( حقوق الإنسنن بين القرآن و الإعلان: ) نجم - 2
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وعادم التعارض   ،  عتراف لهفرد بشخصايته القننونياة   كال مكانن    وحق الإ،  بنلدولة
،  عتقنل أو النفي أو الحب  أو المحنكمة عه  غد سند مان القاننون  تعسفين لهقبض أو الإ

 وحق تقديم العراسض والشكنو .
 لسياسية.الحرية الفكرية وا -جـ 

 الحقو  الاقتصادية والاجتماعية. - د
 الحقو  التعليمية والثقافية -ـ ه

(1) 

المعنيد الا    يرعم إلى،  إن اختلاف شراح القننون حول تقسيم الحقوق والحرينت
هن كل منهم   تصنيش مممون الحرينت العنماة. وسانتننول أهام هاذه المعانيد      اعتمد

 المعتمدة ال   مل الأس  ال  بنيت عهيهن التقسيمنت المذكورة سنلفن.
 : التصنيف باعتبار موضو  الحق أو الحرية -أولا

الحرية أسنسن  و الحقموضـو  ويعتمد ،  يعت  هذا التصنيش الأبسط والأكثر شيوعن
 : . وتدخل ضمن هذه اللاسحةله

،  الحق   الحينة الخنىاة ،  الحقوق البدنية،  كنلحق   الحينة:  الحرينت الجسدية -
 الحق   التنقل الحق   الأمنن .

حرياة  ،  حرية التعهيم،  الحرية الدينية،  حرية الرأي والتعبد:  الحرينت الفكرية -
 الصحنفة والإعلام.

 حرية إنشنء الجمعينت والأحزاب.،  حرية الاعتمند : الحرينت الاعتمنعية -
 :التصنيف باعتبار صلفة الشخص المستفيد من الحق -ثانيا 

كمعينر لاه ضامن    الذي يستفيد من الحق أو الحرية موقـع الشـخصويعتمد ىفة أو 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ومنهن قنم بنستنتنج ،  لقد استقرء الدكتور ممد سعيد مجذوب التقسيمنت المتعددة لهحقوق والحرينت - 1
حيا   ،  عنيد ال  تصنش وتهخع الاعتبنرات ال  بن  عهيهن فقهنء القننون الدساتوري تقسايمنتهم  الم

عمههن بعد دراسته لهن   أربعة معنيد يتأس  ويبن  عهيهن تقسيم الحقوق والحرينت بشاكل يةا" عان    
( الإنسانن  النظرياة العنماة لحقاوق   : ) مجاذوب :  الةوص   تفنىيل التقسيمنت المختهفة حولهن. ينظار 

تحقاوق  :  ومن بعدهن . كمان ىانفهن الادكتور خادي أحماد الكبانع إلى ىانفين        18ص،  مرعم سنبق
:  الكبانع ،  الإنسنن بوىفه إنسننن أو بسبب إنسننيتهت و ت حقوق الإنسنن بوىفه عموا   المجتمم ت ينظر

ومان   57ص ،  عم سانبق مر_أىهه رسنلة دكتوراه_( -دراسة مقنرنة-الحمنية الجننسية لحقوق الإنسنن)
 بعدهن.
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 : لاسحة
حمنياة الحيانة   ،  الحقاوق البدنياة  ،  حق الكراماة ،  حق الحينة:  حقوق الفرد )المجرد( -

 لخنىة.ا

 حرية التعبد والاعتمند.،  الحقوق السينسية،  حق الجنسية:  حقوق الفرد كمواةن -

 الحق بقرينة ال اءة.،  الحق بنلهجوء لهقمنء:  حقوق الفرد كمتقنض -

 الحق   الممنن.،  الحق   العمل،  حق المهكية:  حقوق الفرد ككنسن اقتصندي -

 : و  والحرياتالتصنيف باعتبار طبيعة الحق -ثالثا
ونوعياة الإمكننانت الا     ،  يعتمد هذا التصنيش عه  ةبيعاة الحقاوق والحريانت   

 : كمعينر يقدم اللاسحة الآتية تتيحهن
-Libertésالحقااوق الاا  تماامن الاسااتقلال الااذاتي للإنساانن     أو الحرياانت -

autonomies  :حرية الرأي...،  حرية التعهيم،  حرية التجمم،  الحرية الفردية 

 ; Libertés حقوق المسنهمة أو الحقوق ال  تؤمن مشنركة الفرد   الشاأن العانم   -

Droit-participation  :حقوق المواةنة.،  وتتمثل   الحقوق السينسية 

وهي ال  تشاكل التزامان إعنبيان )دَيْنًان( عها       :  Droit-créancesحقوق المديونية  -
،  والاعتمنعية،  الحق بنلرعنية الصحية:  نهنعنتق السهطة لتمكين الفرد من الاستفندة م

 الحق بنلمسكن...،  الحق بنلعمل

وهاي مجموعاة مان المباندئ ذات الطانبم      :  Doits-garantiesالممنننت -الحقوق -
مبدأ ،  الحق بنلهجوء إلى القمنء:  الإعراسي ال  تؤمن لهفرد إمكننية ضمنن حمنية حقوقه

 ال اءة. مبدأ قرينة،  عدم رععية القوانين

 : Chronologiqueالتصنيف باعتبار المعيار الزمني  -رابعا
ويقوم عه  أسنس إعداد لاسحاة تساتند إلى الظهاور التانريخي لأعيانل الحريانت       

وتوسم مداهن وتطورهن نوعن وكمًّن مام تقادّم الأزمناة.    ،  والحقوق   المجتمعنت الةربية
يعك  أولويّة ظهور كال واحادة مان     كمن تكمن أهمية هذا التصنيش إلى أعينل   أنه

 وبنلتنلي أهمية بعمهن بنلنسبة لهبعض الآخر.،  الحرينت زمنين
فقد اعت ت حقوق الجيل الأوّل بمثنبة النواة الصاهبة الا  تمحاورت حولهان بانقي      

بينمن تكتسي حقاوق الجيال   ،  لكونهن مقررة للإنسنن بوىفه إنسننن،  الحقوق والحرينت
وأخادا تاأتي حقاوق الجيال الثنلا       ،  تمعي أك  من الطانبم الفاردي  الثنني الطنبم المج
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 : (1)لتعك  ةموحنت الإنسننية نحو أبعند كونية أفمل
 : الجيل الأول لحقو  وحريات الإنسان - 1

 : معن  حقوق الإنسنن بوىفه إنسننن -أ
حي  بدأت تتشكل ،  م1789لقد تكرّس هذا الجيل مم قينم الثورة الفرنسية عنم 

 الإعلان الفرنسي لحقـو  الإنسـانكرة الصينغة القننونية لحقوق وحرينت الإنسنن ممثهة   ف
 والذي يتأس  عن مدرسة القاننون الطبيعاي والنظرياة الفردياة الهيبدالياة.     ،  والمـواطن

حي  كنن من أبرز أهدافهن إقرار حقوق الإنسنن بوىفه إنسننن دون اعتبانر لهجان  أو   
والحاق    ،  مبـدأ الحريـةفهي تادعو إلى ترساي    ،  هن من الفوارقالهون أو الدين أو غد

،  حق الإنسنن بنلتصرف   عساده ،  حق التمهّك،  الأمنن،  المسنواة،  الكرامة،  الحينة
 والحق بنلمسنهمة   الشأن العنم.،  الحق بنلخصوىية

ن ولقد تكرّست هذه الحقوق تبنعن ضمن كل من الإعلان العانلمي لحقاوق الإنسان   
ويشكل هذا الإعالان ت المعيانر المشاترك الاذي     ،  (2)م1948ديسم   10الصندر بتنري  

. و سادت حقاوق الجيال الأول أيمان       (3)تقي  به الشعوب والأمم كنفة منجزاتهانت 
 .(4)م1966العهد الدولي لهحقوق المدنية والسينسية لسنة 

 : لأولمسؤولية السهطة العنمة   الدولة  نه حقوق الجيل ا -ب
لحقااوق ممااثلا   ا ن دور السااهطة العنمااة   الدولااة  اانه الحقااوق الجياال الأولإ

 ثلاثة مساتوينت  يكتمنوال   ب للإنسنن بوىفه إنسننن ،  الفردية التقهيديةوالحرينت 
 .(5)وواجب تنفيذ حقو  الإنسان،  واجب الحماية،  واجب الاحترام:  أسنسية
ويتمثل   الحرص عه  عادم الاعتاداء عها     ،  سـلبيان فنلمستو  الأول يتطهب التزام -

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .22-21ص ،  مرعم سنبق(النظرية العنمة لحقوق الإنسنن: ) مجذوب - 1

 ألاش  217اعتمد بموعب قرار الجمعية العنمة للأمم المتحادة رقام   ،  الإعلان العنلمي لحقوق الإنسنن - 2
ة" لحقااوق نسااخة المركااز الااو:  م. المصاادر1948كااننون الأول/ديساام   10المااؤر  بتاانري  ( 3-د)

 عمنن الأردن.،  الإنسنن

مرعام  ( ملاحظانت   نقاد الفكار الةرباي    ،  حقوق الإنسنن وحرينته الأسنساية : ) خهيل،  الحديثي - 3
 .30ص،  سنبق

اعتماد وعارض لهتوقيام والتصاديق والانمامنم      ،  العهد الدولي الخنص بنلحقوق المدنية والسينساية  - 4
كااننون  16المااؤر    ( 21-د) ألااش 2200تحاادة رقاام  بموعااب قاارار الجمعيااة العنمااة للأماام الم  

:  . المصادر 49وفقان لأحكانم الماندة    ،  1976آذار/مانرس 22:  . تنري  بدء النفنذ1966الأول/ديسم  
 عمنن الأردن.،  نسخة المركز الوة" لحقوق الإنسنن

 .74-73ص ،  مرعم سنبق( -دراسة مقنرنة-الحمنية الجننسية لحقوق الإنسنن: ) الكبنع - 5
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ت. كاون   Etat-gendarmeالحقوق وتأمين عدم انتهنكهن أثننء تنظيمهن بين الأفاراد تالدولاة الدركيّاة   
ةبيعتهن أنهن حقوق مجننية ولا تكهش السهطة أية أعبنء تذكر عدا عدم المسنس بهذا النود مان  

 .(1)نتهك سلامة الفرد أو يم  حريتهوالامتنند عن فعل أي شيء ي،  الحقوق
الدولاة  تعزياز وترقياة    فيتطهاب ،  واجـب الحمايـةأمن المستو  الثنني والمتجساد     -

وذلاك مان خالال الحمنياة     ،  بنلشكل الاذي شارعت لأعهاه أسنسان    منرسة الحقوق لم
،  ال  تحمي الحقوق الفردية وتوفّر الآليانت سنّ القواعد القننونية بنلنصوص القننونية و

لمنام الأفاراد الآخارين أو المجموعانت     الإعراءات والوسنسل اللازماة  وكذا اتخنذ الدولة 
 .(2) الأخر  من انتهنك سلامة الفرد وحرية تصرفهبح بل وكنفة من له من حقوق

الااذي يتطهااب ماان الدولااة أن تتخااذ واجــب التنفيــذ وأخاادا المسااتو  الثنلاا بح  -
فرص إشبند الاحتينعنت ،  تحت ولايتهن الإعراءات المرورية لكي تممن لكل إنسنن

والا   ،  ال  تعترف بهن الشرعة الدولية لحقوق الإنسنن وكنفة المواثيق الدولية الأخار  
 .(3)يمكن تأمينهن بنلجهود الشخصية لهدول

كمان لا  ،  ولا عوز أن تقش الدولة عند مستو  واحد من هذه المستوينت الثلاثاة 
لأن هذه الحقاوق تتصال بإنساننية الإنسانن اتصانل      ،  تهنكهينبةي لهن إنكنر أحدهن أو ان

فمان بانب الأولى ألّا يكفاي تاذرد     ،  ويربطهن مبدأ وحدة هذه الحقاوق ،  وعود وعدم
بل يهزم علاوة عه  ذلك أن تعمل من يؤدي إلى ،  الدولة بواعب احترامهن وحمنيتهن فقط

 .حت  يتمكن من التمتم بهن فعلال،  تحقيقهن للإنسنن عزمنل
"التزام بتحقيـق غايـة أو نتيجـة :  ولهذا فطبيعة مسؤولية الدولة بصدد هذه الحقوق هي

Obligation de resultat"  ،وعوب تحقيق الدولة لهخنضم إلى رعنيتهان  ويكون ب
ي  مجرد التزام ببذل ول،  وحنسمٍ شكل فوري كنفة حقوقه ال   ب له بسبب إنسننيته ب

 .(4)عننية
 لحقو  وحريات الإنسان الجيل الثاني - 2

 : معن  حقوق الإنسنن بوىفه عموا   المجتمم -أ
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااظهر هذا المفهوم   بيئة فتهفة عن بيئة الجيل الأول من الحقاوق والحريانت الا     

:  . وكاذا 73، ص نفساه  سانبق الرعام  ( الم-دراسة مقنرنة-الحمنية الجننسية لحقوق الإنسنن: ) الكبنع - 1
 .  21، ص  مجذوب )النظرية العنمة لحقوق الإنسنن( مرعم سنبق

 .74 -73ص ،  نفسه رعم، الم الكبنع:  . وكذا 21ص،  نفسهالمرعم ،  مجذوب - 2

 . 74ص ،  المرعم نفسه،  الكبنع - 3

 المرعم والصفحة نفسهن.،  الكبنع - 4
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فبعد أن تحولت المجتمعنت   بريطننين وفرنسن وألمننين إلى مجتمعانت  ،  ةنلب بهن الإنسنن
نت ساكننية مكتظاة والمطنلباة بظاروف معيشاة      ىننعية ومن رافق ذلك من خهاق  معا  

هو من أد  إلى ظهور ممنمين ،  م1917وبقينم الثورة البولشفية   روسين عنم ،  أفمل
فطنلاب المواةناون   ،  المسنواة السينسيةترسي  مبدأ عديدة لهحقوق والحرينت ارتبطت ب

،  لاعتمنعياة بنلعدالة الاعتمنعية من خلال تاوفد فارص العمال والتعهايم والرعنياة ا     
 .(1)فنلمطنلبنت المقدمة ارتبطت بنلمجمود و  تعد تؤكد عه  الفرد

أو ،  ن المممون الحدي  قد تحول إلى المطنلباة بنلحصاول عها  عطانء    أوهذا يع" 
فقاد  . امتينز من الدولة ليشمل المجتمم بنلرعنية والاهتمنم ولاي  الفارد بهاذا الوىاش    

وذلك لأنهان ترتاب التزامانت    ،  Droit-Créances "حقـو  المديونيـة"سميت هذه الحقوق با
 أو "الدولـة الرعائيـّة"وظهار مفهاوم    إعنبية عه  عنتق السهطة حت  يتنح الاستفندة منهان. 

إذنبح فنلجيل الثنني من الحقوق والحريانت ياراد بهان الحقاوق الاقتصاندية      "دولة العنايـة". 
والحاق    ،  ق   المسكن والمهب والح،  والاعتمنعية والثقنفية كنلحق   العمل والأعر

ولكان  ،  والتعهيم. وهي حقوق لا تتعهاق بنلإنسانن كفارد   ،  والرعنية الصحية،  الةذاء
 .(2)بنلإنسنن كعمو   المجتمم

 : مسؤولية الدولة  نه حقوق الإنسنن بوىفه عموا   المجتمم -ب
 .مجرد النصوصأكثر من  أسنسنإيجـابي دور أن تمطهم بأمن دور الدولة إزاءهن هو 

وذلك بنتخنذ المبندرات المندية ال  تاؤمن نقال حقاوق    فهي مطنلبة بتحقيق هذه الحقوق 
،  وحرينت الجيل الثنني من المجانل النظاري إلى المجانل العمهاي مماثلا   إنجانز خادمنت       

كمان هاو الحانل      بدورٍ سهبي   لا تكتفي السهطةو،  مؤسسنت تعهيمية...،  مستشفينت
 .(3)ت الجيل الأول ال  تكون الدولة مطنلبة فقط بعدم الاعتداء عهيهنحقوق وحرين

 : (4)منقسمة بين أمرين هذه الالتزامنتو
فهاذه تكاون   ،  الحقوق ال  تتوافر مقومتهن وإمكننينتهان لاد  الدولاة بنلفعال     -أ

هي تهتزم ت ف Obligation de Résultatت "مسؤولية بتحقيق غايـة أو نتيجـة"مسؤولية الدولة  نههن 
 بتحقيقهن للأفراد دون تمييز بينهم بين المتسنوين منهم.

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
كاننون الثانني سانة    ،  251العادد  ،  مجهة المستقبل العرباي ( ، حقوق الإنسنن والتنمية: ) ممد،  فنسق - 1

 .101ص،  بدوت،  مركز دراسنت الوحدة العربية،  م2000

 20ص ،  مرعم سنبق( النظرية العنمة لحقوق الإنسنن: ) مجذوب - 2

 المرعم والصفحة نفسهن.،  مجذوب - 3

 . 82ص ،  مرعم سنبق( -دراسة مقنرنة-الحمنية الجننسية لحقوق الإنسنن: ) الكبنع - 4
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فهاذه  ،  أمن الحقوق ال  لا تتوافر مقومنتهن وإمكننيتهن لاد  الدولاة بنلفعال    -ب
 ت. Obligation de Moyenت  "مسؤولية بذل عناية"تكون مسؤولية الدولة  نههن مسؤولية 

لحقوق لإنسنن الاقتصاندية  لدولي تكرّست حقوق الجيل الثنني ضمن العهد ا وقد
يتعين عه  الجمنعة الدولية أن حي  أكّد عه  أنه ،  م1966لعنم والاعتمنعية والثقنفية 

تعمل عه  تنفيذ مبدأ التعنون الدولي   هذا المجنل لتسنعد الدولة ال  تحول إمكننينتهان  
ق لإنسانن  لحقاو  الادولي  العهاد  1/ف2لحمنياة لحقاوق أفرادهان )م    دون تحقيق هاذه ا 

 .(1)الاقتصندية والاعتمنعية والثقنفية(

 الثالث لحقو  وحريات الإنسان. الجيل -3
إن ظهور هذا الجيل   يكن إلا استجنبة لمتطهبنت عديدة بارزت   إةانر المجتمام    

،  ت Droit de solidaritéممثهة   مطنلبنت تننشد بتعزيز مفهاوم تالتمانمن الادولي   ،  الدولي
حاق الشاعوب   تقريار    ،  الحق بنلسلام والأمن:  دعوة إلى عدة حقوقوتمت بموعبه ال

 (2)حقوق الأعينل القندمة...،  الحق بنلبيئة المحمية،  الحق بنلتنمية المستدامة،  المصد
إذا كننات الحقاوق الاقتصاندية والاعتمنعياة ضارورية لإسابنغ الفعنلياة عهاا          و

ن تعت  شرةن لي  لفعنلية حقوق الجيهين فإن حقوق التمنم،  والسينسية الحقوق المدنية
الأول والثنني فقطبح بل وعود كلاهمان. إذ يصاب  مان العبا  الحادي  عان الحقاوق        

 .(3)والحرينت حينمن يكون الننس   مواعهة الحروب والدمنر والكوارث الطبيعية
  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اعتمد وعرض لهتوقيام والتصاديق   ،  العهد الدولي لحقوق لإنسنن الاقتصندية والاعتمنعية والثقنفية - 1

كاننون   16الماؤر     ( 21-د) ألاش  2200والانممنم بموعب قرار الجمعية العنمة للأمم المتحدة رقم 
. 27وفقان لأحكانم الماندة    ،  1976كاننون الثانني/ ينانير     3:  . تنري  بدء النفانذ 1966الأول/ديسم  

 عمنن الأردن.،  نسخة المركز الوة" لحقوق الإنسنن:  المصدر

 . 21ص ،  مرعم سنبق( النظرية العنمة لحقوق الإنسنن: ) مجذوب - 2

 حة نفسهن.المرعم و الصف - 3
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 : المطلب الثاني

 طبيعة العلاقة بين الحرية الشخصية وباقي الحقو  والحريات

شيود الاستعمنل العشواسي لمصطه  تالحرينت العنمةت وتالحرياة الشخصايةت    أد  لقد
أد  إلى الالتبنس ،  (1)وتالحرينت الأسنسيةت وخصوىن   الكتنبنت السينسية والصحنفية

وبيانن علاقاة أحادهن    ،  والإبهنم الحنىل حول تحديد المعن  القننوني الدقيق لكل منهن
ورة توضي  العلاقة بين الحرية الشخصية وبنقي الحقوق بنلآخر. وهو من يتطهب منن ضر

وإمنةة الهثنم عن الةموض الذي يكتنش هذه العلاقة   الكتنبانت  ،  الأسنسية والعنمة
الأسنسية لا يمكن التمتم بهن  و الحرينت العنمة المختهفة )الفرد الأول(. بنلإضنفة إلى أن

ا نر  كيش وازن التشريم الإسلامي وأخد دون وعود الحرية الشخصية )الفرد الثنني(
 : بين الحرينت العنمة والشخصية )الفرد الثنل (. سيبين كمن يهي

 

 علاقة الخصوص والعموم بين الحرية الشخصية والحريات الأساسية والعامة:  الفرع الأول

لقد سعت الدراسنت القننونية المختهفة لبينن حق الحرية الشخصية ضمن الحقاوق  
غاد أناه لا   ،  سنسية للإنسنن وذكره ضمن مجنل أوسم هو الحرينت العنمةوالحرينت الأ

خصوىن وأن الحرينت الأسنسية تتشنبك ،  يزال الجننب المفنهيمي يحتنج إلى تدقيق أك 
ومن حي  ضبط حدودهن القننونية ،  فيمن بينهن من حي  الممنرسة والتمتم بهن من عهة

وتعريفن دقيقن ،  صية يأخذ معنن خنىن من بينهنمن عهة أخر . إلا أن حق الحرية الشخ
يميزه ويفرزه عن غده من الحقوق والحرينت الأسنسية الأخر  والعنماة كمان ذكرنان      

 بداية هذا البح .
وإن الرابطة ال   مم الحرية الشخصية بنلحقوق والحرينت الشخصية أو الأسنسية 

لى الحرياة الشخصاية نراهان تأخاذ     فإذا مان نظرنان إ  ،  هي بمثنبة علاقة عموم وخصوص
 معنا   إذ يطهاق ،  لا يميز بينهمان  غد أن البعض،  ىورة خنىة عن الحرينت الشخصية

يمثال أحاد ىاور     -مفارد -إلا أن حاق الحرياة الشخصاية   ،  أحدهن لهدلالة عه  الآخر
أو من يسم  تالحقوق الأسنسية للإنسننت أو تالحقوق الهصايقة   -يم-الحرينت الشخصية 

،  فهمن ليسن مترادفينبح بل الثننية أوسم مفهومان ودلالاة مان الأولى   ،  ة الإنسننتبشخصي
فهي تدخل ضمنهن وكلاهمان يادخل   ،  والحرية الشخصية أخع من الحرينت الأسنسية

 ضمن الحرينت العنمة للأفراد.
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .13 -12ص،  نفسهالسنبق المرعم ( النظرية العنمة لحقوق الإنسننمجذوب: ) - 1
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وغدهان مان الحقاوق     ويظهر هذا الخهط   عادم التميياز باين الحرياة الشخصاية     
حي  نهحظ عدم ،  م شراح القننون لهحقوق والحرينت وبينن أنواعهنالأسنسية   تقسي

التفرقة بين المعن  الواسام لهحرياة الشخصاية ومعننهان الادقيق الممثال   حاق الأمان         
الشخصي وحمنية الإنسنن من الاعتقنل التعسفي وسهب الحرية دون وعه حق. وهو مان  

تنظيمهن القننوني بنلرغم من  أعط  لمعن  الحرية الشخصية مفهومن فمفنضن يصعّب من
إدراعهن ضمن الحقوق الأسنسية لهفرد. وذلاك بإدخانل حقاوق أخار  ضامن معنا        

 .وحرمة الحينة الخنىة وسرية المراسلات،  الحرية الشخصية كحرية التنقل
 : (1)كمن ي ز تمييز الحرينت الأسنسية عن الحرينت العنمة من خلال الأمور الآتية

،  التنفيذية بإمكننهن أن تشاكل خطارا عه تالحريانت العنماةت     أن أعمنل السهطة -1
بينمن إذا م  الخطر الحرينت الأسنسية فإنه يمكن أن يبدر كاذلك عان أعمانل الساهطة     

 التشريعية أو السهطة القمنسية.
بينمان تساتند   ،  تستند حمنية تالحرينت العنمةت إلى القاننون التشاريعي   الدولاة    -2

 نسيةت إلى النصوص الدستورية أو الدولية) المعنهدات(.حمنية تالحرينت الأس
القمنء الإداري أو العندي الجهة الصنلحة المنوط بهن تطبيق قواعد تالحريانت   يعت  -3

 بينمن يكهَّش القمنء الدستوري بتطبيق قواعد حمنية تالحرينت الأسنسيةت.،  العنمةت

 :  تعقيب
 المفانهيم المتداخهاة لهحقاوق والحريانت لا     التمييز الفقهي باين  و هذه التفرقة أن غد

لأن الأسانس   هاذه الحقاوق هاو     ،  حقيقة أن حقوق الإنسانن تتكنمال فيمان بينهان     ينشع
ترابطهن وعدم قنبهيتهن لهتجزسة بحسب الأىل. وهذا الأمر لا ينفاي حقيقاة كاون الحقاوق     

نياة لطنسفاة مان هاذه     والحرينت تتفنوت فيمن بينهن من حي  إعطنء أولوية   أيّ دولة قننو
. وهو من يطرح إشاكنلية تعانةي   (2)الحقوق وخصوىن الأسنسية منهن قبل الحقوق الأخر 

أم بنلتنمية والحقوق ،  والسينسية أولا الدول حول الاهتمنم والرعنية بحقوق الإنسنن المدنية
نن الجمنعية أولا؟ وهو من تتبنين مواقش الدول حوله بين تهاك الا  تحاترم حقاوق الإنسا     

وبين تهك ال  تتذرد بتةهيب عننب الاهتمنم بنلتنمية ،  وتعزز من مكننة الفرد بين الجمنعة
 الاقتصندية والاعتمنعية عه  حسنب حقوق وحرينت الأفراد.

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1  - L .FAVOUREU ,Droit constitutionnel .Dalloz ,2000,p 815.  

  22ص ،  رعم سنبق( المالنظرية العنمة لحقوق الإنسنن: ) مجذوب:  نقلا عن

 .31ص،  مرعم سنبق( نن   الوةن العربيحقوق الإنس) و الرشيدي،  حسين:  ينظر أيمن - 2
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 الأساسية لا يمكن التمتع بها دون وجود الحرية الشخصية و الحريات العامة:  الفرع الثاني

،  ية الشخصية يبقي عه  ييم حقوقهم الأخر حق الحرمنرسة إن تمتم الأفراد بم
 سواء الحرينت الأسنسية منهن أو العنمة.

وقبههم الفقهانء المساهمين قاد ىانفوا حاق      ،  كمن نجد أن كل فقهنء القننون الدستوري
حرية الشخصية ضمن الحرينت الأسنسية أو الحقاوق الشخصاية للإنساننبح أي أنهان تحظا       

 ظل منظومة الحرينت العنمة   النظنم الإسلامي والوضعي.بنهتمنم بنلغ ورعنية خنىة   
بنعتبنرهن لازماة   الأسنسية والعنمة تأتي   مقدمة الحرينت الشخصية ةالحريو

تعد شر  وجود لغيرها بل أبعد من ذلك فهي ،  لإمكنن التمتم بسنسر الحرينت الأخر 
ث إن جميــع الحريــات تــدور مــع حيــ،  مــن الحريــات الفرديــة المدنيــة والسياســية علــى حــدّ الســواء

إذا   ،  مثلا أو حرية التعبد فلا قيمة لحق الانتخنب،  الحريات الشخصية وجودا وعـدما
حاق الحرياة والأمان    والتنقل وحرمة الحينة الخنىة  حريةيتقرر بجننبه حق الفرد   

 .عدم عواز القبض عهيه أو حبسه أو إبعنده بةد مسوغ قننوني يقتمي ذلكو
فإن الفرد يتمتم ،  أو حرينت الشخع،  طة الحرينت الفردية بنلمعن  الدقيقتوبواس

فلا وعود لبنقي ،  بنلظروف ذاتهن لبنقي الحرينت. فإذا كننت حرينت الفرد غد موعودة
 .(1)وعننب أسنسي...ت،  الحرينت العنمة. وهكذا فإن حرينت الفرد ذات ةنبم ضروري

 ازنة النظام الإسلامي والوضعي نظرة مقارنة حول مو:  الفرع الثالث

 بين الحقوق العامة والشخصية

الإسلامي بين الحقوق أو المصانلح العنماة والمصانلح     لقد وازن النظنم التشريعي
من العقيدة وتقسيم الحقوق بنلنظر إلى العلاقة بين العبد وربّه إلى  الخنىة الفردية انطلاقن

لهفرد حقن للهبح أي الحق العانم الاذي   حقوق العبند وحقوق الله. حي  يتممن كل حق 
هو مصهحة الجمنعة. وإذا تعنرضت مصهحة الجمنعاة مام المصاهحة أو الحاق الفاردي      

فالا  ،  قُدّمت الحقوق والمصنلح العنمة. فمهمن تكن الحقاوق الشخصاية خنىاة بنلعباد    
 .(2)يمكن أن تكون منفصهة تمنمن عن حقوق الننس

ة مان  تتصاندم بانلحقوق والمصانلح العنماة      ونظرية الحرية   الإسلام تكون مطهق
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1 - « par les libertés individuelles au sens strict, ou libertés de la personne, l'individu a les 

conditions memes des autres libertés. Si les libertés de la personne n'existent pas, il n'y a pas 

d'autres libertés publiques. ainsi les libertés de la personne ont-elle un caractère nécessaire, 

un aspect fondamental … » . Colliard. C.A. (Les libertés publiques) op. cit. P157. 

وكاذلك  ،  ومان بعادهن   257ص،  مرعم سنبق( المجتمم الإنسنني   ظل الإسلام: ) ممد،  أبو زهرة - 2
 . 280ص 
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ويكاون ذلاك   ،  ووعب ىادّه وتقيياده  ،  لهننس. فإذا  نوزت حدودهن ىنرت اعتداءً
فإنّ حرية ،  لأنه إذا كننت حرية الأفراد مكفولة،  عن ةريق العقوبنت الشرعية الزاعرة

،  الإسالامية وإذا كنن الأفراد يقررون مصدهم   ظل الدولاة  ،  الجمنعنت أشدّ ضمننن
ولاذلك كانن   ،  فإن الدول تقرر مصادهن   ظال الله تعانلى والعادل والأمان والساهم      

،  فهي  للإنسنن أن يتحكم   غده،  الإسلام والتحكّم أو الاستبداد نقيمين لا عتمعن
ولكان لهان أن تحكام عهايهم إذا  انوزوا      ،  كمن أنه لي  لهدولاة أن تاتحكم   النانس   

لأن فيه ،  عة العقوبنت   الإسلام كننت لا تتجه إلى تقييد الحريةوحت  ةبي،  حدودهم
 .(1)والإسلام عنء ديننل لهحينة،  منم لهحركة ال  تسري بهن حينة الإنسنن

فهذا التكنفل الإعتمنعي بين الحق العانم والخانص هاو تغنياة مزدوعاةت لهتشاريم       
ور عهيهان مادار التشاريم      وكلاهمن يمثل تالقيماة المحورياةت لاه. بحيا  ياد     ،  الإسلامي

ولقاد ىاور    .(2)الأحكنم والقواعد والمبندئ والمقنىد الأسنساية دون إلةانء لأي  منهان   
والاذي يابين فقاه    ،  هذا التّوازن والتلازم حقيقة ووضوحن   حدي  السافينة  × النبي

عَهَا    مَثَلُ الْقَانسعم  »: ×النبي حي  يقول  الموازننت ودوره   تحقيق المصهحة الشرعية.
حُدُودع الهَّهع وَالْوَاقعم  فعيهَن كَمَثَل  قَاوْمٍ اسْاتَهَمُوا عَهَا  سَافعينَةٍ فَأَىَانبَ بَعْمُاهُمْ أَعْهَنهَان        
وَبَعْمُهُمْ أَسْفَهَهَن فَكَننَ الَّذعينَ فعي أَسْفَهعهَن إ ذَا اسْتَقَوْا معنْ الْمَنءع مَرُّوا عَهَا  مَانْ فَاوْقَهُمْ    

نَّن خَرَقْنَن فعيَ نَصعيبعنَن خَرْقلن وَلَمْ نُؤْذع مَنْ فَوْقَنَن فَإ نْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَن أَرَادُوا هَهَكُوا فَقَنلُوا لَوْ أَ
 .(3)«عَمعيعًن وَإ نْ أَخَذُوا عَهَ  أَيْدعيه مْ نَجَوْا وَنَجَوْا عَمعيعًن

ولقد خهع العهمنء مان مبادأ التكنفال الاعتمانعي الاذي ترماز إلياه الحقاوق         
وهو حق ،  (4)" حقُّ الغير محافظ  عليه شـرعا ":  والحرينت   الإسلام إلى قنعدة مفندهن أن

بمن يحقق معن  العدل الاعتمنعي الذي يعادّ ضامننة   ،  الله تعنلى   كل حق فردي لهعبد
لأن كلا من الحقوق العنمة والخنىاة مصادرهن واحاد وهاو     ،  لمنم الاستبداد   الحكم

 .(5)كذا فإنه يقيهن من الظهم والتعسش،  الشرد
وكااذا  والحرياانت نت الةربيااة تااّ ر أن التمتاام باانلحقوقو  المقنباال نجااد الفهسااف  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

:  وكاذلك ،  ومن بعدهن 257ص،  نفسهالسنبق  المرعم ( المجتمم الإنسنني   ظل الإسلام: ) أبو زهرة -1
 .23-22ص،  مرعم سنبق( الحق ومد  سهطنن الدولة   تقييده: ) الدري":  . وينظر280ص 

سانة  ،  1ط،  بادوت ،  دار قتيباة ( دراسنت وبحوث   الفكر الإسالامي المعنىار   : ) فتحي،  الدري"-2
 . 396-395ص ،  مرعم سنبق( خصنسع التشريم الإسلامي: ) . وينظر كتنبه66ص ،  1.ج1988

 .1، الهنمش رقم  86ينظر : ص  حدي  السفينة سبق تخرعه عن النعمنن بن بشد رضي الله عنه. -3
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مصدرهن نتنج التطور الحنىل عن الثورات والنمنل الذي قنمت به الشعوب لافتكانك  
حقوق الإنسنن من سطوة السهطنت الحنكمة. كمن أن نشاأة الحقاوق تختهاش بانختلاف     

نظارة الفكار   ل ه بوضوح من خلاتننولننوهذا من ،  (1)النظرينت الةربية من عهة أخر 
 القننوني لهحرينت.

فَّق النظنم الإسلامي تمنمنل بين النزعة الفردية والنزعة الجمنعية توفيقان انفارد   فقد وَ
ويكمن هذا عن ةريق توحياد الةنياة لهفارد    ،  به عن سنسر الأنظمة التشريعية الوضعية

نفساه هادف   وهدف الجمنعة هو ،  فجعل غنية الفرد هي ذاتهن غنية الجمنعة،  والدولة
ويتجه  الأمر   تنفيذ الشريعة ال  هي القننون الإسلاميبح بمن   ذلك الحقاوق  ،  الفرد

وةمعن   السعندة الأخروياة. وبهاذا ابتعاد    ،  والحرينت والالتزام بهن ابتةنء مرضنة الله
أو العكا   ،  النظنم الإسلامي عن الإفراط   حقاوق الأفارد عها  حسانب الجمنعاة     

 .(2)قوقهم عه  حسنبهنبنلتفريط   ح
،  فحقوق الأفراد إذا ةةت عه  حسنب سهطة الدولة والجمنعة حصهت الفوض 

 وسهطة الدولة إذا ةةت عه  الأفراد فذلك هو عين الاستبداد. وهو الأمر الاذي يحاتّم  
وتهك ،  ولابد من حَكَمٍ عَدْلٍ وميزانٍ ضنبطٍ،  وعود ضمننة لعدم الطةينن من الجننبين

و عال هاذا   ،  ومن حادود مصاهحة الجمنعاة   ،  ال  تقرر من يكون للأفراد هي الشريعة
بل عقيادةل ودينانل واعاب الاتّباند. ومان ثَامَّ بح فاإن        ،  الُحكم الذي تقرره لا مجرد قننون

وإان تقاوم  ،  شخصية الفرد لا يمكن أن تفن  وتذوب   الدولة ضمن النظنم الإسلامي
بين. فإذا كنن عه  الفرد أن يعمل عه  إعننة الدولة بإزاسهن وتقش معهن بتسنند من الجنن

تقاديم الاولاء    و ويحرص عه  بقنسهن وىلاحهن والخماود لهان والتماحية مان أعهاهن     
فاإنّ عها  الدولاة أن تحقاق شخصاية      ،  والنصرة والطنعة لهن كمن يصطه  عهيه الفقهنء

 .(3)التمتم بكنمل حقوقه وحرينته الفرد بأن تمكنه من
ومن تقاوم  ،  د ع  التنري  الإسلامي من تعسفنت   سينسة الحكمغد أن من ور

عهيه أغهب الدول الإسلامية اليوم مان ظهام واعتاداءات وإخالال بهاذه الحقاوق هاو        
لمن عنء به الشرد الحنيش. فنر  مثلا أن كل الأسماة الأربعاة    التطبيق السهيم خروج عن

وأنهم   يساكتوا عناه.   ،  ق  نههنقد تعرضوا إلى اعتداء السهطة الحنكمة لصدعهم بنلح
فمهمة السهطة الحنكمة   النظنم السينسي الإسالامي أسنسان هاي تطبياق مان عانء باه        

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .253،  مرعم سنبق( تأىيل دراسة استراتيجية حديثة لدراسة حقوق الإنسنن: ) الرشيدي -1

 .110ص ،  مرعم سنبق( النظنم السينسي الاسلامي مقنرنن بنلدولة القننونية: ) البينتي - 2

 سهن. المرعم والصفحة نف  - 3



 134:  ص .: ماهية الحقوق والحريات العامة في التشريعين الإسلامي والوضعي المبحث الأول/يالفصل الّثانالباب الأول/

 

ولي  ،  والسد   ةريق واحد مم الشرد،  واحترام حرمنت الننس وظهورهم،  الشرد
 حرمنت الأفراد. و النيل من حرمة الشرد

د وحرينته ضمن علاقته بنلجمنعة   و  مجمل القول إن مشكهة انتهنك حقوق الفر
ومن نتج ع  التنري  الإسلامي مان تعسافنت     ،    النظنم التشريعي الإسلامي تظهر

سينسة الحكم واعتداءات عه  هذه الحقوق هو إخلال بمبدأ الشرعية ومن عنء به الشرد 
تاداء  الحنيش من أحكنم سمحة. فنر  مثلا أن كل الأسماة الأربعاة قاد تعرضاوا إلى اع    

وأنهم   يساكتوا عناه. فمهماة الساهطة أسنسان هاي       ،  السهطة الحنكمة لصدعهم بنلحق
والسد   ةرياق واحاد   ،  واحترام حرمنت الننس وظهورهم،  تطبيق من عنء به الشرد

 .(1)ولي  النيل منه،  مم الشرد
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .62ص ،  مرعم سنبق( دراسة مقنرنة،  الحمنية الجننسية لحق الأمن الشخصي: )فؤاد، غجنتي - 1
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 : الثاني المبحث

 للفرد الأساسية والحريات الشخصية الحرية حق وركائز مقومات
 

والحرينت   كلا النظنمين التشاريعيين الإسالامي والوضاعي مان      تتجذر الحقوق
تشكل المنن  الطبيعي الذي تنشاأ فياه أهام الحقاوق والحريانت      مقومنت وركنسز  خلال

بانقي   ومان ثَامَّ  ،  حق الحرية الشخصية والحريانت الأسنساية لهفارد      الأسنسية ممثهة
 الحقوق والحرينت العنمة.

وغدهن من الحرينت الشخصية  ومنت ال  ترتكز عهيهن الحرية الشخصيةوتعت  المق
لا يمكان الحادي  عان     فمن دونهان ،  للإنسنن بمثنبة المنن  الذي تعيش فيه هذه الحقوق

خصوىان   ظال الأنظماة    ،  وعود الحرية الشخصية وغدهن من الحقوق الفردية تبنعن
أو أنهان قاد   ،  ننة الحرينت الفردياة   ظهاهن  السينسية الشمولية المستبدة ال  لا تعبؤ بمك

تعترف بهذه الحقوق والحرينت   شكل ظنهري وىوري ضامن منظومتهان التشاريعية    
وكذا عدم توفد الظروف المننسابة لممنرساة   ،  الدستورية دون القوانين والهواس  العندية

 الأفراد لحرينتهم   الواقم.
قاوق والحريانت الفردياة والعنماة هاي      ولهذا فإن الحرية الشخصية وغدهن من الح

حقوق تنبات   منان  الدولاة القننونياة الا  تحكمهان سايندة القاننون ويعادّ أسمنهان           
ولابد لهن أيمن من ركنسز ومقومنت تستند إليهن حت  يتحقق التمتم بهن حقيقة ،  الدستور

أ المسنواة باين  وهي تتمثل أسنسن   احترام مبد،    واقم الحينة العنمة لهمجتمم والفرد
الأفراد   التمتم بنلحقوق والحرينت عند الماذهب الفاردي الاذي يادعم فكارة الحرياة       

كمن كرس النظنم التشريعي الإسلامي عادة  ،  )المطلب الأول(وارتبنةهن الوثيق بنلمسنواة 
،  تخدم الحقوق والحرينت أهمهن عه  الإةالاق مبادأ التكاريم الإلهاي للإنسانن      مبندئ

ومبادسي  ،  المسنواة والعدالة باين با" آدم   ومبدأ،  كمبدأ الشرعية عدة مبندئ وتنبثق منه
. و ادر الإشانرة إلى عقاد مقنرناة باين النظانمين       )المطلـب الثـاني( والمساؤولية  الشور 

وتصورهمن لهمبندئ ال  تقوم عهيهان الحرياة الفردياة والحقاوق الأسنساية أو الهصايقة       
 .)المطلب الثالث(بشخصية الإنسنن
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 :  المطلب الأول

 المبادئ التي تؤس  للحقو  والحريات الأساسية في الأنظمة الوضعية

،  يستند حق الحرية الشخصية وبنقي الحريانت الأسنساية إلى عادة مباندئ تحكماه     
المنن  الاذي   و بحي  تشكل المنطهقنت ال  عب فهمهن لكي تتم معرفة الأس  الفكرية

وال  لا تقوم لهحرية الشخصية ولا غدهن قنسماة  ،  ننتنمو فيه الحقوق الأسنسية للإنس
 : دون الاستنند إلى هذه المبندئ

 مبدأ الأصل إطلاق وعمومية حقوق وحريات الأفراد وتقييدها استثنائي:  الفرع الأول

بحياا  يااتعين ،  الأصلــل فــي حقــو  الإنســان عامــة أو مطلقــة"هناانك مباادأ حاانكم مااؤداه أنّ ت
وأن تقييدهن لا يكون عنسزا ،  عه  وعه الإةلاق و  ييم الأحوال الاعتراف بهن لكل إنسنن

وإان يكون تقديره   إةنر حنلة المرورة ،  عه  سبيل الاستثننء الذي لا ينبةي التوسم فيه إلا
 .(1)إلى إهدار ةنسفة بذاتهن من الحقوق -هذا الاستثننء-وبشرط ألا يؤدي،  ال  تسوغه

،  لتقييد الاستثننسي لبعض حقوق والحرينت الأسنسيةومن الثنبت أيمن أن فكرة ا
والأبعاد مان ذلاك نجاد     ،   د أسنسهن وسندهن   عموم التشريعنت الوةنية والدولياة 

ال  تقمي بأن ثمة واعبنت ،  عذور تقييد الحقوق والحرينت   المبندئ القننونية العنمة
تمم الذي يعيش فيه وكاذا بانقي     المج معينة تقم عه  عنتق كل فرد  نه السهطة العنمة

أفراد المجتمم. ويأتي هذا التقييد لهحرينت انطلاقن من حرص المشارد الاوة" والادولي    
عه  إتنحة الفرىة أمنم السهطة العنمة لهمجتمم لهوقوف ومجنبهة الحنلات الطنرسة الا   

الرغباة   قد تطرأ عهيهن. ومن عننب آخر قد يكون تأىيل تقييد الحرينت والحقوق ماردّه 
 .(2)  تقويم سهوك الأفراد الذين لا ينصنعون لهقننون ولا للأنظمة ال  تحكم المجتمم

وهذا التنظيم قد ،  من إيراد قيود واستثننءات بقصد تنظيم الحرية نفسهنإذن  لابدف
وقد يأخذ ىورة علاعية أو ،  كنستئذان الدولة   استعمنل الحرية،  يتخذ ىبةة وقنسية

أو عننسية عه  الإسراف   ممنرسة الحريانت   ض عقوبنت وعزاءات مدنيةبفر،  عزاسية
 .(3)الشخصية أو الفردية إسرافنل يترتب عهيه إضرار بنلآخرين

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
مرعام  ( حقوق الإنسنن   الاوةن العرباي  : ) أحمد ممد حسن،  والرشيدي،  عدننن السيد،  حسين - 1

ر سعند الصابّنح  دا( حقوق الإنسنن   العن  المعنىر: ) سعند،  الصبّنح:  . وينظر كذلك30سنبق. ص
 . 48-47ص،  1996،  1ط،  الكويت،  لهنشر

 . 31-30ص ،  المرعم نفسه،  حسين والرشيدي - 2

،  القانهرة ،  دار الكتاب الجنمعياة  ( ، ماوعز القاننون الدساتوري   ) عثمنن خهيل وسهيمنن الطمانوي  - 3
 . 366ص
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 مبدأ سيادة القانون يوجب اختصاص السلطة التشريعية بتنظيم الحرية:  الفرع الثاني

 السلطة القضائية بحمايتها و

فقه القننوني منهان مبادأ تسايندة القاننونت أو     يأخذ هذا المبدأ عدة مسمينت   ال
حي  تتميز به الحكومة المساتبدة أو ذات  ،  تسيطرة أحكنم القننونت أو تمبدأ المشروعيةت

النظنم البوليسي عن الحكومة غد المستبدة أو الحكوماة الديمقراةياة. فهاذه الأخادة     
هش مستوينت احترام مبادأ  كمن تخت،  تصب  مستبدة إذا   يراد فيهن احترام هذا المبدأ

 .(1)سيندة القننون بنختلاف الدول
أن أية سهطة أو هيئة لا تستطيم أن تصدر قرارا فردين  ت:  عن  بمبدأ سيندة القننونيو

الحدود ال  بيّنهن قرارل عنمٌّبح أي   حادود تشاريم ىاندر مان ال لمانن أو لاسحاة        إلا  
 .(2)ىندرة من الحكومةت

ت أن كال قارار عانم )أي كال قاننون مان الننحياة        :  بدأ كاذلك كمن يقصد بهذا الم
الموضوعية سواء كنن تشريعن ىندرا من ال لمانن أو لاسحاة حكومياة( عاب أن يكاون      

فنلسيطرة إذًا تكون لأحكنم القننون لا لإرادة ،  موضم احترام من السهطة ال  أىدرته
 .(3)ننون قنسمنتفنلجميم يخمعون لأحكنم القننون ةنلمن كنن الق،  الفرد

أن القيود ال  تفرضهن الدولة عه  حرينت  حول هذا المبدأ وممن عنءت به الثورة الفرنسية
 .(4)الأفراد ونشنةهم لا يمكن تقريرهن إلا بواسطة قننون يوافق عهيه ممثهو الأمة )ال لمنن(

مبـدأ ثهين   سنمين   الدولاة القننونياة مما    و  إقرار مبدأ سيندة القننون تكري  لمبدسين
مان الدساتور الفرنساي     66الماندة   حي  تؤكد كال مان  ،  مبدأ الفصل بين السلطات و الشرعية

عها  عاننبين ضاروريين     (5)من الاتفنقية الأوروبية لحقوق الإنسانن  5والمندة ،  1958لسنة 
ابد هو المخوّل الوحيد بنتخانذ التاد   والمتمثلان   كون تالمشرد،  لحق الحرية والأمن الشخصي

 .(6)وكذلك التدخل القمنسي الذي لا غن  عنه لحمنيتهنت،  التحفظية عه  الحرية
ولا عه  أمان  ،  ففي انعدام هذين الأمرين لا يمكن الحدي  عن الحرية الشخصية

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  .187ص،  مرعم سنبق( القننون الدستوري والأنظمة السينسية: ) متولي - 1

  المرعم والصفحة نفسهن.،  متولي:  ينظر،  هذا تعريش الفقيه الفرنسي ليون دعي - 2

 .188-187ص،  المرعم نفسه،  متولي:  ينظر،  هذا تعريش الفقيه بنرتهمي - 3

 . 188ص ،  المرعم نفسهمتولي،  - 4

 .1950نوفم   4وبن برومن   تم إبرام هذه الاتفنقية   إةنر حمنية حقوق الإنسنن   نطنق مجه  أور - 5

6-« la seule compétence du législateur pour instituer des mesures privatives de liberté et 

l'indipensable intervention du juge pour la protéger » GARRIDO, Ludovic : (Le Droit à 

La Sureté : un droit en danger ) op-cit.p7  
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الفرد   ظل تدخل السهطة التنفيذية وانحرافهن بساهطة تشاريم التادابد التحفظياة  انه      
أو إذا كنان حيانل عجاز    ،  مبدأ الشارعية مان أسنساه    حقوق وحرينت الأفراد بمن يهتك

ممان يشاكل   ،  لعدم انتهنك الحقوق والحريانت  السهطة القمنسية عن توفد ضمننة حقيقية
 خرقن لمبدأ الفصل بين السهطنت كدعنمة دستورية لكنفة الحقوق والحرينت الفردية.

عازاءات عها    كمن أنه لي  بكنفٍ أن يتقرر مبدأ سيندة القاننون دون أن تترتاب   
وهنن يعت  وعود الساهطة  ،  أو تكري  لممنننت توفر حمنيته،  فنلفة أحكنم ذلك المبدأ

القمنسية ال  تتمتم بنلاستقلالية والنزاهة والكفنءة   الدولة القننونية الحمنياة الأكيادة   
بحيا   ،  لمبدأ سيندة القننون بصفتهن المنمن والحنرس الوحيد لهحقوق والحرينت فيهان 

 .(1)تصد  مهمتهن لإلةنء القرارات الإدارية المخنلفة لهقننونت
الدستور بصفته أسم   و لا يسوغ لهفرد أن يخلّ بأحكنم القننون،  ومن عهة ثننية

وذلك بأن ينزل الفرد عند حكام القواعاد الا  يماعهن المشارد الدساتوري       ،  القوانين
،  لأفراد حمنيتهن بنلشاكل اللاساق  والعندي لتنظيم ممنرسة الحرينت العنمة بعد أن يكفل ل

ياأتي  ،  فإذا من أد  المشرد واعبه   توفد الحقوق والحريانت للأفاراد وتاوفد حمنيتهان    
 .(2)الدور أيمن عه  الأفراد   احترام القواعد الدستورية والتشريعية

 مبدأ الأصل في حقوق الإنسان أنها مسألة وطنية داخلية:  الفرع الثالث

ن المظانهر المختهفاة للاهتمانم بحقاوق الإنسانن والحريانت الأسنساية          إنه وبنلرغم م
  النصاش   (3)خصوىن مم بداية تكري  الشِّرْعَةُ الدّولية لحقوق الإنسنن،  المستو  الدولي

ومن تبذله الهيئنت والمؤسسنت الدولية ال  أنشأت تبنعن من عهود ،  الثنني من القرن العشرين
بح إلا أن  -(4)أحدثهن المجه  الأمماي لحقاوق الإنسانن   -حقوق الإنسنن لحمنية وتعزيز ممنرسة

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 . 188ص ،  المرعم السنبق نفسه( القننون الدستوري: ) ليمتو - 1

 . 43، ص  دت -، دط ، القنهرة : )حقوق الإنسنن بين القرآن والإعلان( دار الفكر العربي ، أحمد حنفظ نجم - 2

 .27، ص معن  الشّرعة أو الشرعية الدولية لحقوق الإنسنن تم شرحه سنبقن   بداية البح  -3

، مسؤولة عان تادعيم تعزياز ييام      : هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة نسننمجه  حقوق الإ -4
، وعن تننول حنلات انتهنكنت حقوق الإنسنن وتقديم توىينت  حقوق الإنسنن وحمنيتهن   ييم أرعنء العن 

. 60/251قارار  بموعاب ال  2006آذار/مانرس   15بشأنهن. أنشأت المجه  الجمعياة العنماة للأمام المتحادة       
، اعتماد المجها  تحزماة بنانء      . وبعد عنم2006حزيران/عوان  30إلى  19وعُقدت دورته الأولى   الفترة من 

المؤسسنتت الخنىة به لتوعيه عمهه و إنشنء إعراءاته وآلينته. والمجه  لديه القدرة عها  مننقشاة ييام القمانين     
اهتمنمه ةوال العنم. ويعقد المجه  اعتمنعنته   مكتب الأمم والحنلات المواضيعية لحقوق الإنسنن ال  تتطهب 

دولة عموال   الأمم المتحدة تنتخبهن الجمعية العنمة للأمم المتحادة.   47المتحدة   عنيش. والمجه  مؤلش من 
وناي  : الموقام الإلكتر  وقد حَلَّ مجه  حقوق الإنسنن مل لجنة الأمم المتحدة السنبقة لحقوق الإنسنن. المصدر

  http : //www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx،  للأمم المتحدة

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx
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 .(1)حقو  الإنسان منشأها الوطني أو الداخليذلك كهه لا يخهم عن 
 : ومردّ ذلك إلى عدة اعتبنرات منهن

كون القوانين والتشريعنت الداخهية قد اضطهعت   فتهش مستوينتهن بنلجهاد  -1
ووضم الموابط الكفيهاة بتعزيزهان   ،  لحرينت الأسنسيةالأك  لتقنين حقوق الإنسنن وا

وحمنيتهن. إذ تشكل التشريعنت   عوهرهن غنلبن هذا الهدف الأسم  نحو حمنية الحقاوق  
الهااذان يسااعينن إلى إقاارار حقااوق ،  والحرياانت أبرزهاان القااننون الدسااتوري والإداري

قاوانين العقوبانت   مار    وحرينت الأفراد   مواعهة السهطة العنمة والأفراد. وكاذا الأ 
ال  تشكل خط التمنس مم الحقوق والحرينت   ظل مكنفحتهن لهجراسم وتقرير العقوبنت 

،  لأفراد وحرينتهم كنلحق   الحينةحي  تسع  إلى إسبنغ حمنية شنمهة لحقوق ا،  المننسبة لهن
القاوانين   حا  . وتب(2)الشارف...إلخ  و والحق   الاعتبانر ،  وحق الحرية والسلامة البدنية

وبين حمنية حرينت الأفراد كمان هاو   ،  العقنبية عن التوازن بين إنفنذ القننون عه  المخنلفين
 الحنل   موضود هذا البح .

وال  كانن مان   ،  (3)إسهنمنت أفكنر التحرر لد  الفلاسفة والمفكرين عمومن -2
،  الفرنسية والأمريكياة  نتنسجهن الثورات الوةنية ال  أعقبتهن داخل الدول أبرزهن الثورة

وعاون عانك   ،  لاوك ،  فلاسفة العقاد الاعتمانعي   أوروبان أمثانل هاوبز      حي  كنن
المفكر منتيسكيو وغدهم أبارز مهاهمي هاذه الثاورات . و  العان  العرباي        و ، روسو

،  وينل الدين الأفةانني ،  والإسلامي نجد دعنة الإىلاح الاعتمنعي أمثنل ممد عبده
وعهي عبد ،  ،  وممد الةزالي،  وسلامة موس ،  وقنسم أمين،  الكواكبي وعبد الرحمن

 مههم الثورة الجزاسرية...إلخ. وعبد الحميد بن بندي ،  الواحد
النتانسج  ،  ويترتب عه  كون حقوق الإنسنن ذات اعتبانر وةا" وداخهاي أىانلة    

 : (4)الآتية
المنضايين هاو السابب     أن الحراك الاعتمنعي الداخهي لد  الةرب   القرنين -1

وليسات الأفكانر   ،  الرسي  وراء الاهتمنم المتزايد بحقوق الإنسنن لد  الادول الةربياة  
 التحررية لوحدهن.

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
مرعام  ( حقوق الإنسنن   الاوةن العرباي  : ) أحمد ممد حسن،  والرشيدي،  عدننن السيد،  حسين - 1

 .24سنبق. ص

 .25- 24المرعم السنبق نفسه ص،  حسين و الرشيدي - 2

 المرعم والصفحنت نفسهن.  - 3

  .27-26ص ،  المرعم نفسه - 4
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أن عمل نشطنء حقوق الإنسنن من أعل تعزياز الحقاوق والحريانت لاباد أن      -2
 .مجتمام  منطهقه النقانع المجتمعاي الاداخهي   أيّ   ،  أسنسن و أىنلة يأخذ بعده الوة"

وذلك لتلا  التدخل الأعنبي واستعداء الآخار الأعانبي عها  العنصار الاوة" الاذي       
خصوىن   ظل الاختلال واللاتوازن الذي تعيشه ،  يتذرد غنلبن بحمنية حقوق الإنسنن

المؤسسنت الرسمية الدولية الراهنة وتننمي استةلالهن مان ةارف بعاض الادول القوياة      
فنلحرص عه  الأمن الجمنعي لهوةن يأخذ اعتبانرا  لهتدخل   شؤون الدول المعيفة. 

 أولويًّن  نه الأخطنر الخنرعية.

،  أن حقوق الإنسنن وحرينته الأسنسية أىابحت تأخاذ ةنبعان وبعادا عنلميان      -3
بااين يياام أعماانء المجموعااة الدوليااة  القـيم الإنســانية المشـتركةحياا  تتقنساام مفنهيمهاان 

حساب الارأي الاذي    –هفاةبح إلا أن القباول باذلك    والثقنفنت القننونية والسينسية المخت
المصهحة أن تُنف  الخصوىينت الحمنرية والثقنفياة   لا يع" بنلمرورة ولي  من -نتبننه

،  لبعض الشعوب أو التةنضي عنهن. مثل أحكنم الشريعة الإسالامية   بعاض المسانسل   
 أو رفض فكرة المسنواة المطهقة بين المرأة والرعل...،  كنلقصنص

أن الاعتراف بنلخصوىينت الثقنفية والحمنرية فيمان يتعهاق بحقاوق الإنسانن      كمن
وحرينته الأسنسية لا ينبةي النظر إليه عها  أناه منانقض   عاوهره أو ممامونه لمبادأ       

هذا الأخد الذي يمثّل ذلك القدر المشترك مان وعاود مصانلح    ،  عنلمية حقوق الإنسنن
الحرينت. و  الوقت ذاته لا ينفي الإضنفة المهمة إنسننية لهجميم   الارتقنء بنلحقوق و

ال  يعنيهن احترام خصوىينت الشعوب والمجتمعنت الإنسننية. وهو الأمر الاذي يفسار   
لنن ظهور اتفنقينت وإعلانانت عنلمياة وإقهيمياة لحقاوق الإنسانن إلى عنناب الصاكوك        

ة لحقوق الإنسنن لسنة مثل الاتفنقية الأوروبي،  الدولية ت ز هذا الجننب من الخصوىية
ومن تمثهه أيمن الشريعة الإسلامية من خصوىاينت ونظانم متكنمال لحمنياة     ،  م1950

حقوق الإنسانن وفقان   ىينغة  منولة من خلالحديثن فقد  سد ذلك ،  حقوق الإنسنن
 .(1)م1981مثل البينن العنلمي لحقوق الإنسنن   الإسلام لسنة ،  لمرععية إسلامية

 مبدأ تكامل حقوق الإنسان فيما بينها:  الفرع الرابع

وعاادم قنبهيتهاان للانقساانم ،  إن الأىاال   حقااوق الإنساانن تكنمهااهن وترابطهاان 
عادم استسانغة إعطانء أولوياة خنىاة لطنسفاة مان        -نظريًّان -والتجزسة. وينبم من ذلك 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
عقد عهمنء المساهمين ماؤتمرال   مديناة لنادن     ،  م1981سبتم  19 الموافق لا ها 1401ذي القعدة 12  -1

:  لاد عه  متو  البينن ينظر المصادر لبح  وىينغة حقوق الإنسنن   الإسلام ىينغة عصرية. للاة
 سبق ذكره.،  موقم مكتبة عنمعة منيسوتن الأمريكية
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الحقوق دون غدهن كنلحق   الةذاء أو العمل عها  حسانب ةنسفاة أو حقاوق أخار       
 السينسية. و دنيةكنلحقوق الم

حي  تؤثر ،  غد أن واقم الأمر قد يخرج عن هذا التصور المتكنمل لحقوق الإنسنن
الظروف الموضوعية ال  يعيشهن الأفراد عه  احتينعنتهم وحقوقهم. فلا نجد اختلالا   

بخالاف  ،  مبدأ المسنواة بين ةواسش حقوق واحتينعنت الأفاراد   المجتمعانت المتطاورة   
وهاو الواقام   ،  نت ال  لا زالت تحتنج إلى تنمية حقوق الإنسانن بشاكل أفمال   المجتمع

الذي يطرح فكرة أولوية تحقيق وتهبية ةنسفة الحقوق الأسنسية عه  غدهن   ظال هاذه   
 .(1)المجتمعنت

 

 مبدأ أن الحقوق والحريات الأساسية لا يجوز التنازل عنها:  الفرع الخامس

،  "النـواة الصـلبة لحقـو  الإنسـان"الأسنساية بمثنباة    تعت  ةنسفاة الحقاوق والحريانت   
وهذا بنلنظر إلى مقومنتهن الأسنسية لهذّات الإنساننية  ،  لهشخصيةوذلك لكونهن ملازمة 

كونهن حجر الزاوية بنلنسبة لبانقي الحقاوق   ،  ويستحيل وعوده بدونهن،  معنوين و منديّن
 والحرينت كمن تم سهش ذكره.
رف   ةنسفة بذاتهن من حقاوق وحريانت الإنسانن عاد     والقول بعدم عواز التص

أسنسه وسنده   من نصت عهيه عادة مصاندر لحقاوق الإنسانن أبرزهان مان عانءت باه         
الاتفنقنت والمواثيق الدولياة المتعهقاة بحقاوق     و الشريعة الإسلامية والتشريعنت الوةنية

 .(2)الإنسنن
وق الإنسانن أن هاذه الأخادة    فقد أكدت الشريعة الإسلامية   تننولهن لمسألة حقا 

ليست مجرد حقوق تتي  لصنحبهن مكنة الانتفند أو التمتم بهن وفقن لأهواسه الشخصية أو 
بل إنهن تتجنوز ذلك   بعض الأحوال إلى مرتبة الواعبانت  ،  لسهطته التقديرية فحسب

. وهاو  حت  من عننب ىنحب الحق ذاتاه ،  ال  يتعين الالتزام بهن والامتثنل لمقتمينتهن
 التنانزل ىاراحة أو ضامنن عان حقاه   الحيانة      :  مثلا من ترتب عنه النهي لهفرد المسهم

أو بنلسمنح لةده بقتهه ولو تخهيصن له مان  ،  سواء بإقدامه هو عه  قتل نفسه بنلانتحنر
إِنَّ  وَلَدا تَقتُلُدواْ أَنُ سَدكُم   ﴿:  آلامه المزمنة. فقد ورد هذا النهي   آينت عديدة مثل قوله تعانلى 

َِ مَد ٱ الَّذعي يَخْنُقُ نَفْسَهُ »:  هقول ×من ورد عن النبي ممد و،  [29:  ]النسانء  ﴾الل هَ رَانَ بِكُم رَ
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

مرعام  ( حقوق الإنسانن   الاوةن العرباي   : ) أحمد ممد حسن،  والرشيدي،  عدننن السيد،  حسين -1
 .32-31سنبق. ص

 . 33ص،  نفسهالمرعم  - 2
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 .(1)«فعي النَّنر يَخْنُقُهَن فعي النَّنر  وَالَّذعي يَطْعُنُهَن يَطْعُنُهَن 
،  وعه  ىعيد التشريعنت الوةنية وخصوىان لهادول العربياة والإسالامية منهان     

ن بعاض  نجدهن تممنت العديد من الأحكنم المتعهقة بعادم إعنزتهان لهفارد التنانزل عا     
حقوقه وحرينته الأسنسية. فنجد   التشريم الجزاسري مثلا من كرسه الدستور الجزاساري  

 38وهذا ضمن الماندة  ،    الفصل الرابم المتعهق بنلحقوق والحرينت 2016المعدل سنة 
"الحريـات الأساسـية وحقـو  الإنسـان والمـواطن مضـمونة. وتكـوّن تراثـا مشـتركا بـين :  منه بنصهن
،  واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كـي يحـافظوا علـى سـلامته،  زائريين والجزائرياتجميع الج

. ففيهن دلالة عه  مكسب الحرينت الأسنسية خصوىن وبنقي حقوق وعدم انتهاك حهرمتـه"
ةنلمان أنهان   ،  بننتهانك حرمتهان   وال  لاعوز التننزل عنهن أو النيل منهن،  الإنسنن عمومن

ك لهمجتمم الجزاسري برمته ع  الأعينل المختهفة السانبقة واللاحقاة   تمثل التراث المشتر
 عه  حد السواء.

من القننون المدني الجزاسري )يقنبههن  46وكذلك الأمر ضمن من نصت عهيه المندة 
قننون مدني مصري( وال  نصات ىاراحة عها  عادم التنانزل عان الحرياة         49المندة 

ق. مدني)يقنبهاهن   47كذلك الماندة  ،  ه الشخصية""لي  لأحد التنازل عن حريت:  الشخصية
قننون مدني مصري( ال  تتعهق بنلحقوق المدنية لهشخع من الحق   الإسام   48المندة 

:  والنسب والقرابة وأههية التصرف وغدهن من الحقوق المدنية الهصيقة بشخصية الفارد 
ة لشخصـيته أن يطلـب وقـف "لكل من وقع عليه اعتداء غير مشرو  في حـق مـن الحقـو  الملازمـ

 هذا الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر".
 

 مبدأ عدم جواز الاحتجاج بتقادم الجرائم :  الفرع السادس

 انتهاكات حقوق الإنسان التي تشكلها

تسع  كل من التشاريعنت الوةنياة لهادول الا  تحاترم سايندة القاننون وحقاوق         
ه  حد السواء إلى القمنء عها  سينساة اللاعقانب    الصكوك الدولية ع وكذا،  الإنسنن

وهذا عن ةريق اساتثننء ساقوط الحاق   رفام     ،  ومكنفحة ظنهرة الإفلات من العقوبة
الدعنو  من القنعدة العنماة بخصاوص الجاراسم الا  تشاكل اعتاداءات عها  حقاوق         

 .(2)الإنسنن وحرينته الأسنسية
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

،  كتانب الجنانسز  ( ىحي  البخانري ) ي الله عنهممد بن إسمنعيل عن أبي هريرة رض،  رواه البخنري- 1
 .459ص ،  1ج،  1993،  القنهرة،  ةبعة دار ابن كثد،  بنب من عنء   قنتل النف 

 .35ص،  المرعم السنبق نفسه( حقوق الإنسنن   الوةن العربي: ) والرشيدي،  حسين عدننن - 2
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استقرار المركز القننوني للأفراد   فسيندة الدولة تتجه  من خلال تحقيق العدالة و
الأمار الماروري لحمنياة المصاهحة     ،  سنّهن لقوانين التجريم والعقنب وتطبيقهن بإحكنم

العنمة والخنىة لهمجتمم بردد من ينزحون لهسهوك الإعرامي خصوىان إذا كانن فياه    
 .(1)اعتداء عه  حق من حقوق الإنسنن

بهن الدولة عب أن يكون هدفهن الأسانس  كمن أن أيّ سينسة أمنية أو عننسية تقوم 
الأمر الذي تؤكده القنعدة الفقهية الا  تانع   ،  هو تحقيق أمن الفرد بجننب أمن الدولة

قد يتحقق أمن الدولة   حين يكاون  إذ ،  (2)"استعمال الحق مقيد بشر  السلامة"عه  أن 
والأدها  مان ذلاك فقاد تكاون الساهطنت   الدولاة        ،  مهاددا  أمن أفرادهن وحريتهم

البوليسية مصدر تخويش وإرهانب لهفارد. كمان قاد تتسابب مان عهاة أخار  ثةارات          
التشريعنت الجننسية   عدم حمنية حقوق الإنسنن حمنية كنفية وإفلات المجارمين المعتادين   

 ريم وعقنب كالّ   وذلك بوعود تقصد  ،  عه  حقوق الإنسنن وحرينته من العقوبة
 .(3)من يهدد المصنلح العهين   المجتمم

وحنلات الطوارئ ال  قد تمر بهن أيّ  وتزداد خطورة الأمر   الظروف الاستثننسية
فيتم تعطيل العمل بنلدستور وسيندة القننون   ظل الصلاحينت اللامدودة ال  ،  دولة

ن انتهنكنت عسيمة لحقوق الإنسنن وترتكب من عراسه،  تمن  لهسهطة التنفيذية خصوىن
 .(4)م بإعلان حنلة الطوارئ1992مثهمن حدث   الجزاسر   فيفري سنة وحرينته

ولذا يكون عندة من دواعي العفو عن العقوبة سعي السهطنت التنفيذية   الدولة 
وهاذا بنتخانذ قارارات    ،  وتدارك التبعنت الوخيمة عقب هذه المرحهة الحرعة إلى تسوية

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
دورياة  ،  مجهاة المعيانر  (  زيندة هيباة الدولاة  القمنء عه  سينسة اللاعقنب وتأثده  : ) فؤاد، غجنتي - 1

كهياة أىاول الادين والشاريعة والحمانرة      ،  عهمية مكماة تعنا  بنلدراسانت الإسالامية والإنساننية     
،  اه1431ربيم الثنني،  2ج،  21د،  قسنطينة،  عنمعة الأمد عبد القندر لهعهوم الإسلامية،  الإسلامية

   .136، ص  هيبة الدولة لد  المواةن الجزاسري منضين وحنضرا ، عدد خنص بأعمنل مهتق  م2010أفريل 

،  اها 1393،  2ط،  بادوت ،  دار المعرفاة ( الأم) ممد بن إدريا  الشانفعي  :  ينظر   تخريج القنعدة- 2
دار ( المهذب   فقه الإمنم الشنفعي، ) ممد أبو إسحنق بن إبراهيم الشدازي:  وينظر .173ص ،  6ج

 . 289-288ص،  2دت. ج -دط  ، بدوت،  الفكر

 . 136ص ،  المرعم نفسه( القمنء عه  سينسة اللاعقنب: ) غجنتي - 3

شاعبنن عانم    5ماؤر      44-92ىدر إعلان حنلة الطوارئ بنلجزاسر بموعب مرساوم رسنساي رقام    - 4
ف ايار   9بتانري   ،  29السنة 10منشور   الجريدة الرسمية د،  م1992ف اير سنة  9الموافق لا  اه1412

م  2011ف ايار سانة    23مؤر     01-11. و قد تم إلةنؤه بنلأمر الرسنسي رقم 285ص ،  م1992سنة
 23بتنري  ،  12العدد ،  منشور   الجريدة الرسمية لهجمهورية الجزاسرية،  يتممن رفم حنلة الطوارئ

  م.2011ف اير سنة 
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وال  قاد تنطاوي ساكوتن    ،  تدابد العفو الشنمل و ية وإعراء المصنلحنت السينسيةسينس
من يتننف  مم ضرورة السعي إلى ،  عن الجراسم ال  ارتكبت   ظل تةييب سيندة القننون

مام  ،  تاتم المتنبعاة القمانسية لهجنانة     و إقنمة عدالة انتقنلية تكشش من خلالهن الحقانسق 
والا  تبقاي   ،  لجراسم الواقعة عه  الحريانت وحقاوق الإنسانن   تحميههم المسؤولية عن ا

وهو عاندة مان يطنلاب باه     ،  المسؤولية الجننسية قنسمة   حقهم ولا تسقط عنهم بنلتقندم
 والمنظمنت الدولية المدافعة عن حقوق الإنسنن. المحنين أو ذويهم

نّ القااوانين تماايم   ساا  الحانلات الاسااتثننسية  نّ المااوازين السّااهيمة وعهياهبح فااإ 
خطاورة عها  حريانت وحقاوق الإنسانن تحات        خصوىن الجننسية منهن. وبهذا تشكّلو

دواعي حفظ النظنم والأمن العنم. وال  تكاون عاندةل ما را للاعتاداء عها  الحريانت       
 .(1)الشخصية وقمعهن

  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .131، ص  ثده   زيندة هيبة الدولة( المرعم السنبق نفسه: )القمنء عه  سينسة اللاعقنب وتأ غجنتي، فؤاد - 1
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 :  المطلب الثاني

 المبادئ التي تؤس  للحقو  والحريات في النظام التشريعي الإسلامي

الحرياة الشخصاية وغدهان مان الحقاوق والحريانت أسنساهن ضامن النظانم           د 
وترتكز عهيهن. تهك المبندئ ال  ،  التشريعي الإسلامي   عدة مبندئ سنمية تتحصن بهن

كمن تراعا     ،  تظهر عندة   النصوص الشرعية لهقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة
وتبهورت ىينغة ،  ن اعتهندات الفقه الإسلامياستنبنط الأحكنم الشرعية العمهية ضم

 هذه المبندئ   شكل قواعد فقهية مم تطور قواعد الفقه الإسلامي.
 : مبدأ التكريم الإلهي للإنسان كأساس للحقوق والحريات -الفرع الأول 

تؤسا  لحقاوق الإنسانن       ال  المبادئيعت  التكريم الإلهي للإنسنن من أقدس 
ومركاز الاداسرة بنلنسابة لهحريانت      حقّـاوهننك من يعت ه ،  النظنم التشريعي الإسلامي

حيا  يعادّ   ،  (1)"حـق التكـريم الشخصـي"الشخصية وبنقي الحقوق الأخر  تحت مسم  
لصيقن بكلّ شخع وسنبقن لكل الحقوق وترتكز عهيه ييم الحقوق والحرينت. إذ لاي   

إذا ،  حق    حريته الشخصية ولا   تنقهه أو سرية مراسلاته أو حرمة مسكنهلهفرد أيّ 
  يكن يحين حينة كريمة يشعر فيهن بنحترامه وإعزازه وحرمة إذلال شخصه. وهو يصاه   

فمان غاد المساموح فقادان الإنسانن لهحنعانت       ،  أيمن كأسنس لهحقوق الاعتمنعياة 
كمان  عال   ،  الكريم   المجتمام الإسالامي   الأسنسية ال  تمكنه من أدن  درعة لهعيش

 .(2)المجتمم ممثلا   الدولة يتحمل المسؤولية عن القينم بسداد تهك الحنعنت لهفرد
وأنه ،  ويتجه  المفهوم الحقيقي لهكرامة الإنسننية حينمن يؤمن الإنسنن بأنه مكهش

وكاذا بعادم   ،  ءاتيشعر بمعن  المواةنة وبوعوده الكنمل الذي لا تشوبه أوهنم أو ادعن
حيا  لمان يقاوم الفارد     ،  لهفارد  بفس  مجنل العمل التعرّض له من أولي الأمر والحكنم

،  ويكاون فعالا قاد كارّم نفساه     ،  بواعبنته  نه ربّه ونفسه وأمّته فإناه يشاعر بنلكراماة   
يكوناون  ،  وكذلك لمن يمتّم الحنكمون كل فرد بحقوقه ويفسحون له المجنل لهقينم بواعبنته

 .(3)كرّموه واعترفوا له بنلُحرُمنت ال  منحه الله إينهنقد 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .122 -121، ص : )النظنم السينسي الاسلامي مقنرنن بنلدولة القننونية( مرعم سنبق ، مند حميد البينتي - 1

 122 -121المرعم نفسه. ص،  البينتي - 2

،  5ط،  بادوت ،  لإسالامي دار الةارب ا ( مقنىد الشاريعة الإسالامية ومكنرمهان   :)علال،  الفنسي - 3
 .238-237. ص 1993



 146:  ص .مقومات وركائز حق الحرية الشخصية والحريات الأساسية للفردالثاني: المبحث /لفصل الّثانياالباب الأول/

 

فتحقيق الةنيتنن كلاهمن يستدعي أن يقوم الفرد والمجتمم بكفنح متواىل   سبيل 
والعمل عها   ،  فيكون الجهند لهحرية عهندل لهكرامة،  الكرامة الإنسننية وتحقيق أسبنبهن

 .(1)والكسنء عهندل لهكرامة أيمن تحقيق الُحرُمنت البشرية بتوفد الطعنم والشراب
كاون العقيادة   ،  وتشاريعن إلهيان  ،  وقمية تكريم الإنسانن تحمال بعادا روحيان ربننيان     

وروحه هاي نسامة   ،  والتشريم الإسلامي يعت ان الإنسنن أسم  فهوق لله سبحننه وتعنلى
إذ ،  ل لخهق اللهولا تبدي،  فنلكرامة هي فطرة الله ال  فطر الننس عهيهن،  من الذات الإلهية

ََدوَّيتُهُ  ﴿:  يقول الله تعنلى عن خَهْاق سايدنن آدم عهياه السالام     َْقَعُدواْ لَدهُ       ۥَْدإِذَا  َِدي  ِْ دهِ مِدض رُّو  ُْ  ۥوَنََ خد
ِْيضَدد ×دََد  . فانلروح البشارية تأخاذ قداساتهن وكرامتهان مان ذات الله       [72: وص 29:الحجر ] ﴾ ؤِ

 روح الله سبحننه وتعنلى. سبحننه وتعنلى مندام أن الأولى خهقت من الثننية وهي
إلى  والكرامة الإنسننية إذن ليست مجرد فكرة فهسفية بشرية يُردّ أسنسهن ومصدرهن

هذا ،  ذهب الفردي   الفكر الوضعي الةربيكمن هو الحنل لد  الم،  الطبيعة وقوانينهن
التصور الذي بنيت عهيه فكرة الحقوق والحرينت   الديمقراةينت الةربية الحديثاة. بال   
هي اعتقندل ربننيٌّ وتشريم إلهيٌّ لهفرد وينعة المسهمين تنب" عهيه كنفة الحقوق والحرينت 

ون حصنن منيعن  نه كال اعتاداء   فبوعود مبدأ التكريم الإلهي للإنسنن يك،  وتحوم حوله
عهيه سواء من الأفراد أو من الجمنعاة ممثهاة   الدولاة وساهطنتهن. بمان أن الكال مهازم        

 احترام من قدّسه الله عزّ وعلّ. و بنلامتثنل لأمر الله تعنلى   هذا الشأن
 ولقد عنء التشريم الإلهي لرعنية حقوق الإنسنن وحمنية كرامته مّمن قد يهدد سيندته

بقادر مان   ،  ال  متّعه وحبنه الله بهن. وليست الع ة   الجهة ال  تشارّد لحيانة الإنسانن   
أمينن عها   ،  تكون الع ة   أن يكون الشرد الذي يأخذ الإنسنن به نفسه مققن لمصنلحه

 .(2)كرامته عندلا   العلاقنت ال  يقيمهن بين الفرد وبين ب" عنسه
وواضا ل  ،  نسننية   نظر الإسلام مجرّدل وكالٌّ لا يتجازأ  إن مفهوم مبدأ الكرامة الإ

ولا ،  فالا يختهاش ولا يتنانقض   ،  ومصدره واحدل هو الوحي الإلهي،  من دون غموض
وبلا ،  تحكمه الأهواء بين ب" البشر. كمن يتسنو    الكرامة ييم ب" آدم ودون استثننء

ةة أوغدهن من الفوارق الا  اىاطنعهن   تمييز   الهون ولا   الدين ولا   الجن  أو اله
 ب" آدم لأنفسهم.

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .238-237ص السنبق نفسه المرعم ( مقنىد الشريعة الإسلامية ومكنرمهن: ) الفنسي - 1

دار ( أيّهمان أقادر عها  رعنياة حقاوق الإنسانن؟      ،  الله أم الإنسانن : ) ممد سعيد رممنن،  البوةي - 2
 .20-18ص ،  2001سنة ،  2ط،  لبننن،  دار الفكر المعنىر -دمشق،  الفكر
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وكاذلك  ،  ولهذا وعب   الإسلام حفظ الكرامة بعادم التعايد بانلهون والنّساب    
ََايَتِدهِ   ﴿:  قنل الله تعنلى،  لأن كل ذلك لي  للإنسنن فيه يدل،  بنختلاف الهسنن اَلدقُ   ۦوَمِدض 

 .[22:  الروم] ﴾مِيَندِ×دْ لِّلعَلد×د ذَلِكَ لَأيَإِنَّ فينِكُم ×تِكُم وَأَلوَفُ أَلسِنَد×داتِلَٱوَ أَرضِلْٱلسَّمَوَِ  وَٱ
سنن فقد شرد الشنرد الحكيم له حدودا وتعنزير بحسب وأمن من أذنب من ب" الإن

 لا عاوز لأحاد أن يشاتم مادودا    و،  و  ععل مان باين العقوبانت الساب    ،  من يرتكبه
معزّرا ولا تعيده بذلك. فمن اقترف شيئن مّمن يوعب العقوباة تاتم مؤاخذتاه ةبقانل      لا و

 .(1)لفرددون الحطّ من كرامة ا و ، لأحكنم الفقه الإسلامي المعروفة
ذلك لأن الزواعار والعقوبانت   التشاريم الإسالامي مانهي إلّا إىالاحل لحانل        

،  وإرضنء المجا" عهياه  ،  تأديب الجنني:  مقنىد الشريعة   ذلك ثلاثة أمور و ، الننس
 .(2)وزعر المقتدي بنلجننة

،  التعيد والسخرية والتننبز بنلألقانب  و وإذا كنن الشرد الإسلامي قد منم الشتم
،  فمن بنب الأولى أن يكون قد حرّم المرب الذي لا عوز لةد أعهزة القمنء المختصة

وكنن سيدنن عمر بان الخطانب رضاي الله عناه يمارب الاولاة الاذين يفعهاون ذلاك.          
وهاو مان حرمتاه الشاريعة مطهقان إلا        ،  والأده  من ذلك التمثيال بنلبشار وبجثاثهم   

والأذن بنلأذنبح عها   ،  والأنش بنلأنش،  ين بنلعينحنلات الجزاء ال  كتب فيهن أنّ الع
ولا عاوز   غاد مانورد الانع عها       ،  أن يكون ذلك كهّه عن ةريق عهانز القمانء  

 .(3)المعنمهة فيه بنلمثل

لوحي الربنني الاذي عانء   تستند مشروعية مبدأ الكرامة الإنسننية   الإسلام إلى ا
"إن الإسـلام قـرّر :  -رحماه الله -يقاول عالّال الفنساي      القرآن الكريم والسانة النبوياة.  
وفــرظ عليــه وعلــى أولــي الأمــر أن يضــمنوا حرماتــه البشــرية  ،  وجــوب الاحتفــاظ لننســان بكرامتــه

اب والســنّة وجــوب ولــن نســتوفي مهمــا أطلنــا تبيــان المظــاهر والمعــالم التــي أكّــد بهــا الكتــ،  كلهــا
لأنـه ،  أن يدخل في إطار الكرامـة الإنسان يمكنحفظ الكرامة الإنسانية وكلّ ما نذكره من حقو  

 .(4)في الواقع وسيلة من وسائل رعاية الحرمات البشرية"
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .240-239ص،  مرعم سنبق( ، مقنىد الشريعة الإسلامية ومكنرمهن) علال،  الفنسي - 1

 .205ص،  ةبعة الشركة التونسية،  مرعم سنبق( ، مقنىد الشريعة الإسلامية) : ابن عنشور _ 2

 .241-240ص،  نفسه ، المرعم الفنسي - 3

 .245ص،  نفسه المرعم - 4
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 : مشروعية مبدأ التكريم الإلهي لننسان من القرآن الكريم -أولا
ْْ  ﴿:  ي   القرآن الكريم بقولاه تعانلى  مقتم  الكرامة الإنسننية أسنسه الشرععد  وَلَقَد

دددددك       د د د د د د ََلَد ددددلْنَافُمْ  د د د د د د د َْ َّد دددددا ِ وَ د د د د د د دددددضَ الط  ِّبَد د د د د د د دددددافُمْ مِد د د د د د د ِْ وَرَنَْ نَد ددد د د د د د د د د ِّ وَالْبَحْد دددد د د د د د د د دددددي الْبَد د د د د د د ِْد دددددافُمْ  د د د د د د ََمَلْنَد دَمَ وَ ددددديَ  د د د د د د ددددا بَنِد د د د د د د د َّمْنَد ددددا    ٰ  رَ د د د د د د د دددددضْ اَلَقْنَد د د د د د د دددددثِمَّ مِمَّد د د د د د د رَد
َْ الل هِ أَتْقَارُمْ﴿:  ويقول تعنلى كذلك .[70:  الإسراء] ﴾تَْ ِ  ل ا َِن َْمَكُمْ   .[13:  الحجرات] ﴾إِنَّ أَرْ

ذا التكريم الإلهي للإنسنن أيمن   أرق  مراتبه بأن ععهه الله عازّ وعالّ   ويظهر ه
ِْددددي الْددددأَرْضِ        ﴿:  يقااااول الله تعاااانلى  ،  خهيفتااااه   الأرض  َِددددل   وَإِذْ َ دددداعَ رَبُّددددكَ لِلْمَلَائِكَددددِ  إِنِّددددي جَا

 .[30:  البقرة] ﴾...اَلِ َ   
،  منحه العقال الاذي هاو منانط التكهياش     كمن يظهر التكريم الإلهي للإنسنن بأن 

إذ ،  (1)وكرّمه بنلعهم الذي هو وسيهة التعبد به لله تعنلى وفمهه به عن سنسر المخهوقنت
ََ﴿:  يقول الله تعنلى ََل مَ  ََ رُلْٱادَمَ وَ  .[31:  البقرة] ﴾...ل لَاددأَسَما

ومان أعظام مان اشاتمل     ،  وكرّم الله الإنسنن بأن ععهه مور الرسنلات السمنوية
اسم لإقنمة عهيه خهق الإنسنن أنه عُبعل عه  قبوله لهتمدّن الذي أعظم من فيه وضم الشر

فنلإنسنن هو المقصود غنية وهدفن   ابتعنث الرسل واختينر الأنبينء وإنزال ،  نظنم البشر
وخنتمتهان   هذه الأخدة ال  تعت  شريعة الإسالام أعظمهان وأقومهان   ،  الكتب والشراسم

َْحَسِبتُم أَنَّمَا اَلَقنَ﴿:  . قنل الله تعنلى(2)أيمن ََبَثا وَأَنَّكُم إِد×دأَ . [115: المؤمنون] ﴾لَ نَا لَا تُْجَعُونَكُم 
َُدددلَنَا بِ  ﴿:  وقااانل أيمااان ََدددلنَا رُ دد دلبَ ِّنَالَقَددْ أَر ددد×دد  ﴾...ۖ لقِسدددِ النَّددداسُ بِٱ لِم ددَ انَ لَِ قُدددومَ ٱيَ وَدددد×دكِتَدددلٱِْ وَأَنَ لنَدددا مَعَلُددمُ  د

 .[25:  الحديد]
 : مشروعية مبدأ التكريم الإلهي لننسان من السنة النبوية -ثانيا
والا   ،  ×عان الانبي مماد     سنة النبوية الشريفة بكثد مان الأحنديا   عنءت ال

  خطباة  أمتاه   ×لانبي  قد أوى  اتؤس  لمبدأ التكريم الإلهي للإنسنن. نجمل منهن من 
:  د عه  وعوب كفنلة حرمة الإنسانن حيا  يقاول   وشدّ حجة الوداد بمن يحفظ كرامتهن

كُمْ وَاحعدل وَإ نَّ أَبَنكُمْ وَاحعدل أَلَن لَن فَمْلَ لععَرَبعي  عَهَ  أَعْجَمعي  ... يَن أَيُّهَن النَّنسُ أَلَن إ نَّ رَبَّ»
. (3)«وَلَن لععَجَمعي  عَهَ  عَرَبعي  وَلَن لعأَحْمَرَ عَهَ  أَسْوَدَ وَلَن أَسْوَدَ عَهَ  أَحْمَرَ إ لَّن بعنلتَّقْوَ ...

وَأَعْرَاضَكُمْ عَهَيْكُمْ حَرَامل كَحُرْمَةع يَوْمعكُمْ هَذَا فعاي   فَإ نَّ دعمَنءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ»:  وقنل أيمن
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ومن بعدهن. 41ص،  1ج ،  مرعم سنبق( الموافقنت   أىول الشريعة ) : الشنةبي - 1

 .13ص  ةبعة الشركة التونسية، ، مرعم سنبق( مقنىد الشريعة الإسلامية: ) ابن عنشور - 2

( منتخاب كناز العمانل   :  و بهنمشه،  المسند: ) رواه أحمد ابن حنبل عن سعيد الجزيري عن أبي نمرة - 3
دت. -بادوت. دط ،  بنبت حدي  رعال مان أىاحنب الانبّي ت دار الفكار     ،  صنركتنب بنقي مسند الأن

 .341.ص4ج
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 .(1)«شَهْر كُمْ هَذَا فعي بَهَدعكُمْ هَذَا
ومبدأ كرامة الإنسنن وحرمته أمر داسم وأبديّ ولا يمكن التننزل عنه   أيّ وقت مان  

 ×فعن عنسشة رضي الله عنهن أن رساول الله  ،  وحت  بعد موته،  الأوقنت سواء   حينته
. ففي الحدي  دليل عه  (2)تع" الإثم:  قنل منلك ، «كَسْرُ عَظْم  الميِّتع كَكَسْر هع حَيّنل»:  قنل

 حرمة التعدي عه  النف  البشرية وتقدي  لكرامتهن سواء   الحينة أو بنلممنت.
ت أذ  الماؤمن   موتاه   :  عنه قنلابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله  وأخرج

عه  أن إكرام الميت مندوب إليه    تفيه دلالة:  ويقول الإمنم الطيبي .(3)كأذاه   حينتهت
. ويقااول الإماانم (4)وإهننتااه منهااي عنهاان كماان   حينتااهت،  يياام منعااب كإكرامااه حيّاانل

وأنّ كسر عظنمه ،  تيريد أن له من الحرمة   حنل موته مثل من له منهن   حينته:  البنعي
 .(5)كسرهن حنل حينتهت  حنل موته يُحرَم كمن يحرَم 

كسبهن يممن ،  لاكتسنب الحقنسنن هذه تؤهل الإ تالتكريم الإلهي للإنسننت قنعدةإنّ 
كمن أن الحنكم مهازم برعنيتهان و سايدهن    ،  وتطبيقن ىنرمنقوة مهزمة   الدولة المسهمة 
خنىاة أثنانء الصادر الأول إبانن الخلافاة      ر ذلاك بصافة     سينسته للأماة. وقاد ظها   

قيمة ومركز الإنسنن   لإعلاء حقيقة التكري  والممنرسة الفعهية ال  أبرزت ،  الراشدة
 الإسلام وإعطنسه قداسة تفريدةت.

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 الحدي  سبق تخرعه. - 1

مماود بان   :  رواه الإمنم منلك بن أن  مرفوعن عن عمرة بنت عبد الرحمنن عن عنسشة  ت الموةأت تا   - 2
،  البهيادة ،  لإمانم منلاك  دار ا،  44/563:  بانب منعانء   الاختفانء رقام    ،  كتانب الجنانسز  ،  الجميل
ممد كنمل قارّه  ،  شعيب الأرننؤوط:  سهيمنن بن الأشع    تالسننتت ،  . وأبوداود147ص،  الجزاسر

دار الرسنلة ،  64/3207رقم بنب   الحفّنر عد العظم هل يتنكب ذلك المكنن؟،  كتنب الجننسز،  بههي
:  ذكره عباد الارزاق الصانعنني مرفوعان      . و116ص،  5ج،  2009،  ةبعة خنىة،  دمشق،  العنلمية

دار ،  6256رقام  ،  بانب كسار عظام الميات    ،  حبيب الرحمنن الأعظمي كتنب الجنانسز :  ت  (المصنش)
 . 444ص ،  3ج،  اه1403،  2ط،  بدوت،  المكتب الإسلامي

( والأذكانر  الكتنب المصانش   الأحنديا   : ) أبو بكر موقوفن عن ابن مسعود،  أخرعه ابن أبي شيبة - 3
رقام  ،  بانب مان قانلوا   ساب الماوت  ومانكرّه   ذلاك       ،  كتنب الجننسز،  كمنل يوسش الحوت:  ت 

 .46ص،  3ج ،  اه1409،  1ط،  الرينض،  مكتبة الرشد،  11990

الكنشش عن :  شرح الطيبي عه  مشكنة المصنبي  المسم : ) شرف الدين الحسين بن عبد الله،  الطيبي- 4
،  1ط،  الريانض  -مكة المكرماة ،  مكتبة نزار مصطف  البنز،  عبد الحميد هنداوي:  ت ( حقنسق السنن

 1412ص،  4ج1714م.الحدي  رقم 1997

،  اها 1332،  1ط،  القانهرة ،  مطبعاة الساعندة  ،  (المنتق  شرح الموةاأ : ) أبو الوليد سهيمنن،  البنعي- 5
 .30ص،  2ج
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توالمعيش فيكم قاويّ عنادي   :  عنه الله رضي و  هذا الشأن يقول أبو بكر الصديق
والقوي فيكم ضاعيش عنادي حتا  أريا  عهياه حقاه       ،  إن شنء الله حت  أري  عهيه حقه

. وبرز هذا المفهوم أكثر   عهد الفنروق عمر بن الخطانب رضاي الله عناه بتقديساه     (1)منهت
 .(2)  تتعبدتم النـاس وقـد ولـدتهم أمهـاتهم أحـرارامتـى اسـت:  لحرية الإنسنن وكرامته   مقولة خنلادة 

تإني   أساتعمل عهايكم عمانلي ليماربوا أبشانركم أو يشاتموا       :  وقنل عمر رضي الله عنه
 .(3)م وسنة نبيكمتولكن استعمهتهم ليعهّموكم كتنب ربك،  ويأخذوا أموالكم،  أعراضكم

 

 يالإسلام النظام التشريعي مبدأ الشرعية كأساس للحقوق والحريات في:  الفرع الثاني

النظانم التشاريعي    يعت  مبدأ الشرعية من بين أهم مرتكزات الحقوق والحرينت  
بدءًا دستوريّنل مهمًّن بصافته أكا  الادعنمنت لحقاوق الإنسانن      ذلك لكونه م،  الإسلامي

الأسنسية المتجسد   مبدأ خمود الدولة لهقننون أو مبدأ الشرعية. وهننك من  وحرينته
 .(4)اىطه  عهيه بمبدأ المشروعية وسيندة القننون

والمقصود بخمود الدولة لهقننون هو أن تكون كنفة السهطنت   الدولاة خنضاعة   
عراءاتهن وتصرفنتهن وأنّ كنفة إ،  سواء التشريعية منهن أو القمنسية أو التنفيذية،  لهقننون

لا تكاون ىاحيحة ولا منتجاة    ،  وقراراتهن النهنسية عه  أيّ مستو  كننت من التادرج 
سـيادة لآثنرهن القننونية المقررة   مواعهة المخنةبين بهن إلا بمقدار مطنبقتهان لهقاننون أو   

طة . وبذلك تكون السهطة التنفيذية خنضاعة لمان تصادره الساه    التـي يتولاهـا القـانون الحكم
 .(5)التشريعية من تشريعنت عقنبية وغدهن
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

-بدوت دط،  مي الدين عبد الحميد.دار الفكر:  تحقيق( سهمىه  الله عهيه و سدة النبي: ) ابن هشنم-1
 .341ص،  4دت.ج

،  5باادوت.ط،  دارالكتاانب العربااي( الكنماال   التاانري  ) واباان الأثااد الجزيااري المهقااب بعااز الاادّين 
 .225-224ص،  2.ج1985ها1405

 .1من البح  ،   الهنمش رقم: 82، ينظر ص سبق تخرعه  الأثر  - 2

ممد عبد القندر.دار الكتانب  :  تحقيق( الطبقنت الك  : ) ممد بن منيم الهنشمي البصري،  ابن سعد-3
 .213ص،  3م.ج1990،  1ط،  بدوت،  العهمية

:  . وينظار 94:  ص،  مرعام سانبق  ( حق الأمان الفاردي   الإسالام   : ) عثمنن عبد المهك،  الصنلح -4
  .378:  ص،  مرعم سنبق( ، الحرينت العنمة: ) كشنكش

( ةرق انتهنء ولاية الحكنم   الشريعة الإسلامية و النظم الدساتورية : ) كنيد يوسش ممود،  قرعوع -5
،  كشاانكش:  ومنبعاادهن. وينظاار 56:  م.ص1987هااا1407ساانة،  1ط،  باادوت،  مؤسسااة الرساانلة

الأمان   حاق : ) عثمانن عباد المهاك   ،  الصنلح:  . وينظر378:  ص،  نفسه ( ، المرعم الحرينت العنمة)
 .94:  ص،  المرعم نفسه( الفردي   الإسلام
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مان  لأن كلا  ،  معننه إشكنلا   الإسلامعد  ومبدأ سيندة القننون أو المشروعية لا
ندة التشاريم  الدولة تتعهق سايندتهن بساي  وإان  .يخمعنن لشرد الله تعنلى والمحكوم الحنكم

السايندة التشاريعية    لاي  بشارين أو مان يسام     لأن مصادره  ،  الإسلامي عه  الجميام 
الوضعية. فنلشرد هو الذي قارّر حقوقان لكال مان      كمن هو الحنل   الأنظمة،  لهشعب

بتنفيذ الدولة كمن أعط  لهرعية حقهن   مطنلبة ،  لهالحنكم   الدولة بتقرير حق الطنعة 
م مِّدض رَّبِّكُدم وَلَدا تَتَّبِعُدواْ     تَّبِعُدواْ مَدا أُندِ عَ إِلَد كُ    ا﴿:  يقول الله عز وعالّ  .(1)شرد الله وعدم الحيند عنه

ََ  ۦٓمِدض دُونِدهِ   ُْونَ    ٰ  أَولَِ دا ثد مان مسانسل سينساة الدولاة     وهننك الك .[3 : الأعراف] ﴾َ لِد   مَّدا تَدَ ر 
  تركهن الشرد للاعتهند وفقن لهمبندئ ال  عنء بهن الشرد   بنب السينسة الشرعية.

 يرعا  بهان ولاة الأماور    فان القاوانين الا      ولقد ععل الشي  الطنهر بن عنشور
هن السينسي، وذلك موكول إلى تادابد سنساة الأماة    نظنميبن  عهيهن ىول الأ الأمة من 

وتحقياق     ىراط الاستقنمة   مقنىد الشاريعة بنلرغباة والرهباة   عه  بإعراسهم الننس
، مثل أكثر الزواعر والعقوبنت، عها  أن يرتكاز القاننون عها  عادة أعمادة       لحهممصن

أهمهن مراعنة الحرية ، والمسنواة، وتعيين الحق، والعدل، و منل الأمة ، وتوفد الأماوال،  
ياة( والتسانم  ونشار    وحمنية البيمة)الجهند والتجنرة إلى أرض العدو ، والصاه  والجز 

 . (2) الدين
كمن أن مبدأ الشرعية أو سيندة القننون أكثر ثبنتن واستقرارا   التشريم الإسالامي  
منه   التشريعنت الوضعية ةنلمن أن مصدر القننون والتشريم هو واحد من الله سابحننه  

قرارهن يدة بإوتعنلى. وبنلتنلي فإن الحقوق والحرينت الأسنسية   ظهه تكتنفهن ضمننة أك
اعتهانداتهم وأهاواسهم المتننزعاة       ودون أن تتركهن لهبشار  ،  أىنلةلمن العننية الإلهية 

حول تحديد أولوينت التشريم من مصنلح الأفراد والمجتمعنت. فكل من الحنكم والمحكوم 
 مهزمون بنلشرد وأحكنمه ومن حدده لهم من مصنلح وأولوينت.

ضامن النظانم التشاريعي     يختهاش   مصادره وأسنساه   فمبدأ الشرعية بنلرغم من أناه  
إلا أن كلاهمن يؤس  لسيندة وسماو  ،  عنه   الأنظمة الوضعية الةربية خصوىن الإسلامي

هذا الأخد الذي يشكل حمنية قننونية لهحقوق والحرينت من خلال التشريم لهان    ،  القننون
 سة وحمنية هذه الحقوق.القوانين وهو الدستور. ويقم عه  عنتق الحكنم حرا أسم 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .334-333:  ص،  مرعم سنبق( حقوق الإنسنن وحرينته الأسنسية : ) هنني سهيمنن،  الطعيمنت -1

المؤسسة  و لهتوزيمابن عنشور، ممد الطنهر: )أىول النظنم الاعتمنعي   الإسلام ( الشركة التونسية  -2

 .123-122ص ، 1985،  2ةنية لهكتنب، الجزاسر ، طالو



 152:  ص .مقومات وركائز حق الحرية الشخصية والحريات الأساسية للفردالثاني: المبحث /لفصل الّثانياالباب الأول/

 

 مبدأ الشورى كأساس للحقوق والحريات في الإسلام:  الفرع الثالث

 المشاورة والمسانواة.  :  الحرياة تقاوم عها  أسنساين همان     أنّ  المفكارين ير  بعض 
عان ةرياق الحرياة   التعابد عنهان والتصارف فيهان.         فبنلمشورة يمكننن أن ايز الحقاوق 

فيمطرد نفنذهن ،  وتبينن معنلمهن،  تنظيم أعزاء هذه الحقوق كنبح أي بنلمسنواة يموبنلثننية
وغد العننن وعرضة لهفوض   مطهقةالمسنواة   ععل الإسلام و بشكل متوازن ومستقر.

قيادهن وضابطهن وفقان    ف،  بح بال وضام حسانبن لهمجتمام    مددة أو خنىة بنلبعض فقط
 .(1)للأهداف العهين لهدين

إذ ،   نف  المعن  الذي يؤدي إليه اىطلاح تالحرياةت إنّ اىطلاح تالشور ت يؤدي إلى
،  أن كلاهمن يعنيانن المشانركة بشاؤون الحكام عان ةرياق الوسانسل القننونياة المتنحاة         

والأىل العنم الذي تنسب إليه كنفاة  ،  وكلاهمن يعت ان قيدا عه  نشنط السهطة العنمة
 .(2)الحقوق
والأدلاة  ،  (3)لهيّانل واعاب التنفياذ   يأخذ مبدأ الشور  مشروعيته من كونه أمرًا إ و

أهمهن أنه توعد ساورة  ،  عه  ذلك أكثر من أن تحص    القرآن الكريم والسنة النبوية
  القرآن الكريم تحمل اسم تالشور ت. وقد عنء ذلك   آينت متعددة ناذكر منهان قاول    

َْبِّلِم ٱل ددِ يضَ ٱوَ﴿:  الله تعاانلى ُْفُم شُددورَى ×لَولاَّددٱوَأََ ددامُواْ   َددتَؤَابُواْ لِدد  ﴾يُنِ قُددونَ   لُمددد×دبَ ددنَلُم وَمِمَّددا رَنَ نَدد    ةَ وَأَمدد
ِْدي  وَشَد ...﴿ : وقنل تعنلى، [38:  الشاور  ] ِْلْد ٱاوِرفُم  َْتَوَر دل    ٰ  أَم  َْ َََ مد لل دهَ يُحِديُّ   ٱإِنَّ  ٰ  لل دهِ ٱََلَدك    َْدإِذَا 
 .[159:  عمران آل] ﴾لُمتَوَرِّلِيَنٱ

أىحنبه   مواةن كثدة بنلرغم مان أناه مادعوم بانلوحي      ×وقد استشنر النبي 
كمان سانر عها  نهجاه      و  هذا دلالة عه  إلزامية الشور  لهحكنم من بعده.،  الإلهي

 الخهفنء الراشدون من بعده   استشنرة من هم أهلل لهشور .
لذين لهم القدرة والشور  تكون من الإمنم إلى ذوي الرأي من أهل الحل والعقد ا

وقاد تطارأ   ،  عه  إبداء الرأي السهيم له. لأن الشريعة   تأت بكال الأماور التفصايهية   
فيهجاأ هنان الحانكم الشارعي إلى مان هام أهال        ،  مسنسل تحتنج إلى النظر فيهان بانلرأي  

 حت  لا يحيد عن عندة الصواب.،  لهمشورة
شورة لمعرفاة مان هاو ثنبات مان      فأىل المشورة هو السعي التعنونيّ بين الإمنم وأهل الم

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 .(1)ولي  اعتمنعن عه  عمل تشريعي يبدعه المتشنورون من عندهم،  حكم الله تعنلى
كمان أن تصارفنته قاد يعتريهان     ،  فنلحنكم   الإسلام له سهطة مقيادة وليسات مطهقاة   

،  الخطأ. ولهذا فعهيه أن يستشد غده   أمور الرعية لكي يقانرب الصاواب وعنناب الخطاأ    
وحت  لا تهدر حقوق الننس وحرينتهم تحت سهطننه. لأن تصرف الإمانم مناوط بنلمصاهحة    

فعـل الإمـام مقيـّد بشـر  السـلامة ت:  ال  أوردهن الإمنم الزيهعاي وهو تقرّه القنعدة الفقهية ،  دومن
 .(3) تاستعمال الحق مقيد بشر  السلامةت:  ءت أيمن بصيةة. وعن(2)ولا يجوز له الإتلاف"

وإذا كننت الحرية   القننون الوضعي تعا" تضارورة تادخل الدولاة مان أعال كفنلاة        
 نظانم  التشاريعي  فاإن الشاور    ال  ،  ممنرسة الأفراد لهقدر الأعظم من الحقاوق والحريانتت  

تع" ت لاي  فقاط ضارورة تادخل الساهطة مان أعال ممنرساة الافاراد لهحقاوق            الإسلامي
والحرينت العنمةبح بل إن ذلك التدخل واعب بنعّ القرآن الكريم الذي لا يعهوه ناعٌّ عناد   

 .(4)كنفة المسهمين ت
لكون الشور  لا ،  إذنبح فعلاقة الشور  بنلحرية أمر واض  ووثيق وهي متلازمة

ولا يمكان لهشاور  أن   ،  لحرية لممنرساة إباداء الارأي والتشانور    تحقق إلا   منن  من ا
 أركننهن. و تتحقق   ظل الطةينن والاستبداد السينسي الذي قد يقوّض الدولة

ففي غينب مبدأ الشور  أو   ظال وعاوده الصاوري دلالاة     ،  ومن عهة أخر 
مان عانءت باه    وهذا أمر فنلش لهشرد و،  عه  الظهم والجور وعه  انتفنء الحرية أيمن

لأن   ذلك تةييب لهعدالة والحرية ،  النصوص لتح  عه  حرية التشنور وإبداء الرأي
 ال  هي من مقنىد الشرد الإسلامي الحنيش.

وهي تحمي الحرية بأن تقاش   وعاه   ،  كمن أن الشور  هي تعبد عن كهمة الحق
  سبيل الله. حيا   إذ ععههن الشرد الحنيش من أسم  أنواد الجهند ،  والظهم التعسش

و  ،  (5)«عناد ساهطنن عانسر   إنّ من أعظم الجهند كهماة عادل   »:  ×قنل رسول الله 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .47ص،  مرعم سنبق( أيّهمن أقدر عه  رعنية حقوق الإنسنن؟،  الله أم الإنسنن: ) البوةي - 1

،  دار الكتانب الإسالامي  ( ، تبايين الحقانسق شارح كناز الادقنسق     : ) _الحنفي_فخر الدين ،  يالزيهع - 2
 .211ص ،  3دت.ج،  2القنهرة.ط

،  6هاا.ج 1393،  2بادوت.ط ،  دار المعرفاة ( الأم: ) ممد بن إدري  أباو عباد الله  ،  ذكرهن الشنفعي -3
،  دار الفكار ( فقاه الإمانم الشانفعي    المهاذب   : ) أبو إسحنق بن إبراهيم،  . وكذا الشدازي173ص

 . 289-288ص،  2دت.ج-بدوت.دط

 .256-255ص،  المرعم السنبق نفسه( تأىيل استراتيجية حديثة لدراسة حقوق الإنسنن، ) الرشيدي- 4

: )الجانمم   : حسان غرياب   ، وقانل فياه   ، أبو عيس  عن أبي سعيد الخدري رضي الله عناه  رواه الترمذي - 5
، بنب منعانء أفمال الجهاند كهماة      ، كتنب الف  : إبراهيم عطوة عوض الترمذي( ت  الصحي  وهو سنن

= 
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 .(1)«كهمة حق عند ذي سهطنن عنسر: »رواية
 

 : ريات في الإسلاممبدأ المساواة والعدل كأساس للح:  الفرع الرابع

يتسانو    قاوق والحريانت الأسنساية للإنسانن    الح الإسالام أن  كنن الأىل  إذا 
لكن من عهة أخر  تطرح إشكنلية ممنرستهم لهن وتمتعهم ،    استحقنقهن الأفراد مطهقن

إذْ يبق  أمرا مدودا ضمن نظنم الجمنعة. وذلك لأن مصنلح الأفراد قد تتعانرض  ،  بهن
ممن ععل من المروري تنظيم حرياة الفارد والحادّ منهان بنلشاكل      ،  تمممم مصهحة المج

 الذي يحدث توازنن بين المصهحتين معن وتحقيق الحدّ الأدن  من المسنواة بينهم.
ولا ،  وتعت  المسنواة أىلا أىيلا   التشريم الإسلامي بين الأفراد المخانةبين باه  

وكال مان شاهدت باه الفطارة      ،  الفطارة لأن الإسلام ديان  ،  تتخهش إلا إذا وُعد مننم
كمن أن كل من شهدت ،  بنلتسنوي فيه بين المسهمين فنلتشريم يفرض فيه التسنوي بينهم

به الفطرة بتفنوت البشرية فيه فنلتشريم بمعزل عن فرض أحكنم متسانوية فياه. كمان أن    
ؤثر التمنيز فيه المسنواة   التشريم للأمة تراعي تسنوي الننس   الخهقة وفروعهن ممن لا ي

 .(2)عه  المصهحة العنمة
التشااريم الإسالامي بااين النانس   كنفااة     و النظارة المقنىادية تُظه اار أنّ المسانواة    

وحفاظ  ،    وعوب حفظ دينهم وأنفساهم  فلا توعد أية فروق بينهم،  المصنلح المرورية
وإاان توعاد   ،  عقولهم وأنسنبهم وأموالهم. وقهمان توعاد الفاروق والتمانيز   الحنعيانت     

الفروق بين الننس عند وعود موانم معت ة تمنم اعتبنر المسنواة لظهور مصاهحة راعحاة     
 : . وهو من يتم بيننه كنلآتي(3)ذلك الإلةنء أو لظهور مفسدة عند إعراء المسنواة

بل إن من المرورينت الا   ،  بديهينت المبندئ الإسلاميةمن تعت  مسألة المسنواة 
بحكم أنهم ينحدرون ييعن من ،  يقود بهن الإسلام المجتمم هو النظر إلى الننس بنلتسنوي

ولا ينبةي إةلاقن أن ينتقع من سهطنن هاذه المسانواة فانرقل مان لةاة أو      ،  نسل واحد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 .  471، ص 4.ج1962،  1، ط ، القنهرة ، مطبعة الحهبي 2174، حدي  رقم  عدل عند سهطنن عنسر

:  بانب ،  الفا  :  كتانب ،  ممد فؤادعبد البانقي :  ت ( سنن ابن منعه) رواه ابن منعه عن أبي أمنمة - 1
  .1330ص ،  1ج ،  4012حدي  رقم ،  ر بنلمعروف والنهي عن المنكرالأم

 . 95ص ،  ةبعة الشركة التونسية،  مرعم سنبق( ، مقنىد الشريعة الإسلامية: ) ابن عنشور - 2

  96ص،   نفسهرعم ، الم  ابن عنشور - 3
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 .(1)أو الفقر أو التمتم بسهطة من اعتبنرات اعتمنعية كنلةن  عرق أو أية
ومن خصنسع حق الحرية والحقوق الأخر  الهصيقة بنلشخصاية أن التمتام بهان    

،  يمكن الاحتجنج به   مواعهة النانس كنفاة   و ، يعت  حق ن مطهقن لأيّ فرد كأىل عنم
 .(2)عه  قدم المسنواة كمن أن ييم الأفراد يتمتعون به،  وعه  الجميم احترامه

ولاذلك قانل عمار بان     ،  فنلإسلام قد ععل المسنواة   حرية الأفراد أمرا فطريان 
 .(3)  تمتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم احرارات:  الخطنب رضي الله عنه
بين الأفراد   تصارفهم   أنفساهم مقصاد أىاهي مان مقنىاد       كمن أن المسنواة 

اساتقرّت القنعادة الفقهياة عها      حيا   ،  وذلك هو المراد بنلحريّة،  الشريعة الإسلامية
 .(4)تر  متشوّف للحريةالشّ أن ت

ثقال    فكلاهمن تمثلان مركزي ال،  وإنه من مميزات الحرية تلازمهن مم المسنواة
ولا يعيش أحدهمن دون ،  وعننحيهن ال  لا تقوم لهن قنسمة دونهمن،  حقوق الإنسنن

بل لا يظهر أيّ معن  لهحرية من غد مظهة المسانواة. وقاد أقارت القاوانين     ،  الآخر
وهو تحقيق التاوازن باين مصاهحة    ،  تلازم حق المسنواة مم حق الحرية لهدفٍ واضٍ 

كن ذلك اقتم  تقييد الحرية لتوفد حد  أدن  لهمسانواة  ول،  الفرد ومصهحة المجتمم
كونهان  ،  بين ييم الأفراد   التمتم بنلحرية. ولا يع" هذا انتقنىًن مان قيماة الحرياة   

الأىل والأهم   التخهع من مظنهر الاستعبند وتحرر الشعوب من رقّ الاستعمنر 
 .(5)  كل زمنن ومكنن

 
إلا أناه مان   ،  إذا كنن من المقرر أن حق الحرية يتسنو  الننس ييعن   التمتام باه  

بل هو مقيد أثننء ممنرسته   المجتمم حت  يممن شيود الحرية ،  عهة أخر  لي  مطهقن
عن ةريق تنظايم الحرياة حتا  لا     وهذا،  بين ييم الننس ودوان تمنرب   مصنلحهم

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 ومن بعدهن. 21عم السنبق نفسه،ص، أيّهمن أقدر عه  رعنية حقوق الإنسنن؟(المر البوةي : )الله أم الإنسنن - 1

مطبوعنت عنمعة الإمنرات ( النظنم القننوني لحمنية عسم الإنسنن)حبيبة سيش سن  راشد  ،الشنمسي -2
( ، الحمنياة الدساتورية لهحرياة الشخصاية    ) حمزة ،وهنب:  . نقلا عن70ص،  2006،  العربية المتحدة

 .13ص ،  مرعم سنبق

 .1من البح  ،   الهنمش رقم: 82ص  ، ينظرسبق تخرعه  الأثر  - 3

 331-130، ص، ةبعة الشركة التونسيةنفسهالسنبق المرعم : )مقنىد الشريعة الإسلامية(  ابن عنشور - 4

 .19-18ص ،  مرعم سنبق( حق الحرية   العن  : )وهبة ،الزحيهي - 5
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فنلأمر هنان  ،  تصب  ممنرسة الأفراد لهن عبنرة عن فوض    علاقتهم مم بعمهم البعض
  المساتو  التشاريعي أو    ساواء  موكول إلى الدولاة وأعهزتهان لتجسايد هاذا النظانم.     

 التنفيذي أو القمنسي.
تهم حتا  لا يعتادي   فنلعدالة تقتمي أن يتم تنظيم الدولة لممنرسة الأفاراد لحريان  

كمن ،  أو تحت تأثد هو  النف ،  الأفراد عه  بعمهم بنسم ممنرسة الحقوق والحرينت
،  أن هذا التنظيم لممنرسة الإنسنن لحريته يحتنج إلى ضمنننت حت  لا يخارج عان نطنقاه   

وأبرز هذه الممنننت التزام السهطنت التنفيذية لهدولة بمبادأ الشارعية مماثلا   أحكانم     
وضارورة مراقباة الساهطة    ،  يخمم لهن كل من الحنكم والمحكاوم  ريم الإسلامي ال التش

فتقش حنعزا أمنم التعساش  ،  القمنسية لحمنية الحقوق والحرينت بصفتهن ىمنم الأمنن
أو ربمان وقاود هاذه الأخادة مال      ،  وتتلاف  التجنوز بحق الحرينت والحقوق من عهاة 

 الفوض  من عهة ثننية.
بةض النظار عان تفنىايل    -م من علاقة حرية الإنسنن بنلعدالة إن موقش الإسلا

إذ عاب  ،  يطوف حول مبدأ استخدام الحرية لمقتمينت العدالاة  -وعزسينت هذه المسألة
 وذلك من خلال ضرورة إقنمة الحرية   خدمة النظانم ،  أن تكون الحرية لخدمة العدالة

 .(1)والعدالة
،  تالإسالام أعطا  الإنسانن الحرياة    :  بقوله وقد ذكر الإمنم السخنوي قيود الحرية

وبنلحق حت  لا ينزلاق مام   ،  وبنلعدل حت  لا عور،  وقيدهن بنلفميهة حت  لا ينحرف
وبنلبعاد عان المّارر حتا  لا     ،  وبنلخد والإيثانر حتا  لا تساتبدّ باه الأنننياة     ،  الهو 

 .(2)تستشري فيه غراسز البشرت
ة ولهن قيادانبح أحادهمن داخهاي يقاوم عها       فنلعدالة تقتمي أن تكون الحرية نسبي

السيطرة عه  النف  والخمود لحكم العقل والمامد وعادم اتباند الإنسانن للأهاواء      
والبنعا  عهياه هاو    ،  أمن القيد الثنني فخنرعيٌّ عن النف  ينظمه القننون،  والشهوات

بحكام  ،  يد لهنضعش القيود النفسية الداخهية. كمن أنه   واقم الأمر حمنية لهحرية لا تقي
. (3)بال وعها  المجتمام كهاه    ،  أنّ إةلاق الحرية يقمي عه  حقوق وحرينت الآخارين 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .45ص،  مرعم سنبق( ؟أيّهمن أقدر عه  رعنية حقوق الإنسنن،  الله أم الإنسنن: ) البوةي - 1

حاق الحرياة      : ) وهباة ، الزحيهاي  : . نقالا عان  22ص( الإمنم السخنوي : ) سيد ممد،  السنداتي- 2
 . 41ص،  مرعم سنبق( العن 

 . 41-40ص، : المرعم نفسهالزحيهي - 3
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 .(1)وهذا الأمر يؤكده حدي  السفينة الذي يدل عه  عدالة نسبية الحرية وعدم إةلاقهن
 : الارتباط الوثيق للحريات والحقوق بمبدأ المسؤولية في الإسلام:  الفرع الخامس

الإسلام للإنسنن حرّياة التصارف   الأقاوال والأفعانل باإرادة      من أهم من منحه 
و  هذا دليال أكياد عها  حرياة الإنسانن      ،  من غد قسرٍ ولا إعبنر أو إكراه،  واختينر

الرّشيدة. ومن أك  من يدل عه  هذه الحرية أن ععل الله الإنسنن مساؤولا عان أقوالاه    
تب الجازاء المادني والجنانسي عان انحاراف      ور،  وأفعنله وسنسر تصرفنته المدنية والجننسية

فيكون بذلك الجزاء لتقويمه وردعن له ولةده. ولهاذا فنلمساؤولية   ،  سهوك الإنسنن بحريته
ِْط لِنَ سِدهِ    ٱمدضِ  ﴿:  يقاول الله تعانلى  . (2)الإنسنن وحريته أقو  دليل عن كرامة َْإِنَّمَدا يَلتَد َْى   ۦ فتَد
د      ََلَ لَد َْإِنَّمَددا يَِ ددلُّ  َْددلَّ  َْى وِنرَ   وَلَددا تَددِ رُ وَانِرَة   اوَمَددض  ََتَّددك      أُاددد َُددول     وَمَددا رُنَّددا مُعَدد ِّبِيَن  :  الإساااراء] ﴾ انَبعَددَ  رَ

رُدلُّ  ﴿:  وقوله تعانلى أيمان   .[21:  الطور] ﴾بِمَا رَسَيَ رَفِدين  ِْئمٱرُلُّ ...﴿:  علّ ويقول عز و .[15
 .[38:  المدثر] ﴾ بِمَا رَسَبَْ رَفِ نٌَ  سَّنَ 

وعهيهبح فإن أسانس الجازاء المادني والجنانسي   الإسالام ماب" عها  كاون الإنسانن          
وهاي واعباة لاه وليسات مجارد      ،  مندامت الحرية أىال   الإنسانن  ،  ولا عن حريتهمسؤ

 وهو مسؤول عن ذلك أيمن.،  وعب عهيه أن يحنفظ عه  حريته،  تولد بولادته،  رخصة
،  كمن أن لهحرية ارتبنطٌ وثيقل بنلتكهيش الشرعي للإنسنن من عبندات ومعانملات 

،  ذا انعدمت الحرية انعادم التكهياش الشارعي   وإ،  فهي تعت  أسنسن لهتكنليش الشرعية
فنلفرد يتحمل من المساؤولية بقادر   ،  ومنه تنتفي مسؤولية الفرد المكره والأسد المستعبد

 من يتمتم به من الحرية.
ولهذا فإن من معنني الحرية أنهن تمكن الشخع من التصرف   نفسه وشؤونه كمن 

اعتقانل التصارف بحيا  ععال      و ويقنبهاهن المارب عها  الياد    ،  يشنء دون معانرض 
حيا  يساوء تصارفه   نفساه ومنلاه بسابب العجاز أو        ،  الشخع نانقع المساؤولية  

 .(3)لاحتجنزه وعبوديته فتسهب إرادته تحت إرادة غده
ومنه فنلإنسنن يتحمل المسؤولية المدنية والجزاسية بقدر مان يتمتام باه مان حريانت      

 ء تتننقع بقدر من يفقده من الحريانت وعك  ذلك ىحي ل فإن مسؤولية المر،  وحقوق
 الحقوق. و

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1، الهنمش رقم  86ينظر : ص  حدي  السفينة سبق تخرعه عن النعمنن بن بشد رضي الله عنه. - 1

 .87ص،  نفسه، المرعم الزحيهي - 2

 .130ص  ةبعة الشركة التونسية، ، مرعم سنبق( مقنىد الشريعة الإسلامية: ) ابن عنشور - 3
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فالا يساأل   ،  ومن مفنخر الإسلام   هاذا أن ععال مساؤولية فردياة وشخصاية     
،  وهذا يدل عه  التحرر التنم للإنسانن ،  قريبن كنن أم بعيدا،  الإنسنن عن أعمنل غده
نل الله . قا (1)وإىدار تصارفنته عان حكماة وعقال واختيانر     ،  وتمكينه من إثبنت ذاتيته

َْى  أَل ا تَِ رُ وَانِرَة﴿:  تعنلى ِِنسَد   وِنرَ أُا ََدعَك   دد ×دوَأَن ل د سَ لِ ََدعَ هُ  ضِ إِل دا مَدا  َْى   ۥوَأَنَّ  ََ  ٱهُ دد ×ددد ثُدمَّ يُؤ َ  ََدوَ  يُد لَجدَ ا
َْكلْٱ  .[41:  النجم] ﴾أَو

  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .88ىفحة ( مرعم سنبق ، حق الحرية   العن  : ) الزحيهي - 1
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 :  المطلب الثالث

 الإسلامي والوضعي مقارنة مبادئ الحقو  والحريات بين النظامين

الحقاوق والحريانت باين     من خلال مان تم دراساته يمكان مقنرناة تكاري  مباندئ      
 : الوضعي من خلال عدة عوانبالنظنمين الإسلامي و

مبدأ الكرامة الإنسانية مسألة مشتركة وجوهرية في كل من النظام :  الفرع الأول

 الأنظمة الوضعية و التشريعي الإسلامي

يعدّ مبدأ الكرامة الإنسننية مسألة مشتركة وعوهرية   كل من النظنمين الإسلامي 
 الإلهاي للإنسانن   تشاريعنت الدولاة    ولهذا فلابد أن يظهر مبدأ التكاريم  ،  والوضعي

ينعك  بشكل فعنل ومهزم ضمن سينستهن  نه الرعياة. وكمثانل عها  ذلاك كارّس       و
عها    38فقاد ناع   الماندّة    ،  المشرد الدستوري الجزاسري هذا المبدأ ضمن مواد عدّة

الإقارار   40  الماندة   عدم انتهنك حرمة الحقوق والحرينت الأسنسية لهماواةن. وعانء  
وأنّاه يحمار   ،  نلالتزام الذي يقم عه  عنتق الدولة بممنن عدم انتهنك حرمة الإنسانن ب

وأنّ القننون يعنقب عه  كل معنمهة ،  أي عنش بدني أو معنوي أو أيّ مسنس بنلكرامة
عه  أن القننون يعنقاب عها     41وحثت المندة  قنسية أو اللاإنسننية أو المهينة للإنسنن.

فاإذا  ،  وهي ال  تنب" أىنلة عها  الكراماة الإنساننية   ،  ينتكل مسنس بنلحقوق والحر
انتهك الأىل انتهك الفرد تبنعن له. كمن أن انتهنك الفرد ممثلا   أيّ حق مان الحقاوق   

 والحرينت الأسنسية للإنسنن فيه مسنس بأىل كرامة الإنسننية.
 رياتالح و حقوقتكريس مبدأ الشرعية وسيادة القانون كحماية لل:  الفرع الثاني

-مبدأ الشرعيةحترام   الروابط بين الدولة والفرد كإن من تم تقريره من مبندئ الا
تعزياز  و،  ون وخمود السهطة لاه ااندة القنناسيو -عه  اختلاف مصدرهن   كل نظنم

هي أمور مشتركة بين ،  عن ةريق حمنيته شرعن وقننونن...من الحقوق غده و حق الحرية
 .(1)ن   الوقت الراهنسلام ونظرية الحقوق المحمية دوليّالإالنظنم التشريعي 

 آليات الديمقراطية و حماية الحقوق والحريات من خلال مبدأ الشورى:  الفرع الثالث

 ، إن حمنية الحرينت والحقوق  د أسنسهن المتين ضمن مبادأ الشاور    الإسالام   
تمم قيودا ورقنبة عها  أعمانل    وال ،  كذا الآلينت الديمقراةية   الأنظمة الوضعية و

 ولا الحيند عنهن.،  السهطة حت  لا يقم التعسش بشأن الحرينت
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .43ص،  مرعم سنبق( الحمنية الجننسية لحقوق الإنسنن: ) الكبنع:  ينظر أكثر - 1
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 الاتفاق المبدئي بين النظامين الإسلامي والوضعي :  الفرع الرابع

 حول المساواة واختلافهما حول تكييفها

ية   استحقنق والتمتم بنلحقوق والحريانت الأسنسا  تعت  المسنواة بين كنفة الننس 
من النظنم التشاريعي الإسالامي الاذي اعت هان مان         كل بين ييم البشر أىل ثنبت

غااد أن حكمااة النظاانم ،  وكااذا الأنظمااة التشااريعية الوضااعية،  المصاانلح الماارورية
الإسلامي تراعي بصفة أك  عننب العدالة ال  تقتمي عادم المسانواة   كنفاة الأماور     

ين البشر لبعض الدواعي الموضوعية.   حاين نار    وضرورة مراعنة التميز ب،  الأخر 
الأنظمة الوضعية قد تختهش بين من يدعو لهمسنواة المطهقة ال  قد تمر حتا  بمصانلح   

أو باين تهاك   ،  المطهقة بين المرأة والرعل   كل الحقوق والالتزامانت  الأفراد كنلمسنواة
أو اقتصاندية   ة اعتمنعياة الأنظمة ال  تمم فوارق غد موضوعية إمن لاعتبانرات عرقيا  

وهو الأمر الذي تسع  المواثيق الدولية لحقوق ،  كنلةن  والفقر أو العبودية أو غدهن...
عه  من يكتنفهن من ملاحظنت حول تأثرهن بنلتينر الةربي الذي ،  الإنسنن حنلين لإزالته

ها  ييام   يدعو لهمسنواة المطهقة   الحقوق كمن هاو الحانل ماثلا   اتفنقياة القمانء ع     
 .(1)أشكنل التمييز ضد المرأة

 الارتباط الوثيق للحرية بالمسؤولية في كلا النظامين الإسلامي والوضعي:  الفرع الخامس

ذلاك  ،  إن لهحرية ارتبنط وثيق بنلمسؤولية   كلا النظنمين الإسالامي والوضاعي  
وهو من ي ر ،  وتقييد الحرية أمر لازم،  لأن الحرية من دون مسؤولية تؤول إلى الفوض 

،  وعود الجزاء المدني والجننسي كأثر لمساؤولية الإنسانن الحارّ مان الاعتقانل والعبودياة      
وهو الأمر الاذي  ،  ولكنه   ذات الوقت مسؤول عن أفعنله وأقواله مسؤوليةل شخصيةل

وقد استقرت عهيه الشرعية الدولياة لحقاوق الإنسانن    ،  أكدته الشريعة الإسلامية بداءة
وتحميال الأبريانء مساؤولية الجاراسم الا        عد نظنل ةويال   مكنفحاة العبودياة   نهنية ب

 .ارتكبهن غدهم
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
،  ت CEDAWتسام  اختصانرا اتفنقياة ت سايداو     ،  تفنقية القمنء عه  ييم أشكنل التمييز ضد المرأةا - 1

 34/180اعتمدت وعرضت لهتوقيم والتصديق والانممنم بموعب قرار الجمعية العنمة للأمم المتحدة 
سالامية  م. وكننت بعض موادهن مل تحفظ من الدول الآسيوية كنلهند والإ1979ديسم   18المؤر    

بموعاب المرساوم الرسنساي رقام      1996ىندقت عهيهن الجزاسر سنة كنلجزاسر والسعودية وغدهن. حي  
، 1996سانة ينانير   24هاا، الموافاق   1416رممانن  4منشور   الجريدة الرسمية   ، 1996يننير  22المؤر     96/51

، الماندة   4فقرة  15، المندة  02فقرة  09لمندة ، ا 02: المندة  تحفظهن عه  المواد الآتيةمم . 33، السنة 6العدد:
الإسلامية   دعوتهن إلى المسنوة التنمة بخصوص الحقاوق   . لتعنرضهن مم أحكنم الشريعة29، المندة  16

 الزوعية بين المرأة والرعل. 
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 :  الثالث المبحث
  العامة والحريات الحقوق مصادر

 الليبيرالية الوضعية والأنظمة الإسلامي النظام في
أو  عقنسادي مرععي ق من أسنس هينطلهحقوق والحرينت العنمة إن نطنق دراستنن 

  منشئهن عه  مصاندر ومرععيانت فكرياة تساتند      هي ترتكزف .تتوعب معرفتهفكري 
واقعيان   المواثياق   كمان تتجساد   ،  عه  المذاهب الهي الية   المجتمعنت الةربية الحديثاة 

،  لهدول الديمقراةية ال  تحترم سيندة القننون والتشريعنت الإقهيمية والداخهية،  الدولية
الإسالامية بأحكنمهان    ةيعلشار وا مان كرّساته العقيادة   مساتندهن   النظنم الإسلامي أمن  

ومن نتج عنهن من فقه إسلامي بمذاهبه المختهفاة.  ،  حقوق الإنسننة لحمنية قررالمنمية السّ
كال     لهحقوق والحرينت رععيالأسنس الموهذا من يتم بيننه من خلال دراسة المنشأ و

 .)المطلب الثاني(والوضعي  ()المطلب الأولالنظنم التشريعي الإسلاميمن 

 

 :  المطلب الأول

 أساس الحقو  والحريات في النظام الإسلامي

الإسلامي  النظنمين  ئهن طرق إلى منشالتّينبةي البح    مجنل الحقوق والحرينت 
السينساة التشاريعية     لأنه الأسنس الذي تبن  عهياه المنظوماة القننونياة و   ،  والوضعي

عهمًان أن  ،  ال  تقوم عهيهان الحقاوق   المرععية  ذلك من تبينن الأس كمن يمكّننن .الدول
وإن اتفقان حاول   ،  تصاوره لهان  مصادره و   عان الآخار    يختهاش قاد  كلا من النظنمين 

 .المسمينت والمصطهحنت أحيننن
 ذلك أنه أقرّهن باداءةل ،  ولقد أولى النظنم الإسلامي لهحقوق والحرينت عننية بنلةة

التشـريع :  فهي تستقي وعودهن وقوتهن مان رافادين أسنسايين همان    ،  منذ نزول الوحي
و  يكتش بذلك فقاط  ،  )الفـر  الأول(بمن أقره من أحكنم سنمية لحقوق الإنسنن الإسـلامي

ال  تبع  الإنسنن عه  الامتثنل للأوامر  العقيـدة الإسـلاميةبأن ععل تقديسهن من ىميم 
 )الفر  الثاني(.ينته عن ةواعية الإلهية بنحترام وتقدي  حقوق الإنسنن وحر
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 الأصل التشريعي للحقوق والحريات في الإسلام:  الفرع الأول

،  فردية هو واحد وغاد فتهاش ولا متعادد   إن منشأ الحقوق والحرينت العنمة وال
وليسات منحاة   ،  ةنلمن أن مصدر التشريم الإسلامي هو الوحي من الله سبحننه وتعانلى 

 لإنسنني كمن يتصور الفكر الهيبدالي الةربي.ولا العقل ا من الطبيعة
كمن أن كل من الحكنم والمحكومين مطنلاب بأحكانم الشارد الإسالامي الا  هاي       

ففي استقلال مصدر التشريم عن الحكنم والمحكومين ،  وهم مهزمون بهن،  مستقهة عنهمن
لح الفارد  وعدم وقوعهن عرضة لا لهتننزد بين مصن،  ضمننة أكيدة لاحترام هذه الحقوق

ولا لأهواء البشر من عهة ثننية. بل رعتهن الحكمة الإلهياة بتوحياد   ،  والجمنعة من عهة
غنية الفرد والجمنعة نحاو تحقياق مقنىاد الشارد الحنياش الا  تحفاظ حقاوق الأفاراد          

 والجمنعنت أو الدول معن وبصورة مثنلية غنية   التوازن.
لحريانت   الإسالام ععال الفارد     إن فهم هذا الأسنس المرععي لنظنم الحقوق وا

كمن أن وظيفة الدولة   ،  يتمتم بتهك الحقوق عه  أنهن معنَ ل إلهية وفقن لشريعة الله تعنلى
النظنم الإسلامي تكمن   حرىهن عه  تمكين الأفراد من التمتم بهن حرىهم عهيهن أو 

لتمتام بهان   ظال    وا لأنهان   تقام إلا لتمكيانهم مان أن يحياوا الحيانة الكريماة       ،  يزيد
 .(1)بل وتدفعهم دفعن إلى ممنرستهن ومبنشرتهن،  الإسلام

وبنلتنليبح فإن الإيند منعقد عه  أن منبم هذه الحقوق والحرينت يتمثال   التشاريم   
بمن يحمهه هذا التشريم مان أحكانم ىاريحة ودلالات تانع عها  ذلاك       ،  الإسلامي نفسه

 .(2)فسهن أسنس ومنبم هذه الحقوقبحي  تكون مصندر التشريم هي ن،  إينلا
فنلحقوق والحرينت وعدت أسنساهن   القارآن الكاريم والسانة النبوياة وأىاول       

،  وتم تبينن معنلمهن ومفنهيمهن وحدود ممنرستهن   الفقه الإسالامي ،  الشريعة الإسلامية
 .(3)اعتداء ولا تعسشهننك بحي  لا يكون 

،  ه الشنرد الحكايم بحكام مصادره الشارد    قرألا إذا إ كمن أن الحق لا يعت  كذلك
فالا حاق إذن إلا مان ععهاه الشانرد       .بنلتنلي مصادرا لكال الحقاوق    وهذا الأخد يعدّ

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
وشارعية   دراساة دساتورية  _النظنم السينسي الإسلامي مقنرنن بنلدولة القننونياة : ) مند حميد،  البينتي - 1

 109ص ،  مرعم سنبق( _مقنرنة

. وينظر 41ص ،  1مرعم سنبق ج( ، دراسنت وبحوث   الفكر الإسلامي المعنىر: ) فتحي،  الدري"- 2
 .389:  مرعم سنبق ص( ، خصنسع التشريم الإسلامي: ) كتنبه

م. 1986،  دط،  بادوت ،  الدار الجنمعية( نظرية الدولة   الإسلام: )بسيوني ، عبد الله  ، عبد الة" - 3
 .285ص 
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ومـا كـان ،  فـإن مـا هـو لله مـن الحقـو  فهـو للهت:  . ويقول الشنةبي مؤكدا هاذا المعنا   (1)حقن
إِذْ كـان لله ألاّ ،  ومـن جهـة كـون حـق العبـد مـن حقـو  الله،  فيـه للعبد فراجع لله من جهـة حـق الله

 .(2)تيجعل للعبد حقّا  أصللا  
قبل خمسة عشر قرنن  وسهم عهيه الله ىه ا وضعه النبي ة الوداد دستوروكننت حجّ

يْكُمْ حَرَامل فَإ نَّ دعمَنءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَهَ»:  إذ يقول،  ن فيه معن  هذه الحقوقبيّ
 .(3)«كَحُرْمَةع يَوْمعكُمْ هَذَا فعي شَهْر كُمْ هَذَا فعي بَهَدعكُمْ هَذَا

 أسنسين يركن إليه   تبينن الحقوق والحرينت مفنده ءًامبدسلامي النظنم الإقر أكمن 
  ظال   الحرية لهفارد  ةيَّقعطهَفنلتشريم الإسلامي قنم عه  مُ .(4)تلا ضـرر ولا ضـرارت:  قنعدة

سواء عن ةرياق الأذ   ةنلمن   يتعنرض مم حق الله أو حقوق الآخرين ،  مبدأ الشرعية
هن حفاظ الادين والعباندات    فانلحقوق يحادُّ  :  أو منم المصنلح العنمة لهم. ومنه،  ققهوتح

 .(5)الذي عب إيقنفه الاعتداءومكنرم الأخلاق من 
قااد وعاادت تهااك الأىااول والمبااندئ تطبيقهاان الااواقعي السااهيم   ىاادر      و

س ذلاك  وكارّ  .منبام الاوحي  ن عه  مقربة من وحين كنن الخهفنء الراشد،  (6)الإسلام
متـى اسـتعبدتم النـاس وقـد ت:  عمر بن الخطنب حينمن قنل قولتاه المشاهورة انتصانر لهحرياة    

 .(7)تولدتهم أمهاتهم أحرارا
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .102-25-23ص ،  مرعم سنبق( خصنسع التشريم الإسلامي، ) الطعيمنت - 1

ط دار ،  مصدرسانبق ( الفاروق : ) .وينظر القرا 377ص ،  2ج،  مصدر سنبق( الموفقنت: ) الشنةبي- 2
 .141ص ،  1ج،  الإحينء

مماد  :  تحقياق ×( سدة الانبي  ) إبن هشنم : وينظر كذلك نع خطبة حجة الوداد  ،  سبق تخرعه - 3
 .275ص،  4دت.ج-بدوت.دط،  دار الفكر،  مي الدين عبد الحميد

: )الموةاأ برواياة يحاي بان يحاي الهيثاي( كتانب         رواه منلك بن أن  عن عمرو بن يحي المانزني عان أبياه    - 4
.وقااد ورد 529.ص1990،  11، باادوت.ط .دار النفاانس 1426، بنبتالقماانء   المرفااقترقم  الأقمااية

، وعانبر ،   ، وأباي هريارة   ، وأبي ساعيد الخادري   مرسلا.وعنء من رواية عبندة بن الصنمت ، وابن عبنس
: توقاد ذكار الشاي      ، وأبي لبنبة.قنل ابن رعب ، وثعهبة بن أبي منلك القرضي ، وعمرو بن عوف وعنسشة

: هاذا الحادي  أسانده     بان الصالاح  ، وهو كمان قانل ا   أن بعض ةرقه تقوي بعمن -أي النووي-رحمه الله
، وقد تقبهه ينهد أهل العهم واحتجوا به.وقول أبو  الدارقط" من وعوه ومجموعهن يقوي الحدي  و يحسنه

: إبان   اهاا.ت ينظار   -والله أعهام -داود أنه من الأحندي  ال  يدور الفقه عهيهن يشاعر بكوناه غاد ضاعيش    
: شاعيب   شارح خمساين حاديثن مان عوامام الكهام( تحقياق       : )عنمم العهوم والحكام     ، الحنبهي رعب

 .211-210، ص 2م.ج1991،  1، عين مهيهة.الجزاسر.ط ، وإبراهيم بنع .دار الهد  الأرننؤوط

 .18ص ،  مرعم سنبق( ، ضمنننت الحرية   النظنم الإسلامي وتطبيقنته: ) منيب ممد،  ربيم - 5

الحرينت : ) راشد،  . و الةنوشي245ص ،  مرعم سنبق ( ،الحرينت العنمة: ) كريم يوسش،  كشنكش- 6
 .39مرعم سنبق ص ( ، الإسلامية العنمة   الدولة

 .  1من البح  ،   الهنمش رقم : 82، ينظر ص سبق تخرعه  الأثر  - 7
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 الأصل العقائدي للحقوق والحريات في الإسلام:  الفرع الثاني

،  عقيادة الإسالامية  مان ىاميم ال  م نانب  الحقوق الفردية والحرينت العنمةنظنم  إن
ولهذا كننت العقيدة الإسلامية ضمننة أكيدة لهحقاوق والحريانت مان بانب أن ممنرساة      

بوعاود تكانليش ومساؤولينت     تعتقاند عان تالا  الحق الفردي أو الحرية العنمة أمر ننشا  
العمهية لهحقاوق والحريانت     يمننين لهممنرسة منطهقن روحين وإ شرعية ىنرت بموعبهن

 ولا التبعية والتقهيد،  ولي  من بنب دوافم الةريزة والهو  والأثرة،  المجتمم
(1). 

فنلإنسنن بموعب التفميل الإلهي له عن سنسر المخهوقانت مان  لاه الخانلق سابحننه      
ويمكّانهم  ،  عه  غدهم وتعنلى حقوقن معيّنة ثنبتة يتحقق بهن التفميل لب" آدم بشكل فعهيّ

ُْ   ﴿:  يقاول الله تعانلى  ،  بهن من عبندته ال  هاي أىال وغنياة الخهاق     إِنسَ إِل دا  لْد ٱلِجدضَّ وَ ٱوَمَدا اَلَقد
ُْونِ  أن يصااوغ الإنساانن فااردا كاانن أو وتقتمااي العقياادة الإساالامية . [56:  الااذارينت] ﴾لَِ عبُد

حنكمن أو مكومنبح نفسه وسهوكه ونشنةه بمن   ذلاك اساتعمنله لحقوقاه وحرينتاه     ،  ينعة
 .(2)وفقن لمن شرعه الله سبحننه وتعنلى وفصّهه   شريعته القنسمة عه  تهك العقيدة الربننية

الله تعنلى تتجه   وبنحترام وتقدي  من حرّمه،  حي  أنّه وبهذا الامتثنل لأوامر الله
وستكون الخيانر الأفمال لهبشارية ةنلمان أن الإنسانن      ،  العدالة الإلهية   أبه  ىورهن

،  وتحمي حقوقه من خلالهن ضنمن ومعتقد بأن الشريعة الإلهية المنزّهة ستحفظ له كرامته
ومان يتبعهان   ،  ولا يتدخل ب" البشر بأهواسهم   التشريم والتأسي  لهحقوق والحرينت

 ن ظهم وقهر واضطهند وتمييز بين ب" آدم وانحطنط لهكرامة الإنسننية.م
لتحقيق وحمنياة   نكنفي نضمنن تمثل،  فنلعننية بنلواعبنت وأداسهن عه  الوعه الأكمل

مان فارض   وهاذا   .تبعان لتهاك العننياة    الاعتاداء الحرينت ومبنشرة الحقوق وىونهن من 
يش كعنصر إلزام من عهة أخر . والتكه،  ةمن عه  ممنرسته  الحرية و تلازمن بين الحق

مان  ساد     باين  و،  لهحقاوق  ر الإسلامين الفنرق الأسنسي بين التصوّععهه يكوّممن 
ذلاك  عاندةل  ال  يفتقد فيهان إلى عنناب القاننون    و،  المواثيق الدولية والداخهية المعنىرة

أن تكون أحيننن لا تعدو  حي  .الشعور الداخهي للإنسنن بوعوب احترام حقوق البشر
 .(3)عديمة الأثر عه  المستو  الدولي وةدت قد،  شعنرات فقط

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
( دراسانت وبحاوث  : ) وكتنباه ،  392ص ،  مرعام سانبق  ( خصنسع التشريم الإسالامي : ) الدري" - 1

 39( مرعم سنبق،صالإسلامية الحرينت العنمة   الدولة:). وينظر الةنوشي44-43ص ، مرعم سنبق

 109ص ،  مرعم سنبق( النظنم السينسي الإسلامي مقنرنن بنلدولة القننونية: ) البينتي - 2

:  عبااد الحميااد،  متاولي :  . وينظاار406-404ص ،  نفسااه( المرعام  خصاانسع التشااريم: ) الادري"  - 3
،  1975سانة ،  المعانرف الإساكندرية   دار( ، نظرية تطورهان وضامنننتهن ومساتقبههن   ،  الحرينت العنمة)

 ومن بعدهن.10ص
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 :  المطلب الثاني

 الأساس الفكري للحقو  والحريات في الفكر الوضعي الليبرالي

قمية الحقوق والحرينت   النظنم الإسلامي مستقرة منذ البداياة كونهان   إذا كننت 
هن كننت مال مطانت عصايبة   الفكار والواقام      فإن،  منحة إلهية من الله تعنلى لهبشرية

حي  أن الشعوب الةربية عننت الويلات قبل أن تحقق التحارر مان   ،  الةربي خصوىن
وقد أسهم   هذا التحرر ظهور أفكنر تنويرية   القرن ،  العبودية والأفكنر المتعهقة بهن

نة ال  كننت تعيشاهن  م لفلاسفة ومفكرين غربيين يدعون إلى الثورة عه  واقم المأس 17
أبرز مثنل تستند إلياه  المجتمعنت الةربية   أوروبن. ولهذا يعت  النظنم الوضعي الهي الي 

 .فكرة الحقوق والحرينت العنمة   المجتمعنت الةربية
 

 أثر العوامل التاريخية على نشأة الحقوق والحريات:  الفرع الأول

العنماة قبيال   ق الفردياة والحريانت   همت عدة عوامل   نشأة مبادأ الحقاو  أسلقد 
زعات الصابةة   حاين نُ  .والتنسم عشار  عدهن أثننء القرنين الثنمن عشرالثورة الفرنسية وب

. (1)نلحكم التياوقراةي مان يادع  با   الدينية عن التصور لهعلاقة بين السهطة والأفراد أو 
لى إ دعات    المسايحية تالماذهب ال وتساتنن ت والا     زعة الجديدة ر النوخنىة بعد ظهو

الفصل بين السهطة السينساية والساهطة الدينياة ممان أنقاذ الفارد مان ويالات الخماود          
 ومن لقيصر لقيصرت.،  د من لله للهتد:  تكري  مبدأبالمطهق لهدولة  نلهسهطن

وبارزت للإنسانن قيمتاه الذاتياة المساتقهة عان       ،  تقييد ساهطنن الدولاة   وهكذا تّم
.  أو الفرداناي ،  (2)من عذور نشاأة تالماذهب الفارديت    الدولة. وبهذا كنن المصدر الدي"

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ت. أوالنظرينت الدينية Théorie du droit divinأومن يسم  بنظرية التفويض الإلهيت:  تالحكم التيوقراةي- 1

وي يرعم إلى الإرادة ال  استُخدمت لت ير استبداد وةةينن الحكنم . وسهطننهن يتركز عه  أسنس سمن
الإلهية ال  اىطفت من بين الننس مهوكن عهيهم يختصون دونهم بنلسيندة والسهطنن مؤيدون بروح من 
عند الله .ومقتم  ذلك الرأي إستبداد المهاوك بانلأمر وكاونهم غاد منسابون عان أعمانلهم إلا أمانم         

:  ينظار  ديثاة ويقماة الشاعوبت.   الله.ولكن هاذه النظرياة تلاشات بعاد مجنبهاة الأفكانر التحررياة الح       
،  دار الفكر العرباي ( -دراسة مقنرنة-النظم السينسية والقننون الدستوري: ) سهيمنن ممد،  الطمنوي

الاانظم السينسااية والقااننون  ) بساايوني، عبااد الله،  . و عبااد الةاا"26-25م.ص1988-القاانهرة. دط
مرعام  ( القاننون الدساتوري  : ) دعباد الحميا  ،  ومن بعدهن.و متاولي 45ص،  مرعم سنبق( الدستوري

 ومن بعدهن.38ص،  1ج،  سنبق

حقاوق الإنسانن باين    : ) . ونجام  222-221ص،  1ج،  المرعام نفساه  ( القننون الدستوري: ) متولي- 2
 .26-25ص،  مرعم سنبق( القرآن والإعلان
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ن ظهارت آثانر فكرياة تقاوم عها       ولكن كنن من بين آثنر الفصل العهمانني لهساهطة أ  
فتواعادت عادة مادارس    ،  الحقوق والحرينت للأفرادالدين   اعتبنر  العقل لاأسنس 

 (1)الاعتمنعيالعقد  ةونظري،  مدرسة القننون الطبيعي:  أهمهن
 

 : (2)دور مدرسة القانون الطبيعي في التأسيس لفكرة الحقوق والحريات -رع الثانيالف

م وماان زعمنسهاان تعروتياانست 18ظهاارت هااذه النزعااة الفكريااة أكثاار   القاارن  
هيم حكم العقل السّا :  تشيشرونت الذي ير  بأن القننون الطبيعي والأخلاق همن:  وقبهه

ويتممن وعاود قاننون ثنبات لا    ،  أخلاقيالذي يفرق بين من هو أخلاقي ومن هو غد 
الا  بإمكانن    وإان لهطبيعاة البشارية  ،  ولا يخمم لهتقنليد،  يتةد بتةد الأزمة والأمكنة

ومنه فإن الجميام  ،  وبنلتنلي يميز بين من هو مبنح وغد مبنح عند الله .العقل أن يكشفهن
 من وشعوبن عه  حد السواء.نمهزم به حك

هب الفردي قواعد فعهية من نظرية القننون الطبيعي لمبادأ الحرياة   وقد أرس  بذلك المذ
 .(3)وهذا من يحقق العدل والمسنواة،  وعدم تدخل الدولة من عهة أخر ،  من عهة

 

 : دور نظرية العقد الاجتماعي في بلورة الفكر الغربي حول الحقوق والحريات:  الفرع الثالث

رينت   المذهب الفاردي ظهاور نظرياة    من الدواعي السينسية لنشأة الحقوق والح
وعاون  ،  وهوبز،  ن عنك روسووكنمتداد لهقننون الطبيعي بزعنمة ع الاعتمنعيالعقد 

وعهياه فاإن   ،  ومممونهن أن يتننزل الأفراد عن حريتهم لهحنكم لتفندي الفوض . لوك
وق حفنظ عها  حقا  هوأن المجتمم من وعد إلا ل،  الحكم يستمد سهطته من إرادة الجمنعة

لا تعبد عن إرادة الجميم مكونين بذلك مجتمعان سينساين منظمان    إوالقننون من هو  .الفرد
 .(4)يصون حينتهم المستقرة

سنبقة هذه الحقوق بحي  تكون  وهذه النظرية تمجد الفرد وتقدس حرينته وحقوقه
 .تووعود هذه الأخدة من هو إلا لحمنية هذه الحقوق والحرين،  عه  نشأة الدولة ذاتهن

فهاذه   .ونشانةهن مقصاور عها  تهبياة مصانلحه     ،  وأمن الفرد فهو غنية الدولة القننونياة 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .222-221ص،  1ج ( المرعم السنبق نفسه،القننون الدستوري: ) متولي - 1

( حقوق الإنسنن بين القرآن والإعلاننجم: ). و 82ص ،  مرعم سنبق( حقوق الإنسنن) : الطعيمنت - 2
 .27.و25-24ص نفسه،   سنبقالرعم الم

 .182، ص  : )الحرينت العنمة   الإسلام( مرعم سنبق .و غزوي 12، ص  : )الحرينت( مرعم سنبق نخهة- 3

 .29، ص  المرعم نفسه .و نجم12، ص  نخهة المرعم نفسه - 4
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 .(1)أهم مصدر يتوكأ عهيه المذهب الفردي النظرية تعدّ
ساكيو  تحيا  قانل من  ،  وديادو ،  وفاولتد ،  ساكيو تمن:  وعنء بعد روسو كل من

وقاد  . ه القـوانين""الحـق فـي فعـل كـل مـا تبيحـ:  باأن الحرياة هاي    ىنحب النظرية الوضعية
من أهم من يدعم  وهذا المبدأ يعدّ. (2)وضم مبدأ الفصل بين السهطنت الثلاث   الدولة

 بحي  تحفظ الحقوق والحرينت،  مبدأ الشرعية الذي تتميز به الدولة القننونية عن غدهن
 عه  المستو  التشريعي والتنفيذي والقمنسي. فيهن

همن من مصاندر الحقاوق والحريانت   الماذهب     كمن يعد الجننب الإقتصندي مصدرا م
حي  أسّ  لهجننب السينسي المتمثل   قينم الثورة ،  م بزعنمة آدم سمي 19  القرن  الحرّ

الفرنسية. وتقوم نظريته عه  أسانس الإعتقاند بساموّ النشانط الفاردي. وتادخّل الدولاة          
استثننء و  الإةنر التنظيماي فقاط.    ولا يسم  به إلا،  الميدان الإقتصندي يعدّ شرا لا بد منه

ولا يمكن المسنس به بأيّة حنل من الأحوال. كمن أنّ الأفاراد  ،  (3)فحق المهكية للأفراد مقدس
 دعه يمرت.،  تدعه يعمل:  أعرف بمصنلحهم من الدولة. وشعنر هذا الإ نه

ة سانة  ولقد سنهمت هذه الآراء الفكرية   قينم عدة ثورات أهمهن الثورة الفرنسي
 4والإعالان الأمريكاي     ،  وتقرر إثرهن إعلان حقاوق الإنسانن والماواةن   ،  م1789

وقبال هاذين الإعلاناين ىادر تالعهاد الأعظامت أو تالمجننكنرتانت          ،  م1776يوليو لسانة  
وانطبعات  ،  . وبهاذه الثاورات تبهاورت تعانليم الماذهب الفاردي      م1215بريطننين سنة 

سانة  ديسام    10الإنسانن    ت بانلإعلان العانلمي لحقاوق    عوِّبنلصبةة الرسمية ال  تُ
عها   . وانعكا  كال ذلاك    وتبعته عدة مواثياق وإعلانانت دولياة وإقهيمياة    ،  م1948

 الدسنتد والتشريعنت الداخهية لهدول الديمقراةية المعنىرة.
 

 : تقويم النظرة الليبرالية لنشأة الحقوق والحريات:  الفرع الرابع

الحرينت   الأنظمة الهيبدالياة يمكان    و أ الفكري والمرععي لهحقوقبعد التطرق لهمنش
 : استنتنج الملاحظنت الآتية

الواقام مان فشاههن.     إلى النظرة المنركسية بنلشرح لمان أثبتاه  الدراسة عرض   ت -1
ومن الفرد إلا وسيهة تخدم وتحقق مصانلحهن بمان يقماي    ،  من الدولة هدفنت حي  ععه

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .47ص ،  مرعم سنبق( ، الحرينت العنمة: ) كشنكش- 1

 .12نفسه، ص  سنبقالرعم الم)الحرينت( :  نخهة - 2

 .224-223ص ، 1ج ،المرعم السنبق نفسه( القننون الدستوري: ) متولي - 3
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ت عوامل سينسية هاي  وىنحبت هذه النظرة عدّ .فرد   المجتممعه  كينن وشخصية ال
،  تحاند الساوفينتي  والإ،  والينبانن ،  كمن هو الحنل   ألمننين،  وغدهن من الرؤ  الفكرية

كننت عنلة عه  تقدم الحقوق والحريانت  ف .حين تأسست الأنظمة الديكتنتورية السنبقة
 االشيء الذي أد  إلى اندثنر مثل هذ .طهقةال  فقدت عننبن كبد   ظل هذه الأنظمة الم

،  وآخرهن كنن بننهينر مؤسسة النظنم الشايوعي الروساي   .الحكم المتعسش بحرية الأفراد
الاعتبنر لحقاوق الإنسانن    وتم ردّ،  (1)واستقلال الجمهورينت السوفيتية عن روسين الأم

   هذه الدول.
ة عه  الالتزام السهبي لهدولة. إن الحقوق والحرينت   المذهب الفردي مؤسس -2

أن الدولة لا يمكن إهمنل دورهن الإعنبي ومساؤوليتهن عان التقانين لهحقاوق      والحقيقة
وضامنن  ،  لا عن العمل عه  حمنيتهن وىيننتهنمف،  والحرينت   التشريعنت الوضعية

 .(2)ممنرستهن ومعنقبة المعتدين عهيهن
. وهاذا مان عانء باه     دولة  نه الأفاراد له الاعتمنعيكمن لا يمكن أن نهمل الدور 

أو من يسام   ،  ية لنظنم الجمنعةلإقتصندة واالاعتمنعيهحقوق ل هالمنركسي بتقرير الفكر
صانر النزعاة   عي أنفلا يمكن نفي الحقوق تالعنمةت كمان يادّ   .من الحقوقتتالجيل الجديد :  با

لأنهان  ،  ذوباة ننعحاة  أنهان أكا  أك   الاعتمنعيعن نظرية العقد أو كمن يشند ،  الفردية
  التقعياد  منهان   وإان كنن ذلاك ساعين  ولي  واقعي. ،  أىل فهسفي بحتانطهقت من 

 لهحكم الديمقراةي والهيبدالي البورعوازي.
إننن نر  التجربة الةربية منثهة أمنمنن من خلال مرععيتهان الا  بنيات عها  الفكار       -3

حيا  ولّاد   ،  ظانم الكنساي المساتبد أيمان    بعد إعالان القطيعاة مام الن   ،  اليوننني والرومنني
وباذلك  ،  حي  أىب  الإنسنن مصدرا لهن،  اضطرابن   مصندر القنعدة القننونية ومرععيتهن

وتعدد الارؤ  والأفكانر الإنساننية    ،  تميم الحقوق وتهدر الحرينت   ظل اختلاف المصندر
فكاري الةرباي المفعام    ال  تؤس  لمفهوم الإنسنن ذاته ومان يحفاظ كرامتاه ضامن النظانم ال     

عها  مان يكتنفاه هاذا الأخاد مان تميياز        ،  بنلتننقمنت   النظر إلى مسألة حقاوق الإنسانن  
والا  عاب أن تحفاظ    ،  عنصري بين كرامة الإنسانن الأوروباي الأبايض والةرباي عمومان     

حيا  تم  ،  وبين وغاده مان الأعنانس البشارية الا  كننات مساتعمرة       ،   نظرهم  وتصنن
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

( حقوق الإنسانن باين القارآن والإعالان    ) .ونجم96ص ،  مرعم سنبق( حقوق الإنسنن: ) الطعيمنت- 1
 . 22ص،  السنبق نفسهالمرعم 

. 209-208ص ( مرعم سنبق، الحرينت العنمة   الإسلام: ) . و غزوي20ص ،  نفسه ، المرعم  نجم- 2
 .172:  ص،  مرعم سنبق(   الروابط بين القننون والدولة والفرد: ) نعيم،  وعطية
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كرامتهن ةيهة قرون من الازمن ولايازال إلى وقتنان هاذا. خصوىان وأن الفكار       الدوس عه  
 .(1)الاستعلاسية عه  الشعوب الأخر  و الةربي   يتخهع بعد من النظرة الاستعمنرية

و  يتأس  الفكر اليوننني والرومنني الهذان يعت ان مرععية لهةرب عه  المسنواة 
أمان الأكثرياة   ،  ساتأثر بانلحقوق والحريانت   حي  أن هنانك ىافوة قهيهاة ت   ،  بين الننس

السنحقة لا تمهك مان الحقاوق الإنساننية شايئن. ولهاذا فقاد بُا" الفكار الةرباي عها            
وأداة ت ير لاستةلال الةد واستثمنره والهيمناة  ،  ال اغمنتية ال  تحولت إلى منهج حينة

 .(2)فننتهكت حقوق هذا الةد وىندرت حرينته،  عهيه
يند ينعقد عه  أن حقوق الإنسنن وحرينته الأسنسية بوىفهن حقوقن يكند الإ -4

قننونية ينظمهن ويحميهن المجتمم الدولي وتخمم لهنظانم الادولي قاد وعادت مصادرهن      
وال  استقر عهيهن المجتمم الدولي   النصش ،  أخدا   الشرعية الدولية لحقوق الإنسنن

مان العبودياة والاساتبداد     نحاو التحارر   بعد مسانر ةويال  ،  الثنني من القرن العشرين
 .(3)السينسي
أحسن مان أولى اهتمنمان بانلحقوق     و  الأخد نر  بأن النظنم الإسلامي يعدّ -5

ن غده من الأنظماة الوضاعية   عسبق من الننحية التنريخية أإذ أنه ،  ونشأتهن،  والحرينت
تقريار الحقاوق    نعاة   نه يفارض توازنان باين الفارد والجم    أكمن  .  تقرير هذه الحقوق

والقنسمة عه  العقيدة ،  لأنه نتنج الشريعة الةراء ال  مصدرهن الوحي،  الفردية والعنمة
فنلله هو مصدر الحقوق وهو الاذي قسامهن باين     الإسلامية بتقدي  الحقوق والحرينت.

 ن لهم ومن عهيهم.بمعبنده 
ننية   سماوّ تطبياق   مثلا للإنس ولقد ضربت الحمنرة الإسلامية   ىدر الإسلام

الحقوق والحرينت وتعزيز ممنرستهن. وهذا برغم مان تعننياه الادول الإسالامية والعربياة      
خالال ممنرسانت الأنظماة    من  نوزات بحق الحرينت من و،  اليوم من تةييب لهحقوق

كمان أناه    .ة ىاهة وسماوه بأيّا  الإسالامي  لهتشاريم   لا يمتّالسينسية لهذه الدول بشكل 
 الاذي  الَمعاين  لى الأىلنلي أن تعود إظمة الحكم   العن  الإسلامي الحيتوعب عه  أن

 حمنية حقوق الإنسنن. و م الأفراديكرأعط  منزلة سنمية لت
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

،  نتاه الأسنساية  حقاوق الإنسانن وحري  : ) خهيال ،  الحاديثي  ينظر أيمن حاول الفكارة ذاتهان لاد :     - 1
 .39_36ص،  مرعم سنبق( ملاحظنت   نقد الفكر الةربي

 .52-51ص،  المرعم نفسه،  الحديثي - 2

 .29ص،  مرعم نفسه،  الحديثي - 3
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 الثاني الفصل ملخص
يتجه  حق الحرية الشخصية بصورة أدق من خلال إبراز الأس  والمصاندر الا    

لكاون حاق    . وهاذا حاده   يبن  عهيهن ضمن كل من النظنم الإسلامي والوضاعي عها  
،  إذ يستمد أسنسه ومنشؤه من زمارة الحقاوق والحريانت العنماة    ،  الحرية عزءل من كل 

تحدياد   و ، والأسنسية منهن خصوىن. الأمر الاذي يقتماي بيانن معنا  هاذه الحقاوق      
وكاذا المعانيد المختهفاة الا  تبنا       ،    الفقه الإسلامي والوضاعي  أنواعهن وتقسيمنتهن

 التقسيمنت وتصنيش الحقوق والحرينت. عهيهن هذه
تتحدد ةبيعة العلاقة ال  تربط الحرية الشخصية ببنقي الحريانت والحقاوق      كمن

شكل علاقة الخصوص والعموم تهك ال   معهن مم بانقي الحقاوق والحريانت العنماة     
وباأن وعاود الحرياة الشخصاية ضاروري لقيانم بانقي الحقاوق         ،  والأسنسية للإنسانن 

 نت الأسنسية والعنمة.والحري
وتعت  المقومنت ال  ترتكز عهيهن الحرية الشخصية وغدهن من الحرينت الشخصية 

ويظهر هذا   المبندئ السانمية الا    ،  للإنسنن بمثنبة المنن  الذي تعيش فيه هذه الحقوق
مبادأ الكراماة الإنساننية     وأهمهان عها  الإةالاق   ،  تبن  عهيهن ركنسز الحرية الشخصاية 

الأنظماة  و  كل من النظنم التشاريعي الإسالامي  مسألة مشتركة وعوهرية  يعدّ  لذيوا
الشارعية وسايندة   كمبادأ   ندئ مشتركةمب عدة ستكركمن ت الهي الية خصوىن. الوضعية
بصفته أك  الدعنمنت لحقوق الإنسنن وحرينته الأسنساية المتجساد   خماود    القننون 

الساهطة  وتخاتع بموعباه   ،  كل نظنم تشاريعي  الدولة لهقننون عه  اختلاف مصدره  
والساهطة القمانسية    بتنظايم الحرياة   -عه  اخاتلاف مصادرهن   كال نظانم    -التشريعية

   النظانم الإسالامي  مبدأ الشور  وكذا  كحنرس لهذه الحرينت والحقوق من الاعتداء.
واة والعدلبح فاإن    الأنظمة الوضعية الهي الية. وبنلنسبة لمبدأ المسن آلينت الديمقراةية و

غاد أنهمان   ،  الإسالامي والوضاعي حاول المسانواة    بين النظنمين ينعقد الاتفنق المبدسي 
المساؤولية   كالا النظانمين    بادأ  ارتبنط وثياق لهحرياة بم  نن حول تكييفهن. وهننك ففته

 .الإسلامي والوضعي
 أن ومن المبندئ المستقرة   الفكر القننوني الوضاعي كدعنماة لهحرياة الشخصاية    

الأىال    كذا  و ، إةلاق وعمومية حقوق وحرينت الأفراد وتقييدهن استثننسي الأىل
،  نن فيمان بينهان  مبدأ تكنمل حقاوق الإنسا  و،  حقوق الإنسنن أنهن مسألة وةنية داخهية

عادم عاواز الاحتجانج بتقاندم الجاراسم الا         بنلإضنفة إلى،  وأنه لا عوز التننزل عنهن
 .الإنسننتشكههن انتهنكنت حقوق 
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 نراهان لحقوق والحريانت العنماة.   الذي تنطهق منه ا رععيالمسنس الأ وإذا أتينن إلى
  منشئهن عه  مصاندر ومرععيانت فكرياة تساتند عها  الماذاهب الهي الياة           ترتكز

 ت سدوال  أثرت عدة عوامل تنريخية عه  تطورهن إلى أن ،  المجتمعنت الةربية الحديثة
والتشريعنت الإقهيمية والداخهياة لهادول الديمقراةياة الا      ،  الدولية واقعين   المواثيق

لامي فنر  مصندر الحقاوق والحريانت مساتقرة    أمن   النظنم الإس .تحترم سيندة القننون
مية المقررة لحقوق والشريعة الإسلامية بأحكنمهن السّنومستندهن من كرّسته أىنلة العقيدة 

 الإنسنن وحمنيتهن.



 

 
 

 : ثانيال الباب
 الجنائية الشرعية حماية تكريس وضمانات مظاهر
  في ظل النظامين الإسلامي والوضعي ةالشخصي للحرية

 
 

 وفيه فصلان :
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 توطئة:

،  يعت  من تم تقريره   البنب الأول مان دراساة لحاق الحرياة الشخصاية ومنهيتاه      
ومان عانء يانع عهياه مان      ،  بوىفه أحد أهم الحقوق الأسنسية ضمن الحرينت العنمة

وانعكنس كل ذلك ،  أس  ومصندر   الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والإقهيمية
وثمارة  ،  يعدّ مكسابن عظيمان لحقاوق الإنسانن    ،  ه  دسنتد الدول وقوانينهن الداخهيةع

 عهود ممنية لهبشرية   سبيل حريتهن وكرامتهن.
  يكان هنانك    إلّا أنّ هذا الرىيد التشريعي لا يمكن بتنتن أن يحقق مقنىاده ةنلمان  

وخصوىان   بح دوللا انت  تشاريع و سيدهن   القاوانين و ،  تنزيل لهن عه  أرض الواقم
وذلاك مان خالال    ،  بوىفهن أخطار القاوانين عها  الحرياة الشخصاية      ،  الجننسية منهن

  تطبيق المبندئ الدستورية الكفيهة بحمنية  السينسة الجننسية الرشيدة ال  تنتهجهن الدولة
أو بنلنسابة  ،  هذا الحق سواء بنلنسبة لهسهطة التشريعية عان ةرياق الرقنباة الدساتورية    

وإعطنسه مركزا ،  وتقدي  الأحكنم الصندرة عنه،  القمنسية بإعلاء شأن القمنء لهسهطة
فسهطة القمنء النزياه تعتا  ضامننة مهماة أمانم       قننونين يثبت مد  استقلاليته وحيدته.

 ، كمان أناه الحانرس الحقيقاي لهحريانت     ،  تعسش السهطة التنفيذية بحرينت الأشخنص
ومظهار مان مظانهر    ،  ولة لأمن أفرادهن من عدمهالرقيب المع  عن مد  احترام الد و

 الدولة القننونية.
إن حق الحرياة الشخصاية وإن نصات عها  حمنيتاه المباندئ الدساتورية كاأسم          

إلا أنّ ذلك يتجه  أكثر   قننونَي الإعراءات الجزاسية والعقوبانت  ،  القوانين   الدولة
وفتصان  ،  الأفراد والجمنعة عهيهان  وحنمين لهن من اعتداء رادعن وزاعرايمثلان بصفتهمن 

،    وقش  نّي السهطة العنمة عه  قداستهن خصوىن إذا وقم الفارد   داسارة الاتهانم   
 حينهن تكون حريته قنب قوسين أو أدن  من أن تسهب منه.

كرامته الإنسننية  و لذا يتوعب وضم ضمنننت كفيهة بحمنية أمن الفرد عه  حريته
لأن حمنية المصهحة العنمة لهمجتمم لا تا ر العبا  بحرياة    ،  يمةحت  ولو كنن مدانن بجر

بح بل عب أن يتم ذلاك وفقان لماوابط ينبةاي أن     الأفراد وسهبهن منهم عه  أية حنل...
 تحقّق التوازن بين المصنلح الاعتمنعية وحرية الأفراد.

لحق الحرية أين نبين الحمنية الجننسية ،  وهذا من سنتننوله بنلدراسة والتحهيل والنقد
الشخصية ودورهن   تحقيق هذا التوازن المنشود من خالال أسما  المباندئ الدساتورية     

وتطبيقنت هذا المبدأ   المجنل الجننسي ضمن الشرعية الجننسياة    ،  ممثلا   مبدأ الشرعية
 )الفصل الأول(.شقيهن الموضوعي والإعراسي 
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لمجرّماة الا  تشاكل اعتاداءً عها       وإذا كنن قننون العقوبنت يحدد بدوره الأفعنل ا
ويوعب لهن إيقند العقوباة وفقانل لقواعادَ تُراعا  بهان   الوقات ذاتاه        ،  المصنلح العنمة

حت  لا يحدث  نوز وتعسش السهطة   التننساب  ،  الكرامة الإنسننية لهشخع الجنني
نء فاإن الإعاراءات الجزاسياة هاي السابيل الوحياد لجهانز القما        ،  بين التجريم العقنب

 لهكشش عن حقيقة الجريمة دوان مسنس بحرية الأفراد الأبرينء.
وهنن تكمن أهمية حمنية الشرعية الجننسية للأشخنص من الوقود   داسارة الاتهانم   

كتعيين وحصر الأعهزة المختصة ،  أو الإدانة عن ةريق التمنس الوسنسل الننععة لذلك
 كنفاة مراحال الخصاومة الجزاسياة     وتوفد ضمنننت أكا  لأمان الماتهم عا     ،  بنلتحقيق

والتنفيذ العقنبي. ففي أثننء ذلك كهه يتعين عه  الدولة أن تنتهج سينسة عننسية ساهيمة  
وأن تتبم ضاوابط ىانرمة تراعاي فيهان     ،  عه  المستو  التشريعي والقمنسي والتنفيذي

دولين   إعلاننت وتهك المقررة ،  المعنيد والمبندئ النبيهة ال  رسمتهن الشريعة الإسلامية
وتحقّق بهن الحمنياة    ،  ممن توفر ضمنننت أكيدة لحرية الأفراد،  ومواثيق حقوق الإنسنن

 )الفصل الثاني(.مواعهة سهط  الاتهنم والعقنب
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تزداد قيمة الحرية الشخصية لهفرد حينمن يكاون   مواعهاة الأنظماة العقنبياة       

ال  تمثل خطرا  وال  من مهنمهن حمنية المصنلح والقيم الاعتمنعية  نه الأفعنل،  الدولة
و  الوقت ذاته ضمنن ممنرساة الأفاراد لنشانةهم الاعتمانعي وفقان لهقاوانين       ،  عهيهن

والأنظمة المعمول بهن. وهنن يكون الأمن الشخصي لهفرد وحريته عه  مرم  حجر من 
المسنس به تحت ةنسهة القوانين العقنبية. وهو من يحتم عها  الساهطنت العنماة أن تمام     

وذلك لتلا  المسنس بنلحرياة  ،  مستو  التشريم أو القمنء أو التنفيذ ضوابط ىنرمة  
ولا بمساوّغ قاننونيّ ساواء بنلاعتقانل خانرج نطانق       ،  الشخصية لهفرد دون وعه حاق  

ساواء بنلتعاذيب أو   ،  أو إهننة الكرامة الإنسننية لهفرد إضنفة لساهب حريتاه  ،  القننون
 ر عن السهطة التنفيذية خنىة.غدهن من الإعراءات التعسفية ال  قد تصد

حمنياة حاق الحرياة الشخصاية   المجانل       أىول وسنعرض   هذا الفصل لدراسة
منهيتهن وعلاقتهن الوثيقة بحقوق  وتوضي الحمايـة الجنائيـة من خلال بينن وهذا ،  الجننسي

 ، وعلاقتهن أيمن بنلسينسة الجننسية بوىفهن عاوهر الحمنياة الجننسياة   ،  وحرينت الإنسنن
ماام البحاا    دواعااي وماا رات التاادخل لحمنيااة الحريااة الشخصااية   المجاانل        

 )المبحث الأول(.الجننسي
ساواء بشاقه   ،  نلقننون الجننسي هو موضود الحمنية الجننسية لحق الحرية الشخصيةف

أم بشاقه الإعراساي ساواء المتعهاق مناه بقاننون       ،  الموضوعي متمثلا   قننون العقوبنت
وهاذا بنعتبنرهان   ،  أو بنلقوانين المنظمة لإعراءات تنفياذ العقوباة  ،  يةالإعراءات الجزاس

مبادأ الشارعية الجننسياة كاأهم     يقاش  ولهذا  أخطر القوانين مسنسن بحرية وأمن الإنسنن. 
دعنمااة تااوفر ضاامنننت ذات سااند دسااتوري لحمنيااة لهحريااة الشخصااية   المجاانل     

 .)المبحث الثاني(الجننسي
لهوىاول  ،  نية حق الحرية الشخصية   المجانل عنانسي  بينن أىول حم وعهيهبح سيتم

وتوضي  دوره   توفد الحمنية اللازماة لهحرياة الشخصاية    ،  إلى مبدأ الشرعية الجننسية
 للأفراد الأبرينء  نه سهطة الدولة   المتنبعة الجزاسية وتوقيم العقنب.

 



 177:  ص نائي: أصول حماية حق الحرية الشخصية في المجال الج المبحث الأول/ الفصل الأول/ الباب الثاني

 :  الأول المبحث
 لجنائيا المجال في الشخصية الحرية حق حماية أصول

إذا كننت القوانين والأنظمة التشريعية تهاتم أسنسان بحمنياة المصانلح الاعتمنعياة      
فإن الحرية الشخصية وغدهن من ،  عه  نحو يحقق الاستقرار والطمأنينة للأفراد والمجتمم

الحقوق والحرينت الأسنسية للإنسنن تعبّار عان أسما  المصانلح الا  عاب أن تحظا         
 قننوني لأي دولة.بنلحمنية   النظنم ال

و  هذا المجنل تهدف القوانين الجننسية خنىة لهتعبد عن عوهر القيم الاعتمنعياة  
بحي  ترىد لهن حمنياة مان ناود    ،  ال  يؤمن بهن المجتمم فيمن يتعهق بنلحقوق والواعبنت

وهاذا عان   ،  خنص تتمثل   ضمنن ممنرسة المواةنين لحقوقهم وحرينتهم بصورة آمناة 
وتقرير حمنياة لهحقاوق   ،  التجريم والعقنب لمن يشكل مسنسن بتهك القيم ةريق أسهوب

هاذا فمالا عان ىايننة     ،  والحرينت بصفتهن قيمن عوهرياة تساتدعي الحمنياة الجننسياة    
وساعيهن لإحاداث التاوازن   قادر هاذه      ،  القوانين الجننسية لهمصنلح العنمة لهمجتمم

 .(1)الحمنية بينهن وبين حرينت الأفراد
فإن الأمر يقتمي أن ،  الحرية الشخصية عن أهم القيم الجوهرية لهمجتممر تعبّ و

وبخنىة ضامن القاوانين الجننسياة ممثهاة       ،  النظنم القننوني بهن  تأخذ الحمنية اللاسقة 
قننون العقوبنت وقننون الإعراءات الجزاسية. كمن تتحقق حمنياة الحرياة الشخصاية مان     

لإعند التوازن بينهن وبين المصنلح العنمة ممثهة   الأمان  خلال سعي التشريعنت الجننسية 
 واستقرار النظنم العنم لهمجتمم.

ولهذا سيتم تننول مفهوم حمنية الحرية الشخصية   المجنل الجننسي مان خالال بيانن    
وكاذا معنا  حمنياة الحرياة     ،  أسنس حمنيتهان   النظانم القاننوني بوعاه عانم     و،  معننهن

لتهاك الحمنياة   ظال    ة نعتهن المهحّوذلك لح،  الجننسي بوعه خنصالشخصية   المجنل 
. )المطلـب الأول(وكذا ةرق الموازنة بينهن وبين المصهحة العنمة،  خطورة القوانين الجننسية

توضي  منهج التوازن الذي يسع  التشريم الجننسي لتحقيقاه باين   ويستدعي الأمر أيمن 
من خلال السينسة الجننسية الرشيدة الا  تعبّار    الحرية الشخصية وفتهش المصنلح العنمة

كمن تتخذ الحمنية الجننسية لهحرية الشخصاية   .)المطلـب الثـاني(عن عوهر الحمنية الجننسية
 )المطلب الثالث(.عدة أشكنل وأنواد الموضوعية منهن والإعراسية

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
الشارعية  ،  الشرعية الدستورية   قننون العقوبنت-القننون الجننسي الدستوري: ) أحمد فتحي،  سرور - 1

 .23ص،  2002،  2ط،  القنهرة،  دار الشروق( -لجننسيةالدستورية   قننون الإعراءات ا
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فاإن  ،  ولمن كننت القوانين الجننسية بطبيعتهن تشكل مسنسن بنلحرية الشخصية لهفارد 
ذلك مان دواعاي وما رات ضامنن الحرياة الشخصاية   مواعهاة ساهطة الدولاة            

تاؤثر بشاكل مبنشار     واختلاف الأنظمة السينسية لهدول خصوىن وأن ةبيعة،  العقنب
 .)المطلب الرابع(هنوعه  تنظيم الحقوق والحرينت   ظهّ،  عه  القوانين الجننسية

 : المطلب الأول

 ة للحرية الشخصيةمفهوم الحماية الجنائي

تتحدد قيمة الحرية الشخصية بصفة أك  لمن يكون أمان الفارد مهاددا   مواعهاة     
إذ أن هننك حدا دقيقان يفصال باين    ،  سهطة الدولة بنلعقنب ومكنفحة الجريمة   المجتمم

بين سهبهن   المجنل الجننسي. وهنن تكون حرية الفرد   أم  الحنعاة   و الحرية الشخصية
بممنننت ينبةي أن تتوفر   التشريعنت الجننسية حت  لا يكون هنانك تعساش    لإحنةتهن

وأن تادخل الدولاة بانلتجريم والعقانب هاو      ،  بشأنهن مندام أن الحرية أىل   الإنسنن
وإلا شكل انتهنكن بحاق  ،  مجرد استثننء وضرورة اعتمنعية ينبةي ألا يتجنوز الحد اللاسق

ة الإسلامية وكنفة الاتفنقينت الدولية الخنىاة بحقاوق   حرية الإنسنن المكفولة   الشريع
 والمصونة أيمن   دسنتد الدول القننونية.،  الإنسنن

العانم   المعنا   بيانن  مان خالال  فمفهوم الحمنية الجننسية لهحرية الشخصية يتجها   
خنىة وأنهان تطاورت     ،  لحمنية الحرية الشخصية وحنعتهن لذلك   النظنم القننوني

وضعي الةربي من فكرة مثنلية إلى  سايدهن كفكارة قننونياة تساتدعي التنظايم      الفكر ال
المجنل بصفة خنىة    إبراز معن  حمنية الحرية الشخصية من ثمّو .)الفر  الأول(القننوني 

وكاذا  ،  )الفـر  الثـاني(حي  تشكل القوانين الجننسية خطورة عه  حرياة الفارد  ،  الجننسي
لهموازنة بين الحرية الشخصية لهفارد والمصاهحة    الحمنية ةرق وأسنليب تهكبينن تعدد 

 )فر  ثالث(.العنمة لهمجتمم
 

 في النظام القانوني بوجه عام معنى حماية الحرية الشخصية:  الفرع الأول

حت  يتمكن الفرد مان التمتام بحقاه   الحرياة الشخصاية وغدهان مان الحقاوق         
ووفقان  ،  النظانم القاننوني لهدولاة    ظا  بحمنياة   ظال   يحيتطهب الأمر أن ،  والحرينت

لقواعد قننونية وضمنننت مهزماة  ساد تهاك الحرياة. ولهاذا فاإن البحا    التنظايم         
 .ةي أن يأخذ الحيز الأك  من العننيةالقننوني لهحرية هو الذي ينب

و در الإشنرة إلى أن الحرية الشخصية تحتنج بصفة أكثر لهحمنية   ظل القاوانين  
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لحرية الشخصية حينمان  سهب ابحسب ةبيعتهن تمثل تهديدا لهذه القوانين  نكو،  الجننسية
وعود ضامنننت   هو من يقتمي أهميةيكون الفرد عرضة لهمتنبعة الجزاسية أو العقوبة. و

ولا الإعاراءات  ،  تحيط بنلنصوص الجننسياة حتا  لا تحياد سينساة التجاريم والعقانب      
سانن   الشاريعة الإسالامية والشارعية     الجزاسية عمن تم تقريره مان مباندئ حقاوق الإن   

 الدولية لحقوق الإنسنن.
سواء كننت مصاهحة  ،  دومن إلى حمنية المصهحة الاعتمنعية يسع القننوني نلنظنم ف

،  بمن أن هذه المصهحة تشبم حنعة اعتمنعياة عاديرة بنلحمنياة   ،  فردية أو مصهحة عنمة
أو الأمان   الاساتقرار :  تبنرات هيوليحقق النظنم القننوني هدفه لابد أن يراعي عدة اع

القننوني مان   والعدالة بةضّ النظر عن مدلولاتهن المختهفة   الفكر،  القننوني من عهة
 .(1)عهة ثننية

وإذا عئنن للاستقرار القننوني فإنه يتعهاق بانلمنهج الاذي يختانره المشارد   تنظايم       
هاذا الاساتقرار كهمان تمات      إذ يتاوافر ،  الحمنية ال  يمفيهن عه  المصهحة الاعتمنعياة 

الحمنية القننونية لهذه المصهحة بأسهوب يممن الثبنت والاستقرار وياؤمّن الأفاراد مان    
 .(2)تعرض مراكزهم القننونية لهخطر

أمن السعي لتحقيق العدالة فمن أوعهه أن يسع  المشرد لترعي  المصانلح الأكثار   
شارط أن يتخاذ معيانرا عاندلا     ب،  أهمية وخطورة ويعمال عها  حمنيتهان حمنياة قننونياة     

حيا   ،  يحقق التنظيم القننوني فنعهية ويكسب رضان وةمأنيناة الأفاراد    ومتوازنن حت 
فنلمصانلح الجوهرياة     ،  تتفنوت قوة هذه الحمنية بحسب خطورة المصنلح المراد حمنيتهن

 كمن ياوفر لهان حصاننة ضامن    ،  المجتمم قد يحميهن المشرد بأسم  القوانين وهو الدستور
 .(3)أخطر القوانين وهو القننون الجننسي

وتعبّر الحقوق والحريانت العنماة للإنسانن   كنفاة أنظماة الادول القننونياة عان         
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

المركاز القاومي   ،  بحا  بنلمجهاة الجننسياة القومياة    ( الشرعية الإعراسياة الجننسياة  : ) أحمد فتحي،  سرور - 1
:  . وينظار كتنباه  334ص ،  1976ناوفم   ،  19ماج ،  3د،  القانهرة ،  لهبحوث الاعتمنعية والجننسياة 

،  القانهرة ،  دار النهماة العربياة  ( ، قاوق الإنسانن   الإعاراءات الجننسياة    الشرعية الدساتورية و ح )
 10-9ص،  1993سنة

 المراعم والصفحنت نفسهن. :  سرور- 2

،  دار الفات  ( -دراساة مقنرناة  -أىول الحمنياة القننونياة لحقاوق الإنسانن    : ) خدي أحمد،  الكبنع - 3
 .48ص،  2006،  1ط،  الاسكندرية

الشارعية الدساتورية و   : ) وسارور ،  335ص ،  المرعم نفسه( رعية الإعراسية الجننسيةالش: ) وينظر سرور
 . 11ص ،  المرعم نفسه( حقوق الإنسنن   الإعراءات الجننسية
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حيا  يأخاذ الاعاتراف بهان وحمنيتهان القننونياة       ،  المصنلح الجوهرية لهمجتمم والدولة
 الجننسياة  أو  القاوانين ،  المكننة اللاسقاة ضامن المنظوماة التشاريعية ساواء   الدساتور      

عهاا  ماان تشااكهه القااوانين الجننسيااة بطبيعتهاان ماان خطااورة عهاا  الحقااوق ،  خصوىاان
مكنفحاة   بواساطة التدخل لحمنياة مصانلح الجمنعاة     ضرورة حي  تقتمي،  والحرينت

و  الوقات ذاتاه   ،  وتوقيم العقنب عه  مقاتر  الجاراسم  ،  الجراسم والأفعنل الممرة بهن
وهذا بأن توضم ،  راد   مواعهة سهطنن القننون الجننسيلابد أن تراعي حمنية حرية الأف

قيااود قننونيااة   مواعهااة السااهطة العنمااة حتاا  لا تتعسااش   التجااريم والعقاانب أو 
 فتخرج بهن من داسرة المرورة إلى الإفراط والتعسش.،  إعراءات المتنبعة الجزاسية

، فاإن حمنياة   الدولاة العنماة       مواعهة السهطة  إةنر حمنية حقوق الإنسنن  و
"تقييـد نشـا  : هان يقصاد ب الحرية الشخصية لا تخرج عن المفهوم العنم لهحمنية الأولى ، و

علــى اعتبــار أن ممارســة الحريــة وفــق حــدودها المقــررة ،  تلــا الســلطة وتحديــد مجــالات تــدخلها
 .(1)تلقي على السلطة واجب احترامها"

عه  حقوق وحرينت الأفراد المحمياة  فلا يمكن لهسهطة العنمة   الدولة أن تعتدي 
اساتقرار   و لأن أمن،  دستورين تحت غطنء التدخل لحمنية المصنلح العنمة وأمن الجمنعة

هاذا فمالا عان كاون الحرياة      ،  ولا يمكن البتة الفصل بينهمن،  الأفراد من أمن المجتمم
فلا ،  ين الجننسيةالشخصية من بين أهم المصنلح الاعتمنعية المعنية بنلحمنية   ظل القوان

 وبنلقدر الذي يحقق التوازن بين الأمن الخنص والعنم.،  يمكن المسنس بهن إلا لهمرورة
عتبنرهان مصانلح اعتمنعياة    وقد تكون الحرية الشخصية وبنقي الحقوق والحريانت بن 

ولهاذا فإنهان تحتانج    ،  حقوق الإنسنن عرضة للانتهنك من ةرف السهطة العنمةزمرة ضمن 
وذلاك بعادم الاكتفانء فقاط بإقرارهان      ،  لاستقرار القننوني والعدالة   تنظيمهان لمثل هذا ا

والاعتراف بهن   المستو  الدستوريبح بل هي بحنعة لتكري  حمنية من نود خانص حيانل   
 ننسي   شقيه الموضوعي والشكهي.أهم القوانين وأخطرهن عه  الإةلاق وهو القننون الج

 رية الشخصية في المجال الجنائي بوجه خاصمعنى حماية الح:  الفرع الثاني

يسع  المشرد غد الجننسي عندة لحمنية الحقوق والمصانلح الا  يراهان عاديرة بنلحمنياة      
تهاك الا  تتسام بأهمياة      الحقوق والمصانلح  أتي المشرد الجننسي فيصطفي منثم ي،  القننونية

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
وكنلاة  ( حمنياة حقاوق الإنسانن و ضامنننت الحرياة   الانظم السينساية المعنىارة         : ) عهاي ،  حسن -1

 A .FATHY MORSY : ( the Rrole of:  وينظار . 17.ص1982سانة ،  الكويات.دط ،  المطبوعانت 

judge in the application of punishment)  ضامنننت حقااوق الإنساانن    ) الطراونااة:  نقلاعان
  .London.e.l.b.c.1988.p : 164-165. 47:  ص،  مرعم سنبق( ، الدعو  الجزاسية
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وإلا وقم اختلال عسيم ،  يهنبوىفهن من المصنلح الأسنسية ال  لا ينبةي التفريط ف،  خنىة
ولهذا فإن ،  ويتهدد بقنء النظنم الاعتمنعي بأسره،  بشرط عوهري تقوم عه  أسنسه الحقوق

 .(1)المشرد يخصهن بنود آخر من الحمنية القننونية ألا وهو الحمنية الجننسية
كةدهان مان حقاوق          هاذا الصادد   لهحرية الشخصية ويقصد بنلحمنية الجننسية

وقـانون الإجـراءات الجزائيـة( مـن ،  مـا يكفلـه القـانون الجنـائي بشـقيه )قـانون العقوبـاتت: ننالإنس
قواعد وإجراءات لحماية مختلف حقو  الإنسان عن طريـق مـا يقـرره مـن عقوبـات فـي حالـة وقـو  

 .(2)ثمة اعتداء أو انتهاك لها"
لأن آثنرهن ،  والخطدةإن الحمنية الجننسية تعدّ إحد  أنواد الحمنية القننونية المهمة 

واليد ال  تستعمل لتحقيق وضمنن هاذه الحمنياة   ،  هتنعك  عه  كينن الإنسنن وحريت
 .(3)الموضوعية والإعراسية هي قواعد القننون الجزاسي

سواء العنماة  ،  ومهمن كنن القننون الجننسي يهدف إلى حمنية المصهحة   نصوىه الردعية
منية القننونية اللازمة الشيء الذي يميزه عن بنقي فرود القننون ويوفر لهن الح،  منهن أم الخنىة

وتهاك  ،  العقانب  و الأخر . غد أن النصوص الجننسياة الموضاوعية الكنمناة وراء التجاريم    
تطانل بنلمارورة أمارا خطادا     ،  النصوص الجننسية الإعراسية ال  تسع  لهكشش عن الجريمة

فقد يعرضهن لهسهب أو التقيياد والتماييق مان    ،  ومقدسن هو حرية الفرد وأمنه عه  شخصه
نطنقهن. وهذا من يفرض عه  القاننون الجنانسي أن ياوازن باين مصاهحتين   ساعيه الحثيا         

وسرعة الإعراءات لردعهم حمنياة  ،  لهحفنظ عه  مصهحة الجمنعة بإيقند العقنب عه  الجننة
أو بتقريار  ،  بمعنقباة الاعتاداء عهيهان   منه لقيمهن الجوهرية. و  المقنبل حمنية الفرد وحريته إمان  

الممنننت الوافية لحمنية حرية الفرد ضد أيّ إعراء عننسي تعسفي تتخذه الساهطة العنماة     
 .(4)الدولة. وهذا هو أسنس الدولة القننونية وقوامهن

ولمن كنن المعينر المفمل   مشروعية ممنرسة الحقوق والحرينت هاو مان يتحقاق باه     
،  فإن القيود ال  تعت  استثننء عه  أىال الحرياة  ،  منهن أو بةي عهيهنمنم وقود البةي 

إذا   يحعاد بهان   ،  وال  تحدّ من نطنق هذه الحمنية تهدف أسنسن إلى تحقيق هاذا التاوازن  
وععل منهن أىلال عه  غاد  ،  المشرد الجننسي الوضعي وينحرف عن ةبيعتهن الاستثننسية

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
لحقاوق الإنسانن   مرحهاة مان قبال       الحمنية الموضاوعية والإعراسياة  : ) أحمد عبد الحميد،  الدسوقي - 1

 .96ص،  2007،  1ط،  القنهرة،  دار النهمة العربية( -دراسة مقنرنة-المحنكمة

 .ن نفسهالمرعم والصفحة  - 2

 7:  ص،  مرعم سنبق( -دراسة مقنرنة-الحمنية الجننسية لحقوق الإنسنن: ) الكبنع -3

  13 -12:  ص،  المرعم نفسه( عراءات الجننسيةالشرعية الدستورية و حقوق الإنسنن   الإ: ) سرور -4
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 .(1)بنلحق فيهدره فيمنم بنسمهن التمتم،  العندة
فإذا كننت المصهحة العنمة تقتمي السرعة   الإعراءات الجننسية وتوقيام العقانب   

وحتا   ،  لكي تأخذ العقوبة قيمتهن ومعننهن عقب ارتكنب الجريمة مبنشارة ،  عه  المجرم
يدرك الرأي العنم المةز  من العقوبة بعدم مرور وقت ةويل عه  ارتكنب الجريماة. إلا  

ي ألا تكااون ساارعة الإنجاانز عهاا  حساانب التمااحية بنلمبااندئ الأسنسااية    أنااه ينبةاا
فلابد من ضنبط وضمنننت الحرية الفردية لهماتهم وتاأمين كنمال    ،  الإعراءات الجننسية

 .(2)حقوقه وفقن لهقواعد والإعراءات ال  يقرّهن القننون
وبهن تقاوم   ، فإن الحمنية الجننسية لهحرية الشخصية ضرورية عدا للإنسننبح وهكذا

عتمنعي تبعن لاستقرار وعدالاة منظومتهان القننونياة.    لاالدولة القننونية ويستقر نظنمهن ا
بحي  يكون منهج الحمنياة  ،  الفرد معنل و الشيء الذي يحقق التوازن بين مصهحة المجتمم

ييم المامنننت دواان تقصاد    الحرية الشخصية سهيمن. كمن أن الحمنية ذاتهن تحيط بحق 
أو مان  ،  التنفيذياة    سايدهن   أو تقنعٍ  مان الساهطة  ،  شرد   سنّ النصوصمن الم

 عه  أرض الواقم.   مراقبتهن السهطة القمنسية
 

 طرق موازنة الحماية الجنائية بين الحرية الشخصية والمصلحة العامة:  الفرع الثالث

لعنماة  التوازن الاذي يساع  القاننون الجنانسي لإقنمتاه باين المصاهحة ا       من خلال 
 : (3)والخنىة لا يتوان  المشرد الجننسي عن حمنية حرية الفرد بأحد الأسنليب الآتية

خلال  اريم أفعانل المسانس     تتمثل   الحمنية الجننسية لهحقوق منالطريقة الأولى  
خصوىن إذا كنن الاعتداء بواسطة أحد ،  معنقبة الاعتداء عه  حق الفرد   الحريةبهن و

نمة. وتنطوي هذه الحمنية الجننسية   ذات الوقات عها  حمنياة النظانم     رعنل السهطة الع
 ومن المسنس بنلحقوق والحرينت.،  العنم الذي يتأذ  من المسنس به

الحمنيااة الجننسيااة لهحريااة الشخصااية وباانقي الحقااوق  فتكااون الطريقــة الثانيــة   أماان
وفيمان بينهان وباين    ،  والحرينت من خلال منولة إعاند التاوازن فيمان بينهان مان ننحياة      

أو ،  المصهحة العنمة من ننحية أخر . فلا عوز البتاة أن تكاون حمنياة المصاهحة العنماة     
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  .31ص،  المرعم السنبق نفسه( -دراسة مقنرنة-الحمنية الجننسية لحقوق الإنسنن: ) الكبنع - 1

،  1951، يولياو   : )ا نهنت عديدة   قننون الإعراءات الجننسية( مجهة القننون والاقتصاند  ، مصطف  ممود - 2
 . 472ص ،  مرعم سنبق( ، الحرينت العنمة: ) كشنكش:  . نقلا عن208ص 

الشارعية  : ) ومنبعادهن. وينظار سارور   10ص ،  مرعام سانبق  ( القننون الجننسي الدستوري: ) سرور - 3
 .13ص،  المرعم السنبق نفسه( الدستورية و حقوق الإنسنن   الإعراءات الجننسية
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 حمنية حقوق الةد وسيهة لهعصش بنلحرية الشخصية وغدهن من الحقوق والحرينت.
فنلتوازن بين الحقوق والحرينت المحمياة يحادد ساهطة المشارد الجنانسي   التجاريم       

الشأن   التوازن بين العقوباة وعسانمة الجريماة. كمان تكاون هاذه        وكذلك،  والعقنب
الحمنية من عهة ثننية   إةنر التوازن مم المصهحة العنمة المتمثهة   النظنم العنم بجميام  

حين تتطهب ممنرسة هذه الحقوق والحرينت داخل حدود معينة مراعنة لهصنلح ،  عوانبه
. وهو من يمثل المرورة الاعتمنعية ال  تتطهب و ريم الخروج عن هذه الحدود،  العنم

 وبنلقدر المننسب مم الفعل الصندر الذي يتطهبه.،  التجريم والعقنب
بتقرير الممنننت ال  تكفل حرية الفارد  انه أي إعاراء    وتكون  أما الطريقة الثالثة 

حة لاقتمانء حقهان   العقانب تحقيقان لهمصاه      عننسي تتخذه السهطة العنماة   الدولاة  
فالا  ،  العنمة. فإذا تطهب الأمر مثلا من سهطة التحقيق القبض عها  الماتهم أو تفتيشاه   

،  أو حقه   سلامة المسكن،  عوز أن يتم ذلك بنلتمحية عه  نحو مطهق بحقه   الحرية
المتهم لا عوز أن تحرمه من حقوق الدفند ومن بنقي الحقوق المتوازنة مم  كمن أن منكمة
 الداسم بين مقتمينت المابط الاعتمانعي  والصراد وهو من يفسر الجدل  سهطة الاتهنم.

 .متطهبنت حق الفرد   الحريةبين و،  حمنية لهمصهحة العنمة
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 :  المطلب الثاني

 السياسة الجنائية جوهر الحماية الجنائية للحرية الشخصية

ن  تكان  هان ما  أن حقوق الإنسنن لا يمكان الحفانظ عهي    الفقه القننوني تقرر  لقد
إلى  وتنزل بهن من الاعتراف الدولي والدستوري،  ية تحميهنحقيق هننك ضمنننت قننونية

  مساتو  التشاريعنت الداخهياة       شكل مظنهر وممنرسانت متجسدة ،  أرض الواقم
 .التنفيذو  أعهزة القمنء و،  لهدولة

ت إذا كانن  وتزداد الحنعة المنسة لحمنية الحرية الشخصية وبانقي الحقاوق والحريان   
ةبيعتهان بنلشادة والخطاورة     هذه الأخدة ال  تتسم،  الفرد   مواعهة القوانين الجننسية

وهـو مـا أو انتهنك حرمته وأمناه الشخصاي.   ،  إذ قد تؤدي إلى سهب حريته،  عه  الفرد
يطرح التساؤل حول كيفية البحث عن حماية الحرية في ظل القوانين الجنائية التي تشـكل خطـورة 

كيف يمكن للقانون الجنائي أن يمتلا سـلطة التجـريم والعقـاب :  وبصيةة أكثر وضوحها؟ علي
وفي الوقت ذاته عليه أن يوفر ضـمانات التـوازن بينهـا وبـين حمايـة الأفـراد مـن ،  والمتابعة الجزائية
 انتهاك حرياتهم؟

دياد  تتعهق أولهن بتح،  الإعنبة عن هذه التسنؤلات تتم من خلال بينن عدّة مسنسل
وكذلك توضي  منهج السينساة الجننسياة   تاوفد    ،  )الفـر  الأول(معن  السينسة الجننسية

)الفـر  الحمنية اللازمة لهحرية الشخصية ضامن كال مان النظانم التشاريعي الإسالامي      
 )الفر  الثالث(.والنظنم التشريعي الوضعي،  ثاني(

 

 معنى السياسة الجنائية:  الفرع الأول

  ضاوسه تشاريم   لأسنس الذي ياتمّ  لهحمنية الجننسية من خلال ا المهمّ الدوري ز 
ب  وكذا ةرق الوىول إلى الحقيقة حاول لُا  ،  العقوبنت المقررة بشأنهنالأفعنل المجرمة و
والطارق الأنجام   ،  وبمنذا يُتَصرّف حينل المذنبين أثننء تنفياذ العقوباة  ،  الجريمة ومرتكبهن

 ممثهااة   ضاارورة احااترام إنسااننية الإنسااننوالمااوابط المنوةااة بااذلك ،  لإىاالاحهم
 اةمئنننه عه  حرمة شخصه برغم كونه مذنبن. و

ذي يعتا   وال،  La Politique Criminelleبعلم السياسة الجنائيـة وهذا من يسم  
ضامننة  السينساة الجننسياة الرشايدة     حي  تحقّق،  ىهب الحمنية الجننسية لحقوق الإنسنن

بنلحريانت بةاد وعاه    عدم المسنس تبح  عن التوازن بين  إذ،  أكيدة لحقوق والحرينت
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 .(1)من عهة أخر  وعدم بةي هذه الأخدة عه  غدهن،  من عهةمشرود 
لبحثهن   هذا التشاريم  ،  (2)"علـم التشـريع الجنـائي":  بأنهن السينسة الجننسية فتعرّو

  الحدّ من  ومطنبقته لأغراض الجمنعة الوضعي تحهيهه قصد معرفة مد  نمج المشردو
:  كمن تعرف السينسة الجننسية بأنهان  الجريمة.ض التوازن المنشود بين العقوبة والجريمة بفر

،  "العلــم الــذي يتضــمن دراســة وتقــدير المصــال  الاجتماعيــة التــي تبــدو جــديرة بالحمايــة الجنائيــة
في تحقيق الغرظ  فتحدد السياسة الجنائية تلا المصال  مع بيان العقوبات التي تعد أكثر فاعلية

 .(3)الذي تهدف إليه"
 

 منهج السياسة الجنائية الوضعية في حماية الحرية الشخصية:  الفرع الثاني

إن أي منهج دراسة لأحد موضوعنت حمنية حقاوق وحريانت الإنسانن   المجانل     
الجننسي عب أن يكون   إةنر عهم السينسة الجننسية بنعتبنرهان عاوهر الحمنياة الجننسياة     

 .(4)وق الإنسننلحق
ومنه ينبةي أن تكون دراسة موضود حمنية الحرية الشخصية   المجنل الجننسي بمنأ  

كذكر أركننهن المندية والشرعية والإعراءات مجردة عن إدراج نصوص التجريم والعقنب 
   الأىااول تةااوص ماان الأعاادر أنباال  بح(5)غدهاان... و المخففااة ظروفهاان المشااددةو

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 . 23و10ص ،  سنبق نفسهالمرعم ال( الحمنية الجننسية لحقوق الإنسنن: ) الكبنع - 1

 .386و 23ص ،  المرعم نفسه،  الكبنع:  ينظر،  هذا تعريش الأستنذ عبد الفتنح الصيفي -2

 . 386المرعم نفسه ص :  ينظر،  هذا تعريش الأستنذ خدي أحمد الكبنع - 3

 . 10ص ،  المرعم نفسه، الكبنع - 4

، لكنهان     وضود الحمنية الجننسية لحقوق الإنسننهننك بعض الدراسنت الأكنديمية ال  تعن  بتننول م - 5
تسهك هذا المنهج   دراسة مثل هذه الموضوعنت بنقتصنرهن عه  الدراسة الاستقصنسية والوىفية فقط 
لهتشريعنت الجننسية القنسمة من خلال اقتصنرهن عه  بينن أركنن وعننىر الجراسم المنساة بأحاد حقاوق    

،   حين يختهش عنهن مانهج الحمنياة    لأمثهة التطبيقية من القمنء عهيهنالإنسنن وحرينته وإيراد بعض ا
، والذي يقتمي أكثر من ذلاك باأن يشاتمل البحا    هاذا المجانل الدراساة         الجننسية لحقوق الإنسنن

، ومد  التازام هاذه الأخادة بنلمباندئ      التحهيهية والتقويمية لمن ينبةي أن تكون عهيه التشريعنت الجننسية
رة   الشرعية الدولية لحقوق الإنسنن ومن عنءت به الشريعة الإسلامية مان مباندئ سانمية تحماي     المقر

، أو أثنانء إعاراءات المتنبعاة والتنفياذ      حقوق الإنسنن من الاعتداء عهيهن سواء عند التجريم والعقنب
سام الطرياق والمانهج    الجزاسي. ولا تكون دراسة الحمنية الجننسية إلا من خلال السينسة الجننسية الا  تر 

، وضرورة مراعنة التشريعنت الجننسية لحقوق الإنسنن  الذي ينبةي عه  التشريم الجننسي الوضعي اتبنعه
أثننء سنّ القوانين الجننسية. وأن يظهر ذلك التوازن عهين   ىينغة ومتو  القنعدة القننونياة الجننسياة.   

: )الحمنية الجننسياة لحقاوق الإنسانن( المرعام      بنعينظر أكثر لتوضي  هذا المنهج لد  خدي أحمد الك
،  : )القننون الجنانسي الدساتوري( ، مرعام سانبق     ومن بعدهن. وينظر أحمد فتحي سرور 19، ص نفسه
 :  من ةرف البنح  ومن بعدهن. ونذكر من هذه الدراسنت التقهيدية المنتقدة 9ص

= 
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والمانهج الاذي اتبعاه    ،    وضم هاذه النصاوص  الجننسي نهن التشريم والمبندئ ال  توخّ
تاوفر  ،    وضم سينسة عننسية ننعحة  مكنفحة الجريمة ومد  توفيقه المشرد الوضعي 

ضمننن لأمن الأشخنص عه  حريتهم وسلامتهم الشخصية. مم قينس ذلك إلى من عانء  
لهاذه المشاكهة. وكاذا مان قررتاه       من حهولمي بننء عه  الشريعة الةراء به الفقه الإسلا

أين يعت  ،  النصوص الدولية لحقوق الإنسنن ال  تدعو إلى ضرورة احترام هذه المبندئ
،  مُوَفَّاقلن كل تشريم عقنبي يحقق التوازن بحي  لا يُبْةَ  عه  الحرية والأمان الشخصاي  

 .ومصهحة الجمنعة   آن واحدكمن يتحقق أمن 
ويمكان  ،  ننسية دراسة استشرافية   مجانل القاننون الجنانسي   ولهذا تعت  السينسة الج

حيا  تادرس التشاريم    ،  القول عنهن بأنهن التقييم الإعنبي لهقواعد الجننسياة الوضاعية  
القنسم دراسة نقدية لبينن مد  التطانبق بيناه وباين وظيفتاه الاعتمنعياة ممثهاة   حمنياة        

 .(1)يراهن كفيهة بتحقيق ذلك واقتراح أوعه الإىلاح ال ،  المصنلح الأسنسية
العقانب الوسايهة أو الأسانس     و وفقن لذلك قد يكون الحدّ من ساهطة التجاريم  و

كمن قد يكون الحض عه  التجريم والعقنب ،  الحرية الشخصيةالقننوني المننسب لحمنية 
الأشاخنص إذا وقاش حيانل اعتاداء     وحرياة  اللازمة لحمنية أمن  و هو الوسيهة الموفقة

الحاب  التعسافي   نتازاد الاعاتراف و  التعاذيب لا غد الما ر و  هيهم بنلاعتقنلالسهطة ع
توقيام العقوبانت عها  مان يقاوم      وهذا عن ةريق  ريم هاذه الأفعانل و  ،  هن...وغد

وباه  ،  طهق الاعتداء سواء مان الأشاخنص أو مان الساهطة    بذلك. فنلعقنب إذن يقم بم
 .تتحقق الحمنية الجننسية

م بتقاويم  ال  تسنير روح التشاري  الرشيدة لسينسة الجننسيةوالَحكم   كل هذا هو ا
المرورة عه  لمتنبعة الجننسية الأنسب بحسب المصهحة ووتحديد ةرق ا،  تقدير العقنبو

الفرد عه  حاد   و ة لهجمنعةقدر المسنس بنلقيم واضعة نصب عينيهن المصنلح المروري
كمن يختهش النظنم الجننسي ،   أخر و  هذا تختهش السينسة الجننسية من دولة إلى .السواء

 الإسلامي عن الأنظمة الجننسية الوضعية المختهفة عنه.
متفقة حاول ضارورة   الأنظمة الجننسية الوضعية إذا كننت السينسة الجننسية   ظل ف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
حمنياة الحرياة الشخصاية   القاننون     ) : أةروحة دكتوراه لهبنح  ةنرق ىديق رشيد كاه رد  حاول   - 

 . 2011،  1ط،  بدوت،  منشورات الحهبي الحقوقية( ، الجننسي
الحمنية الجننسية لهحرية الشخصية   مواعهاة  ) أةروحة دكتوراه لهبنح  عمنر تركي السعدون الحسي" -

 . 2012،  1ط،  بدوت،  منشورات الحهبي الحقوقية( السهطة العنمة
 مرعم سبق ذكره. ( الحمنية الجننسية لهحرية الشخصية: ) ممد زكي،  أبوعنمر-

 . 23ص ،  المرعم السنبق نفسه( الحمنية الجننسية لحقوق الإنسنن: ) الكبنع - 1
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تدخل التشريعنت الجننسية لحمنية القيم الخهقية والاعتمنعية من الجراسم المختهفة بصفتهن 
،  وفرض عقوبنت تنتقع من الحقوق القننونية لمن توقم عهياه ،  للأخلاقأعمنل مننفية 

إلا أنهن فتهفة ومتننقمة   بعض الأحينن حول مد  تدخل القاننون الجنانسي بتحاريم    
باأن   ر غاد أن الارأي الةنلاب يا    ،  الأفعنل المنسة بتهك القيم الأخلاقية والاعتمنعياة 

بأن يمثل القاننون الجنانسي الحاد الأدنا      ،  ينحصر التدخل الجننسي   أضيق نطنق ممكن
 .(1)ممثلا   عدم الإضرار بنلآخرين -مم تسهيمهم بمصدرهن الدي"-لهقيم الخهقية

إن ىَهُحَتْ تحققات الحمنياة   ،  ومنهبح فنلسينسة الجننسية تمثل عوهر الحمنية الجننسية
ب الأمر رأسن عها   وإن فسدت انقه،  كقيم أخلاقية   المجتمم المنشودة لحقوق الإنسنن

حين يصب  كل من التجريم والعقنب والإعراءات الجننسية وسيهة بةي وةةينن ،  عقب
 .(2)من السهطة  نه الأفراد

 

 : منهج سياسة التشريع الجنائي الإسلامي في حماية الحرية الشخصية:  الفرع الثالث

 نهانت مان حيا     إذا كننت السينسة الجننسية للأنظمة الجننسية الوضعية فتهفة الا
كمن ،  وكذا   مستو  النظر إلى القيم الأخلاقية لهمجتمم والجراسم المنسة بهن،  الأس 

تبنينت نظرينت ومننهج معنلجة الظنهرة الإعرامية باين ماذاهب فتهفاة. فاإن السينساة      
الجننسية لهنظنم التشريعي الإسلامي والفقاه الجنانسي النانتج عناه تعتا  أكثار اساتقرارا        

 : وذلك لعدّة اعتبنرات هي،  وحن بنلنسبة للأنظمة الوضعيةووض

ترعم أسبنب الاستقرار والوضوح الذي تعرفه سينسة النظنم الجنانسي الإسالامي   
نم لوظيفتاه إلا  وال  لا يمكن تصور أداء هذا النظ،  إلى الأس  ال  تقوم عهيهن أحكنمه

 : بوعودهن وأداسهن لوظيفتهن
 المصدر الإلهي للتشريع الجنائي الإسلامي أساس استقرار ووضوح سياسته الجنائية:  أولا

إنّ من أهمّ الأس  ال  تقوم عهيهن سينسة النظانم الجنانسي الإسالامي مان يتعهاق      
سي مصادره الأول  من حي  كون هذا التشاريم الجنان  ،  بمصدر القننون وأثره   أحكنمه

هو الوحي الإلهي متمثل   القرآن الكريم والسنة النبوية. فنلصبةة الدينية لهذا التشاريم  
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالإسلامي تعت  أحد أوعه الاختلاف الأسنسية بين هذا التشريم وغده من التشاريعنت  

،  القانهرة ،  نهماة مصار  ( -دراسة مقنرنة-  أىول النظنم الجننسي الإسلامي: ) ممد سهيم،  العوا - 1
 . 81-79ص ،  2009،  6ط

 . 11-10ص،   المرعم السنبق نفسه( الحمنية الجننسية لحقوق الإنسنن) :كبنعال - 2



 188:  ص : أصول حماية حق الحرية الشخصية في المجال الجنائي المبحث الأول/ الفصل الأول/ الباب الثاني

 

المعنىرة. وهو من يؤثر   اختلاف تهك الحمنية ال  يسبةهن كل من التشريم الإسالامي  
التشريعنت الوضعية المعنىرة عه  القيم الخهقية. فهي  غريبن أن نجد قواعاد الشاريعة   و

الإساالامية تحتفاال بأبعااد حاادٍّ بحمنيااة القاايم الخهقيااة الاا  عااب أن تسااود   المجتماام  
ومن ذلك إلا ،  فكثدا من تعهّل الأحكنم بأنهن أزك  لهنفوس وأةهر لهقهوب،  الإسلامي

 .(1)ويم والسهوك السويسبيل لهتمسك بنلخهق الق
ولهذا نجد أن حمنية القيم الخهقية والاعتمنعية   ظل سينسة التشريم الجننسي الإسالامي  

كمن هو الحنل   عراسم الحدود والقصنص المقررة والمقادّرة  ،  تتم بإقرارهن لهتجريم والعقنب
ون بشاكل أوسام عان    سهفن   التشريم الجننسي الإسلامي. كمن أن حمنية القيم   المجتمم تكا 

وال  يمكن أن يتقرر بشأنهن نظنم التعزيار المقارر   ،  ةريق تحريم بعض الأفعنل لآثنرهن الخهقية
  الفقه الجننسي الإسلامي بنعتبنره نظنمن لهتجريم خنرج داسرتي الحدود والقصانص. ولكال   

 .(2)نود من هذه العقوبنت نطنق تطبيقه وشروةه والممنننت المحيطة به
لذلكبح فإن نظنم الجزاء   المفهوم الإسلامي لي  دنيوين فحسببح بل هاو   وإضنفة

دنيوي وأخروي. فنلمسهم الاذي يرتكاب مظاورا و  تاتم عقوبتاه   الادنين لسابب أو        
وهو من يعزز الصهة بين قواعد ،  العقنب الأخروي إلا بنلتوبة فإنه لا ينجو من،  الآخر

والا  لا  ،  الإسالامي وباين القواعاد الأخلاقياة     العقوبنت الدنيوية المقررة   التشريم
كمن أن القنعدة الجننسية يمكنهان أن تساتخدم دومان بشاكل     ،  تنفصل عن بعمهن البعض

وهي السامة الا  تمياز التشاريم الجنانسي      ،  وقنسي للإعبنر عه  احترام القواعد الخهقية
 .(3)لإلهيوذلك بنعتبنر ارتبنةه بمصدره ا،  الإسلامي بأنه ذو ىبةة دينية

 القواعد الموضوعية للنظام الجنائي الإسلامي أساس سياسته الجنائية:  ثانيا
النظنم الجننسي الإسلامي من يتصال بنلقواعاد   الأس  ال  ترتكز عهيهن سينسة  من

ومبادأ  ،  كمبدأ الشرعية وقنعدة عدم رععية النع الجنانسي عها  المنضاي   ،  الموضوعية
 .(4)وغدهن من المبندئ المقررة   هذا المجنل،  يةالمسنواة أمنم النصوص الجننس

و  رسام  ،  وقد أسهمت هذه القواعد   إرسنء منظومة عننسية متكنمهة الأةراف
سينسة عننسية واضحة المعن  لهفقه الجننسي الإسلامي. وهو من شكّل فعهين حمنياة حقيقاة   

 قنب.لحرية الأفراد وبنقي حقوق الإنسنن   مواعهة التجريم والع
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 و من بعدهن.  69مرعم سنبق ص ( -دراسة مقنرنة-  أىول النظنم الجننسي الإسلامي: ) العوا - 1

 . 365و  82ص،  المرعم نفسه - 2

 . 82ص ،  نفسه المرعم  - 3

 . 69ص ،  المرعم نفسه - 4
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 للنظام الجنائي الإسلامي أساس استقرار سياسته الجنائية القواعد الإجرائية:  ثالثا
وال  تنقسم ،  إن ممن تقرر   النظنم الجننسي الإسلامي من يتصل بقواعده الإعراسية

بحسب الحق المعتد  عهيه إلى حق الله وحق العبد وأثر ذلك   سهطة تحرياك الادعو    
مان   لمن لهذه القواعاد ،  وقنعدة ال اءة الأىهية، تتدرء الحدود بنلشبهنتوقنعدة ،  الجننسية

 .(1)أثر   إثبنت عراسم الحدود وعراسم التعزير

انعكست سينسة النظنم الجننسي الإسلامي بشكل واض  عها  حمنياة حقاوق     لقد
وذلك من خلال إحنةة نظنم الجراسم والعقوبنت بمامنننت  ،  الإنسنن   المجنل الجننسي

وأهمهن اختصنص الوحي الإلهي بتشريم الجراسم ،  أك  لحمنية حرية الفرد من الاعتداء
 ه لتهك السهوكنت المحرّمة ال  تهدد كينن المجتمم.وكذا تقرير،  العقوبنت المقدرة

فهاي مقادرة ساهفن    ،  كمن أناه إذا كنان بصادد أحاد عقوبانت الحادود أو القصانص       
وهاذا قبال وقاود    ،  ومصورة أيمن من الشنرد الحكيم بنع القرآن الكريم والسنة النبوية

. وهاو مان يكارس    (2)منهان فلا مجنل لتعديههن بنلزيندة فيهن أو الانقع  ،  الفعل المعنقب عهيه
 مبدأ الشرعية الجننسية الذي يحمي الحقوق والحرينت من الاعتداء خنرج النصوص المقررة.

كمن أن ةبيعة العقوبنت التقديرياة   النظانم الجنانسي الإسالامي لا تما  الحرياة       
 وسهبهن بقدر من تتعهق بنلعقنب الجسدي لمقتر  الجراسم الحدّية.

الفقه الجننسي الإسلامي فقد اساتقر بصاورة واضاحة بنانء عها        أمن نظنم التعنزير  
،  فهم الأىول والقواعد العنمة ال  رسمهن القارآن الكاريم أو السانة النبوياة     الاعتهند  

وبننء عه  ذلك فاإن العقوبانت   ،  لهنصوص   هذا المجنل الخهفنء الراشدين وكذا تطبيقنت
الشاق الوقانسيّ هاو منام ارتكانب الجاراسم أو        : التعزيرية ترمي إلى تحقيق هدف ذو شاقين 

التقهيل من أمكن من وقوعهن. أمن الشق الثننيبح فيحققه توعياه السينساة الجننسياة إلى العننياة     
وبطريق ،  بنف  الجنني وإىلاح شأنهن بطريق العقنب عه  الأفعنل الإعرامية ال  تقم منه

 .(3)مراعنة لهنتنويم العقوبنت تبعن لظروف كل عنن واختلاف العقنب 
ضرورة الاعتهند لإعند عقوبنت تعزيرياة بديهاة عان ساهب      ولهذا فنلأمر يقتمي

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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بعقوبة الحب  كأسهوب لهتعزير ةنلمن أن العقوبنت تتنود   ظل نظنم التعزيار     الحرية
 الفقه الجننسي الإسلامي.

بنحترام وت ز هذه السينسة الجننسية أيمن من خلال الح  عه  الالتزام الأخلاقي 
حي  يتخذ أسهوبن وقنسين قبل أن ،  القيم الاعتمنعية وال  تعد الحقوق والحرينت أهمهن

 يتم الهجوء إلى تطبيق العقوبنت الجننسية.
كمن أن تقرير الوعيد بنلعقنب الأخاروي مان شاأنه أن يشاكل   الةنلاب رادعان       

نت الدنيوياة. وبنلتانلي   نفسين وأخلاقين سنبقن عه  ارتكنب المحرمنت والهجوء إلى العقوب
يحدث انكفنفل نفسيٌّ من إرادة الفرد عن ارتكنب الجراسم حتا  لا يتعارض لهعقوبانت    

 والأخروية. الدنيوية
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 :  المطلب الثالث

 أنوا  الحماية الجنائية للحرية الشخصية

:  لهحرياة الشخصاية ىاورتنن همان     تتخذ الحمنية ال  توفرهان القاوانين الجننسياة   
 : )الفر  الثاني(والحمنية الجننسية الإعراسية،  )الفر  الأول(ننسية الموضوعيةالحمنية الج

 

 الحماية الجنائية الموضوعية للحرية الشخصية:  الفرع الأول

 ساهط   الحمنياة الجننسياة الموضاوعية لحاق الحرياة الشخصاية مان خالال         تتجسد
 ن المشرد   المجنل الجننسيالسينسة الجننسية ال  يتخذهويظهر ذلك   ،  التجريم والعقنب

بتوخي ضمنننت الحفانظ عها  الحرياة ساواء بمراعانة التاوازن باين الحرياة الشخصاية          
أو بتجاريم  ،  النصاوص العقنبياة   كمصهحة اعتمنعية وبين المصنلح المختهفة أثنانء سانّ  

 وغدهن...،  ومعنقبة الاعتداء عه  الحرية دون وعه حق
إذ أن ،  التجاريم والعقانب   زاويا  ة الفرد مان  نلنظنم العقنبي يقتمي تقييد حريف

التجريم يشكل مسنسن بحرية الفارد   مبنشارة أناواد معيناة مان الساهوك الاعتمانعي        
 .(1)نب فإنه يم  الحرية الشخصية لهفردأمن العق،  ويخمعه لموابط اعتمنعية مددة

لقاعــدة "عــدم جــواز إتيــان فعــل مــا مــن قبــل المخــاطبين با والعقاانبويقصااد باانلتجريم  
ووقــو  الإنســان الــذي يــأتي هــذا الفعــل بعــد ،  القانونيــة التــي حرّمــت الفعــل علــى النــاس مــن ناحيــة
ومــن ثــم كــان التجــريم بطبيعتــه انتقــاص مــن ،  تجريمــه تحــت طائلــة الجــزاء الجنــائي مــن ناحيــة ثانيــة

 .(2)حرية الإنسان وتضييق ما يتمتع به من حقو "
بنت من خلال التجريم والعقنب لكل من المجا"  والحمنية ال  يوفرهن قننون العقو

وال  تستدعي تهك الحمنية وفرض ،  عهيه والمصهحة العنمة بحكم المرورة الاعتمنعية
وغد المنن  لهحادود المنطقياة الا  ينبةاي أن     ،  الجزاء الجننسي المننسب المتسم بنلمعقولية

المتمثهة   المامنننت الا    و،  وروكذا لهمعنيد ال  ينع عهيهن الدست،  تكون إةنرال له
 .(3)يتعين عه  المشرد الجننسي الالتزام بهن

قد تظهر الحمنية الجننسية الموضوعية ضمن سينسة التجريم والعقانب بعادة مباندئ     و
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 . 41مرعم سنبق ص ( الشرعية الدستورية وحقوق الإنسنن: ) سرور - 1
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وضمنننت تشكّل أدوات وضوابط لتحقيق العدالة. وأهم هذه الموابط والادعنمنت مبادأ   
حيا  يهازم وعاوب    ،  الأمان والاساتقرار القاننوني   الشرعية الجننسية الذي يعتا  ىامنم   

لأناه يؤمّناه ضاد عادة     ،  مراعنته من قبل المشرد الجننسي عند حمنية الحرية الشخصية لهفارد 
أو القينس   مجنل التجريم والعقنب. فملا عمّان يتطهباه   ،  فنةر كرععية القوانين الجننسية

ة لمبط سينسة التجاريم والجازاء   هذا المبدأ وعود نصوص قننونية ىندرة عن سهطة فتص
المجتمم. فهو يكاوّن مبادءًا دساتورين متينان      و والمتنبعة الجزاسية لأعل إقرار التوازن بين الفرد
 .(1)ولا يفر الجنني من العقنب،  يكفل حمنية الحقوق والحرينت بألّا يدان بريء

 يقاة بهان  وعها  علاقاة وث  ،  ئ دساتورية دويعت  مبدأ الشرعية مركز ثقل لعدة مبن
الرقنباة عها     و ومبدسي عدم رععياة القاوانين  ،  والفصل بين السهطنتكمبدأ المسنواة 

الفقااه  و مباادأ احااترام الكرامااة الإنسااننية المكرسااة   الشااريعةو،  القااوانين دسااتورية
ةريقان لهتشاريم    الإسلامي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسنن. فهذه المبندئ كهاهن ترسام  

 تحدد هدفه.الجننسي لهدولة و
،  وستتركز الدراسة فيمن بعد عه  قنعادة شارعية الجاراسم والعقوبانت ونتنسجهان     
 وهذا بصفتهن العنصر الجوهري المكوّن لهحمنية الجننسية الموضوعية لهحرية الشخصية.

 

 الحماية الجنائية الإجرائية للحرية الشخصية:  الفرع الثاني

لى تحقياق غانيتين همان فنعهياة العدالاة      إذا كنن قننون الإعراءات الجزاسية يهدف إ
فإناه ينبةاي أن   ،  الجننسية وضمنن الحرية الشخصية ومن يتعهق بهن مان حقاوق الإنسانن   

وخصوىن إذا تعاين أن يكاون هاذا    ،  تتحدد ةبيعة هذا القننون   ضوء هنتين الةنيتين
لاباد أن  ف،  القننون من القوانين المنظمة لهحرية الشخصية وغدهن من حقاوق الإنسانن  

 .(2)يوفر حمنية وضمننن لهحرية الشخصية   ظهه
تع" الحمنية الجننسية الإعراسية لحق الحرية الشخصية وكنفة حقاوق الإنسانن   و

"كفالة ممارستها والانتقال بهـا مـن النصـوص :  ع  مراحل الخصومة والإعراءات الجزاسية
تتجلـى إلاّ مـن خـلال التطبيـق العملـي بمـا النظرية كقواعـد مثاليـة إلـى واقـع فعلـيّ  كـون الحمايـة لا 
 .(3)يضفي على الضمانات أهمية بالغة من الناحية العملية"

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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وتتركز أهمية الحمنية الجننسية الإعراسية عه  ضرورة إعند الوسنسل الفنية والإعراسياة  
 .(1)ال  تكفل التزام السهطة بعدم الاعتداء عه  حقوق الإنسنن بحجة حمنية أمن المجتمم
وضام   وتعمد الحمنياة الجننسياة الإعراسياة   ظال السينساة الجننسياة الرشايدة إلى       

القيود المفروضة وبين تنظيم الحرية و،  الحرية الشخصية ضوابط وحدود فنىهة بين حق
الاساتثننسية.  ن الأمنياة   الحانلات العندياة أو    من ةرف السهطة عه  ممنرستهن بتادابده 

،  ضمن إعراءات التنفيذ العقانبي  انة عه  الشخعوخصوىن بعد ىدور الحكم بنلإد
 الكشش عن الجريمة المتهم بهن.وقبل ذلك أثننء التحقيق و

وإذا كننت قواعد قننون الإعراءات الجزاسية تهدف أسنسن إلى تحديد الإعراءات الا   
وتحمي حقوق كل من المتهم والمجا" عهياه   ،  يتم بواسطتهن استعمنل حق الدولة   العقنب

إلا أنه يتعين إحنةتهن بعدة معنيد دستورية تمثال ضامنننت يانع    ،  كفل المصهحة العنمةوت
فمان قبيال هاذه    ،  ويتعين عه  المشارد الإعراساي الجنانسي أن يهتازم بهان     ،  عهيهن الدستور

كمن أن القنضي هو ،  وأن الأىل   المتهم ال اءة،  الشرعية الجننسية الإعراسية:  الممنننت
...إلخ. وهو من سايتم تننولاه لاحقان مان     (2)والمحنكمة المنصفة،  يعي لهحرينتالحنرس الطب

 خلال قنعدة الشرعية الجننسية الإعراسية وضوابطهن   حمنية الحرية الشخصية.
  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
المعانرف   دار( ، نظرياة تطورهان و ضامنننتهن ومساتقبههن    ،  الحريانت العنماة  : ) عباد الحمياد  ،  متولي -1
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 :  المطلب الرابع

 دواعي ومبررات ضمان الحرية الشخصية في مواجهة سلطة الدولة في العقاب

فإن ذلك ،  لدول القننونيةا ةمأنظتكتسي أهمية بنلةة   إذا كننت قيمة الحرية الشخصية 
    ،  سواء حينل ساهط  التجاريم والعقانب   ،  يكون مداعنة لحمنيتهن خصوىن   المجنل الجننسي

 .)الفر  الأول(أو  نه الإعراءات الجزاسية ال  تشكل خطرا عه  حرية الفرد بطبيعتهن
ساية   الادول عها  علاقتهان بانلفرد      كمن تؤثر ةبيعاة الأنظماة والكيننانت السين   

،  بين تهك الأنظمة ال  تحترم الحرية الشخصية وتعازز مكننتهان   دسانتدهن   ،  وحريته
كمن تمم ضمنننت حمنيتهن  نه القوانين الجننسية. أمن الأنظماة التساهطية والديكتنتورياة    

،  لإعراسياة خنىاة  فتنتهك الحرينتبح بل وتتخذ من القوانين الجننسية الموضوعية منهان وا 
وسيهة لهنيل من الأفراد وحرينتهم تحت داعي حمنياة النظانم العانم لهجمنعاة والدولاة.      
فكل هذا من دواعي ضرورة حمنية الحرية الشخصية ووضم ضمنننت تصونهن من فنةر 

 .)الفر  الثاني(استةلالهن   غد مههنو القوانين الجننسية
 

 الشخصية في مواجهة مخاطر القانون الجنائيضرورة حماية الحرية :  الفرع الأول

يعت  التشريم الجننسي من أهم المجنلات ال  تكتنش ىاراعن وتننقمان باين فتهاش     
الحقوق والحرينت وبين المصهحة العنمة. وهو من ععل هذا التشاريم يتحمال مساؤولية    

العنماة  تحقيق التوازن الذي يوقش الصراد ويكفل حمنية الحقاوق والحريانت والمصاهحة    
حيا  يهتازم بموعباه المشارد الجنانسي كفنلاة هاذه الحمنياة بانحترام          ،  بشكل متننساب 

 .(1)الممنننت ال  ينع عهيهن الدستور عندة
تظهر أهمية حمنية الحرية الشخصية وكنفة حقوق الإنسانن   مواعهاة القاوانين     و

ية ال  تكفل التزام الجننسية من خلال تركّزهن عه  ضرورة إعند الوسنسل الفنية والإعراس
 .(2)السهطة بعدم الاعتداء عه  حقوق الإنسنن بحجة حمنية أمن المجتمم

وعديمة الأثر والفعنلياة ةنلمان   تقاترن    ،  فنلنصوص التشريعية الجننسية تبق  نظرية
بوسنسل فعنلة تكفل حمنية الحرياة الشخصاية بشاكل عادي. كمان أن الممنرساة المطهقاة        

وهو ،  ي قد تؤدي إلى الإخلال بأمن المجتمم وشيود الفوض  فيهلأوعه النشنط الإنسنن
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 .(1)من ي ر تدخل السهطة لكن ىنلح الحمنية ولي  ضدهن
ولقد راعت الأنظمة التشريعية الجننسية لهدول بشكل عدّي ضارورة وضام قياود    

الحرية وغدهن من الحقوق  هذه وضوابط لممنرسة الحقوق والحرينت الفردية. فإذا كننت
وبنلتانلي  -كمان رأينان سانبقن   -وأنهن نسبية ،  الحرينت ليست مطهقة من حي  ممنرستهنو

الأمر ،  لابد من رسم حدود لممنرسة الحرية الشخصية وبنقي الحقوق والحرينت الفردية
الذي ععل من التنظيم القننوني والتشريعي وخصوىن   المجانل الجنانسي ضامن داسارة     

يشكل الحد ،  إعراءات المتنبعة الجزاسية والتنفيذ العقنبيالتجريم والعقنب وكذا مبنشرة 
القياود الا  ترسام    وممنرستهن من خلال    بينن معن  التمتم بنلحرية الشخصية الفنىل

 بينن من عوز ومنلا عوز فعهه من السهوك الاعتمنعي.و،  لهن
ريانت  فإذا كننت ةبيعة النظنم الجنانسي بأساره )العقانبي والإعراساي( تعارض الح     

أو عناد إعاراءات   ،  سواء عند مبنشرة الدولة لسهطتهن   التجاريم والعقانب  ،  لهخطر
فإنه يتعين أن تتوفر لهفرد ضمنننت لحمنياة حريتاه   ،  الخصومة الجزاسية والتنفيذ العقنبي

الماروري لساهطة الادفند عان      و نوز القدر،  من الخطر المحدق بهن من عراء التحكم
 .(2)مبنشرة الخصومة الجننسية والتنفيذ العقنبي أو ،  يم والعقنبالمجتمم   سنّ التجر

لأن يحقاق توازنان باين الحرياة      لجننسي   الدولاة القننونياة دومان   ويسع  القننون ا
الشخصية وبين مصهحة الجمنعة من خلال فنعهياة العقوباة   ظال الأنظماة القننونياة      

وتساهر عها    ،  ن الساهطة التنفيذياة  وتنفاده ،  الوضعية الا  تسانّهن الساهطة التشاريعية    
 .حراستهن السهطة القمنسية

كمن أن هذا التوازن يتحقق   ظل احترام المبندئ السنمية والثنبتة لهنظنم التشريعي 
وال  عب أن تراع  حينمان يتصارف الحانكم بساهطته       ،  الإسلامي   المجنل الجننسي
حاق   التصارف حيانل الجاراسم الحدّياة      ةنلمن أنه لي  لاه  ،  توقيم العقوبنت التعزيرية

 .والقصنص المحددة سهفن   التشريم الجننسي الإسلامي
ففي تحقيق التوازن بين حق المجتمم   توقيم العقنب عه  مان يعبا  بأمناه وباين     

ومان  ،  تأمين حقوق الإنسنن دلالة قوية عه  تقدم الدولة واحترامهان لسايندة القاننون   
اندمنج ذلاك الفارد   المجتمام مجاددا   حانل ىادور حكام        شأنه أن يؤدي إلى إعندة 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .17، ص  لنظم السينسية المعنىرة( مرعم سنبق: )حمنية حقوق الإنسنن وضمنننت الحرية   ا ، عهي حسن - 1

. 41ص ،  مرعام سانبق  ( الشرعية الدساتورية و حقاوق الإنسانن   الإعاراءات الجننسياة     : ) سرور - 2
 . 337ص ،  مرعم سنبق( الشرعية الإعراسية الجننسية: ) وكذلك سرور
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وهو الشيء الاذي تساهر عها  تحقيقاه ييام المواثياق والتشاريعنت الدولياة         ،  بنلإدانة
لكون هذه الحمنية ضرورية كذلك لهمجتمام الاذي   ،  والإقهيمية المعنية بحقوق الإنسنن

بشرط أن يتم ،  عنم والخنصيعيش فيه الفرد المدع  عهيه من أعل تحقيق الردد بشقيه ال
فحق المجتمم   عقوبة من يعب  بأمنه لا ينبةاي أن يكاون عها     ،  ذلك بصورة متوازنة

 .(1)حسنب حقوق الفرد الإنسننية
 

  تأثير طبيعة النظام السياسي للدولة على القوانين الجنائية:  الفرع الثاني

 يقتضي حماية الحرية الشخصية

ننب الفكري وواقم الأنظمة السينسية المختهفاة ذلاك   لقد استقر ضمن كل  من الج
الواعب القننوني الذي يقم عه  عنتق الدولة   حمنية المجتمم وضامنن الأمان   حيانة    

هذا الواعب من خالال التجاريم والعقانب والخصاومة الجننسياة       الجمنعة. وهي تمنرس
،  زة الدولاة التشاريعية  عها لأالساهطنت الممنوحاة   والتنفيذ العقنبي. و  المقنبل نجد هذه 

 .(2)التنفيذية والقمنسية تمثل قيدا عه  حرية الفرد داخل المجتمم
وبـين الحريــة الشخصـية فــي  مـدى التناسـب بــين القيـود غااد أن الإشااكنل يطاارح حااول

فـي دولـة مـا علـى القـوانين  وكيـف تـؤثر طبيعـة النظـام السياسـي القـائم،  التشريعات الجنائية للـدول
 لى ما يتمتع به الفرد من حرية؟وع،  الجنائية

لفرض النظنم داخل المجتمم عان ةرياق أعهزتهان     يسعالةنلمن أن من مهنم الدولة 
 .الحرية الشخصاية للأفاراد  فإن ذلك يشكل قيدا عه  ،  التشريعية والتنفيذية والقمنسية

كبد عه  شكل وعلاقاة الدولاة    كمن تؤثر ةبيعة وشكل النظنم السينسي السنسد إلى حدّ
وهذا بموعب ىالاحينتهن المختهفاة   الادفند عان المصاهحة      ،   نه الأفراد ومصنلحهم

 العنمة.
هال قيماة الفارد      فنلفكر التسهطي يخول لهدولة ييم الحقوق والسهطنت ويتجن

الا  أعطات    عن حرياة الفارد أمانم مصاهحة الدولاة      فيه مجنل لهحدي إذ لا ،  تممالمج
ولاو عها  حسانب حقاوق الأفاراد      ،  الأولوية لتحقيق مصاهحة نظانم ثنبات ومساتقر    

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .48ص ،  مرعم سنبق( ، ضمنننت حقوق الإنسنن   الدعو  الجزاسية ) الطراونة - 1

ص ،  المرعام السانبق نفساه   ( الشرعية الدستورية و حقوق الإنسنن   الإعراءات الجننسياة : ) سرور - 2
42. 
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هذا بخالاف  الشيء الذي لا يمكن إقراره سو  بنستعمنل العنش أو القوة. ،  وحرينتهم
 .(1)مم ويوعب احترام عوهر حريتهالفكر الحر الذي يعطي لهفرد مكننة   المجت

ولهذا اهتمت مثل هذه الأنظمة الديكتنتورية بإعندة ترتياب نظنمهان الجنانسي العقانبي     
والإعراسي من أعل تقوية سهطة الدولة وسطوتهن   المحنكمنت الجننسية و رياد الفارد مان    

ننسياة  حيا  تبهاغ ساهطة الدولاة ذروتهان حينمان تساتهدف القاوانين الج        ،  ضمنننت حريته
لإقارار ساهطتهن    وخصوىن الإعراسية منهن لتحقيق مصهحة الدولة   الكشش عن الحقيقاة 

  العقنب ممحية بنلحرية الشخصية لهفرد المتهم. فأىاب  قاننون الإعاراءات الجزاسياة       
هذه الانظم أداة لهساهطة ولاي  أداة لتحقياق منكماة منصافة ياتم فيهان ضامنن الحقاوق           

 .(2)لدولة به عن ةبيعته الأىهية كمنظم لهحرية الشخصيةفننحرفت ا،  والحرينت
ولهذا فإن قننون الإعراءات الجزاسية بمن يحمهه من أعمنل تما  الحرياة الشخصاية    

يمثال الصاورة   ،  وغدهن من الحقوق عند مبنشرتهن   مواعهاة الماتهم   وتعرضهن لهخطر
م الأحوال بنلنظم السينساية  الدقيقة لهحقوق والحرينت   أي دولة. كمن أنه يتأثر   يي

والاعتمنعية والاقتصندية ال  تحكم شكل الدولة وعلاقتهن بنلفرد. لذلك فإن مثل هاذا  
ويتعرض لأزمة شديدة كهمن تعرضت الحريانت  ،  القننون من القوانين المنظمة لهحرينت

 .(3)  الدولة للأزمنت

 
يفترض   شكل وعلاقة الدولة بنلفرد   الأنظمة الديمقراةية الحارة أن تتسام   

 ففاي إةانر الدولاة القننونياة يعمال     ،  بكونهن علاقة ينظمهن ويحكمهن سيندة القننون
المسانس  القننون عه  أن يحمي الحرينت العنمة ويحدّ من تعساش الساهطة العنماة      

إذْ لا حرياة إذا اعتمعات   ،  وذلك عن ةريق الفصل بين الساهطنت ،  بهذه الحرينت
لأنهن ستكون يدال ،  سهطنت الدولة التشريعية والتنفيذية والقمنسية معن   يد واحدة

 .(4)بنةشة متحكمة
ومن عهة ثننيةبح فإنه لا يكاشع لاحاترام الحرياة العنماة وعاود القاننون واحاترام        

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .14 -13ص،  مرعم سنبق( القننون الجننسي الدستوري: ) سرور - 1

 الشرعية: ) ومن بعدهن. وينظر كذلك كتنبه 14ص ،  المرعم نفسه( القننون الجننسي الدستوريسرور:) - 2
  ومن بعدهن.65ص ( مرعم سنبق، الدستورية و حقوق الإنسنن   الإعراءات الجننسية

 المراعم والصفحنت نفسهن. -3

 . 41ص،  المرعم نفسه( الشرعية الدستورية وحقوق الإنسنن: ) سرور - 4
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وهو من يحتم وعود رقنبة دستورية عه  القاننون  ،  ن   يكن مطنبقن لهدستورأحكنمه ةنلم
لممنن أن الحرينت العنمة ال  كفههن الدستور قد ننلات احاترام القاننون. فاإذا كننات      
ساايندة القااننون ضاامنن أسنسااي لهحرياانت العنمااة   مواعهااة السااهطتين التنفيذيااة    

نين ضمنن عوهري لاحترام الحرينت العنمة فإن الرقنبة عه  دستورية القوا،  والقمنسية
 .(1)  مواعهة السهطة التشريعية

،  فنلدولة القننونية بحكم وظيفتهن عهيهن أن توفر حمنياة لجميام المصانلح القننونياة    
،  وهي ليست قنىرة عه  الدولة وحدهنبح بل إنهن تشمل أيمن حقاوق الفارد وحرينتاه   

وز إهادارهن بادعو  المحنفظاة عها  مصاهحة      ولا ع،  تهك ال  عب أن يحميهن القننون
بقدر من يتطهب الأمر التوفيق بين المصاهحتين   إةانر العلاقانت الاعتمنعياة     ،  المجتمم

 .(2)ال  تحكم المجتمم
فإنهاان ،  وإذا عئنان لهقااوانين الجننسياة الموضااوعية والإعراسيااة   الدولاة القننونيااة   

بنقي الحقوق والحريانت العنماة   ظهاهن.    الأعدر بأن توفر الحمنية لهحرية الشخصية و
ذلك لأن الإعراءات الجزاسية مثلا ليست مجرد تنظيم قمنسي لاساتعمنل ساهطة الدولاة    

بقدر من هي أعمنل تم  الحرية الشخصية ،  ولا عبنرة عن وسنسل فنية بحتة،    العقنب
ل مان تحمهاه   وتعرضهن لهخطر عند مبنشرتهن   مواعهة المتهم بكا ،  وغدهن من الحقوق

 .(3)من معنني الشبهة والاتهنم ومن تستهدفه من يم للأدلة لكشش الحقيقة

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
. و ينظر بحا  لهمؤلاش   41ص،  نفسهالسنبق المرعم ( الشرعية الدستورية وحقوق الإنسنن:) سرور - 1

 .336ص ،  مرعم سنبق( الشرعية الإعراسية الجننسية: ) ذاته

القاننون  : ) وكاذلك سارور   .42ص،  المرعام نفساه  ( الشرعية الدستورية وحقوق الإنسنن: ) سرور - 2
  14ص ،  المرعم نفسه( الجننسي الدستوري

 . 65ص ،  المرعم نفسه( الشرعية الدستورية وحقوق الإنسنن: ) سرور - 3
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 : الثاني المبحث
 الشخصية الحرية لحماية أصيلة دعامة الجنائية الشرعية

لمعن  الحمنياة الجننسياة لهحرياة     تننولت الدراسة   المبح  الأول من هذا الفصل
،  لتهك الحمنية   النظانم القاننوني بوعاه عانم     والحنعة المهحّة والمرورية،  الشخصية

مم توضي  المنهج السهيم الذي ينبةاي أن تساهكه السينساة    ،  والجننسي منه بوعه خنص
 الجننسية بوعوب مراعنتهن لحرينت وحقوق الإنسنن   القوانين الجننسية.

وإذا كاانن ماان الاالازم اعتباانر القااوانين الجننسيااة سااواء   شااكههن الموضااوعي أو 
فاإن مبادأ الشارعية الجننسياة يعادُّ أىالا       ،  الإعراسي والتنفيذي وسيهة لتنظيم الحرينت

لكونه يمم الخاط  ،  لتحقيق هذا الةرض أسنسين   النظنم الجننسي لا عوز الخروج عنه
ويحادّد كاذلك   ،  الذي عب أن ينتهجه التشريم الجننسي   وضم قواعده وىينغة مواده

 .(1)ن يهتزم به المخنةبون بنلقواعد الجننسية بأشكنلهن المختهفةالإةنر العنم الذي عب أ
ومعرفاة  ،  وهذا من يتطهب أولا بينن مفهوم مبدأ الشارعية الجننسياة بادءا بتعريفاه    

)المطلـب  أهمية هذا المبدأ ودوره   حمنياة مصاهحة الفارد والمجتمام ومقنىاد التشاريم      
 .الأول(

الاذي   النظنم التشاريعي الإسالامي   بين مصندر مبدأ الشرعية الجننسيةوقد تعددت 
ة ساواء الاتفنقيانت   الوضاعي باين التشاريعنت   و،  يعدّ أول مصدر كرّس لمبادأ الشارعية  

 .)المطلب الثاني(أو القوانين الجننسية ،  أو الدسنتد الوةنية،  والإعلاننت الدولية
الا   ،  يةولهتعمق أكثر   منهية مبدأ الشرعية الجننسية ينبةي فهم عاذوره الفهساف  

وقواعد العدالة والمسنواة. كمن أن فهام  ،  بنيت عه  أسنس كل من المسؤولية الأخلاقية
 الأسنس القننوني الشكهي والموضاوعي لهشارعية الجننسياة يبنا  ويرتكاز عها  مباندئ       

ودعنمنت دستورية  سدهن الشرعية الدستورية من خلال مبدأ سيندة القننون وخماود  
الرقنباة   ومبدأ الفصل بين السهطنت. وهنان تقاوم  ،  ولة لأحكنمهالسهطنت العنمة   الد

عه  دستورية القوانين الجننسية كآلية هنمة وضرورية لتقويم الشرعية الجننسية وفقن لتهاك  
 .)المطلب الثالث( المبندئ الدستورية

أمن العننىر الجوهرية لهشرعية الجننسية فتتكون من حهقنت ثالاث تربطهان علاقاة    
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

المرعم ( ، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسنن   الإعراءات الجننسية: ) سرور،  ذات المعن  ينظر   - 1
 . 138ص ،  السنبق نفسه
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الا  تادخل ضامن     قنعدة شرعية الجاراسم والعقوبانت  :  رية الشخصية وهيوثيقة بنلح
الحمنية الجننسية الموضوعية لهحرية الشخصية. وكذا قنعدتي شرعية الإعراءات الجننسياة  

وال  تدخل ضامن الناود الثانني وهاي الحمنياة الجننسياة الإعراسياة        ،  والتنفيذ العقنبي
ك   أمر واحد هو اشتراط أن يكون القاننون  لهحرية الشخصية. والحهقنت ييعهن تشتر

 .)المطلب الرابع(هو المصدر لكل قنعدة تسم  بنلمسنس بنلحرية 

 :  المطلب الأول

 مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية

يمثّل مبدأ الشرعية الجننسية أحد المباندئ الرسيساية الا  تحكام التشاريم الجنانسي         
يمكنهن أن تحقق التوازن المطهاوب   إةانر تادخّل    ومن الوسنسل ال  ،  القننون المعنىر

الدولة بمؤسسنتهن الدستورية لحمنية الصنلح الاعتمنعي عه  نحو لا يؤدي إلى المسانس  
 بنلحرية الفردية أو الافتئنت عهيهن.

ولهذا فتعريش مبدأ الشرعية الجننسية يرتكز أسنسان عها  إباراز مدلولاه الجاوهري      
يكتسي هاذا   كمن)الفـر  الأول(. احترام حقوق الإنسنن المب" عه  أسنس موضوعي هو 
ويخادم المقنىاد    المجتمم مصنلح أو لفردلحمنية مصنلح االمبدأ أهمية بنلةة سواء بنلنسبة 

فاإن  ،  أمن من حي  مصاندر المبادأ  . )الفـر  الثـاني(والقيم ال  سُنّ التشريم لأعل حمنيتهن
وهاو الأمار الاذي    ،  ف بنلمبدأ ونتنسجاه التشريم الإسلامي يعدّ بنكورة من كرّس واعتر

والتشاريعنت  ،  والدسانتد الوةنياة  ،   سد أخدا   المواثيق الدولياة لحقاوق الإنسانن   
 .)الفر  الثالث(الجننسية لهدول

 تعريف مبدأ الشرعية الجنائية:  الفرع الأول

والأهم مان ذلاك   ،  مدلول مبدأ الشرعية الجننسية يتحدد من خلال عننبه الشكهي
 الجننب الموضوعي والجوهري الذي يحدد معننه الدقيق.

  يعرّفهن حي،  لقد سند   الفقه القننوني التقهيدي مدلول شكهيّ لهشرعية الجننسية
وذلك يوحي بحصر مصدر التجريم والعقنب   تشاريم مادوّن   ،  تبمعن  تالشرعية النصية

لا تقتصر دلالتهن الأمر ن أركنن الجراسم وعقوبنتهن. ولكن الشرعية الجننسية   حقيقة يبيّ
هويتهان  تحديد عوهري   مهم و بقدر من يدخل عنصر آخر،  عه  تالعنصر الشكهيتفقط

وهو ضرورة أن تتوافق النصاوص الجننسياة مان  اريم وعقانب وإعاراءات       ،  وأركننهن
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 .(1)وأن تكفل الممنرسة الطبيعية لهن،  ينت العنمةوتدابد عننسية مم الحقوق والحر
إن استعمنل المدلول الهفظي الشنسم لهذا المبدأ والادعوة إلياه   ىاورته الشاكهية     

وال  مفندهن يقتمي وعود النع القننوني المتعهاق  ،  يبق  مفهومن قنىرا،  والفنية فقط
السينق اسم تمبدأ قننونية  حي  أةهق عهيه البعض ضمن هذا،  بنلجريمة وتحديد عقوبتهن

الجراسم والعقوبنتت. و  حين نجد كثدا من يهتازم التشاريم الجنانسي   ظانهره بنلمادلول      
وينحرف   عوهره عن الةنية والمعن  الحقيقي والموضاوعي الاذي   ،  الشكهي لهشرعية

تاراه   ألا وهي كفنلة الممنرسة الطبيعية لهحقوق والحرينت. ولهاذا ،  شرد المبدأ من أعهه
يصندر هذه الحقوق لصنلح أنظمة شمولية حنكمة تستخدم القننون لتحقياق غنينتهان     

 .(2)التسهط وإرهنب الأفراد
،  ولهذا ينبةي التركيز أكثر عه  المعن  الادلالي الجاوهري لمبادأ الشارعية الجننسياة     

ولاه  بةض النظر عن مدل،  والذي يعن  بنحترام الحقوق والحرينت   النصوص الجننسية
حت  يتحقق التوازن المنشود بين المصنلح الاعتمنعياة     -عه  أهميته أيمن -الشكهي 

 وبين احترام الحرية الشخصية للأفراد  نه ذلك.،  التجريم والعقنب
م فااإن 1959ووفقاان لهمااؤتمر الاادولي لرعاانل القااننون المنعقااد   نيااودلهي ساانة 

الخ ة القننونية العهمية المتعانرف عهيهان   بشكل عنم يرمز إلى الامُثل و الشـرعية"مصطه  ت
أنه مهمان   أوّلهما :  بين ييم رعنل القننون   معظم العن . كمن أنه يعتمد عه  عنصرين

فإن كل سهطة   الدولة هي نتنج القننون وتعمل وفقان لهقاننون.   ،  كنن فحو  القننون
حاترام حقاوق الإنسانن.    افتراض أن القننون نفسه يعتمد عه  مبدأ سنم هاو ا  وثانيهمـا 

"ذلــا الــذي يعبّــر عــن القواعــد والــنظم :  وتم تعريااش مباادأ الشاارعية   هااذا الإةاانر بأنااه 
ولتمكينـــــه مـــــن التمتـــــع بكرامتـــــه ،  والإجـــــراءات الأساســـــية لحمايـــــة الفـــــرد فـــــي مواجهـــــة الســـــلطة

 .(3)الإنسانية"
حمنية الفرد  فإن مبدأ الشرعية يهدف بننء عه  القننون إلى،  ومن خلال هذا المعن 

          ولممنن التمتم بنلكرامة الإنساننية. غاد أن ممامون هاذا المبادأ     ،  ضد تحكم السهطة
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

مجهاة  ( دراساة   التشاريم الأردناي   -الشرعية الجننسية كممنن لهحرية الفردية: ) نظنم توفيق،  المجنلي - 1
،                          22:  الساااانة،  4 : تصاااادر عاااان كهيااااة الحقوق.الكويت.العاااادد   ،  فصااااهية،  الحقااااوق

 . 168.ص 1998سبتم  

 .152ص،  نفسه المرعم  - 2

دراسة مقنرنة   القننون الوضعي والفقه -مبدأ الشرعية الجننسية: )عصنم عفيفي حسي" ، عبد البصد - 3
  .11 -10ص ،  دت،  دط،  القنهرة،  دار النهمة العربية( -الجننسي الإسلامي
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،  تطبيقه يختهش من دولة إلى أخر  حسب اخاتلاف نظنمهان السينساي والاقتصاندي     و
 .(1)واحترام الدولة لهقننون كمن يختهش مد  احترامه بقدر سلامة التطبيق

"حصر مصادر التجريم والعقاب فـي نصـوص :  بوعه خنصجنائية" "الشرعية الباا ويعن 
 .(2)وتكفل الممارسة الطبيعية لها"،  قانونية محددة تتوافق مع الحقو  والحريات

تبيـان النصـوص الجنائيـة التـي تـتم بموجبهــا ت:  يعا" مباادأ الشارعية الجننسياة أيماان   كمان  
أو ما كان لازمـا  ،  فعال والتصرفات والسلوكاتسواء ما تعلق منها بتجريم الأ،  المتابعات الجنائية

لاتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية قصد محاربة الجريمة ومعاقبة الخيانة]أي معاقبة خيانة الفرد 
 .(3)تلقيم المجتمع[

ومؤد  هذا المبدأ أنّ عه  التشريم الجننسي التّعيين سهفن للأفعنل المجرماة الصاندرة   
فإذا سكت المشرد عن ،  القاعدة الجنائيةوسيهته   ذلك  و تهن.عن الإنسنن وتحديد عقوب
 اعتبنر الفعل عريمة وعب

. ويكاون ذلاك   (4)عه  القنضي أن يعهن مشاروعية الفعال عننسيان ويا ئ الماتهم     
 بطريق انتفنء وعه الدعو .

ب فإن أي فنلفة له   الميدان الجنانسي إاان يترتا   ،  ونظرا لأهمية مبدأ الشرعية الجننسية
أو ،  ومثال النطاق بعقوباة لا اسانس لهان     ،  كتجريم سهوك غد مجرّم بنع،  عهيهن البطلان

ممان يترتاب عهياه أيمان     ،  عدم مراعنة قواعد التفتيش وغدهن مان الإعاراءات والأىاول   
تمان با" عها  بنةال       وفقن لهقنعدة الشهدة،  بطلان ذات الإعراء ومن تلاه من الإعراءات

 .(5)ويأخذ بذلك حكم العدم،  ولا يستند إليه   معرض الدعو  الجننسية،  فهو بنةلت
وي ز معن  الشرعية الجننسية من خلال إزاحة الةموض عن الأفعنل الشنيعة الا   

وشادّة  ،  ويطنلب بتحديد العقوبنت المننسبة لهن حسب حدّة عسانمتهن ،  يرفمهن المجتمم
ي  لا يترك مجنلا لأيّة ملابسنت حت  لا عد القنضي عهّةل لتجريم من هاو  بح،  خطورتهن

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 . 11ص ،  نفسهالسنبق المرعم ( مبدأ الشرعية الجننسية عصنم عفيفي : ) ، عبد البصد - 1

 .169ص،  نفسهالسنبق  المرعم ( الشرعية الجننسية كممنن لهحرية الفردية ، ) المجنلي -2

ناندي أباو إساحنق    ،  بح  بمجهاة الشاريعة  ( مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة: ) ممد الأخمر،  منلكي - 3
سانة  ،  4عادد  ،  نشر مؤسسة الأمل،  قسنطينة،  عنمعة الأمد عبد القندر لهعهوم الإسلامية،  شنةبيال

 . 47ص ،  1995

،  مطانبم عنمعاة المهاك ساعود    ( الأحكانم العنماة لهنظانم الجزاساي    : )  عبد الفتنح مصطف ،  الصيفي-4
  70.ص1996،  1ط،  الرينض

 . 47ص ،  ، المرعم نفسه منلكي - 5
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حي  يكرّس مبدأ الشرعية الجننسية حق الأفراد   البينن الشنمل الوا  للأفعانل  ،  مبنح
ال  تمعهم رهن المتنبعنت الجزاسية أمنم القمنء إذا من أقدموا عه  اقتراف هذه الأفعنل 

وكذا نود العقوبنت الملازمة ،  نن حجم المسؤولية الجزاسية إزاءهنمم بي،  أو الشرود فيهن
مم وضم كل ذلك   قنلب مكتوب ومدون ىاندر عان الساهطة التشاريعية قبال      ،  لهن

 .(1)ارتكنبهن
قتمي لتحقيق التوازن بين المصهحة الاعتمنعياة والفردياة   ي فمبدأ الشرعية الجننسية

طة فتصة لمابط سينساة التجاريم والجازاء     إلزامية تواعد نصوص قننونية تصدرهن سه
 .(2)والخصومة الجزاسية

مبدأ كفيل بتنظيم التقنضي الجنانسي ساواء عها  مساتو       الشرعية الجننسيةكمن أن 
ومان ثام منرباة    ،  أو الإعراءات المتخاذة لمتنبعاة الجنانة ومانكمتهم     التجريم والعقنب

الوقت الذي تحفظ حقوق وحريانت   الجريمة بكيفية تحقق التوازن بين مصهحة المجتمم  
المتهمين بنرتكنب الجراسم إذا من أحسن الالتزام بمقتمينت المبادأ وفقان لماوابط تكفال     

 .(3)تطبيقه
ويمثل مبدأ الشرعية الجننسية من عهة ثننية ىمنم الأمنن لأقدس حاق مان حقاوق    

ينساته  حي  أن من أولويانت المشارد أن يحادّد س   ،  الإنسنن وهو حق الحرية الشخصية
ووسايهته   ذلاك هاو أن    ،  العقنبية   ظل الأةر المفترضة لاحترام الحرياة الشخصاية  

تكون الأداة التشريعية المعبّرة عن إرادة الشعب ممثهة   القاننون وسايندته هاي المصادر     
 .(4)الوحيد لهتجريم والعقنب

كمهان باأن   وال  عانء   ح ،  وهذا المعن  أكدته المحكمة الدستورية العهين   مصر
ماان الدسااتور  41قنعاادة تلا عريمااة ولا عقوبااة إلا بناانء عهاا  قااننونت تفرضااه المااندة   

وال  تقرر أن الحرية الشخصية حقل ةبيعيل وأنهن مصونة لا تُم . ،  م(1971المصري)
وأن مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة ومن اتصل به من عدم عواز تقرير رععياة النصاوص   

الحرية الفردية وىونهن من العدوان عهيهن   إةنر من الموازنة باين   غنيته حمنية،  العقنبية
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

دراسة تحهيهياة مقنرناة باين    -: )دور الدستور   تحديد نطنق الشرعية الجننسية ي  بوزيد وعهيوي حكيمأغه -1
 . 15، ص  2012،  1، ةبعة  ، الجزاسر ، تيزي وزو ( دار الأمل-القننون الجزاسري والقننون المصري

،  1ج ،  سانبق مرعام  ( ، -شارعية التجاريم   -شرح قننون العقوبانت الجزاساري  : ) سهيمنن ،  بنرع -2
 . 12ص

 . 47ص ،  نفسه السنبق المرعم(مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة: ) ممد الأخمرمنلكي،  - 3

 . 162ص ،  مرعم سنبق( الشرعية الجننسية كممنن لحمنية الحرية الفردية: ) المجنلي - 4
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ومن يعت  لازمن لحمنية مصهحة الجمنعة والتحاوّط لنظنمهان العانم    ،  موعبنتهن من ننحية
 .(1)من ننحية أخر 

حيا  يمامن بموعباه    ،  ولهذا فمبدأ الشرعية الجننسية تهتازم باه الدولاة القننونياة    
وهاو الالتازام الاذي لا    ،  والحرينت للأفراد   مواعهة الدولاة  القننون احترام الحقوق

 .(2)نجده   الدولة البوليسية

لهدلالاة عها     إذا كنن كل من الشرعية والمشروعية مصطهحنن يستخدمنن أحيننان 
فيجعال المعنا  الادقيق    ،  من يفرّق بينهمان غد أن هننك   الفقه القننوني ،  ذات المعن 

وهاذا يعا" تحصار مصاندر التجاريم      ،  لهشرعية   المجنل الجنانسي يعارف ب تالقننونياةت   
وهي تتعهق بانلنع الجنانسي والعننىار الشاكهية     ،    نصوص قننونية مددة ت والعقنب

 .(3)العنمةوتكفل توازنن بينه وبين الحقوق والحرينت ،  والموضوعية ال  تحقق ىحته
تانتفنء التعانرض باين الواقعاة    :  أمن بخصوص المشروعية الجننسية فإنهن تعرف بمعن 

تانتفانء التعانرض باين الواقعاة     :  وبعبانرة أدقّ ،  المندية وبين نصوص التجريم والعقنبت
فنلمشاروعية   المجانل    .(4)المندية وبين المصنلح والأموال المشمولة بحمنية هذه النصاوصت 

،  وحدد شروةهن،  إلى أسبنب الت ير والإبنحة ال  بيّنهن القننون ي ينصرف معننهنالجننس
 .(5) وهي كمن يلاحظ تختهش عن الشرعية الجننسية

فقاد تارع  أن ينصارف مبادأ الشارعية إلى ذات      ،  أمن   الاىطلاح الدساتوري 
دأ سايندة  وكلاهمن يدل عه  معنا  واحاد هاو مبا    ،  المعن  والمدلول مم مبدأ المشروعية

أو كمان يساميه الفقياه    ،  أو مبدأ خمود الدولة لهقننون واحترامهن لأحكنماه ،  القننون
يبايّن الفاارق  إلا أناه  ،  الدساتوري عباد الحمياد متااولي تمبادأ سايطرة أحكانم القااننونت      

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 قمانسية  13لسانة  ،  11القمية رقام  ،  7/11/1992بتنري  ،  قرار المحكمة الدستورية العهين   مصر - 1

 . ( دستورية)
  http : //sccourt.gov.eg:  يهورية مصر العربية،  موقم المحكمة الدستورية العهين:  المصدر 

2  - LZERGES-C : ( Le Principe de Légalité des Délits et des Peines : Délits et libertés 

fondamentaux) ; Dalloz ; 1996.P 328 . 
 24مرعم سنبق ص ( مبدأ الشرعية الجننسية: ) : عبد البصد، عصنم عفيفي نقلا عن 

 . 168ص،  مرعم سنبق( الشرعية الجننسية كممنن لحمنية الحرية الفردية: ) المجنلي - 3

،  عنمعة القانهرة ،  والاقتصند مجهة القننون( ، عدم المشروعية   القننون الجننسي) فوزية،  عبد الستنر - 4
 . 169ص،  المرعم نفسه:  .نقلا عن المجنلي356ص ،  1971سنة ،  41سنة ،  4-3عدد،  مصر

 . 169ص،  المرعم نفسه:  المجنلي - 5

http://sccourt.gov.eg/
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فانلأول هاو   وتمبادأ المشاروعيةت.   ،  وسيطرة أحكنم القننونت تمبدأ عهوّ:  الاىطلاحي بين
 .(1)  نظرهالمصطه  الأى  

كمن لا يخف  عهينن أن الترابط وثيق بين الشرعية الدستورية كمبادأ دساتوري عانم    
فمن يترتاب عها  تمبادأ الشارعية الدساتوريةت بنلنسابة لهمجانل        ،  وبين الشرعية الجننسية

بحي  تكاون قاد خرعات عها      ،  الجننسي هو التزام الدولة بنصوص التجريم والعقنب
وخرقت   الوقت ذاته مبدأ الشرعية الدستورية إذا مان عنقبات   ،  مبدأ الشرعية الجننسية

 .(2)عه  أفعنل مبنحة
والا  تطبّاق   ،  فمبدأ الشرعية الجننسية يعت  ىورة من ىور الشارعية بوعاه عانم   

إذ أن كل الأعهزة   الدولة دستورية كننت أو قمنسية أو ،  بنلنسبة لكنفة أنشطة الدولة
تصرفنتهن بمبدأ الشرعية الذي يعبّر عناه بصاورة شانمهة تمبادأ      عب أن تهتزم  ،  إدارية

احترام القننونت أوتمبدأ سيندة القننونت. وتكمن أهميته   كونه معينر التفرقة وتمييز دولاة  
وال  لا تهتزم مؤسسانتهن  ،  عن الدولة البوليسية أو الديكتنتورية،  القننون والمؤسسنت

 .(3)وحرينت المواةن المختهفة بنحترام سيندة القننون
فإن اعتبنر الشرعية والمشروعية مترادفين أمار يقتمايه مبادأ    ،  وعه  هذا الأسنس

مان  ،  تدرج القواعد القننونية بةض النظر عن مصدرهن إن كنن مكتوبن أو مردّه العرف
وهاو مان يفارض عها  ييام القواعاد       ،  خلال احترام القنعدة الأدن  لهقنعدة الأعه 

وهو مان يعادّ   ،  ومبندسه العنمة وأهدافه،  تحترم مبدأ سمو الدستور وقواعدهالقننونية أن 
 .(4)تطبيقن ةبيعين سهيمن وأمينن لهفهسفة العنمة لهدستور ومبندسه السنمية

 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
،  الإساكندرية ،  منشاأة المعانرف  ( ، نظرات   أنظمة الحكم   الدول الننمية: ) عبد الحميد،  متولي - 1

،    الهانمش 185مرعام سانبق.ص  ( ، القننون الدستوري: ) ينظر كذلك كتنبه. و224ص1992،  2ط
 . 187-186وص

تصادرهن  ،  مجهة إدارة قمنين الحكوماة ( مبدأ الشرعية   القننون الجننسي المقنرن: ) ممد سهيم،  العوا - 2
:  ليميالاد :  ومنبعدهن. نقالا عان   5ص،  1977ديسم  ،  21س،  4د،  مصر،  إدارة قمنين الحكومة

ساانة ،  العااراق،  عنمعااة بنباال،  رساانلة منعسااتد( ذاتيااة القااننون الجناانسي: ) فنضاال عااواد ميميااد
 : http:  المصاااادر،  2017-04-18تاااانري  ،  .منشااااور بموقاااام المرعاااام  87-85.ص2006

//almerja.com/reading.php?idm=77002  

،  كهياة الحقاوق  ،  مجهة العهوم القننونية والاقتصاندية (   الشرعية الجننسية: ) عبد الأحد،  ينل الدين - 3
 . 417ص ،  م1974يوليو ،  16سنة  2عدد ،  القنهرة،  مطبعة عنمعة عين شم 

،  الهيئاة المصارية العنماة لهكتانب    ( -دراساة قننونياة  -العناش والشارعية   مصار   : ) مجدي،  المتولي - 4
   الهنمش10ص،  1995،  1ط،  القنهرة

http://almerja.com/reading.php?idm=77002
http://almerja.com/reading.php?idm=77002
http://almerja.com/reading.php?idm=77002
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 وفوائد مبدأ الشرعية الجنائية أهمية:  الفرع الثاني

ه التشريم تكمن أهمية مبدأ الشرعية الجننسية وفواسده من خلال المسع  الذي يتخذ
الجننسي لإعند التوازن بين مصاهحة الفارد ومصاهحة المجتمام بشاكل لا ياتم فياه هادر         

 : (1)مصهحة أحدهمن عه  الآخر

 : ضمان الشرعية الجنائية لحقو  وحريات الأفراد:  أولا
لسهطة   حرينت الأفاراد وانتهانك حقاوقهم. إذ    ويتم ذلك من خلال منم تحكم ا

يقتمي هذا المبدأ ألّا يعنقب الفرد عه  سهوك أتنه من   يكان مجرّمان وقات إتينناه. لأن     
وإخطانرل  ،  حصر التجريم والعقنب   نصوص سنرية هو بمثنباة إناذار مسابق للأفاراد    

 بتوقيم العقنب حينل مقتر  الجراسم المنصوص عهيهن سهفن.
 : تفرقة الأفراد بين المباح والمحظور جنائيا:  ثانيا

،  يمم الحدود الفنىهة باين التجاريم والعقانب والإبنحاة    الشرعية الجننسية مبدأ ف
من معرفة الوعهة الاعتمنعية المقبولة لممنرسة نشنةهم    وهذا من خلال تمكين الأفراد

بنلنصاوص التشاريعية    يتم ذلك عن ةرياق التازامهم   و .(2)مأمن من المسؤولية الجننسية
وإلا تعرضاوا لعقوباة المخنلفاة الاواردة بانلنع      ،  القنضية بنلحمر مان تهقانء أنفساهم   

ومن عدا تهك المننةق المحماورة يعادّ مبنحان لا عنانح عها  الأفاراد إتينناه        ،  التشريعي
. وهو المدلول الاذي أكّاد عهياه الحادي  النباوي   قاول       (3)بنلنسبة لهنصوص الجننسية

 .(4)"الحلال بيّن والحرام بيّن...":   ىه  الله عهيه وسهمرسول الله

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
. 50-48ص ( مرعم سنبق، مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة: ) ممد الأخمر،  منلكي:  ينظر أكثر لد  - 1

ص ،  مرعام سانبق  ( -شرعية التجاريم والعقانب  -شرح قننون العقوبنت الجزاسري: ) بنرع وكذلك
13-14 

 . 14ص ،  نفسه ، المرعم  بنرع - 2

  .49نفسه ص  ، المرعم  كيمنل - 3

، فَمَنْ تَرَكَ مَن شُبِّهَ عَهَيْهع معنْ الْإ ثْم  كَننَ لعمَن  الْحَهَنلُ بَيِّنل وَالْحَرَامُ بَيِّنل وَبَيْنَهُمَن أُمُورل مُشْتَبعهَةٌ : » حدي  - 4
، وَالْمَعَنىعي حعمَ   وْشَكَ أَنْ يُوَاقعمَ مَن اسْتَبَننَ، وَمَنْ اعْتَرَأَ عَهَ  مَن يَشُكُّ فعيهع معنْ الْإ ثْم  أَ اسْتَبَننَ أَتْرَكَ

أخرعه البخنري عن النعمنن بان بشاد رضاي الله     «، مَنْ يَرْتَمْ حَوْلَ الْحعمَ  يُوشعكُ أَنْ يُوَاقععَهُ.. الهَّهع
بعة ة -ممد فؤاد عبد البنقي:  ت ( فت  البنري بشرح ىحي  البخنري : ) ابن حجر العسقلاني،  عنه

،  2051حدي  رقام  ،  بنب الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهمن مشبهنت،  كتنب البيود - المكتبة السهفية
 . 290ص،  4ج 
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تكمن أهمية حمنية مبدأ الشرعية الجننسية   تحقيقه لهحمنية الكنفية لهمجتمام مان   

 : ل الجوانب الآتيةخلا
 : مبدأ الشرعية الجنائية يضفي الأساس القانوني على العقوبة -أولا

بحي  ععههن مقبولة بنعتبنرهن توقام   سابيل المصاهحة العنماة. فمان المؤكاد أن       
وأن مبدأ الشرعية الجننسية يحمي الحرياة  ،  الحقوق والحرينت لا تنشأ إلّا   إةنر مشرود

 يقنم وزن لهحرية إلا إذا كننت منسجمة مم المبندئ التشريعية. كمان  فلا،  وفقن لمقتمينته
فلا قداساة  ،  لا يعتد بنلحرية المخنلفة لهمبندئ الأخلاقية والنصوص القننونية والشرعية

ولا يعتدّ بنلحقوق الخنرعة عان  ،  لحق الحرية إلا   الإةنر المشرود الذي يحدده القننون
 .(1)حدود المشروعية
 : حقيق حماية المصلحة العامة بعدم تجاوز العقاب المشرو ت -ثانيا

والجزاء وتحديد إعراءات المتنبعة الجزاسية إلى وهذا من خلال إسنند وظيفة التجريم 
وهو من مان شاأنه أن يمافي عها      ،  ودون زيندة أو نقصنن،  دون سواهالمشرد وحده 

 .(2) العقنبوعدم التعسش  ،  الجزاء الجننسي ىفة التأكيد والفعنلية

 : المحافظة على مقاصلد التشريع الجنائي -ثالثا
فهذا الأخد يسع  لتحقيق غنيانت وأهاداف يعبّار عنهان   التشاريم الإسالامي       

وهي من المصنلح المرورية ال  تستمر بهن الحينة   شكههن السهيم والمنطقي ،  بنلمقنىد
بحيا  يختال   ،   تحماد عقبنهان  والآمن. كمن أن إهدار تهك المقنىد ينتج عنه كاوارث لا 

ولهذا فإعمنل مبدأ الشارعية والالتازام   ،  النظنم العنم وتختفي الطمأنينة والسكينة العنمة
بنلنصوص التشريعية الإسلامية يعود بنلفنسادة عها  الفارد والمجتمام كلاهمان   الادنين       

 .(3)والآخرة
 : لمجتمع والأفرادمبدأ الشرعية الجنائية يورث قبولا للعقوبة من طرف ا -رابعا

فإذا كننت وسيهة المشرد   الحفنظ عه  المقنىد العهين لهتشريم عن ةريق العقنب 
وهاي   النظانم   ،  بحي  تتنود تهك العقوبنت حسب عسنمة الجريماة المقترفاة  ،  الرادد

وباين التعزيار بانلقول    ،  الجننسي الإسلامي مثلا بين العقوباة الأشاد كنلقتال والإعادام    
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

،  القانهرة ،  دار النهماة العربياة  ( -القسام العانم  –شارح قاننون العقوبانت    : ) حس"، ممود نجيب - 1
  49ص ،  المرعم السنبق نفسه (مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة) :منلكي  . وكذلك80ص ،  1977

 . 14، ص :)شرح قننون العقوبنت الجزاسري( المرعم السنبق نفسه . وبنرع50-49، ص  ، المرعم نفسه منلكي - 2

 . 49ص ،  المرعم نفسه،  منلكي - 3



 208:  ص .: الشرعية الجنائية دعامة أصيلة لحماية الحرية الشخصية الثانيالمبحث / الفصل الأول/ الباب الثاني

 

فاإنهم يفنضاهون باين ارتكانب الجريماة      ،  المجارمين ،  ة. فبنلنسابة للأفاراد  كأخش عقوب
العقانب المقارر    فيقررون الإقادام عها  المحظاورات متاوقعين    ،  والعقوبة ال  تنزل بهم

فلا يفنعؤون بإنزاله بهم. أمن المجتمم فإنه يقبل عقوبة الأفراد المجارمين لاذات   ،  لهجريمة
قوبة مقبولة من الجميم بةض النظر عن مد  عسانمتهن  وهو من ععل من الع،  الأسبنب

وَلَدا  ﴿:  تعانلى الله لقاول   مصاداقن وهاذا  ،  (1)وإيلامهن. كمن يسنرعون إلى تنفياذ العقوباة  
ددددضِ       د د د د د د د دددددي دِيد د د د د د د ِْد دددد   د د د د د د د َْد ددددا رَأ د د د د د د د ددددد رُم بِلِمَد د د د د د د ددددتُم   ٱتَأاُد د د د د د د د ددددهِ إِن رُند د د د د د د د دددددونَ بِ  لل د د د د د د د ددددهِ وَ اتُؤمِنُد د د د د د د د دددددومِ  ٱلل د د د د د د د د ٱلَ د د د د د د د د د د د ِْآلْد ْ    اِ دددلَ د د د د د د د د ددددَ ابَلُمَا    وَلَ شد د د د د د د د ددددد  طَائِ ََد د د د د د د ددددضَ    َ د د د د د د د د مِّد

 . [2:  ]النور ﴾لُمؤمِنِيَنٱ
  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 . 50ص ،  المرعم السنبق نفسه(  مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة) ، ممد الأخمر:منلكي - 1
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 :  المطلب الثاني

 لجنائية في النظام التشريعي الإسلامي والوضعيمصادر مبدأ الشرعية ا

يرعم مبدأ الشرعية   عذوره إلى من تم تقريره   النظنم التشريعي الإسلامي قبال  
حي  كننت الشريعة الإسلامية الةراء أوّل مان وضام أسنسان ىاريحن لمبادأ      ،  قرنن 15

خاذ مبادأ الشارعية    كمان أ )الفـر  الأول(. الشرعية نظرا لأهميته   بينن أحكنم الشاريعة 
م 1789الثاورة الفرنساية لعانم     بتبنياه مان قبال    اهتمنمن خنىن   التشريعنت الوضعية

وبادأ  ،  كواحد من أهم المبندئ ال  تممنهن إعلان حقوق الإنسنن والماواةن الفرنساي  
وكاذا    ،  إقراره تبنعن   الإعلانانت والصاكوك الدولياة المعنىارة لحقاوق الإنسانن      

 )الفر  الثاني(.انين الجننسية لهدول الديمقراةية الحديثة الدسنتد والقو
 النظام التشريعي الإسلامي أول مصدر يكرّس مبدأ الشرعية الجنائية:  الفرع الأول

لقد كنن لهتشريم الإسلامي فمل السبق   إقرار مبادأ الشارعية   عصار كننات     
سط . فقد تأسّسات بفماهه   الأنظمة الوضعية   أوروبن تننم   ظل استبداد القرون الو

أول دولة قننونية يخمم فيهن الحنكم لهقننون ويمنرس سهطنته وفقان لقواعاد عهيان تقياده     
ولي  بمقدرته السطو عهيهن وعه  إرادة الأمة الا  يحكمهان.   ،  وتقم حنعزا أمنم تعسفه

،  هان الحرينت الفردية وبحمنيتهن وفقن لهمامنننت المحتاواة   كينن   و وقد اعترف بنلحقوق
،  وال  من شاأنهن أن تزكاي مبادأ الشارعية إضانفة إلى الأحكانم الشارعية والقمانسية        

 .(1)ووعود الدستور كسهطة عهين تسمو عه  الجميم،  وخمود الإدارة لهقننون
وعد مبادأ الشارعية الجننسياة أسنساه   الشاريعة الإسالامية ساواء   نصوىاهن         

وَمَا رُنَّا ﴿:  . يقول الله تعنلى(2)ة المستنبطة منهنأو قواعدهن العنم،  الأىهية من كتنب وسنة
َُدولا      ََتَّدك نَبْعَدَ  رَ اتَّبِعُدواْ مَدا أُندِ عَ إِلَدْ كُم مِّدض رَّبِّكُدمْ وَلَا       ﴿:  ويقول عز وعل .[15:  ]الإسراء﴾مُعَد ِّبِيَن 

ُْونَ    تَتَّ كماان حُاارّم الخااروج عهاا  الشاارد    .[3:  ]الأعااراف ﴾ بِعُدواْ مِددض دُونِددهِ أَوْلَِ دداَ َ لِدد    مَّددا تَددَ ر 
ْْ ظَلَمَ نَْ سَهُ﴿:  وله تعنلىالإسلامي بق َْقَ ُْودَ الل هِ  َُ  َّ  .[1 : ]الطلاق ﴾وَمَض يَتَعَ

تعتا  دعنمانت لمبادأ    حي  ،  ة قواعد   الفقه والقمنء الإسلاميكمن تقررت عدّ

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ومنبعادهن. ويراعام    442و 419ص ،  مرعم سانبق (   الشرعية الجننسية: ) عبد الأحد،  ينل الدين -1

ماند  ،  البيانتي :  . وكاذا 154-153:  ص،  مرعم سانبق ( ، النظم السينسية: ) ثروت،  كذلك بدوي
 ومن بعدهن.  33ص،  مرعم سنبق( النظنم السينسي الإسلامي: ) حميد

،  1.ج( ، مرعام سانبق  -الجريمة:  القسم العنم-العقوبنت الجزاسري شرح قننون: ) عبد الله،  سهيمنن -2
 . 64ص 
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،  (1)تالأصلــل فــي الأشــياء الإباحــة حتــى يــدل الــدليل علــى التحــريمت:  الشاارعية الجننسيااة منهاان  
الجهـل بـالتحريم يسـقط العقـاب حـدّا أو وت .(2)تلأفعـال العقـلاء قبـل ورود الشـر  لا حكمقنعدة تو
 إضنفة إلى هذا من بينته النصوص من العقوبنت المقدرة شرعن. .(3)تعزيرات

هو أنّه لا يمكن اعتبنر فعل أو تارك  ،  إلى معن  واحد هذه القواعد الفقهية ؤولوت
يحرّم ذلاك انتفات    عريمة إلا بنع ىري  يحرم الفعل أو الترك. وإذا انتف  النع الذي

ويقتمي الأمر انتفنء العقنب عه  الفنعال أو التانرك لشايء    ،  بموعبه المسؤولية الجننسية
وبنلتانلي  ،  تقرير عقوبة لهن من. لأن اعتبنر الأفعنل مجرمة   الشريعة الإسلامية يستدعي

 .(4)فلا عريمة ولا عقوبة إلا بنع شرعي
معناانه إشااكنلا   النظاانم التشااريعي عااد  ساايندة القااننون لاالشاارعية ومباادأ  و

الدولة تتعهاق  إان  . ويخمعنن لشرد الله تعنلى والمحكوم من الحنكملأن كلا  ،  الإسلامي
 لي  بشرين أو مان يسام   لأن مصدره ،  ندة التشريم الإسلامي عه  الجميمسيندتهن بسي

د هو الاذي قارر   الوضعية. فنلشر كمن هو الحنل   الأنظمة،  السيندة التشريعية لهشعب
كمان أعطا  لهرعياة حقهان       ،  لهحقوقن لكل من الحنكم   الدولة بتقرير حق الطنعة 

فهو يختهش   مصدره وأسنساه عناه    .(5)بتنفيذ شرد الله وعدم الحيند عنهالدولة مطنلبة 
   الأنظمة الوضعية.

 إقرار مبدأ الشرعية الجنائية في المواثيق الدولية :  الفرع الثاني

 لتشريعات الوطنية لحقوق الإنسانوا

بننءة لهمفكرين وفلاسفة القرن الثانمن عشار   التقعياد لمبادأ     أسهمت الأفكنر ال
بادء بأىاحنب   ،  الشرعية الجننسية بوىفه أهم مبدأ يترعم الثورة عه  الطةينن والظهم

تخهايع  والذي دعا  إلى  ،  المدرسة التقهيدية   القننون الجننسي بزعنمة شيزاري بيكنرين
،  القننون الجننسي من التحكم والتسهط والوحشية الا  كننات سانسدة   ذلاك الزمانن       ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

نث التيا غيانث الأمام     ،  الةيانثي : ) -478ت-أبو المعنلي عبد المهك بن عبد الله الشنفعي،  الجوي" -1
. 490:  هااا.ص1401،  2دم.ط،  د/عبااد العظاايم الااديب. مطبعااة نهمااة مصاار  :  تحقيااق( الظّهاام

دار (   قواعد وفرود فقه الشنفعية الأشبنه والنظنسر: ) لدين عبد الرحمنن الشنفعيعلال ا،  والسيوةي
 . 60ص1990،  1بدوت.ط،  الكتب العهمية

 - اه1403،  بدوت.دط،  الكتب العهمية دار( الإحكنم   أىول الأحكنم، عهي بن ممد : ) الآمدي-2
عباد  :  تحقياق ( ال هانن   أىاول الفقاه   : ) . والجوي" أبو المعنلي عبد المهاك 176ص ،  1ج م.1983

  . 86:  ص،  1ج،  ها1418،  4مصر. ط،  المنصورة،  العظيم ممود الديب.دار الوفنء

 .200:  ص،  المصدر نفسه،  السيوةي:  تالمشقة  هب التيسدت ذكرهن:  هي قنعدة متفرعة عن قنعدة -3

 .558:  م.ص1988ها.1408. 2اسر.طالجز،  شركة الشهنب( ، الإسلام: ) السعيد،  حو  -4

 .334-333:  ص،  مرعم سنبق( حقوق الإنسنن وحرينته الأسنسية : ) هنني سهيمنن،  الطعيمنت -5
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بحيا  تم تهيئاة المنان  لهثاورة     ،  وديادرو ،  وفولتد،  وروسو،  ووىولا إلى مونتيسكيو
الفرنسية بمبندسهن الإنسننية ال  حررت فرنسن وأوروبن من ظهمنت القارون الوساط  إلى   

اة والعدالة. وانعكست تهك المبندئ عه  القننون الجنانسي فحررتاه   عصر الإخنء والمسنو
حتا  أىاب    ،  ووضعته   إةنر الشارعية والقاننون  ،  من التحكم والتسهط والتعسش

،  بعد أن كننت العقوبنت تتم بنلوحشية،  مبدأ الشرعية الجننسية دستورا لهتشريم الجننسي
 .(1)وبعدم المسنواة 

من ةارف المجتمام الإنسانني المعنىار   عادة مصاندر       وهذا الأمر تكرس لاحقن 
و  كنفاة  ،  ضمن الإعلانانت والمواثياق الدولياة العنلمياة والإقهيمياة لحقاوق الإنسانن       

الدسنتد الوةنية والتشريعنت الجننسية لهدول القننونية ال  تحترم سيندة القننون والحقوق 
 والحرينت الفردية.

لقد كنن التأسي  لمبدأ الشرعية الجننسية   التشريعنت الوضعية مرافقان للانتصانر   
ويتجها   ،  لهحقوق والحرينت العنمة للإنسنن   الإعلاننت المعنىرة لحقاوق الإنسانن  

قاوق الإنسانن والماواةن الفرنساي لسانة      إعالان ح  ذلك ماثلا مان خالال مان عانء       
"لا يحـقّ للقـانون أن يمنـع إلاّ :  عها  أناه   05الخنمساة   حي  نع   مندتاه ،  (2)م1889

كمـا أنــّه لا ،   وعـدا ذلـا فـلا يحـقُّ لأحـد حظـر أيّ فعـل،  الأفعـال التـي مـن شـأنها إيـذاء المجتمـع
ماان  7/1 ماان نصاات المااندة . كيمكــن إجبــار أيّ شــخص علــى القيــام بمــا لا يــأمر بــه القــانون"
"لا يمكـن اتّهـام فـرد  أو اعتقالـه أو :  الإعلان عه  شرعية الإعاراءات الجزاسياة حيا  أناه    

مان الإعالان عها  شارعية الجاراسم       8 . وأكدت المندةاحتجازه إلّا فيما نص عليـه القـانون"
ولا يمكن معاقبـة أيّ  ، "لا يهقِرّ القانون إلا العقوبات اللازمة والضرورية:  أنه حي ،  والعقوبنت

 .ويذيعها قبل وقت ارتكاب الجريمة"،  فرد على جريمة إلاّ حين ينصّ القانون على عقوبة  ما
وتكرس مبدأ الشرعية الجننسية   الإعلان العانلمي لحقاوق الإنسانن الصاندر عانم      

ندة وذلك بإقرار هذا الإعلان بمبدأ الشرعية ونتنسجه   عدّة موادبح إذ تنع الم،  م1948
. ويااراد بنلتعسااش هناان   "لا يجــوز القــبض علــى أي إنســان أو حجــزه أو نفيــه تعســفيا":  09

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 . 420-419ص ،  مرعم سنبق(   الشرعية الجننسية: ) عبد الأحد،  ينل الدين - 1

 26الجمعية التأسيسية الوةنياة    إعلان حقوق الإنسنن والمواةن الفرنسي تمت الموافقة عهيه من قبل  - 2
:  المصاادر،  حسااين إسمنعياال:  تريااة،  منشااور   مدونااة الإحينسيااة الجدياادة ،  م1789أغسااطي 

www.NeoRevivalism.com 

http://www.neorevivalism.com/
http://www.neorevivalism.com/
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"كـل شـخص مـتهم :  فتانع  11الاعتقنل وسهب الحرية خنرج سيندة القننون. أمن الماندة  
ــه فيهــا الضــمانات الضــرورية  ــؤمّن ل ــة ت ــه قانونــا  بمحاكمــة علني ــا  حتــى تثبــت إدانت ــر بريئ بجريمــة يعتب

وأنــه لا يــدان شــخص مــن جــراء عمــل أو امتنــا  إلا إذا كــان هــذا العمــل أو الامتنــا  ،  للــدفا  عنــه
ولا توقع عليه عقوبة أشد من تلا ،  جريمة وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت ارتكاب الجريمة

 التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة".
   هذا الإعلان ره أسنسنومن يلاحظ   هذا الصدد أن مبدأ الشرعية قد ارتبط ذك

وهذا لكون هذا الحق يتم انتهنكه بشكل ىانر     ،  بحق الحرية الشخصية بشكل وثيق
 الجننسي. ظل غينب مبدأ الشرعية   المجنل

كمن أن هذا الإعلان العنلمي لحقوق الإنسنن عنء بمثنبة إنهنء لهفوض  الا  كننات   
والا  ساببهن تم   ،  سينسة التجريم والعقنبتسود حينة البشرية إبنن تهك الفترة   مجنل 

حي  يمثل ىيحة لأعل تنظيم العلاقة ،  تةييب الشرعية الجننسية وسيندة القننون الجننسي
وهاو الأمار   ،  عه  نحو يكفل حمنية الإنسنن   وعاوده وكرامتاه  ،  بين الحنكم والمحكوم

بدأ الشرعية مطهبن أسنسين . وبنلتنلي أىب  م(1)الذي نندت به الثورة الفرنسية ومن بعدهن
 .(2)  كل مجتمم من الإنسننية بوىفه الممنن الوحيد لكفنلة الحقوق والحرينت الفردية

مان  ،  وعنء هذا التأكيد تبنعن عه  مبدأ الشرعية الجننسية وسيندة القاننون الجنانسي  
وهو ،  خلال ارتبنةه الوثيق بحق الحرية الشخصية   الاتفنقينت الدولية لحقوق الإنسنن

حيا   ،  (3)م1966من يظهر   العهد الدولي لحقوق الإنسنن المدنياة والسينساية لسانة    
" لكـل فـرد الحـق فـي الحريـة وفـي الأمـان علـى شخصـه. ولا يجـوز توقيـف :  09/1تنع المندة 

أحــد أو اعتقالــه تعســفا. ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إلا لأســباب يــنص عليهــا القــانون وطبقــا 
 لمقرر فيه...".لنجراء ا

عها  عادم    من العهد الادولي  09/4كمن أكدت الفقرة الرابعة من المندة التنسعة 
وبماارورة الهجااوء ،  شاارعية الاعتقاانل توقيااش الأشااخنص خاانرج الأةاار القننونيااة 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالهمحكمة لهفصل   مد  قننونية وشرعية مثل هذه الإعراءات الخطدة المنساة بنلحرياة   
( -سة   التشريم الأردناي درا-الشرعية الجننسية كممنن لحمنية الحرية الفردية: ) نظنم توفيق،  المجنلي - 1

 . 156ص رعم سنبق، م

 . 159ص ،  المرعم نفسه - 2

اعتماد وعارض لهتوقيام والتصاديق والانمامنم      ،  العهد الدولي الخنص بنلحقوق المدنية والسينساية  - 3
،  م1966كننون/ديسم   16المؤر    ( 21-د) ألش 2200بموعب قرار الجمعية العنمة للأمم المتحدة 

مناه. نساخة منشاورة لاد  المركاز الاوة"        49وفقنل لهماندة 1976آذار/منرس  23ي  نفنذه   وبدأ تنر
 الأردن. ،  عمنن،  لحقوق الإنسنن
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"لكـل شـخص حـرم مـن حريتـه بـالتوقيف أو الاعتقـال حـق :  حي  عانء   نصاهن  ،  الشخصية
وتأمر بالإفراج عنه ،  الرجو  إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله

 إذا كان الاعتقال غير قانوني".
وهاو مان   ،  وقد أقرّت الاتفنقية الأوروبية لحقوق الإنسنن مبادأ الشارعية الجننسياة   

"لا عقاب إلا بموجب قانون. لا يجوز أن يـدان أيّ إنسـان :  لسنبعة منهن بنصهنتممنته المندة ا
بســبب عمــل أو إغفــال لــم يكــن يشــكل حينمــا ارتهكِــب جريمــة وفق ــا للقــانون الــوطني أو للقـــانون 

 ".(1)الدولي. كذلا لا عقوبة تهنزل أشد من تلا التي كانت منطبقة حينما ارتهكِبت الجريمة...
أن كنفة الصكوك الدولياة والإقهيمياة المتعهقاة بحقاوق الإنسانن       ويمكن الاستنتنج

تؤكّد عه  أنّ مبدأ الشارعية  ،  وأبرزهن العهد الدولي الخنص بنلحقوق المدنية والسينسية
والمامننة الأكيادة لهحرياة الشخصاية   مواعهاة الاعتقانل        الجننسية هاو السادّ المنيام   

دول المنظمّة إلى هذه الاتفنقيانت المهزماة   والتوقيش التعسفي. الأمر الذي يفرض عه  ال
أن تحرص عه  الالتزام بنحترام مبدأ الشارعية وسايندة القاننون   تشاريعنتهن الجننسياة      

والقمنء عه  كال مان مان شاأنه المسانس بحريانت الأفاراد خانرج الأةار          ،  خصوىن
  مد  شرعيته وبمرورة أن يمرّ احتجنز الأفراد ع  الهيئنت القمنسية لهنظر ،  القننونية

 من عدمهن.
فإن مبدأ الشارعية الجننسياة يعادّ معيانرا يفصال باين قننونياة تقيياد الحرياة           بحومنه

إذ يقتمي أن تكون إعراءات تقييد الحرية تحات مظهاة القاننون    ،  الشخصية من عدمهن
ومراقبة السهطة القمنسية لذلك بصفتهن الحنرس لهحرينت الفردياة  انه   ،  وسيندته فقط

ءات التعسفية ال  قد تبنشرهن السهطة التنفيذية ضاد الفارد دون أسانس قاننوني     الإعرا
 ولا وعه حق.

حي  ،  حقوق الإنسنن كمن أوردتهن المواثيق الدولية تمثّل معينرا لهشرعية إذا كننت
ديد المراد بنلحرية الشخصية والحقوق الأسنسية لهفارد  يهتدي به المشرد الدستوري   تح

ومباندئ  ،  وبنلتنلي فنلشرعية الدولية لحقوق الإنسنن،    مقنم تحديد مممون الشرعية
الشريعة الإسلامية   بهداننن العربية والإسلامية تعد بمثنبة الموء الذي ياند النصاوص   

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
نوفم /تشاارين  04تم اعتمندهاان   روماان بإيطنلياان بتاانري   :  الاتفنقيااة الأوروبيااة لحقااوق الإنساانن  -1

بانل وتوكول الإضان  وال وتوكاولات    ومتمماة  ،  14و 11معدّلة بنل وتوكولين رقام  ،  1950الثنني
إىادار المحكماة الأوروبياة لحقاوق الإنسانن      ،  . نسخة مترية بنلهةة العربية13و 12و 7و 6و 4،  رقم

  www.conventions.coe.int:  والمجه  الأوروبي. المصدر

http://www.conventions.coe.int/
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 .(1)قنىدهن   الدولةالدستورية فيمن يتعهق بنلشرعية فيحدد نطنقهن وم
لهمباندئ   و وعندة من يتبم المشرد الدستوري   ىينغته لهحقوق والحرينت العنمة

 : (2)أحد الأسهوبين الآتيين أو كهيهمن،  الحنمية لهن ضمن النصوص الدستورية
بح يتمثل   كفنلة الحقوق والحرينت العنماة بصاورة ماددة مطهقاة     فالأسـلوب الأول
 قننون لتحديد مممونهن أو شروط ممنرستهن.دون الإحنلة عه  ال

،  بح يكمن   كفنلة الحقاوق والحريانت العنماة مان حيا  المبادأ      أما الأسلوب الثاني
وترك مهمة تحديد مممونه وكيفية ممنرسته لهقننون. وةبقن لهذا الأسهوب يتولى القاننون  

المجها  الدساتوري   أو ،  العندي مهمة هذا التحديد تحت رقنبة المحكمة الدستورية العهين
 حسب ةبيعة كل دولة.

الأخذ بنلشرعية الجننسية كأهم مبادأ لحمنياة   لقد اختهفت التشريعنت الوضعية   و
فمالا  ،  بين من ينع عهيه   ىهب النصاوص الدساتورية  ،  الحقوق والحرينت العنمة

   حين أن ةنسفة أخر  تكتفي بنلنع عهياه   ،  عن النع عهيه   التشريعنت العندية
 التشريعنت العندية.

فرنسان ومصار    وسيتم بينن موقم مبدأ الشارعية الجننسياة ضامن دسانتد كال مان      
ثم نبين لاحقن موقعه   التشريعنت العندياة الجننسياة لابعض الادول     ،  والجزاسر كنمنذج

 : العربية
 الدســاتير و تأكيــد الشــرعية الجنائيــة بــين إعــلان حقــو  الإنســان والمــواطن الفرنســي -أولا 

 : الفرنسية
المواثياق الدولياة لحقاوق     ضامن إقارار مبادأ الشارعية الجننسياة     يرعم الفمال    

المعنىرة من دسنتد وقوانين عننسية إلى الثورة الفرنساية  والتشريعنت الوةنية ،  الإنسنن
وععهات مان قنعادة شارعية الجاراسم      ،  ال  قمت عه  الظهم والاستبداد والتعساش 

لرسيسية ال  أعهنتهن لهعن    وثيقة حقاوق الإنسانن والماواةن    والعقوبنت أحد مبندسهن ا
 م.1789لعنم  الفرنسي

قد حرىت بعد الثاورة عها  الأخاذ بهاذا المبادأ        نتد الفرنسية رغم أن الدسو
إلا أنهن مناذ  ،  (14م)المندة 1793وكذا   دستور ،  (10 و 8م )المندتين 1791دستور 

حيا    يانع عها  هاذا المبادأ   دساتور       ،  ذكاره نهنية القرن التنسم عشار أغفهات   
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .150ص ،  مرعم سنبق( وق الإنسننالشرعية الدستورية وحق: ) سرور - 1

 .152ص نفسه،  رعمالم - 2
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وكاذا   الدساتور الحانلي    ،  م1946م ولا   دستور عنم 1875الجمهورية الثنلثة عنم 
 .(1)م1958لعنم 

إلا ،  وعه  الرغم من عدم النع عه  مبدأ الشرعية الجننسية   الدستور الفرنسي
يكتسبهن مبدأ الشرعية مان القاننون    القيمة الدستورية ال  أن الفقه الجننسي قد أكد عه 

حي  ،  والذي أسنسه إعلان حقوق الإنسنن والمواةن الفرنسي،  العنم العر    فرنسن
فقد تم التأكيد عه  مبادأ الشارعية وييام    ،  يعت  هذا الإعلان أسم  من التشريم ذاته

اعتماند الإعالان    وبمن أنه تم،  -كمن ذكرنن سنلفن-المبندئ الدستورية   ظل هذا الإعلان
فإنه يحتل مكننن رفيعن   قمّة البنانء  ،    ديبنعة الدسنتد الفرنسية المتعنقبة بصفة رسمية

ويأخذ موقم القهب من الكتهة الدستورية ال  تحتوي عه  الحقاوق  ،  القننوني الفرنسي
فرنساي  والحرينت ال  تتمتم بنلقيم الدستورية. وهذا المعن  أكّده المجها  الدساتوري ال  

وهذا بممنرسته لهرقنبة الدساتورية السانبقة   ،  م1971عويهية 16منذ حكمه الصندر   
 .(2)لهتحقق من مطنبقة التشريم العندي لمبدأ الشرعية الدستوري

وير  عننب كبد من الفقهنء أن المبندئ ال  تتممنهن إعلاننت حقوق الإنسنن لهن 
لأنهان تتمامن المباندئ الأسنساية     ،  ذاتهنقيمة قننونية تفوق قيمة النصوص الدستورية 

 .(3)المستقرة   الممد الإنسنني العنلمي ال  يتوعب احترامهن
وبنلتنلي فطنلمن أن مبدأ الشرعية يعدّ من المبندئ ال  تعرف تبمبندئ القننون الأعها ت  

عاب أن يكاون    -وبحاق -فكل تشريم   نظاره  ،  مثهمن ع  عنهن الفقيه الفرنسي دعي
لكنهان تسامو     ،  قن مم هذه المبندئ رغام عادم تادوينهن   النصاوص الدساتورية     متف

ةنلمن أن تشعور الننس باأن مبادأ الشارعية قاد أىاب       ،  ترتيبهن عه  كل قننون مكتوب
ثم شعور الننس باأن هاذا المبادأ حاقٌّ     ،  قينمه ضرورين للاحتفنظ بنلتمنمن الاعتمنعي

 .(4)وعدللت
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1  -  Rassat .M-Laure : (Droit Pénal) Presses Universitaire de France ; 1987 . p118  
دراساة   التشاريم   -الشرعية الجننسياة كمامنن لحمنياة الحرياة الفردياة     : ) نظنم توفيق،  المجنلي:  نقلا عن

  .160ص،  مرعم سنبق( -الأردني

: عباد   . وكاذلك 435-434ص،  مرعام سانبق  (   الشارعية الجننسياة  : ) عباد الأحاد  ،  ينل الدين - 2
 . 26ص،  مرعم سنبق( مبدأ الشرعية الجننسية: ) البصد، عصنم عفيفي

،  دار الفانرابي ( منضرات   قننون أىول المحنكمانت الجزاسياة الأردناي المقانرن    ) فنروق،  الكيلاني - 3
  .131-131ص،  1ج،  1985سنة،  2ط،  بدوت

:  . وكاذا 436-435ص،  نفساه  ( المرعام    الشارعية الجننسياة  : ) عباد الأحاد  ،  ينل الدين:  ينظر - 4
 .162ص،  ،  المرعم نفسه المجنلي
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تمهيهن العدالة بعد أن اساتقرت   المامد    ة استقرّ كقنعدةإن مبدأ الشرعية الجننسي
إذ لا يعقل ،  بحي    يعد   الإمكنن المسنس بهن ولو   ينع عهيهن الدستور،  الإنسنني

كوناه  ،  أن تتم عقوبة الفرد عن فعل لا يؤاخذ عهيه وقت ارتكنبه بانع  اريم لاحاق   
ذا فسواء ورد النع عه  مبدأ الشرعية يتننف  مم قواعد العدالة والممد الإنسنني. وله

،  فإنه يبق  من المبندئ السنمية ال  لهن قيمة أعه  من الدستور نفسه،    الدستور أم لا
الأمر الذي ،  لصهته بنلقيم الإنسننية والحمنرية الداسمة ال  لا تقبل الانتهنك والاعتداء

نره مان القواعاد العهيان المساتقرة       يفرض عه  المشرد العندي الالتزام بهذا المبدأ بنعتب
 .(1)الممد الإنسنني
 : إقرار الشرعية الجنائية في الدساتير المصرية -ثانيا 

،  الفقيه عبد الرزاق السنهوري أن هننك مبندئ عهين تسود الدساتور المصاري  ير  
وهذه المبندئ العهيان الا  هاي روح الدساتور تساتخهع      ،  وتهيمن عه  ييم أحكنمه

فيجاب أن يساتعمل المشارد ساهطته لتحقياق      ،  موضوعيّ من نصوىاه المدوّناة  بشكل 
المصهحة العنمة وإلا كنن التشريم بنةلا. فهذه المبندئ أسنسية لهعدالة حت  ولاو   يار د   

وقاد اساتقرت     ،  الدستور بشأنهن. وتعت  قنعدة الشرعية الجننسية قنعدة تمهيهن العدالة
 .(2)ولو   يتممنهن الدستور،    الإمكنن المسنس بهن الممد الإنسنني بحي    يعد

حي  أقرّه لأول ،  مبدأ الشرعية الجننسية   عدة دسنتد المصريالتشريم  قنّن ولقد
"لا جريمـة ولا عقوبـة إلا بنـاء علـى :  وعنء   المندة السندسة منه،  م1923مرّة دستور عنم 

. إلا أنااه تم ة لصــدور القــانون الــذي يــنص عليــه""...لا عقــاب علــى الأفعــال اللاحقــوقــانون..." 
)الماندة   1971غد أنه استقرّ تقنينه   دستور  م.1952إغفنل هذا المبدأ   دستور ثورة 

66/2)(3). 
وعمند ضمنننت الحقوق والحرينت ،  وقد تم تكري  مبدأ الشرعية كمبدأ دستوري

وهذا   المندة ،  م2012ة   الدستور المصري ضمن الفصل الرابم من دستور مصر لسن
 94الماندة   . وهو من أكدته أيمان (4)"سيادة القانون أساس الحكم في الدولة...":  بنصهن 74

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .163نفسه، ص ( المرعم السنبقلفردية)الشرعية الجننسية كممنن لحمنية الحرية ا المجنلي: - 1

مجهاة  ( فنلفة التشريم لهدستور والانحراف   استعمنل الساهطة التشاريعية  : ) د الرزاقعب ،السنهوري - 2
عباد  ،  . نقلا عن يانل الادين  102و،  79-47ص،  1952عدد يننير ،  3السنة،  مصر،  مجه  الدولة

 . 334ص ،  المرعم نفسه(   الشرعية الجننسية: ) الأحد

 . 434ص،  المرعم نفسه،  الدين . وينل163ص،  المرعم نفسه،  المجنلي - 3

 : http:  المصادر ( ، قسام الوثانسق  ) موقام المحكماة الدساتورية العهيان    ،  2012دساتور مصار لسانة     - 4
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 .(1) وتخضع الدولة للقانون..."مم إضنفة عبنرة ت...،  م2014من الدستوري المصري لسنة 
لسانة  مان دساتور مصار     76كمن تم إقرار مبدأ الشرعية الجننسية ىراحة   الماندة  

ولا توقـع عقوبـة ،  ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دسـتوري أو قـانوني،  "العقوبة شخصية:  2012
وهو الأمر الاذي   ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتـاريل نفـاذ القـانون".،  إلا بحكم قضائي

بنـاء علـى حيا  أورد عبانرة ت...  ،  مم بعض الاخاتلاف   الصاينغة   2014أقره دستور 
 .ت الواردة   الدستور الذي قبهه"...إلاّ بنص دستوري أو قانوني...:  بدلال منون..." القان

 : إقرار الشرعية الجنائية في الدساتير الجزائرية -ثالثا 
الا  تانع    28  الماندة   1989لسانة   الجزائـريتقرر مبدأ الشرعية   الدستور لقد 

ونع عه  هذا المبادأ   تعاديل    ت. القـانون كل المواطنين سواسـية أمـامت:  عه  سيندة القننون
كل شخص ت:  أن 1989ن دستور م 42المندة  وقررت.  29/1   المندة1996نوفم   28

ونع ،  تيعتبر بريئـا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كافة الضمانات التي يتطلبهـا القـانون
مان   133كمان نصات الماندة     .مناه  45  الماندة   1996سانة   الدستور المعدل عه  هذا

ىاراحة عها  مبادأ الشارعية      1996مان تعاديل   140الماندة  وكذلك ،  1989دستور 
تخضــع العقوبــات ت:  142ت. و  المااندة المســاواة و أســاس القضــاء مبــادئ الشــرعيةت:  الجزاسيااة

 ت.الجزائية إلى مبدئي الشرعية والشخصية
تشاريم ممثهاة   ال لمانن    السهطة المختصة بنل 1996د دستور ومن عهة أخر  حدّ

 122/7  المندة د وحدّ .98وهمن المجه  الشعبي الوة" ومجه  الأمة   المندة ،  بةرفتيه
لاسـيما ،  قواعد قانون العقوبات والإجراءات الجزائيـةت :  من بين اختصنىنت الهيئة التشريعية

عفـــــو الشـــــامل وتســـــليم وال،  والجـــــن  والعقوبـــــات المختلفـــــة المطابقـــــة لهـــــا،  تحديـــــد الجنايـــــات
 ت.ونظام السجون،  المجرمين

عانء أكثار وضاوحن وتفصايلا مان       2016غد أن نع التعديل الدستوري لسانة  
"لا إدانـة إلا :  ال  تقرر أناه  58حي  كرس مبدأ الشرعية الجننسية   نع المندة ،  سنبقيه

"لا يهتـابع :  عه  أناه  59/1كمن نصت المندة بمقتضى قانون صلادر قبل ارتكاب الفعل المجـرّم". 
وطبقــا للأشــكال التــي نــص ،  إلا ضــمن الشــرو  المحــدّدة بالقــانون،  ولا يوقــف أو يحتجــز،  أحــد  

وأكادت  ت. أسـاس القضـاء مبـادئ الشـرعية والمسـاواةت:  عه  أن158كمن نصت المندة عليهـا". 
عقوبـات الجزائيـة تخضـع الت:    فقرتهن الأولى عه  مبدأ الشرعية الجننسية بنصهن 160المندة 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 ( .قسم الوثنسق) موقم المحكمة الدستورية العهين،  2014دستور مصر لسنة  - 1

   http : //sccourt.gov.eg:  المصدر
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عها  أن القنضاي لا يخمام إلا     165 كمان نصات الماندة   ت. إلى مبدأي الشـرعية والشخصـية
عه  حمنية القننون لهمتقنضي من أيّ تعسش أو أيّ انحراف  168هقننون. ونصت المندة ل

 يصدر من القنضي.
ومن يمكان ملاحظتاه أن مان ورد   التعاديلات الدساتورية المتعنقباة يمثال إقارارا         

كمن أن هذا الأخد يتأسا  عها  الشارعية الدساتورية     ،  الجننسية دستورين لمبدأ الشرعية
ةنلمن أنهن تمثل المعينر الاذي ينبةاي أن تتبعاه التشاريعنت     ،  وسموهن عه  بنقي القوانين

،  المتعهقة بنلمتنبعة الجزاسية أو تهك،  أثننء سن القوانين المتعهقة بنلتجريم والعقنب الجننسية
دهن من التدابد والهواس  الصندرة عن السهطة التنفيذية. فنلشرعية الدستورية تمثل أو غ

وتتجسد هنن من خلال وعاوب احاترام حقاوق    ،  القيم الاعتمنعية ال  عب مراعنتهن
،  وحرينت الأفراد المنصوص عهيهن دستورينا وهي تسمو عها  بانقي القاوانين الجننسياة    

ية الانحراف عمن رسمه الدستور ساهفن مان مباندئ حمنياة     بحي  لا ينبةي لهسينسة الجننس
 الحقوق والحرينت الأسنسية لهفرد   مواعهة السهطة العنمة لهدولة.

كمن أن الشرعية الدستورية تفرض ضرورة وعود آلينت رقنبة لتقويم مد  احترام 
 وهاذا حتا  يتمنشا  مبادأ الشارعية الجننسياة وفقان       ،  حقوق الإنسنن المحمياة دساتورين  

 لمقتمينت المبندئ الدستورية المحددة سهفن.

ةنلمن أنه أىاب   ،  لقد أىب  مبدأ الشرعية الجننسية عمند القوانين الجننسية المعنىرة
من ،  نينعه  هنته القوالخنىة بحقوق الإنسنن الإعلاننت والصكوك ا لزامن أن تنعك 

 مراعنة حقوق وحرينت الأفراد   بنودهن.حي  وعوب 
يلاحظ أنّ مبدأ الشرعية الجننسية قاد تصادّر   ،  لقننون العقوبنت الجزاسري فبنلنسبة

 .(1)"لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون":  مندته الأولى بنصهن
نمسااة ماان قااننون كماان ورد ماادلول الشاارعية الجننسيااة كااذلك متصاادرا المااندة الخ

 .(2)"يعاقَب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها...":  العقوبنت المصري
فقاد اكتفا  بانلنع عها  مبادأ الشارعية   ىاهب قاننون         ،  المشرد الأردنيأمن 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
،  1966يونيو سنة  8الموافق لا  اه1386ىفر عنم  18مؤر    ،  156-66المندة الأولى من الأمر رقم  - 1

 المعدل والمتمم. ،  يتممن قننون العقوبنت الجزاسري

لسانة   58الصاندر بموعاب القاننون رقام     ،  تمممن قننون العقوبنت المصاري المعادل والما    5/1المندة  -2
 . 1973سنة ،  أغسط  5   71العدد رقم ،  .منشور   الوقنسم المصرية1937
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"لا جريمـة إلاّ بـنص ولا يقضـى بـأيّ عقوبـة أو تـدبير :    المندة الثنلثة منه بنصاهن  (1)العقوبنت
ردني عها  الأخاذ بمبادأ    وأكّد المشرد الألم ينص القانون عليهما حين اقتـراف الجريمـة...". 

"كـل قـانون يفـرظ عقوبـة أشـد لا :  الشرعية الجننسية   المندة السندسة من قننون العقوبانت 
و ادر الملاحظاة إلى أن مبادأ الشارعية الجننسياة         .يطبّق على الجرائم المقترفة قبـل نفـاذه"

ولا   الدسنتد السانبقة عهياه كدساتور    ،  م1952ضمن الوثيقة الدستورية لسنة  يذكر
م. ومهمن يكن فإن الشرعية الجننسية تعت  عزءا لا يتجزأ 1928ودستور ،  م1946سنة 

ومبادأ لا عريماة ولا عقوباة إلا بقاننون يتقادّم الحقاوق       ،  من النظنم القننوني   مجمهه
 .(2)ه  نحو يكفل الممنرسة الطبيعية لهنالأسنسية المقررة دستوريّن ع

وقد ورد مبادأ الشارعية الجننسياة ىاراحة   الماندة الأولى مان قاننون العقوبانت         
"لا تهفرظ عقوبة أو تدبير احترازي أو إصللاحي من أجل جهرم لم :  وال  عنء فيهن،  (3)الهبننني

"لا يهقضـى :  ة منه عه  أناه كمن نصت المندة السندسيكن القانون قد نص عليه حين اقترافـه". 
أمن الماندة التنساعة فقاد أكادت عها       بأيةّ عقوبة لم ينص عليها القانون حين اقتراف الجهـرم". 

"كـل قـانون جديـد يقضـي بعقوبـات أشـد لا يطبـّق علـى :  نتنسج مبدأ الشارعية الجننسياة بنصاهن   
 الجرائم المقترفة قبل نفاذه".

مان   قاننون العقوبانت الساوري ضامن      مبدأ الشرعية الجننسية ىاراحة أي وورد 
 .(4)المندتين الأولى والسندسة منه

  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 1487والمنشور   الجريدة الرسمياة رقام   ،  وييم تعديلاته 16/1960قننون العقوبنت الأردني رقم  - 1

بتنري   5090ر   الجريدة الرسمية رقم والمنشو 8/2011والمعدّل بآخر قننون رقم  1/1/1960بتنري  
02/5/2011 . 

،  مرعم سنبق( -دراسة   التشريم الأردني-الشرعية الجننسية كممنن لحمنية الحرية الفردية: ) المجنلي - 2
 .161ص 

معادل   1/3/1943بتانري   ،  340قننون العقوبنت الهبننني الصندر بموعب المرسوم الاشتراعي رقم  - 3
 ومتمم. 

:  المصادر ،  م معادل وماتمم  1949لعنم  148قننون العقوبنت السوري ىدر بنلمرسوم التشريعي رقم  -4
 : http:  قسام مجموعاة التشاريعنت الساورية    ،  الجمهورياة العربياة الساورية   ،  موقم مجه  الشاعب 

//www.parliament.gov.sy 
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 :  المطلب الثالث

 الأساس الفلسفي والقانوني للشرعية الجنائية

  بيانن   يسهم البح    الجذور الفكرياة والأسا  القننونياة لهشارعية الجننسياة     
لقيم السنمية الا  يرتكاز   وهو من  سده المبندئ وا،  والأىول ال  بنيت عهيهن،  معنلمهن

وبنلتنلي فنلشرعية الجننسية لا تتأس  عه  اعتبانرات قننونياة شاكهية    ،  عهيهن هذا المبدأ
 والعدالاة والمسانواة  ،  بقدر من تبن  عه  قيم سانمية قوامهان الجنناب الأخلاقاي    ،  فقط

 )الفر  الأول(.
ن تبق  مكومة بمن كونه،  كمن ترعم   بننسهن القننوني إلى اعتبنرات وأس  شكهية

وأس  موضوعية ،  ينع عهيه الدستور ومن يحمهه من سموّ   المنظومة القننونية لهدولة
وكل هذا  سده الشرعية الدستورية والمبندئ ال  تمثههن ،  قوامهن احترام حقوق الإنسنن

مان مبادأ سايندة القاننون والفصال باين       ،    حمنية حقوق الإنسانن والحريانت العنماة   
بحي  تعت  تهاك المباندئ الموعاه العانم لهشارعية الجننسياة الاذي تمشاي           ،  طنتالسه

)الفـر   كمن أنهن تقوّمهن إذا انحرفت عن تهك القايم الفكرياة والمباندئ القننونياة    ،  ضوسه
 الثاني(.

 

 الأساس الفلسفي لمبدأ الشرعية الجنائية:  الفرع الأول

الأسنس الأخلاقي لهمسؤولية الجننسية    عه إلى حد  بعيد تتركز الشرعية الجننسية 
خنىاة وأناه يارتبط بشاكل وثياق بت يار       ،  أىوله الفكرية و بننء مبدأ الشرعية الجننسية

وال  عب أن تستند إلى الإناذار المسابق للأفاراد مان خالال      ،  أسنس الجريمة والعقوبة
الجننسياة تارتبط بشاكل     كمن أن الشارعية  القوانين الجننسية ال  تحدد الجراسم والعقوبنت.

وتارتبط كاذلك بفكارة    ،  وثيق بفكرة المسنواة بين ييم الأفاراد أمانم القواعاد الجننسياة    
العدالة ال  تقتمي أن الأىل   قواعد التجريم والعقنب سريننهن عه  المستقبل فقاط  

 .دون المنضي

،    التشريعنت الحديثة تعتمد عه  الأسنس الأخلاقاي تزال المسؤولية الجننسية  لا
وكذا مفهوم ،  بنلرغم من النظرينت ال  قيهت حولهن من قبل المدرسة الوضعية الإيطنلية

والمحنولات التوفيقية ال  أثرت   هذا المفهوم. فنلإنسنن وفقن لهاذا  ،  الدفند الاعتمنعي
ثام الإرادة والاختيانر حتا  يتاوافر     ،  لسينق عب أن تتوفر فيه مهكتن التمييز والإدراكا
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فكانن مادركن   ،  وهو يعت  مسؤولا عننسين مت  اختانر ةرياق الجريماة    الإذننب   حقه.
 .(1)ثم قنم بتنفيذه عن إرادة وحرية اختينر،  لعدم مشروعية الخطأ الذي اقترفه

فهاو لا يتحقاق إلا إذا أناذر    ،   الفعل المبنح والمحظوروةنلمن أن الاختينر يكون بين
وتحديد عقوبنتهن بنصوص قننونية واضاحة  ،  المشرد الفرد مسبقن بحصر الأفعنل المحظورة

بحي   عهه يوازن بين فنةر الإقادام عهيهان وفمانسل الامتناند     ،  توفّر لهفرد العهم بهن
وأقادم عها  ارتكنبهان ىانر أهالال       عهيهن. فإن انعقد عزمه عه  اقتراف تهاك الأفعانل  

ومنهبح فلا يسأل الإنسنن عننسين عان فعال أو امتناند عان      لاستحقنق العقنب المقرّر لهن.
 .(2)فعل إلا إذا كنن المشرد قد أنذره بأن ذلك يعدّ عريمةل معنقَب عهيهن

ال  تؤس  لمبدأ الشرعية الجننسية أنهن تممن تحقيق المسنواة بين ييم  من الم رات
الننس أمانم القاننون ساواء بساواء. وذلاك لأن حصار مصاندر التجاريم والعقانب            

كمن ينع عه  ،  والذي يفصل بشكل مسبق بين من هو مشرود وغد مشرود،  القننون
ة عنمة ومجرّدة لكل من يرتكب الجريمة وبطريق،  الجريمة وتحديد العقوبة الخنىة بهن سهفن

 .(3)مستقبلا بةض النظر عن وضعه الاعتمنعي وىفته
و  ماأمن مان   ،  كل هذا ععل أفراد المجتمام آمانين عها  أنفساهم مان العقانب      

بحي  يمكنهم المسنهمة   نشنةهم الاعتمنعي بكل حرياة ةنلمان أن   ،  المسؤولية الجزاسية
فملا عن أن تحديد الجريمة والعقوبة بنصوص قننونية ،  الجميم سواسية أمنم هذا النع

بمان أن ذلاك يعتا  ماؤد  المصاهحة      ،  واضحة ععههن مقبولة من ةرف أفاراد المجتمام  
أمن إذا وقعت بنسام  ،  العنمة. فنلعقوبة تكون بةيمة وظنلمة إن كننت وفق أهواء الحنكم

العقوبة ومشروعيتهن. كمن يمثال  فهنن تحقق عدالة ،  القننون وةبقن لنصوىه المحددة سهفن
و  الوقات  ،  القننون دورا وقنسين بحمنية غد المجرمين الذين اختنروا المسنلك المشاروعة 

لأنهان تادرأ عانهم احتمانل توقيام      ،  ذاته يعت  مبدأ الشرعية الجننسية ضمننن لهمجرمين
 .(4)عقوبة أشدّ من تهك المقررة وقت ارتكنب الجريمة

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
:  المجانلي :  . وكاذا 419-418ص ،  مرعام سانبق  (   الشارعية الجننسياة  : ) عبد الأحد،  ينل الدين - 1
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"لا يسري قـانون :  قننون العقوبنت الجزاسري بنصهن 2ذكرته المندة وهو المعن  الذي 
 العقوبات على الماضي إلا ماكان منه أقلّ شدة".

،  ولهذا فإن قنعدة عدم رععية القوانين الجننسية ترتبط بشكل وثيق بمبادأ الشارعية  
ولا ،  وتحقق معن  العدالة حينمن لا يكون لهقننون الجنانسي أثار إلا بنلنسابة لهمساتقبل    

ينسحب أثره عه  من وقم قبل إىداره. والقول بةد ذلك يعن  توقيم العقنب عن فعل 
وخرق لهمامنننت  ،  و  ذلك إهدار لمبدأ شرعية التجريم والعقنب،  بةد نع قننوني

 .(1)وإضرار بنلحقوق المكتسبة للأفراد المقررة دستورين،  الخنىة بنلحرية الشخصية
 

 ة الدستورية كأساس قانوني لمبدأ الشرعية الجنائيةالشرعي:  الفرع الثاني

من عدالة ،  لقد انعكست القيم الفكرية السنمية ال  ترتكز عهيهن الشرعية الجننسية
،  عه  مركزهن القننوني الذي تستند إلياه ،  ومسنواة وتصور أخلاقي لهتجريم والعقنب

نصوص عهيهن   أعه  هرم حي  تستمد قوتهن أيمن من الشرعية الدستورية والمبندئ الم
 لهنظنم القننوني.

الفصاال بااين السااهطنت أهاام الأساا  القننونيااة  و مباادأ ساايندة القااننونويعتاا  
ييام الأنشاطة الا     ويهقينن بظهّهمن عها   ،  تصون الحقوق والحرينت والدستورية ال 

والا   ،  الهيئنت العنمة   الدولة سواء كننات تشاريعية أو تنفيذياة أو قمانسية    تقوم بهن 
 عب عهيهن أن تتقيد بهذه المبندئ الدستورية   نشنةهن.

ذلك أيمن   السند الذي تعطيه هاذه المباندئ بمان تمثهاه مان قيماة        تبدو ملام  و
دستورية من الننحية الموضوعية لهشرعية الجننسية تعت  عمندا لهن ترتكاز عهياه. أمان مان     

رمية مم الشرعية الدساتورية الا  تمثال    حي  الشكل فترتبط الشرعية الجننسية بصورة ه
وهذا حت  لا ينحرف التشريم الجننسي عن القواعد الدستورية العهين. إذ ،  أداة تقويم لهن

تسع  القوانين الجننسية الموضوعية والإعراسية دومن لهتوافق مم الشرعية الدستورية وفقن 
 .لآلية الرقنبة عه  دستورية القوانين الجننسية

أىل الشرعية الجننسية مب" عه  مبدأ دستوريّ مهم يعت  أك  الادعنمنت لحقاوق   
 وحرينته الأسنسية المتجسد   مبدأ خمود الدولاة لهقاننون أو مبادأ الشارعية     الإنسنن

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .419ص،  المرعم السنبق( شرعية الجننسية  ال: ) عبد الأحد،  ينل الدين - 1



 223:  ص .: الشرعية الجنائية دعامة أصيلة لحماية الحرية الشخصية الثانيالمبحث / الفصل الأول/ الباب الثاني

 

 .(1)المشروعية وسيندة القننونتتمبدأ :  . وهننك من اىطه  عهيه بالدستورية
والمقصود بخمود الدولة لهقننون هو أن تكون كنفة السهطنت   الدولاة خنضاعة   

وأنّ كنفة إعراءاتهن وتصرفنتهن ،  سواء التشريعية منهن أو القمنسية أو التنفيذية،  لهقننون
نتجاة  لا تكاون ىاحيحة ولا م  ،  وقراراتهن النهنسية عه  أيّ مستو  كننت من التادرج 

أو ،  إلا بمقادار مطنبقتهان لهقاننون   ،  لآثنرهن القننونية المقررة   مواعهة المخانةبين بهان  
. وباذلك تكاون الساهطة التنفيذياة خنضاعة لمان تصادره        التي يتولاها القانون سيادة الحكم

 .(2)السهطة التشريعية من تشريعنت عقنبية وغدهن
رعية بمن يعنياه مان خماود الدولاة     عمم الفقه والقمنء عه  أن إقرار مبدأ الش و

ووقوفان    ،  لهقننون يعت  ضمننة كبدة وأكيدة للأفاراد   مواعهاة الساهطنت العنماة    
 .(3)وعههن لهحعينل دون فنلفتهن لهقننون

كمن أن مبادأ الشارعية يمثّال الفيصال   التّفرقاة باين الدولاة القننونياة والدولاة          
الدولة قننونية إلا إذا خمعت فيهن ييام الهيئانت    الاستبدادية البوليسية. بحي  لا تكون
وضارورة  ،  كمن تسمو عه  الحكانم والمحكاومين  ،  الحنكمة لقواعد تقيّدهن وتسمو عهيهن

نظارا  ،  تأكيد مبدأ سيطرة أحكنم القننون للافتئنت دون الاعتداء عه  الحرية الشخصية
 .(4)لهصبةة العنمة المجرّدة ال  تتميز بهن قواعده

من حيا  أن حرياة الشاخع    ،  لأن القننون شرط ضروري لتنظيم الحرية وذلك
تتوقش عه  القيود المفروضة عه  الأشخنص الآخرين. والقيماة الحقيقياة لمبادأ سايندة     
القننون لا تكمن   إخمند المواةنين فقطبح بال تتأكاد بإخماند الساهطنت   الدولاة      

 .(5)لاحترامه
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

:  . وينظار 94:  ص،  مرعام سانبق  ( حق الأمان الفاردي   الإسالام   : ) عثمنن عبد المهك،  الصنلح -1
  .378ص،  مرعم سنبق( ، الحرينت العنمة: ) كشنكش

( دساتورية ةرق انتهنء ولاية الحكنم   الشريعة الإسلامية و النظم ال: ) كنيد يوسش ممود،  قرعوع -2
،  المرعام نفساه  ،  كشانكش :  ومنبعدهن. وينظر 56م.ص1987سنة،  1ط،  بدوت،  مؤسسة الرسنلة، 

 المرعم والصفحة نفسهن.،  الصنلح:  . وكذا378ص

 .95:  المرعم نفسه.ص:  الصنلح -3

 .149مرعم سنبق. ص( ، النظم السينسية: ) ثروت،  بدوي:  . وينظر94نفسه.ص  المرعم،  الصنلح -4
،  منشااأة المعاانرف( ، نظاارات   أنظمااة الحكاام   الاادول الننميااة: ) عبااد الحميااد،  متااولي:  وكااذا

مرعااام ( ، القاااننون الدساااتوري: ) . وينظااار كاااذلك كتنباااه 224ص1992،  2ط،  الإساااكندرية
،  وسيطرة أحكانم القاننونت   . حي  يبيّن الفرق بين تمبدأ عهو187ّ-186وص،    الهنمش185سنبق.ص

 شروعيةت. فنلأول هو المصطه  الأى    نظره. وتمبدأ الم
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ا منيعن  نه انحاراف التشاريم الجنانسي عان     كمن تقش الشرعية كمبدأ دستوري سدًّ
وكاذا  ،    نصوص التجريم والعقنب احترام وحمنية الحقوق والحرينت المقررة دستوريّن

الإعراءات الجننسية. وهو من ععال مان هاذا المبادأ حنرسان لهحريانت   إةانر علاقاة         
صدر عنهن من السهطنت الثلاث   الدولة مم بعمهن. ويفرض احترامهن له   كنفة من ي

 تشريعنت أو تدابد وإعراءات تنفيذية.
،  يتكرس مبدأ الشرعية ويترس  أكثر بصفته مبادءال دساتورين   ،  ففي قـانون العقوبـات

 ممن يوفر،  العقنب و عندمن يتجسد عن ةريق قواعده الجزاسية ال  تمثههن شرعية التجريم
معنا  الشارعية   ن هنان ياأتي   حمنية أوفر وىيننة أوسم لهحقوق والحرينت   ظهاه. وما  

ال  تحمي الحرينت بصفة فعهية عن ةريق حراستهن وتعزيزهن بنلنع عه   ريم  الجننسية
بحصاره لهتجاريم   ،  وعقانب كال اعتاداء عها  سالامتهم     ،  كل من يهز أمن الأشخنص

حت  يصدّ بانب التعساش   وعاه    ،  والعقنب فقط   من ورد فيه من نصوص تشريعية
من  تكن هنانك وقنياة   ،  وال  بدورهن ةنلمن تنتهك حرمة الأشخنص،  يةالسهطة التنفيذ

أو حنل تواعد شةورٍ تشريعي  تستةهه الأعهزة ،  كنفية يوفرهن لهم مبدأ الشرعية الجننسية
التنفيذية لانتهنك مبدأ الفصل باين الساهطنت بإىادار الهاواس  الا  تمثال  نّيان عها          

ور بسَنّ تدابد وإعراءات تهدد أمنهم تفنلدولة لا تارُدّ  أو استةلال فرىة الشة،  الأفراد
 كمن يقنل.،  (1)أبدا الحرينت ال  تبتهعهنت

الإعراسياة مان    لهشارعية أسنسان  فإن اعتبنر الدستور ،  لنجراءات الجزائيةوبنلنسبة 
 مؤداه التزام القواعد التشريعية )القوانين والهواس ( بنلتعبد عان هاذه  ،  الننحية الشكهية

الأمر الذي يوعب عه  المشرد أن يعنلج الموضوعنت ال  تم  الحرية بكال  ،  الشرعية
فمالا عان   ،  وهو من يقتمي   المشارد الجنانسي حعرَفيّاة وتكوينان قننونيان     ،  دقة وانتبنه

وذلك حت  يتمكن من تفسد النصاوص الدساتورية بكال حكماة     ،  التكوين السينسي
هو من عنب السهطة التشريعية إىادار أي تشاريم    و ، وإدراك لهمبندئ ال  وردت فيهن

 .(2)يتجنوز الحدود ال  وضعهن الدستور
أن ،  ستور لمبدأ الشرعية الجننسية الإعراسياة وقواعاده  الدفإن من نتنسج كفنلة  ولهذا

،  القوانين والأنظمة الإعراسية عب أن الالتزام بهن من ةرف السهطنت العنمة   الدولة
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

،  يُشف  من كلّ مرض منعدا معن تسهيم الاذات » :  الفرنسي آرنست ريننن أىل هذه المقولة لهمفكر - 1
ولاة لا تُرعام أبادًا الحرّيانت الا       لأن الد،  من ةرف الدولاة لا يُعاند بننؤهان    فعندمن تُهدم الفرديّنت

 «. تبتهعهن

 . 153ص ،  المرعم نفسه( الشرعية الدستورية و حقوق الإنسنن   الإعراءات الجننسية: ) سرور - 2
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وزهن بنلتقييد أو الإلةنء. ولا عوز أيمن لهتشريم الاذي تصادره الساهطنت    ولا عوز  ن
،  المختصة لهدولة   الظروف الاستثننسية أن يقيّد هذه القواعد الإعراسية أو ينتقع منهن

وأكثر  ريدًا من غدهن ،  وأسم  مرتبةل،  لكونهن ىيةت من مبندئ دستورية أعه  قدرًا
 .(1)ال  تصدر   الظروف الاستثننسيةمن النصوص حت  تهك النصوص 

بال هاو   ،  إلا أناه لاي  مطهقان   ،  وإذا كنن نظنم الأحكنم العرفية استثننسيّن بطبيعته
فلا عوز لتشريم الأحكنم العرفية ساواء  ،  الذي يبيّن أىوله وأحكنمه خنضم لهدستور

عراسياة الا  رسام    أن يقيّد قواعد الشرعية الجننسية الإ،  كنن قننونن أو لواس  وتعهيمنت
 .(2)وإلا كنن فنلفن لهدستور،  وحدودهن،  الدستور مبندسهن

والخلاىة أن قنعدة الشرعية الجننسية ومان يترتاب عنهان منطقيان مان عادم إعانزة        
وهاو  ،  رععية القوانين الجننسية ترتبط أسنسن بكفنلة حقوق المواةنين وضمنن حريانتهم 

وهي ننبعة من القواعد العهين ال  ،  نع عهيهالأمر الذي حرىت كنفة الدسنتد عه  ال
يهتزم بهن المشرد   زمننن المعنىر. وبنلتنلي نخهع إلى أن لهشرعية الجننسياة قيماة أعها     

وال  لا تقبل الانتهنك ،  وترتبط بنلقيم الإنسننية والحمنرية الداسمة،  من الدستور نفسه
 .(3)أو الانتكنس

الفصال باين    وهاو ،  تعت  الشرعية الجننسية أهم ثمرة لأسم  المباندئ الدساتورية  
وماؤد   ،  حي  يعدّ الفقيه القننوني مونتيسكيو أول من نبّه إلى هذا الت يار ،  السهطنت

عي   مبدأ الفصل بين السهطنت أن السهطة التشريعية هي ىنحبة الاختصانص التشاري  
ومن وظيفة القنضي سو  أن يطبق القوانين. كمن أن القول بةد ذلاك  ،  إىدار القوانين

لأن القننون هو المصادر الوحياد لهتجاريم    ،  معننه الاعتداء عه  حق السهطة التشريعية
 .(4)والعقنب

يخنةب كلا ،  ولهذا فإن مبدأ الشرعية الجننسية بجوانبه المتعدّدة يتمتم بقيمة دستورية
فملا عن السهطة القمنسية. ووفقن لهاذا الأسانس لا   ،  من السهطة التشريعية والتنفيذية

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
،  1ج،  مرعم سنبق( منضرات   قننون أىول المحنكمنت الجزاسية الأردني المقنرن) فنروق،  الكيلاني -1

 . 134ص

 . 135-134 ص،  المرعم نفسه - 2

 . 437 -436ص ،  مرعم سنبق(   الشرعية الجننسية: ) عبد الأحد،  ينل الدين - 3

مرعام  ( الشرعية الجننسياة كمامنن لحمنياة الحرياة الفردياة     : ) . وكذا المجنلي418ص ،  المرعم نفسه - 4
 .165ص ،  سنبق
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كمان لا عاوز لهساهطة التنفيذياة     ،  عوز لهسهطة التشريعية أن تصدر قوانين فنلفاة لهان  
إىدار الهواس  أو القينم بأعمنل متعنرضة معهن. وعه  السهطة القمنسية احترام القواعد 

 .(1)هذه الشرعية الإعراسية   إةنر

ير  الفقيه الفرنسي العميد دعي أنه لي  ثمة أية ضمنننت أكثار كفنلاة لاحاترام    
كال ضامنننت    مان وعاود هيئاة قمانسية تتاوافر فيهان      ،  مبدأ سايطرة أحكانم القاننون   

ويكااون مهمّتهاان إلةاانء القاارارات الإداريااة المخنلفااة ،  الاسااتقلال والنزاهااة والكفاانءة
وأن يكون لمن أىنبه بسببهن ضرر مندي أو معنوي الحق   أن يرفم الادعو   ،  لهقننون

 .(2)والحكم عه  الدولة بنلتعويض لمن أىنبه من ضرر،  لهمطنلبة بإلةنسه
 -سواء كننت عندية أو دستورية-ن يكون لههيئة القمنسية وممن يتصل بهذه الرقنبة أ

وأن تمنام  ،  فتقماي بعادم دساتوريته   ،  حق النظر فيمن إذا كنن القننون فنلفن لهدساتور 
 .(3)وتحكم بإلةنء القننون،  تطبيقه   الدعو  المعروضة حنل فنلفته

سانمية لهحرياة   الا  توفرهان المباندئ الدساتورية ال     الحمنية القننونية تترس فحت  
وكاذا  ،  الشخصية ممثهة   سيندة القننون وخمود السهطنت العنمة   الدولة لأحكنماه 

،  لابد من آلينت وقيود رقنبية تحدد ماد  التازام القاوانين   ،  مبدأ الفصل بين السهطنت
فتبايّن النطانق الاذي يتحارك فياه القاننون       ،  والجننسية منهن خنىة بمن تمهيه هذه المباندئ 

حت  لا تخنلش مان  ،  ي ومممونه ممثلا   الشرعية الجننسية عه  ضوء تهك المبندئالجننس
 : نع عهيه الدستور من ضمنننت تحمي الحرية الشخصية من الانتهنك

 : أساس تدخل آلية الرقابة على دستورية القوانين الجنائية لحماية الحرية الشخصية -أولا

الدساتورية لهحريانت ضامن    آلية الرقنبة   حراساة الشارعية    وظيفة -1
 : الأنظمة الديمقراةية

أىبحت الحنعة مهحة إلى الرقنباة عها  دساتورية القاوانين   مواعهاة الأنظماة       
الديكتنتورية ال  اندحر بعمهن ولا يزال البعض الآخر منهن عنثمن عه  أنفنس الحرياة  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 . 342ص،  مرعم سنبق( شرعية الإعراءات الجننسية: ) سرور - 1

2 - Duguit ;Lion : (Manuel de droit constitutionel) ed .paris. 1907. P 204-205  
 .226ص ،  مرعم سنبق( نظرات   أنظمة الحكم   الدول الننمية: ) عبد الحميد،  متولي:  نقلا عن

 المرعم والصفحة نفسهن. ،  متولي - 3
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 إلى يومنن هذا.
يعتا   ،  ن يحمهه مان مباندئ  فنلقننون   النظنم الديمقراةي وعه  رأسه الدستور بم

عملا فيه شيء من تالقداسةت ال  تستمد قيمتهن من المشروعية ال  لا عوز المسانس بهان.   
من بعض الأنظمة الاستبدادية بنستةلالهن لهقننون   غد  غد أن التعسش الذي قد يطرأ

ة القاننون لا  من نصت عهيه المبندئ السنمية   الدسنتد أد  إلى البح  عن وسيهة لحمني
وإان من تحكّم السهطة التشاريعية أيمان. و  هاذا    ،  من بطش السهطة التنفيذية فحسب

،  الإةنر أىبحت الرقنبة عه  دستورية القوانين أحد وظنسش النظنم السينسي   الدولة
بحي  يقوم القمنء الدستوري بمراقبة دستورية القوانين الصندرة عن الأغهبياة ال لمننياة   

كب  ينح تةوّل السهطة التنفيذية وانحراف السهطة التشريعية عن مهنمهن   حمنية حت  ي
 .(1)الحقوق والحرينت

الرقنبااة عهاا  دسااتورية القااوانين دور   تحقيااق الاسااتقرار عهاا    ويسااتنتج أن 
سينسيبح وذلك بحسمهن لهنزاد بين الا نهنت السينسية حول مممون  أولهمـا:  مستويين

فتنهاي باذلك الاضاطراب التشاريعي ةنلمان أن القاوانين       ،  نسية مثلابعض القوانين الجن
تعرض عه  القمنء الدستوري لهنظر   مد  مطنبقتهن لهدستور الذي تعبّر مبندؤه عن 

لكنفة فئنت المجتمم. وهذا الاساتقرار تفرضاه المعنرضاة ال لمننياة القوياة       القيم المشتركة
ماة واساتبدادهن عها  حسانب مبادأ الشارعية       ال  تقوم بمراقبة حيش الحكو،  والمنظمة

وكذلك الرأي العنم القوي الذي يؤثر بماةطه عها  أعمانء    ،  وسيطرة أحكنم القننون
ممن يشكل انتصنرا لهحرينت العنمة تخشنه الساهطنت الحنكماة   الدولاة.    ،  الهيئة النينبية

قننونية والحقاوق الا    بح فنلاستقرار القننوني الذي يحسم النزاد حول المراكز الثانيهمـاأمن 
 .(2)تنشأ عن تطبيق القننون

خطورة انحراف التشريم الجننسي عن الشارعية الدساتورية تساتوعب     -2
 : تدخل الرقنبة لحمنية لهحرية الشخصية

ضمننة شكهية عن فيصب  عبنرة ،  قد تنحرف السهطة العنمة بمبدأ الشرعية الجننسية
ولاذلك فاإن الشارعية    ،  حرياة الأفاراد   وأهدافهن عه  حسنب مصنلحهن لا تخدم سو 

والا  يعادّ   ،  من أعل حمنية النظنم الاعتمانعي  الجننسية   حدّ ذاتهن تحتنج إلى ضمنننت

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
. 157ص ،  مرعام سانبق  ( الجننسياة  الشرعية الدستورية و حقوق الإنسانن   الإعاراءات  : ) سرور - 1

 . 227-226ص ،  المرعم السنبق نفسه( ، نظرات   أنظمة الحكم   الدول الننمية: ) ومتولي

 . 228-227ص ،  المرعم نفسه،  . ومتولي160-159ص ،  المرعم نفسه،  سرور - 2
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 .(1)أهمهن الرقنبة عه  دستورية القوانين الجننسية
إنّ عدم احترام عهنز القمنء من ةارف الساهطة هاو إعالان ىاري  منهان عها         

دسااتورية هااذا النظاانم  و قااوي عهاا  عاادم قننونيااةوتأكيااد ،  امتهاانن تهااك الحرياانت
. زيندة إلى أنه تعبد ىنر  عه  أن مبدأ الشرعية المعترف به دساتورين لاي    (2)السينسي

،  أو ربمن قل أن النظنم السنري   الدولة المستبدة ينحرف بمبادأ الشارعية  ،  له أيّ معن 
ن  يصدر بشأنه ناع عقانبي   ويعنقب عه  م،  فيجرم من لا يهدد المصهحة العنمة حقيقة

،  العانم  أو أن يوقم العقنب بشكل عشواسي دون م ر لذلك إلا حمنية المصهحة والأمان 
 مم أن الواقم يثبت عك  ذلك.

ويمثال مبادأ   ،  هنن تصب  النصوص العقنبياة ذاتهان لا تحقاق التاوازن المفاترض      و
رد بنلنصوص ويهويهن الشرعية الجننسية مصدر تهديد لهحرية الشخصية حينمن يحيش المش

لجهة دون أخر . وبه يميم معنا  الشارعية الجننسياة إذا انحرفات السينساة الجننسياة أو       
فتصب  ،  تطبيق النصوص الجننسية عن الشرعية الدستورية ال  تصون الحقوق والحرينت

 بذلك الشرعية الجننسية مصدر خطر لا مصدر حمنية.
يتمثل   حق الدولة ،  بي وحت  الإعراسيإذا كنن الدور الحقيقي لهتشريم العقن و

والااذي يتماامن بنلماارورة المساانس بحريااة الأشااخنص بشااكل مبنشاار  ،    العقاانب
فإن ذلك لابد أن ععل نصوىهمن مرتكزة عه  أسنس متين قوامه الدساتور  ،  وعسيم

 لا أن تكااون نصااوص التجااريم،  وماان كرسااه ماان مبااندئ لحمنيااة كرامااة الأشااخنص
بل وحت  مدخلا لحرمنن الماواةنين مان أمانهم    ،  تحكم   الأفراد و رالعقنب أداة قه و

 .(3)عه  أنفسهم ممن يعصش بنلحرية ذاتهن
فنلأسااانس أن الساااهطة  وواقـــع الأمـــر يتعلـــق أساســـا بمـــدى حريـــة الســـلطة التشـــريعية؟

إذ أنهان مهزماة أسنسان بأحكانم     ،  التشريعية لهن حرية واسعة ولكنهن ليست مطهقاة 
يد بنلمبندئ الطبيعية العهين ال  تستمدّ وعودهن من وعاود الإنسانن   وتتق،  الدستور
 .(4)وآدميته

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 . 12ص ،  مرعم سنبق( شرح قننون العقوبنت الجزاسري: ) بنرع - 1

 أحكانم القمانء المصاري باين    -وسلام، إيهنب:)أحكنم قمنسية رهن الاعتقانل   مرو رضن.ع بيومي، -2

 ىفحة المقدمة.  .2001، منيو1طالقنهرة،  مركز حقوق الإنسنن لمسنعدة السجننء. ( -التعطيل والإهدار
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فهاه أن  ،  ولقد ثنر نقنع فقهي بين من ير  بأن ساهطة المشارد هاي ساهطة تقديرياة     
شرط عدم إهدار الحق ،  يمم القيود ال  تنطوي عه  الانتقنص من هذه الحرية أو تقييدهن

. وهننك رأي آخر ععل من الساهطة التقديرياة لهمشارد هادفهن     (1)أو الحرية أو إلةنسهن كهّين
شرط عدم الانحراف عن الةرض الذي قصده الدستور مماثلا    ،  تنظيم الحقوق والحرينت

فااإن نقمااهن القااننون أو انااتقع منهاان ىاانر مشااوبًن  ،  كفنلتهاان   حاادودهن الموضااوعية
. أمان الارأي   (2)سهطته التقديرية ممن يستوعب بطلانه لمخنلفته لهدستور وحدود،  بنلانحراف

كاون  ،  الثنل  فيذهب إلى اعتبنر ساهطة المشارد مقيّادة عناد تنظيماه لهحقاوق والحريانت       
،  السهطة التقديرية هاي الأسانس لهادم فكارة الحقاوق والحريانت الا  أرساتهن الدسانتد         

 .(3)والمشرد مت   نوز نطنق سهطته كنن تشريعه مكومن بعدم دستوريته
كن الأمربح فإذا كننت لهمشرد الجننسي سهطة تقدير مد  اعتبانر الأفعانل   مهمن ي و

وكاذا ماد  تحدياده للإعاراءات المننسابة لمتنبعاة       ،  ال  تكوّن عراسم يتم المعنقبة عهيهن
إلا أن ذلك لا يبي  له انتهانك عاوهر تهاك الحقاوق والحريانت تحات هاذا        ،  مقترفيهن
 ين. فعها  التشاريم الجنانسي أن يراعا    ة أهمّها وال  يعدّ حق الحرية الشخصاي ،  المسمّ 

تصاون   حي  أكسبهن شارعية دساتورية  ،  الحدود والموابط ال  وضعهن الدستور سهفن
 الحرية الشخصية للأفراد.

" مبـدأ شـرعية :  وهذا المعن  قد أكدته المحكمة الدستورية العهين   مصار بقولهان  
إلاّ أن هــذه ،  لشخصـية بنيانــا لإقـراره وتوكيـدهوإن اتخـذ مــن ضـمان الحريـة ا،  الجـرائم والعقوبـات

وفـي الحـدود ،  فـلا يكـون إنفـاذ هـذا المبـدأ لازمـا إلا بالقـدر،  الحرية ذاتها هي التي تقيـّد محتـواه
 .(4)التي تكفل صلونها"

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
دار الطنلاب لنشار الثقنفاة    ( الوسيط   القننون الدساتوري : ) هذا الرأي لهدكتور عبد الحميد متولي - 1

الإةنر القننوني للإعراءات : ) واسل منذر البينتي:  . نقلا عن667ص،  1956،  الاسكندرية،  الجنمعية
،  1المركاز القاومي للإىادارات القننونياة ط    ( -دراسة مقنرناة -قة عه  انتخنبنت المجنل  النينبيةالسنب

 .83ص،  القنهرة، ،  2015

فنلفة التشريم لهدستور والانحاراف    : ) ينظر بحثه حول،  هذا رأي الدكتور عبد الرزاق السنهوري - 2
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دور الرقابة على دسـتورية القـوانين فـي تقـويم انحـراف التشـريع الجنـائي عـن الشـرعية  -ثانيا
 الدستورية

،  دف من الرقنبة الدستورية هو خدمة حقوق الإنسانن وحرينتاه الأسنساية   إن اله
والمتمثل   تحصين حقوق وحرينت الأفاراد مان   ،  خصوىن من خلال بُعدهن الوظيفي

 .(1)كل خرق قد يكون مصدره تشريمل معيبل دستورين
ويقتمي مبدأ الشرعية الجننسية أسنسن أن يكاون خماود الدولاة لسايندة القاننون      

وعدم الاعتاداء عها    ،  وال  تفرض احترام الحرية الشخصية،  ن بنلرقنبة القمنسيةمرفق
كرامة الإنسنن عن ةريق من يبنشره القمنء المساتقل والمحنياد مان موازناة باين مصانلح       

 ومصهحة الفرد   حمنية شخصه.،  الجمنعة وال  تمثههن السهطة
حمنياة  من خلال مان يتحقاق مان     المعن  الحقيقي لمبدأ الشرعية الجننسيةكمن يتجه  

و  ،  القننونية والقمنسية لهمصهحة العنمة والخنىة معان   ظال نصوىاه وتطبيقنتهان    
ضوء المبندئ الدستورية ال  تقدّس احترام الحرينت الفردية وحقوق الإنسنن بألّا يادان  

 بريء كمن لا يفرّ الجنني من العقنب.
م الدساتورية كهيئانت تمانرس الرقنباة     ولهذا عمهت بعض الدول عه  إنشنء المحنك

القمنسية عه  القوانين مثهمن هو الحنل   مصر.   حين عمدت دول أخر  إلى اعتماند  
مؤسسنت شبه قمنسية ممثهة   المجه  الدستوري لهرقنبة عه  دستورية القوانين كمن هو 

يين تشاكيهة  الحنل   فرنسن والجزاسر مثلا. وقد ععل المؤس  الدستوري   الجزاسار تعا  
كمان   والقمانسية ،  التشريعية،  التنفيذية:  أعمنء هذه الهيئة فتهطن بين السهطنت الثلاث

 .(2)من الدستور الجزاسري 183هو مبين   المندة 
فإن المؤس  ،  وإذا عئنن لهرقنبة القمنسية عه  دستورية القوانين الجننسية   الجزاسر

مان خالال    نظنم الدفم بعادم الدساتورية   نعتمندب مؤخرافعّههن الدستوري الجزاسري قد 
إمكننية الهجوء لهمجه  وتوسيم آلية الإخطنر و،  2016الإىلاحنت الدستورية لسنة 

اعطنء إمكننية للأفراد الهجوء غد المبنشر عن ةريق الطعن لاد   الدستوري عن ةريق 
فتقاوم  ،  الحريانت لهنظر   التشريعنت والهواس  ال  تنتهك الحقوق والهيئنت القمنسية 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
مجهة الحقوق ( وأثره   تطوير الرقنبة الدستورية   الجزاسر 2016التعديل الدستوري : ) أونيسي ليندة - 1

 .101ص ،  2016عوان ،  06العدد ،  عنمعة خنشهة،  والعهوم السينسية

 تيتكون المجه  الدساتوري مان اثا" عشار    :  2016فقرة أولى من الدستور المعدل    183تنع المندة  - 2
أعماانء ماان بياانهم رسااي  المجهاا  وننسااب رسااي  المجهاا  يعيّاانهم رسااي  ( 4) أربعااة:  عمااوا( 12)

 واثنانن ،  ينتخبهمن مجها  الأماة  ( 2) واثننن،  ينتخبهمن المجه  الشعبي الوة"( 2) واثننن،  الجمهورية
 ينتخبهمن مجه  الدولةت.( 2) واثننن،  تنتخبهمن المحكمة العهين( 2)
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الماندة  أوردته  الجهنت القمنسية العهين بدورهن بنلإحنلة عه  المجه  الدستوري. وهذا من
" يمكــن إخطــار المجلــ  :  والاا  تاانع،  2016ماان التعااديل الدسااتوري لساانة  188

عنـدما ،  أو مجلـ  الدولـة،  الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا
دّعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الـذي يتوقـف عليـه مـآل ي

بأنه إذا ارتأ   191كمن عقبت المندة  النزا  ينتها الحقو  والحريات التـي يضـمنها الدسـتور".
فإن ذلك الانع يفقاد أثاره    ،  المجه  الدستوري بنعتبنر عدم دستورية نع تشريعي من

 وم الذي يحدّده قرار المجه  الدستوري.ابتداء من الي
لهرقنباة عها    آلية الإخطنر لحمنية الحقوق والحرينت تطورا مهحوظان  ويعدّ تطوير 
،  2016  التعديل الدستوري الجزاساري لسانة   ولهشرعية الدستورية  دستورية القوانين

 يتادخل المجها   بنلإخطانر  المختصاة  الدساتورية  الجهنت  ىلاحينت توسيم فمن خلال
والا  قاد تشاكل    ،  خنىاة الجننسياة منهان   ي لهبت   دستورية بعض القوانين الدستور

 تهديدا لهحرية الشخصية.
المؤس  الدستوري الجزاسري   تب" نظنم الرقنبة  أن موقشو در الإشنرة هنن إلى 

 23عن ةريق الدفم عنء متأثرا بنظده الفرنسي   تعديهه لهدستور الفرنسي الماؤر     
دساتورية القاوانين   عها   رقنباة  الوالذي أسهم بشاكل كابد   تطاوير    ،  2008و يولي

وال  منحت لهمواةنين حق الطعن   دستورية ،  61/1وهذا بإضنفته لهمندة ،  بفرنسن
"إذا ثبـت أثنـاء النظـر فـي دعـوى أمـام جهـة :  الأحكنم التشريعية أمنم القمنء مبنشرة بنصاهن 

اعتــداء علــى الحقــو  والحريــات التــي يكفلهــا الدســتور جــاز إشــعار قضــائية أن نصّــا تشــريعيا يمثــل 
بهـذه المسـألة  -بنـاء علـى إحالـة مـن مجلـ  الدولـة أو مـن محكمـة الـنقض -المجل  الدسـتوري

 .(1)التي يفصل فيها في أجل محدّد. ويحدد قانون أساسي شرو  تطبيق هذه المادة"
 في الجزائر كآلية لتقويم الشرعية الجنائيةتقييم دور الرقابة على دستورية القوانين  -ثالثا

إن واقم اختصنص المجه  الدستوري بنلجزاسر بنلرقنبة عه  دستورية القوانين لا ينعقاد  
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 : المصدر .2011أفريل  19القنهرة  -: إيهنب فتنر ممد فرحنت ترية-ي بنلهةة العربيةالدستور الفرنس -1

http : //www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/arabe/ constitution_arabe.pdf 
 :  وأىل النع بنلفرنسية

 L’article 61-1 « Lorsque ,à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est 

soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et liberté que la Constitution 

garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil 

d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. 

Une loi organique déterminé les conditions d’application du présent article » 

source : http : //www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/constitution/constitution.pdf   

 (telecharge le : 22-02-2018)  

http://www.conseil-/
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وإان يستوعب إخطنر رسيسه بموعب رسنلة من قبل الجهنت المخولة دستورين لممنرسة ،  تهقنسين
  ثالاث عهانت    1996لسانة   وال  كننت مصورة   ظل التعديل الدستوري،  هذا الحق

ورسي  المجه  الشعبي الاوة". وهاو الأمار    ،  ورسي  مجه  الأمة،  رسي  الجمهورية:  هي
الذي كنن يؤدي إلى إفالات الكاثد مان النصاوص القننونياة والتنظيمياة مان مجانل الرقنباة          

من تداركاه  الدستورية السنبقة   حنلة من إذا   تحرك هذه الجهنت الإخطنر الدستوري. وهذا 
 .(1)2016المؤس  الدستوري عزسين   التعديل الدستوري لسنة 

 عال    الجزاسر كونهن رقنبة عه  دستورية القوانين   هذا الصدد لهنلنقد الموعه ف
مان  البعادي  كمن أنهن مقيّدة بآلية الإخطنر ،  من رقنبة المجه  الدستوري قنىرة وبعدية

 .(2)يمن الدستور الجزاسر 188و 187ةرف الهيئنت المحددة   المواد 
منهان مان اعتماده المؤسا      ،  وهننك عدة ةرق لهرقنبة عه  دستورية القاوانين الجننسياة  

 : ومنهن من ينبةي له أن يسهكهن   إةنر إىلاح المؤسسنت الدستورية،  الدستوري بنلجزاسر
ماي  ينبةي عه  المؤس  الدستوري أن يوفر بعض الشروط الشكهية الا  يح :  أولا

 نوز تعيين  عن ةريق،  ويحصن بهن هيئة المجه  الدستوري من تدخل السهطة التنفيذية
 183وننسبه من ةرف رسي  الجمهورية كمن هو مدد   الماندة   رسي  المجه  الدستوري

فينبةي أن يتم انتخنب رساي  المجها  وننسباه مان ةارف أعمانء       ،  من الدستور المعدل
ه  أكثر شرعية وحصننة من تدخل السهطة التنفيذياة الا    وهذا لكي يكون المج،  الهيئة

تطبيقن فعّنلا لمبدأ الفصل بين السهطنت بمراقبة المجها   يعدّ و،  تعينهمن   الظرف الحنلي
 الدستوري لأعمنل السهطة التنفيذية.

بوىافهن  ،  كمن ينبةي توسيم تمثيل الجهنت القمنسية   المجها  الدساتوري  :  ثانيـا
   لهحقوق والحرينت.الحنرس الو

من شأنهن أن تصون الحرياة إذا  ،  فنلرقنبة القمنسية ومن تخوله لهن الرقنبة الدستورية
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

توسيم إخطنر المجه  الدستوري ودوره   تطوير نظانم الرقنباة   : ) ودنش رينض،  يعيش تمنم شوقي - 1
بحا  بمجهاة الحقاوق    ( -2016مقنربة تحهيهية   ضوء التعديل الدستوري الجزاسري لسانة  -الدستورية

 .157-156ص ،  2016أكتوبر ،  14عدد ،  الجزاسر،  الوادي،  عنمعة حمة لخمر،  يةوالعهوم السينس

تيُخطر المجها  الدساتوري   :  عه  منيهي 187  المندة  2016ينع التعديل الدستوري الجزاسري لسنة  - 2
 رسي  الجمهورية أو رسي  مجه  الأمة أو رسي  المجه  الشعبي الاوة" أو الاوزير الأول. كمان يمكان    

عموا   مجه  الأمة. لا تمتد ممنرسة الإخطنر المبايّن    ( 30) أوثلاثين،  ننسبن( 50) إخطنره من خمسين
أدننهت. حي  تممن التعديل  188الفقرتين السنبقتين إلى الإخطنر بنلدفم بعدم الدستورية المبين   المندة 

ال لمانن بةرفتياه. بنلإضانفة إلى مان      وناواب ،  توسيعن لههيئنت المخولة بنلإخطنر بإضنفة الاوزير الأول 
 من اختصنص عديدة لهمجه  الدستوري.  188منحته المندة 
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النزاهة والكفنءة بإلةنء القارارات   و توافرت   الهيئة القمنسية كل ضمنننت الاستقلال
 .(1)الإدارية المخنلفة لهقننون

بحيا    بحبقاوة القاننون  لسانبق و ا التادخل أن عيز تدخل المجه  الدساتوري  :  ثالثـا
تهقنسي لحمنية الحقوق والحرينت من النصوص سنبق ويتدخل المجه  الدستوري بشكل 
 والهواس  ال  تشكل خطرا عهيهن.

 ي الجزاسري أن يحمي الحرينت بشاكل أمثال حاين   الدستور ولهذا ينبةي لهمؤس 
عه  دساتورية  آلية وبصفة ،  السنبقةيتي  ىلاحينت أك  لهمجه  الدستوري بنلرقنبة 

 القوانين المنسة بنلحقوق والحرينت.
تادخل المجها  الدساتوري     2016لقد أعنز الدساتور الجزاساري   تعاديلات    :  رابعـا

. وهنان  (2)الأمر الذي نند  به كثدا شراح القننون من قبل،  البعدي وفقن لآلية نظنم الإخطنر
رية من داسارة الهيئانت المخولاة    قد وسم المؤس  الدستوري ضمن نهج الإىلاحنت الدستو

المنسة  وىلاحينتهن   التدخل للإخطنر بعدم دستورية بعض القوانين والتشريعنت،  دستورين
حي  أىب  بإمكنن الأفاراد الطعان عان ةرياق القمانء   دساتورية       ،  بنلحقوق والحرينت

 ة التنفيذية.وكذا الهواس  ال  تصدرهن السهط،  القوانين الصندرة عن السهطة التشريعية
كمن ،  كمن أنّ من بين الممنننت الدستورية أنْ يتشكل ال لمنن من غرفتين:  خامسا

بنلجزاسر بوىفه غرفة ثننية فيمان   إذ ينظر مجه  الأمة،  هو الحنل   فرنسن والجزاسر مثلا
وخصوىن التكميهياة منهان.   ،  تصدره الهيئة التشريعية بنلمجه  الشعبي الوة" من قوانين

بواسطة غربهاة التشاريعنت الجننسياة    ،  ذا قد تكون فيه ضمننة قننونية أوفر لهحرينتوه
 وقبل الهجوء لهرقنبة الدستورية.،  لد  أكثر من هيئة تشريعية لتفندي الثةرات الممكنة

فإذا ثبت أن القننون ذاته يكتنفه الةموض بوعود فجوة تنخر من خلالهان الساهطة   
أو كنن القننون يخنلش ىاراحة الحريانت المقاررة      ،  صيةالتنفيذية أعمدة الحرية الشخ

الدستور عب أن تكون هننك معنرضة برلمننية قوية ومنظمة لتحريك الارأي العانم  انه    
والماةط لتساتقيم المؤسساة التشاريعية بمان يشاكل حمنياة        ،  هذا الحيش عان الدساتور  

 .(3)بأسن يخشنه الحكنم و لهحرينت العنمة
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .227-226:  مرعم سنبق.ص( ، نظرات   أنظمة الحكم   الدول الننمية: ) عبد الحميد،  متولي - 1

ساواء  ،  لجننسياة إلى اعتمند الرقنباة عها  دساتورية القاوانين ا     الدكتور سهيمنن بنرع الذي دعن مثنله - 2
أو بمن  ىالاحية النظار   الادفم بعادم الدساتورية مان ةارف        ،  بإحنلتهن عه  مكمة دستورية عهين

وفقن لاختصنىه بنلفصل فيمن يتفق مم مبدأ الشرعية  القنضي الجزاسي بمننسبة نظره   الدعنو  الجزاسية
 .13ص،  1ج،  م السنبق نفسهالمرع( شرح قننون العقوبنت الجزاسري : ) كتنبه الدستورية. ينظر

 .227-226:  : )نظرات   أنظمة الحكم   الدول الننمية( المرعم السنبق نفسه.ص ، عبد الحميد متولي - 3
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 : المطلب الرابع

 لعناصلر الجوهرية لمبدأ الشرعية الجنائية وعلاقتها بالحرية الشخصيةا

خنىاة وأن  ،  يرتكز القننون الجننسي بمختهش فروعه أسنسان عها  مبادأ الشارعية    
تنظم كنفة المراحل ال  تمرّ بهن الواقعة الإعرامية بدءا من  ريمهن والمعنقبة عه   نصوىه
راءات اللازماة لتقادير ماد  ساهطة الدولاة        ثم إلى ملاحقة الماتهم بانلإع  ،  اقترافهن

ووىولا عند تنفيذ العقوبة المحكوم بهن عهيه. فهذه النصوص الجننسياة بطبيعتهان   ،  عقنبه
وهنن يظهر مبدأ الشرعية الجننسية لتحديد النطنق المسموح ،  تشكل مسنسن بحرية الإنسنن

 .(1)به عند معنلجة حرية الإنسنن   مثل هذه الحنلات
كل مرحهة من هذه المراحل يتشكل عننب عوهري من عوانب مبدأ الشرعية و  

 سد الحهقة الأولى منهن مبدأ الشارعية الجننسياة   ،  وال  تنوعت إلى عدة قواعد،  الجننسية
أمن الحهقة الثننية فمبادأ  ،  )فـر  أول(الموضوعية ممثهة   قنعدة شرعية الجراسم والعقوبنت

،  )فر  ثاني(الإعراءات الجننسية سية الذي يتجسد   قنعدة شرعيةالشرعية الجننسية الإعرا
 )فر  ثالث(.وكذلك شرعية التنفيذ العقنبي

 

 قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات وضرورتها لحماية الحرية الشخصية:  الفرع الأول

ال  ظهرت   التشاريعنت الجننسياة    تعت  شرعية الجراسم والعقوبنت الحهقة الأولى
وهي تتجسد   قنعدة تلا عريمة ولا عقوبة إلا بنانء عها  قاننونت. وتقاررت     ،  عيةالوض

هذه القنعادة أسنسان لكاي تحماي الإنسانن مان خطار التجاريم والعقانب بةاد الأداة           
وحت  يكون الإنسنن   ماأمن  ،  التشريعية ال  تع  عن إرادة الشعب ألا وهي القننون

 .(2)لقينس   التجريم والعقنبوبعيدا عن خطر ا،  من رععية القننون

. "النصوص الجزائية المتعلقـة بـالتجريم والعقـاب":  يقصد بنلشرعية الجننسية الموضوعيةو
العقنب أن يكون هنانك ناع  ريماي سانبق عها  ارتكانب       فتقتمي شرعية التجريم و

كمن يعتا   ،  شكل انتهنكه سهبن أو إعنبن عريمة يعنقب عهيهنوله سهطنن بحي  ي،  الفعل
 .(3)حمنية لهقيم الاعتمنعية

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 . 134ص،  المرعم السنبق نفسه( الشرعية الدستورية وحقوق الإنسنن   الاعراءات الجننسية: ) سرور - 1

 . المرعم و الصفحة نفسهن - 2

 . 19، ص 1، ج سنبق( مرعم -شرعية التجريم -بنت الجزاسريشرح قننون العقو):  سهيمنن ،  بنرع -3
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"ألاّ جريمة ولا عقوبة إلاّ بقانون. وأن بيان :  العقوبنتومفند قنعدة شرعية الجراسم و
 .(1)تالأفعال المجرّمة والعقوبات المحددة لها موكول فقط للسلطة التشريعية وحدها

نعدة كذلك أنه لا عوز  ريم فعل   ينع القننون السنري وقات  ومؤد  هذه الق
كمن لا عوز توقيم عقوبة عه  مرتكب الجريمة بخلاف تهك ،  وقوعه ىراحة عه   ريمه

المقررة لهن قننونن. ولهذا فهو يعت  ضامنننل للأفاراد بعادم  اريم أفعانل   تار د ىاراحة        
 يوقم عهيه عقنب عه  فعل غد منصوص عه  وأمنننل لهمذنب بألّا،  بنلقنعدة التجريمية

 .(2)عزاسه
فإن قنعدة شرعية الجراسم والعقوبنت يوعب عه  الدولاة أن تهتازم عناد    ،  وعهيه

وألّا تسم  بنلأثر الرععاي  ،  مبنشرة سهطة التجريم والعقنب أن يكونن مددان بنلقننون
 .(3)لهذا القننون عه  من سبقه من أفعنل مبنحة

ون العقوبنت الجزاسري   مندته الأولى عه  التزام السهطنت العنمة   وقد أكد قنن
"لاجريمـة ولا عقوبـة أو تـدابير أمـن بغيـر :  بقنعدة شرعية الجراسم والعقوبنت بنصاهن  الدولة
. أمن المندة الثننية فقد عسدت نتنسج هذا المبدأ بعدم سرينن قننون العقوبنت عها   قـانون"

 قلّ شدّة.المنضي إلا من كنن منه أ

ذلاك أن  ،  لقد ارتبطت شرعية الجراسم والعقوبنت بشكل وثيق بنلحرية الشخصية
الةنية ال  تكرس هذا المبدأ لحمنيتهن هي حمنية الحرياة الفردياة وىاونهن مان العادوان      

ومان يعتا  لازمان لحمنياة مصاهحة      ،  بين موعبنتهن من ننحية عهيهن   إةنر من الموازنة
 .(4)الجمنعة والتحوّط لنظنمهن من عهة أخر 

وقد ترتب عن ربط شارعية الجاراسم والعقوبانت بحمنياة الحرياة الشخصاية عادة        
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا : نتنسج

عاين  ،  دار الهاد  ( ، -الجريماة :  القسم العانم -شرح قننون العقوبنت الجزاسري: ) عبد الله،  سهيمنن -1
 (حاق الأمان الفاردي   الإسالام    : ) الصانلح :  و كاذلك  . 62ص،  1دت.ج،  دط،  الجزاسر،  مهيهة

 .42صمرعم سنبق ، 

.ساانة 3دار الفكاار العربي.القاانهرة.ط( -القساام العاانم–قااننون العقوباانت : ) مااأمون ممااد،  ساالامة-2
 . 25-24.ص1990

 . 338ص ،  مرعم سنبق( الشرعية الإعراسية الجننسية: ) سرور - 3

  ،  م1992سانة   ناوفم   7الصندر   ،  عنءت ضمن حيثينت قرار المحكمة الدستورية العهين المصرية - 4
يهورياة  ،  موقام المحكماة الدساتورية العهيان    :  المصدر قمنسية تدستوريةت .،  13لسنة ،  12القمية رقم 
  http : //sccourt.gov.eg:  مصر العربية

http://sccourt.gov.eg/
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وتقرر أن الاستثننء هاو  ،  الشرعية الموضوعية تؤكد أن الأىل   الأشينء الإبنحة:  أولا
 .(1)يم الذي يفترض فيه عدم المسنس بنلحقوق والحرينت العنمة ال  كفههن الدستورالتجر

ألا تكون العقوبة الجننسية ال  توقعهن الدولة بتشاريعنتهن مهيناة   ذاتهان أو    :  ثانيـا
 .(2)ممعنة   قسوتهن

تعدّ ضارورة حتمياة يقتمايهن ىاون     ،  أن رععية القوانين الأىه  لهمتهم:  ثالثـا
خنىاة إذا انتقال   ،  الفردية بمن يردّ عنهن كل قيد يفتقار إلى المصاهحة الاعتمنعياة   الحرية 

 .(3)الفعل من داسرة التجريم إلى داسرة الإبنحة الكهية لهفعل
وبصاورة  ،  أن تكون الأفعنل ال  يؤثمهن قننون العقوبنت ماذكورة حصارا  :  رابعـا

لأن الةنياة الا  يتوخنهان    ،  نقنةعة و  حدودهن الميقة بمن يحول دون التبنساهن بةدها  
الدستور هي أن يوفر لهفرد الفرص الكنمهة لمبنشرة حرينته   إةنر مان الماوابط الا     

وأن خنىية الوضوح واليقين   القوانين الجننسية تهدف أسنسن لممنن الحرية ،  قيّده بهن
 .(4)الفردية   مواعهة التحكم بشأنهن

ويتمثل   فعل أو امتنند وقام  ،  ندّين لا تقوم إلا بهأن يكون لكل عريمة ركنن م:  خامسـا
 .(5)وهو من يخرج النواين ال  يممرهن الإنسنن من داسرة التجريم،  بنلمخنلفة لنع عقنبي

 

 قاعدة شرعية الإجراءات الجنائية وركائزها في حماية الحرية الشخصية:  الفرع الثاني

حي  يمثل هذا المبدأ قيدًا ،  يتجه  النطنق الذي تتحدّد به سيندة القننون   مبدأ الشرعية
كمن يحدد السينق الذي لا عوز له الخروج عنه لأعل تحقيق الةنينت ال  ،  عه  سهطة المشرد

يهتزم  رسمت له. وتعت  الشرعية الجزاسية الإعراسية إحد  ىور الشرعية المشكّهة لهقيود ال 
خنىة وأنهن ،  بهن المشرد الجزاسي الإعراسي لكفنلة احترام الحرية الشخصية   مواعهة السهطة

،  من الحقوق والحرينت ال  نصت عه  ىيننتهن كنفة إعلاننت حقاوق الإنسانن والدسانتد   
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا .(6)وعه  المحنفظة عهيهن بنلتوازن مم حمنية أمن المجتمم

 .473ص،  مرعم سنبق( الحرينت العنمة: ) كشنكش - 1

 .135ص،  مرعم سنبق( دستورية وحقوق الإنسننالشرعية ال: ) سرور - 2

 المرعم والصفحة نفسهن.  - 3

 . 136ص ،  نفسه المرعم  - 4

 المرعم والصفحة نفسهن. - 5

،  مرعام سانبق  ( منضرات   قننون أىول المحنكمانت الجزاسياة الأردناي المقانرن    ) فنروق،  الكيلاني- 6
 . 129ص 1ج
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بال   بحسية امتدادا ةبيعين لشرعية الجراسم والعقوبانت لشرعية الجننسية الإعراوتعت  ا
لكونهان تمثال الإةانر الخانرعي الاذي لا      ،  هي تشكل   واقم الأمر خطورة أكثر منهن

 .(1)يمكن تطبيق القنعدة الجننسية الموضوعية تطبيقن ىحيحن إلا عن ةريقه
،  ية الجننسياة إنه ومن دون شك  أن اعتبنر الشرعية الإعراسية امتدادا ةبيعين لهشارع 

وأحد حهقنتهن ال  يخمم لهن القننون الجننسيبح ععل من التشريم الإعراسي الجننسي أكثار  
لأن فيه تتجه  ىورة سيندة القاننون  ،  (2)دقّة وخطورة من التشريم العقنبي الموضوعي

وتمكين الأفراد من الاستقرار   ظال  ،  ومد  احترام مبدأ الشرعية عه  مستو  الواقم
وتمفي ،  كريمة آمنة. وبنلشرعية الإعراسية تتحقق العدالة الجننسية   أكمل ىورهن حينة

 .(3)مظهومعه  النظنم القمنسي مصداقية بأن يرعم إليه كلّ 
وإذا كننت الشرعية الجننسية الموضوعية من خالال مبادأ لا عريماة ولا عقوباة إلا     

وتقاش  ،  رة أو تعسش القنضيبنع قننوني تقتمي حمنية الحرية الفردية من شطط الإدا
والطارق  ،  العقنب بتبينن حدود المسنس بنلحرية و درعن حنمين لهفرد  نه سهطة التجريم

.فإن كل ذلك لا يكفي لحمنية حرية الإنسنن واستقرار أمناه ةنلمان   (4)المستخدمة   ذلك
إدانتاه.  أو حبسه أو اتخنذ الإعراءات اللازمة لمحنكمته مم افاتراض  ،  أمكن القبض عهيه

فهذا يؤدي إلى قصور   الحمنية ال  يكفههن مبدأ الشرعية   قننون العقوبانت إذا كانن   
وإذا تّم تحميهاه عابء   ،  من السهل وقود الفرد   قفع الاتهنم خنرج القاننون وأُةار ه  

المنسوبة إليه ممن يحمّااهه مساؤوليةل هاو بمناأ  عان       و الإثبنت ل اءته من الجراسم الواقعة
فيُفتقَاد  ،  . و  الأخد يطبَّق قننون العقوبانت عها  الا آء مان النانس     (5)تبعنتهنتحمل 

إقنمة العدل باين   و المةز  من السينسة الجننسية لهتشريم العقنبي بميند أمن الأشخنص
 بأن يفرَّ الجنني ويعنقب ال يء....،  الننس

شارعية الجننسياة   ي لهالموضوعلذا كنن من اللازم استكمنل هذا القصور   الجننب 
وإعاند حالّ لهاذا الإشاكنل المطاروح.      ،    ضمنن الأمن للأفراد وحريتهم الشخصاية 

ويكمن هذا الحل   ضرورة إعند ضمنن قاننونيّ إعراسايّ يمثّال حهقاةل ثننياةل لهشارعية       
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

،  دار النهماة العربياة  ( -دراساة تنريخياة وفهسافية   –شارعية الجننسياة   ال: ) ييل عبد البنقي،  الصةد - 1
 .16ص،  مرعم سنبق( مبدأ الشرعية الجننسية: ) : عبد البصد، عصنمنقلا عن، 7ص ،1994،  القنهرة

 . 48:  ص،  ( مرعم سنبقالوسيط   قننون الإعراءات الجننسية: ) سرور -2
 .25:  ص.1994، 2مهه عه  الاعتراف(،دن،دم.طالحسي"، عمر الفنروق:)تعذيب المتهم لح و

 .119:  ص،  مرعم سنبق( الموسوعة الشرةية القننونية، ) الشهنوي -3

 .25:  ص،  نفسه، المرعم  الحسي"-4

 .49-48:  ص،  نفسه ( ، المرعم الوسيط   قننون الإعراءات الجننسية: ) سرور - 5
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الجننسية تنظّم الإعراءات المتّخذة  نه المتهم عها  نحاوٍ يحقاق الحمنياة مان التعساش أو       
. وهي تمثّل الإةنر الخنرعي الذي بالشـرعية الجنائيـة الإجرائيـةوهذا من يعبّر عنه ،  الاعتداء

،  لا يكون الوىول إلى تطبيق النصوص والقواعد الجننسية الموضوعية ساهيمن إلا و فْقهان  
 .(1)وتبعن لمن شرعه القننون من إعراءات عزاسية تحت إشراف عهنز القمنء

أن القـانون ت :  عرّف الدكتور أحمد فتحي سرور الشرعية الجننسية الإعراسية بأنهان 
وأن يفترظ هذا التنظيم براءة المتهم في كـل إجـراء مـن الإجـراءات ،  هو مصدر التنظيم الإجرائي

 .(2)تنة البراءةوأن تخضع الإجراءات لضمان القضاء بناء  على قري،  التي تهـتّخَذ قِبـَلَه
"لا تحديـد لنجـراءات :  يمكن ىينغة قنعدة شرعية الإعراءات الجننسية بأنهنكمن 

 .(3)الجنائية إلا بقانون يكفل الضمانات للحرية الشخصية تحت إشراف القضاء"
إلا أن من تم ذكره من تعريش لهشارعية الإعراسياة يؤخاذ عهياه أناه لا يحقاق       

ية   كنفاة مراحهاهن. فقاد تهمال هاذه النظارة       الممننة الكنفياة لهحرياة الشخصا   
وضرورة تحركه إعنبين لنفي التهماة  ،  الممنننت ال  توفر الحمنية من عننب المتهم

وحقه ،  و  إسقنط موانم التقنضي،  كحقه   اتخنذ منمي والدفند عن نفسه،  عنه
   المحنكمة العندلة وغدهن.

 " تلا القيود:  نسية الإعراسية يكمن   أنهنلهذا فإن المفهوم الأوفق لهشرعية الجن
. (4)التــي تقيــد المشــر  الإجرائــي الجزائــي لكفالــة احتــرام الحريــة الشخصــية فــي مواجهــة الســلطة"

وبذلك يدخل   هذا المعن  كل من من شأنه أن يوفر حمنية لهفارد مان المامنننت    
ل الحقاوق  أم مان خالا  ،  سواء من عنناب السينساة الجننسياة لهتشاريم الإعراساي     

الممنوحة لهفرد   الدفند عن نفسه وال  تشكل كفنلة من الجننبين لاستقراره وأمنه 
  نه سهطة الاتهنم.

وبرغم أن الشرعية الجننسية الموضوعية والإعراسياة حهقتانن تكمال إحاداهمن     
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

تعذيب : ) . والحسي"49:  ص،  نفسهالسنبق المرعم ( ننسيةالوسيط   قننون الإعراءات الج: ) سرور - 1
 .35:  ص،  المرعم السنبق نفسه( ، المتهم لحمهه عه  الاعتراف

 المرعم والصفحة نفسهن.،  سرور- 2

 . 340ص ،  مرعم سنبق( الشرعية الإعراسية الجننسية: ) سرور - 3

،  الاادار العهميااة الدوليااة( الجزاسيااةالشاارعية   الإعااراءات : ) حسااين يوسااش مصااطف ،  مقنبهااة -4
منضارات   قاننون أىاول    : ) فانروق ،  . وكذا الكيلاني48ص،  2003الإىدار الأول،  1عمنن.ط

 129ص،  1ج،  مرعم سنبق( المحنكمنت الجزاسية الأردني والمقنرن
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فااإن الأولى تؤكااد أن الأىاال   الأشااينء ،  الأخاار    سهسااهة الحمنيااة الجننسيااة
تقرر أنّ الاستثننء هو التجريم بنلحدّ الذي لا يماّ  الحقاوق والحريانت    و،  الإبنحة

وتقرر ،  المكفولة دستورين. أمن الشرعية الإعراسية فتؤكد أن الأىل   المتهم ال اءة
أن الاستثننء الوارد عهيهن هو المسنس بنلحرية. وعدم توفر هذه المامنننت يشاوب   

 .(1)القننون بعدم الدستورية
شرعية الجننسية الإعراسية تتجسد   القواعد الشكهية الا  تصانغ     فقنعدة ال

وهذه القواعد تمهي قيودا تار د عها    ،  قنلب تشريعي هو قننون الإعراءات الجزاسية
سهوك رعنل السهطة العنمة وعهنز القمنء بخصوص أسنليب الكشش عن الجريماة  

وتحدد القنوات القننونياة  ،  ةال  أُهدرت بوقوعهن قنعدة الشرعية الجننسية الموضوعي
والمطنلباة  ،  والتحقيق   ىهته بنلجريماة بنساتجمند الأدلاة عهيهان    ،  لتعقّب الجنني

بمثوله أمنم المحنكمة العندلة وإىدار حكم الإدانة وتنفياذ العقانب إذا ثبتات علاقاة     
 . (2)الشخع بنلجريمة

ن أعال الإداناة.   ولا ما ،  فنلإعراءات الجننسية   تشرّد لصنلح سهطة الاتهانم 
ممان يقتماي فعنلياةل    ،  وإان هي تنظيم قننوني يهدف أىلا إلى الكشش عن الحقيقاة 

ودورا إعنبين من ةرف دفند المتهم حت  نصل إلى وعه الحاق   الادعو  الجننسياة    
. أمان إذا انتفا    (3)وعه  غرارهن يتمّ إقرار سهطة الدولة   العقانب ،  القنسمة ضده

 براءة المتهم.وعه الدعو  فنلأىل 

 : (4)لإعراسية فيمن منيهياتتحدد عننىر وأركنن الشرعية الجننسية 
قرينة الأىل   المتهم ال اءة. بحي  لا عاوز تقيياد حريتاه إلا   إةانر مان       -1

 نون الإعراءات الجننسية.وبننء عه  نع   قن،  الممنننت الدستورية اللازمة لحمنيتهن
 القننون هو مصدر الإعراءات الجننسية. إذ من الثنبت أنه لا إعراء إلا بنع قننوني. -2

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .473:  ص،  مرعم سنبق( ، الحرينت العنمة: ) يوسش كريم،  كشنكش - 1

،  الإسااكندرية.دط،  منشااأة المعاانرف( ، الإعااراءات الجننسيااة تأىاايلا وتحهاايلا ):  بنهاانم رمسااي - 2
 .5.ص1984

تصادر عان   ،  مجهاة الحقاوق والشاريعة   ( -دراسة مقنرنة-ضمنننت الدفند: ) سنمي حس"،  الحسي" - 3
 .212-211:  .ص1978يننير ،  السنة الثننية 2و1:  العدد،  عنمعة الكويت

:  وكذا 137ص،  المرعم سنبق( ستورية وحقوق الإنسنن   الإعراءات الجننسيةالشرعية الد: ) سرور - 4
 ومن بعدهن.  166ص
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الممنن القمنسي   الإعراءات الجننسية. وهذا لمرورة إشراف القمنء عها    -3
 ييم الإعراءات بنعتبنره الحنرس الطبيعي لهحقوق والحرينت.

يتمثال الأول    ،  لإعراسية الجننسية   ثلاثاة عننىار  يتحدد عوهر الشرعية اإذنبح 
فلا عوز تقييدهن إلا   إةانر  ،  افتراض ال اءة   المتهم وذلك ضمننن لحريته الشخصية

من المامنننت الدساتورية اللازماة لحمنيتهان وبنانء عها  ناع   قاننون الإعاراءات          
 عقوبة إلا بانعت فاإن المؤكاد      الجزاسية. فإذا ثبت   قننون العقوبنت أنه تلا عريمة ولا

أمان العنصار    وهاو العنصار الثانني.   ،  قننون الإعراءات الجننسية أنه لا إعراء إلا بانع 
الأخد فيتبهور   ضرورة إشاراف القمانء عها  ييام الإعاراءات بنعتبانره الحانرس        

 .(1)الطبيعي لهحقوق والحرينت
 هاذه العننىار فقاطبح بال     غد أن حصر الشرعية الجننسياة الإعراسياة لا يكمان     

،  يمنف إليهن بعض العننىر المهمة كمبدأ منكمة الإنسنن أمنم المحنكم العندية   الدولة
حي  أن هذه العننىار تشاكل   ،  ومبدأ لا عقوبة بةد دعو ،  وإسقنط موانم التقنضي

 وتفارض عها  المشارد الجزاساي احاترام     ،  قيودا حقيقية   كنفة دسنتد العن  المتحمار 
 .(2)الحرينت   مواعهة السهطة

أن الأىال    ،  الجننسياة  قنعادة شارعية الإعاراءات    من أهم النتنسج ال  تؤكدهن
المامنننت  فاإذا   تتاوفر هاذه    ،  وتقرّر أن الاستثننء هو المسنس بنلحرية،  المتهم ال اءة

 .(3)كنن القننون مشوبن بعدم الدستورية
لا تكفاي  ،  فنلحهقة الأولى لهشارعية الجننسياة ممثهاة   قننونياة التجاريم والعقانب      

أو اتخانذ الإعاراءات   ،  أو حبساه ،  وحدهن لحمنية حرية الإنسنن إذا أمكن القبض عهيه
تحمال عابء إثبانت     اللازمة لمحنكمته مم افتراض إدانته. لأن ذلك كهه سايكهش الفارد  

وإذا كنن عنعزا عن ذلك اعت  مسؤولا عن عريمة   تصدر منه. وهو من يؤدي ،  براءته
ةنلمن كنن ،  إلى قصور الحمنية ال  تكفههن قنعدة لا عريمة ولا عقوبة إلا بننء عه  قننون

لهنانس  أو بإمكننية إسنند الجراسم ،  بنلإمكنن المسنس بحرية المتهم من غد ةريق القننون
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 . 82ص ،  نفساه  سانبق الالمرعم ( الشرعية الدستورية وحقوق الإنسنن   الإعراءات الجننسية،) سرور- 1
 . 340ص،  مرعم سنبق( الشرعية الإعراسية الجننسية: ) كذلك بحثه ينظر  و

،  المرعام السانبق نفساه   ( منضرات   قننون أىول المحنكمنت الجزاسية الأردني والمقنرن: ) لانيالكي - 2
 . 129ص ،  1ج

 .473ص،  مرعم سنبق( الحرينت العنمة: ) كشنكش - 3
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 .(1)برغم عدم ثبوت ارتكنبهم لهن عن ةريق افتراض إدانتهم
ولهذا كنن ولابد من اساتكمنل الحهقاة الأولى لهشارعية الجننسياة بحهقاة ثننياة هاي        

وال  تحكم تنظيم الإعراءات المتخذة   مواعهة الماتهم عها  نحاو    ،  الشرعية الإعراسية
بحي  يكاون القاننون هاو    ،  لدستوريممن احترام عوهر الحرية الشخصية كمن كفههن ا

وأن ،  وأن تفترض باراءة الماتهم   كال إعاراء يتخاذ قبهاه      ،  المصدر لهتنظيم الإعراسي
 .(2)يتوافر الممنن القمنسي   الإعراءات فيكون حنرسن لهذه الحرية

وحت  تكون القواعد الإعراسية وسيهة فعنلة لمبط تصرفنت رعانل القمانء والساهطة    
بد أن تنظبط هي الأخر  بمعنيد يتتبعهن المشرد الإعراسي أثننء وضعه لهن. و اد  لا،  التنفيذية

،  هذه المعنيد والماوابط أسنساهن   الشاريعة الإسالامية الا  كرّمات نصوىاهن الإنسانن        
 وععهت من حريته وسلامة شخصه أمرا مقدسن لا يمكن الاستهننة به.

ية الجننسيااة الشاارع و لشاارعيةوقااد رأيناان ذلااك الأساانس   ىاادارة بحثناان لمباادأ ا
هاذا الفصال. وكاذلك الأمار بنلنسابة لهدسانتد العنلمياة والداخهياة          الموضوعية ضمن

انطلاقن من الحرية الشخصية ومصندرهن التشريعية وحينمن عرضنن لأسنس حق ،  لهدول
أين تشكل هذه النصاوص  ،  البنب الأول الفصل الثنني من فكرة الحقوق والحرينت  

ي والإعراساي   ىاينغة   الموضاوع ومبندئ لهسينسة الجننسية يتوخنهن التشريم منطهقنت 
 النصوص الجننسية. وهي تتخذ ىفة القوة الإلزامية الواعب تطبيقهن.

لا عوز للأنظمة والقوانين أن ،  وكنتيجة لكفنلة الدسنتد لمبندئ الشرعية الإعراسية
لعندياة أم الاساتثننسية. فنظانم الأحكانم     تتجنوزهن بنلتقييد أو الإلةنء سواء   الأحوال ا

والأسما   ،  العرفية وإن كنن استثننسين فعهيه أن يخمم لهمبندئ الدستورية الأعه  قدرا
 .(3)فلا ينبةي تقييدهن أو الانتقنص منهن،  مرتبة والأكثر  ريدا من غدهن من النصوص

مام الفقاه    ونجد أن الفقاه الجنانسي الإسالامي وإن اختهاش   أسنساه التشاريعي      
إلا أنهمن يشتركنن   ىينغة القوانين ،  الجننسي القننوني الوضعي من الننحية الموضوعية

الإعراسية. لأن هذه الأخدة مننةهن كيفيّة تنظايم سابل البحا  عان المجارمين والطارق       
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

:  وينظار لهمؤلاش  ،  137-136ص،  مرعام سانبق  ( الشرعية الدستورية وحقوق الإنسانن : ) سرور - 1
 . 338ص،  مرعم سنبق( يةالشرعية الإعراسية الجننس)

 المراعم والصفحنت نفسهن.:  سرور - 2

،  عمنن،  دار واسل( -دراسة مقنرنة-ضمنننت حقوق الإنسنن   الدعو  الجزاسية: ) ممد،  الطراونة - 3
منضرات   قننون أىول المحنكمنت الجزاسياة  : ) و كذا الكيلاني ومنبعدهن. 41-40:  ص2003،  1ط

 .134:  ص،  1ج،  المرعم السنبق نفسه( نالأردني والمقنر
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وال  تتحقق من خلالهن مقنىد السينسة الجننسية   الحفنظ عه  المصهحة ،  الننفعة لذلك
ة وحمنية الحرية الشخصية سوين . وهذا التنظيم يرعم إلى أس  ومبندئ مشتركة بين العنم

 بصفته خنضعن لهجهود البشرية   ذلك.،  النظنمين
ويهدف هذا التنظيم إلى تنزيل النصوص الموضوعية لهتجريم والعقنب عه  الواقم 

لكفنلاة حسان    أو ولاياة القمانء  ،  وفقن لمسنلك وةرق يهتزمهن الحنسزون عه  الساهطة 
ووقنية لهننس من أضرارٍ مقّقة لولا هذه الطرق المرسومة لئلا يدان ،  أداسهم لهذه المهمة

 .(1)أو يُعتد  عه  الأبرينء بمننسبة تعقّب الجننة،  بريء ويُعتدَ  عهيه
 

 قاعدة شرعية التنفيذ العقابي وعلاقتها بالحرية الشخصية:  الفرع الثالث

،  نفيذ العقنبي تكمهاة لقنعادة شارعية الإعاراءات الجننسياة     قنعدة شرعية التتعت  
وتكتسي أهمية بنلةة   المجتمم الدولي الذي ةنلمن نند  ،  وثنل  حهقة لهشرعية الجننسية

وألا يخرج ذلاك  ،  خلال مرحهة التنفيذ العقنبي بمرورة احترام الدول لحقوق الإنسنن
الا    نسية. ولسينساة الإىالاح الجنانسي   التنفيذ عن نطنق القننون وإشراف الهيئنت القم

دعن لهن تينر الدفند الاعتمنعي دور   بهورة قنعدة شرعية التنفيذ العقنبي بنعتبنرهن أحد 
 أعمدة حمنية حقوق الإنسنن المحكوم عهيه بسهب الحرية.

لتنفيذ العقابي وفقا للكيفية التي يحدّدها " أن يجري ا:  تقتمي شرعية التنفيذ العقنبي
وكـل ،  وضـمان حقوقـه مـن جهـة ثانيـة،  وغايته فـي ذلـا تقـويم المحكـوم عليـه مـن جهـة،  القانون

 .(2)ذلا تحت رقابة وإشراف القضاء"
فنلمقصود إذن بشرعية التنفيذ العقنبيبح أن تطبق هذه القنعدة امتدادا لمبدأ الشارعية  

وتستمر عن ةريق تسهيط الرقنبة القمنسية ،  العقوبة عهة المحكوم عهيه الجننسية أثننء تنفيذ
بحي  لا ياتم التنفياذ بأساهوب فانلش لمان يانع عهياه        ،  أثننء تطبيق الجزاءات الجننسية

القننون. فنلسهطة القنسمة عه  التنفيذ العقنبي ليست حرّة   ذلك كيفمن شنءتبح بل هي 
،  تند إليهان الحقاوق المقارّرة قننونان لهمحكاوم عهياه      مقيّدة بنلنصوص التشريعية ال  تس

،  ولي  لهسهطة القنسمة بنلتنفيذ توقيم عقوبة أخر  غد تهك المنصاوص عهيهان قننونان   
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .7-6:  ص،  مرعم سنبق( ، الإعراءات الجننسية تأىيلا وتحهيلا: ) بنهنم رمسي  - 1

رسانلة  ( دراساة مقنرناة  ،  دور القمانء   تنفياذ الإعاراءات الجننسياة    : ) عبد العظيم مرساي ،  وزير - 2
مرعام  ( مبدأ الشرعية الجننسية: ) عبد البصد:  . نقلا عن220ص،  م1978،  عنمعة القنهرة،  دكتوراه

 .17ص،  سنبق
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ولاي  لهان أيمان أن  اري التنفياذ العقانبي       ،  كيفانل  و وتممّنهن الحكم القمانسي كمًّان  
،  الأمنكن المخصصة لذلكأو أن تقوم به   غد ،  نع عهيه المشرد بأسهوب غد الذي

 .(1)وإلا اعتُ  ذلك انتهنكنل لمبدأ الشرعية،  غد المحكوم عهيه  أو أن تنفذ العقوبة عه
إذا كننت قنعدة شرعية الإعراءات الجننسية تقتمي افاتراض الا اءة الأىاهية      و

،  انتهأو يسقط عنه قرينة ال اءة بإد،  إلى غنية ىدور حكم يبقي عه  هذا الأىل المتهم
فيصب  المسنس بحريته أمرا مشروعن بحكم القننون. إلا أن ذلاك المسانس بنلحرياة لاي      

لهحيهولاة  ،  بنطنقه الطبيعي وفقن لههدف مان الجازاء الجنانسي    وعب أن يتحدّد،  مطهقن
بقدر من ،  إذ لا يعت  حرمننن شنملا مطهقن من الحرية،  دون التحكم والمةنلاة   العقوبة

 .(2)دود بنلهدف من العقنبهو مسنس م

ذ آلقد تعددت مننهج السينسة الجننسياة الوضاعية المختهفاة   تحدياد نطانق التنفيا      
العقنبي. إذ   يكن هننك اهتمنم بحقوق الإنسنن   مرحهة التنفيذ بصورة عهمية إلا عه  

وال  تبهورت بصاورة عدّياة الاساتجنبة لتيانر     ،  فكنر الحديثة لهسينسة الجننسيةضوء الأ
والذي يرتبط بهدف اعتمنعي هو إىلاح المجرم وإعندة  نوبه مام  ،  الدفند الاعتمنعي

إذ أن مهمة الإىلاح والتكيّش الاعتمنعي لا يتحققنن إلا بتعانون المجارم مام    ،  المجتمم
وهو أمر لا يتم إلا إذا تمت معنمهته العقنبية بطريقة ،  ه   ذلكوبإرادت،  الإدارة العقنبية

وبشكلٍ ععل من المرحهة العقنبية ليسات مسنسان بنلحرياة    ،  إنسننية ذات نهج إىلاحي
وتمكينهن مان ممنرساة   ،  بقدر منهي إانء لشخصيته الإنسننية،  الشخصية لهمحكوم عهيه

 .(3)حرينتهن   إةنرٍ سهيمٍ
يعت  حقّن له  نه الدولة المهزمة  -وفقن لهذا المنظور-ح المحكوم عهيه وةنلمن أن إىلا

وبتاوفد الوسانسل اللازماة    ،  أسنسن بممنن حسن ممنرسة الفرد لحرينته داخال المجتمام  
،  وال  يعدّ أهمهن أن يتولّ  القننون ذاته تحديد أشكنل وةرق التنفياذ العقانبي  ،  لذلك

وأن يشارف  ،  حترام حقوق الإنسنن وإىالاح المجارمين  فإن ذلك عب أن يتم   إةنر ا
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

الأحكنم القمنسية الجزاسية   سينسة إعندة التأهيال الاعتمانعي   التشاريم    : ) عبد الحفيظ،  ةنشور - 1
 . 39ص ،  م2001سنة،  1ط،  الجزاسر،  ديوان المطبوعنت الجنمعية( الجزاسري

الشرعية : ) وينظر لهمؤلش،  137ص ،  المرعم سنبق( الإنسننالشرعية الدستورية وحقوق : ) سرور - 2
 .339-338ص،  مرعم سنبق( الإعراسية الجننسية

الشارعية  : ) وينظر لهمؤلاش ،  137ص،  نفسه (المرعمالشرعية الدستورية وحقوق الإنسنن: ) سرور - 3
 .339-338ص،  نفسه( المرعم ، الإعراسية الجننسية
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القمنء عه  إعراءات التنفيذ بوىفه حانرس الحريانت بحيا  يمامن احاترام حقاوق       
الإنسنن و  الوقت ذاته يمتدّ لتمكين الفرد من مبنشارة حقاه   الإىالاح الاعتمانعي     

 .(1) نه الدولة
ننياة بإىادار تالقواعاد    وتمنشين مم هذا التينر سعت منظمة الأمم المتحادة لهع 

وال  أقرّهان المجها  الاقتصاندي والاعتمانعي     ،  النموذعية الدنين لمعنمهة السجننءت
. وقد أوىت الجمعياة العنماة للأمام المتحادة     (2)م1977و،  م1957بقراريه سنة 

حي  تننولت هذه القواعاد  ،  (3)الدول بتطبيق هذه القواعد   العديد من قراراتهن
وبيّنت المبندئ ال  عب تطبيقهن   هذه المرحهاة لاحاترام   ،  العقنبيشرعية التنفيذ 

إذ يتعيّن إدراج هذه المباندئ    ،  الحد الأدن  من حرية المحكوم عهيه داخل السجن
وبهن  سد الحهقاة الثنلثاة   ،  القننون وحده بنعتبنره الأداة الصنلحة لتنظيم الحرينت

وهاو الأمار الاذي تؤكاده     ،  التنفياذ العقانبي  من الشرعية الجننسية ممثهة   شارعية  
المحكمة الدستورية العهين   مصر ال  اعت ت إمكنن تنفيذ الحكم حهقاة نهنسياة     

 .(4)حهقنت التقنضي
ويظهر ارتبنط قنعدة شرعية التنفيذ العقنبي بسينسة الإىلاح الجننسي   التشاريم  

ولى من قننون تنظيم السجون وإعاندة  ويتمثل فيمن نصت عهيه المندة الأ،  الجزاسري أيمن
"يهدف هذا القانون إلى تكري  مبادئ وقواعد :  الإدمنج الاعتمنعي لهمحبوسين ال  تنع

لإرساء سياسة عقابيـة علـى فكـرة الـدفا  الاجتمـاعي التـي تجعـل مـن تطبيـق العقوبـة وسـيلة لحمايـة 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .339ص،  نفسه السنبق المرعم( اسية الجننسيةالشرعية الإعر: ) سرور- 1

أوى  بنعتمندهن مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنام الجريماة   ،  تالقواعد النموذعية الدنين لمعنمهة السجننءت - 2
 عيم 663وأقرهن المجه  الاقتصندي والاعتمنعي بقراريه  1955ومعنمهة المجرمين المعقود   عنيش عنم 

 .1977أينر/ماانيو 13المااؤر    ( 62-د) 2076والقاارار،  1957تموز/يوليااو 31المااؤر    ( 24-د)

. 337ص،  1993،  نيوياورك ( -مجموعاة ىاكوك دولياة   -حقاوق الإنسانن  : ) الأمم المتحدة:  المصدر
 مكتبة حقوق الإنسنن.:  قسم،  الولاينت المتحدة الامريكية،  ومنشور أيمن بموقم عنمعة منيسوتن

http : //hrlibrary.umn.edu/arab/b034.html 

تحقوق الإنسنن أثنانء  :  المتعهق ب 1971ديسم  سنة  20الصندر    2858القرار الأممي رقم :  يراعم- 3
 إقنمة العدالة ت.

عذيب وغده من ضاروب المعنمهاة   تالت:  المتعهق ب 1974نوفم  سنة 6الصندر    3218وكذا القرار رقم  
الموقام  :  القنسية. المعنمهة أو العقوبة اللاإنسننية أو المهينة فيمان يتعهاق بنلاحتجانز والساجنت. المصادر     

 :  قرارات الجمعية العنمة:  قسم،  الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة
http : //www.un.org/ar/sections/documents/general-assembly-resolutions/index.html 

 .339المرعم السنبق نفسه ص( الشرعية الدستورية وحقوق الإنسنن: ) سرور - 4

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b034.html
http://www.un.org/ar/sections/documents/general-assembly-resolutions/index.html
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 .(1)"المجتمع بواسطة إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين

تترتب عه  قنعدة شرعية التنفيذ العقنبي عدّة آثنر إعنبية عه  الحرياة الشخصاية   
 : هي

 : ضرورة تحديد أساليب التنفيذ وضماناته وأهدافه بمصدر واحد هو القانون -أولا
دأ الشارعية الجننسياة ساواء   بانب التجاريم      تشترك الحهقنت الثلاثاة المكوّناة لمبا   

أو التنفيذ العقنبي   اشتراط مصادر واحاد معايّن    ،  أو الإعراءات الجننسية،  والعقنب
وهو القننون. وذلاك لأن القاننون   ،  لهقواعد المنظمة لسهطنت الدولة   النظنم الجننسي

كمن يفترض فيه أيمن ،  ريةبنعتبنره المع  عن الإرادة العنمة لهشعب يسم  بنلمسنس بنلح
ولا يترتااب عهيااه المساانس بجااوهر الحريااة ،  ألا يتعااد  الحاادود الاا  كفهااهن الدسااتور

أو الإعاراءات الجزاسياة   ،  لعقانب بصورة تتجنوز الهادف مان التجاريم وا   ،  الشخصية
 .(2)التنفيذ العقنبي حسب الأحوالأو

نج الاعتمانعي  مان قاننون تنظايم الساجون وإعاندة الإدما       8ولقد نصات الماندة   
تتنفّذ الأحكنم الجزاسية يكون وفقن لأحكنم هذا القننونت. :  لهمحبوسين الجزاسري عه  أن

هاو فقاط المصادر الاذي يُرعام إلياه   تنفياذ         -أي القاننون -ومفندهن أن هذا الأخاد 
 الأحكنم الصندرة عن الجهنت القمنسية.

 : خضو  التنفيذ العقابي لإشراف القضاء -ثانيا
ولهتنفياذ العقانبي تما  الحرياة     ،  ت الإعراءات المنظمة لهخصومة الجزاسياة لمن كنن

فإناه مان الالازم لتاوافر     ،  وبنعتبنر القمنء هو الحنرس الطبيعي لهحرينت،  الشخصية
وشرعية التنفيذ العقانبي أن يخماعن ساوية لإشاراف     ،  شرعية قواعد الخصومة الجزاسية

  التحقّاق مان أن المسانس بنلحرياة        عهنز القمنء. ويكمن دور الإشراف القمانسي 
هذين النوعين من الإعراءات   يتجنوز الهدف الذي استهدفه القننون من تنظيمهن عه  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
يتمامن قاننون   ،  2005ف اير سنة  6لا  الموافق اه1425ذي الحجة  27مؤر     04-05قننون رقم  - 1

قاننون  : ) وزارة العادل الجزاسرياة  :  تنظيم السجون وإعندة الإدمنج الاعتمنعي لهمحبوساين. المصادر  
الديوان الوة" للأشاةنل  ،  2005سنة ،  1ط( تنظيم السجون وإعندة الإدمنج الاعتمنعي لهمحبوسين

  .4ص،  الجزاسر،  التربوية

: عباد البصاد، عصانم     .كاذلك 340-339ص،  مرعام سانبق  ( الشرعية الإعراسياة الجننسياة  : ) سرور-2
 .18ص،  مرعم سنبق( مبدأ الشرعية الجننسية: ) عفيفي
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 .(1)نحو معيّن
كمان أن  ،  إذنبح فلابد أن يخمم تنفيذ العقوباة لإشاراف قنضاي تنفياذ العقوبانت     

،  عية الإعراسياة شرعية التنفيذ تتسم بذات أهمياة شارعية الجاراسم والعقوبانت والشار     
لكونهن تعبّر عن التوازن بين حقوق المحكوم عهيه وحقوق المجتمم ،  وتقوم عه  مّ راتهن

 .(2)  مكنفحة الجريمة وتحقيق الأمن والاستقرار العنم
لقد وعد هذا الرأي المنندي بفكرة من  الاختصنص لجهنز القمنء   الإشاراف  و

مثال الماؤتمر   ،  لشارعية ىادً    المحنفال الدولياة    عه  تنفيذ العقوبة استنندا إلى مبادأ ا 
وكانن مان باين    ،  م1937الاذي انعقاد ببانري  سانة      الدولي الرابم لقننون العقوبنت

"أن مبـدأ الشـرعية وضـمانات الحريـة الفرديـة تتطلـب تـدخل السـلطات :  قراراته التوىية الآتية
 . (3)القضائية في تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية"

 الثاني للباب الأول الفصل لاصةخ
يتجها    الارتبانط    فصال من يمكن استخلاىه من خلال من تم عرضاه   هاذا ال  

وبصافة خنىاة   ظال مان يمثهاه مبادأ       ،  الوثيق بين الحرية الشخصية وحمنيتهان عننسيان  
 الشرعية الجننسي من دعنمة هنمة لهحقوق والحرينت   القوانين الجننسية.

 نياة وهي تع" حم،  بحنعة مهحّة لهحمنية   ظل النظنم القننونيفنلحرية الشخصية 
تقيياد نشانط تهاك الساهطة     العنمة   الدولة عن ةرياق     مواعهة السهطة حرية الفرد

تهقاي  ،  لهن عه  اعتبنر أن ممنرسة الحرية وفق حدودهن المقررة،  وتحديد مجنلات تدخههن
 .عه  السهطة واعب احترامهن

وذلاك  ،  نية الحرية الشخصية لهفرد   مواعهاة القاوانين الجننسياة   وتتأكد بشدّة حم
 وقننون الإعاراءات الجزاسياة  ،  وبنتقننون العقبواسطة من يكفهه القننون الجننسي بشقيه 

عن ةريق من يقرره من عقوبانت  و ،من قواعد وإعراءات لحمنية فتهش حقوق الإنسنن
 ن.أو انتهنك له عهيهن، ة وقود ثمة اعتداء  حنل

والمصانلح العنماة    وإذا كننت الحمنية الجننسية تسع  لهموازنة بين الحرية الشخصية
فإن ةرق حمنية الحرية الشخصاية تتعادد باين  اريم الأفعانل      ،  المحمية عننسيّن لهمجتمم

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 . 340ص،  المرعم السنبق نفسه( الشرعية الإعراسية الجننسية: ) سرور - 1

 .18ص،  المرعم السنبق نفسه( مبدأ الشرعية الجننسية: ) عبد البصد، عصنم عفيفي حسي" - 2

عنمعاة  ،  كهياة الحقاوق  ،  رسانلة دكتاوراه  ( الرقنبة القمنسية عها  التنفياذ العقانبي   : ) سعد،  مرق - 3
 .473ص،  مرعم سنبق( الحرينت العنمة: ) كشنكش:  . نقلا عن113ص،  1972،  القنهرة
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خنىة تهك الا  تصادر مان    ،  وال  لا تستند لأي أسنس قننوني،  المنسة بنلحرية ذاتهن
ولا مرور عه  الهيئنت القمنسية. وتتحقق الحمنية ،  ن مسوغ قننونيالسهطة التنفيذية دو

الجننسية أيمن بمحنولة إعند توازن بين ممنرسة الحرية الشخصية وبين المصاهحة العنماة     
بتقرير الممنننت ال  تكفل حرية الفرد  نه أي التشريم الجننسي. وتكون الحمنية كذلك 

لاقتمنء حقهن   العقنب تحقيقن لهمصهحة  ة   الدولةإعراء عننسي تتخذه السهطة العنم
 العنمة.
التقييم الإعنبي لهقواعاد الجننسياة   و،  تمثل السينسة الجننسية عوهر الحمنية الجننسيةو

حي  تدرس التشريم القنسم دراساة نقدياة لبيانن ماد  التطانبق بيناه وباين        ،  الوضعية
واقتراح أوعه الإىلاح ال  يراهن ،  لأسنسيةوظيفته الاعتمنعية ممثهة   حمنية المصنلح ا

 .كفيهة بتحقيق ذلك
بنلمقنرناة مام    وتعت  سينسة التشريم الجننسي الإسلامي أكثار وضاوحن واساتقرارا   

سينسة التشريعنت الجننسية الوضعية ال  تختهش من دولة لأخر . وهي أول من أساهم  
ه مان مصادرهن الإلهاي   إقارار     وهذا لمن تتسام با  ،    توفد الحمنية لهحرية الشخصية

و  قواعاادهن ،  الجااراسم والعقوباانت المحااددة والمحصااورة سااهفن كنلحاادود والقصاانص 
الموضوعية والإعراسية الثنبتة والمتكنمهة  نه التجريم والعقنب دون وعه مشرود بنلنسبة 

 ممن يوفر حمنية لهحرية الشخصية   النظنم الجننسي الإسلامي.،  لهتعنزير
نوعت الحمنية الجننسية لهحرية الشخصية بين موضاوعية وإعراسياةبح فانلأولى    وقد ت

تسع  لتوفد تهك الحمنية   مواعهة سهطة التجريم والعقنب بنتخانذ التشاريم الجنانسي    
والحفانظ عها    ،  لسينسة عننسية تراعي الممنننت والمبندئ الدستورية لحقاوق الإنسانن  

و اريم ومعنقباة   ،  ن وبين المصهحة العنماة مان عهاة   الحرية بإعند التوافق والتوازن بينه
 الاعتداء عه  الحرية دون سند قننوني من عهة ثننية.

الحرياة   ضاوابط وحادود فنىاهة باين حاق      فتمام أمن الحمنية الجننسية الإعراسياة  
عها   العنماة  القياود المفروضاة مان ةارف الساهطة      وبين تنظايم الحرياة و  ،  الشخصية

ن الأمنياة    الكشش عن الجريمة المتهم بهن بتدابدهنء التحقيق وأثن وهي تظهر،  ممنرستهن
 بعاد ىادور الحكام بنلإداناة عها  الشاخع       كذلكو،  الحنلات العندية أو الاستثننسية

ضمن إعراءات التنفيذ العقنبي. ولهذا ياتعين إحنةاة الحرياة والأمان الشخصاي بعادة       
تعين عها  المشارد الجنانسي أن    ويا ،  معنيد دستورية تمثل ضمنننت ينع عهيهن الدستور

وتقاوم الساهطة   ،  وأن تحترمهان الساهطة التنفيذياة   ،  يهتزم بهن   سنّه لهقوانين الإعراسية
 بحراستهن وحمنيتهن. القمنسية
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فمن دواعي حمنية الحرياة الحرياة الشخصاية وكنفاة حقاوق الإنسانن   مواعهاة        
وهو من يقتماي أن  ،  كم ةبيعتهنخطورة هذه القوانين عه  الحرية بح،  القوانين الجننسية

تركّز هذه القوانين عه  ضرورة إعاند الوسانسل الفنياة والإعراسياة الا  تكفال التازام        
وأن تسع  لتحقيق ،  السهطة بعدم الاعتداء عه  حقوق الإنسنن بحجة حمنية أمن المجتمم

لقاننوني  الأمار الاذي ععال مان التنظايم ا      باين تنظيمهان.   و التوازن بين ممنرسة الحرية
والتشريعي وخصوىن   المجنل الجننسي ضمن داسارة التجاريم والعقانب وكاذا مبنشارة      

  بيانن معان  التمتام     يشكل الحد الفنىال ،  إعراءات المتنبعة الجزاسية والتنفيذ العقنبي
بينن من عوز ومنلا عوز و،  القيود ال  ترسم لهنوممنرستهن من خلال  بنلحرية الشخصية

 .سهوك الاعتمنعيفعهه من ال
السينسية القنسمة   الدولبح ففاي حاين    كمن تتأثر الحرية الشخصية بطبيعة الأنظمة

وذلك مان خالال   ،  عه  حقوق الأفراد وحرينتهم تؤثر الأنظمة البوليسية بشكل سهبي
أداة لاتحكم  قمعهن لهم مسخرة بذلك القوانين الجننسية العقنبية منهن والإعراسية لتصاب   

ولا لتحقيق منكماة منصافة ياتم    ،  لي  أداة ضمنن للأمن والمصهحة العنمةو،  السهطة
فتنحرف السهطة بتهك القوانين عان ةبيعتهان الأىاهية    ،  فيهن ضمنن الحقوق والحرينت

إذ ،  ويختهاش وضام الحرياة الشخصاية   الدولاة القننونياة       كمنظم لهحرية الشخصية.
ية الحريانت العنماة ويحادّ مان تعساش      تحكمه سيندة القننون الذي يعمل دومن عه  حمن

عان ةرياق فارض آليانت احاترام المشارد       ،  السهطنت العنمة   المسنس بهذه الحرينت
 الجننسي لهمبندئ الدستورية ال  تشكل ضمنننت لهحرية.

وغاده مان    ويعد مبدأ الشرعية أهام دعنماة دساتورية لحمنياة الحرياة الشخصاية      
ك أكثر   مدلوله الجوهري الذي يرتكز عه  أن ويتجه  ذل، الحقوق الأسنسية للإنسنن

سهطة   الدولة هي نتنج القننون وتعمل وفقن لهقاننون. كمان يفاترض أن القاننون      كل
عن القواعد  مبدأ الشرعية يعبّرنفسه يعتمد عه  مبدأ سنم هو احترام حقوق الإنسنن. و

ولتمكيناه مان التمتام    ،  والنظم والإعراءات الأسنسية لحمنية الفرد   مواعهة السهطة
،  . و سد الشرعية الجننسية مبدأ الشرعية الدستوري   المجانل الجنانسي  بكرامته الإنسننية

"حصـر مصـادر التجـريم والعقـاب وإجـراءات المتابعـة الجزائيـة والتنفيـذ العقـابي فـي :  وهي تعا" 
وأبرز مان   ية لها".وتكفل الممارسة الطبيع،  نصوص قانونية محددة تتوافق مع الحقو  والحريات

عان  ،  يميّز مبدأ الشرعية الجننسية   كونه معينر التفرقة وتمييز دولة القننون والمؤسسانت 
 الدولة البوليسية أو الديكتنتورية.

،    مبادأ الشارعية الجننسياة   بتكاري  قنم مصدرالنظنم التشريعي الإسلامي أول إن 
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  ظل استبداد القرون الوساط      عصر كننت الأنظمة الوضعية   أوروبن تننم وذلك
ومن تحمهه قوانينهن الجننسية من قسوة ووحشية وعدم مسنواة. وعد مبدأ الشرعية الجننسية 

أو قواعادهن  ،  أسنسه   الشريعة الإسلامية سواء   نصوىهن الأىهية من كتنب وسنة
 سواء.العنمة المستنبطة منهن ال  يخمم لهن كل من الحنكم والمحكوم عه  حدّ ال

لحقاوق  المعنىرة إقرار مبدأ الشرعية الجننسية   المواثيق الدولية ويرعم الفمل   
من دسنتد وقوانين عننسية إلى الثورة الفرنسية ال  قمات  الإنسنن والتشريعنت الوةنية 

وععهت من قنعدة شرعية الجراسم والعقوبنت أحاد  ،  عه  الظهم والاستبداد والتعسش
 ال  أعهنتهن لهعن    وثيقة حقوق الإنسنن والمواةن الفرنسي.مبندسهن الرسيسية 

ونظرا لأهمية المبدأ   يقصر الانع عهياه   القاوانين الجننسياةبح وإاان أخاذ يتاوّج        
المبندئ الأسنسية ال  يتممنهن الدستور   كال دولاة. كمان تم تكاري  مبادأ الشارعية       

والعهاد الادولي   ،  م1948سانن سانة   الجننسية   كل من الإعالان العانلمي لحقاوق الإن   
حين تم ربطه بشكل وثيق مام الحرياة   ،  م1966لحقوق الإنسنن المدنية والسينسية لسنة 

وأنّ ،  لمن يتعرض له هذا الحق من انتهنك   ظال غيانب الشارعية الجننسياة    ،  الشخصية
الاعتقانل   مبدأ الشرعية يعدّ السدّ المنيم والممننة الأكيدة لهحرية الشخصية   مواعهة

عهاا  الاادول المنظمّااة إلى هااذه   والتوقيااش التعساافي. الأماار الااذي يرتااب المسااؤولية 
بااأن تحارص عهاا  الالتاازام بانحترام مباادأ الشارعية وساايندة القااننون      ،  الاتفنقيانت 

والقمنء عه  كل من من شاأنه المسانس بحريانت الأفاراد     ،  تشريعنتهن الجننسية خصوىن
رورة أن يمرّ احتجنز الأفراد ع  الهيئنت القمنسية لهنظر   وبم،  خنرج الأةر القننونية

 مد  شرعيته من عدمهن.
وعد مبدأ الشرعية الجننسية مصدره أيمان   دسانتد الادول العربياة وتشاريعنتهن      

 الجننسية. كمن تم إقراره والتأكيد عهيه الدسنتد الجزاسرية وتعديلاتهن المتعنقبة.
 ية عه  أسنس فهسفي قواماه الجنناب الأخلاقاي الاذي    ويبن  مبدأ الشرعية الجننس

وعه  قواعد العدالة والمسنواة ،  يقتمي وعوده كم ر لتحميل المسؤولية وتوقيم الجزاء
أيمن. فحت  تترتب المسؤولية الجننسية للأفراد لابد من الوعود المسبق لهقنعدة القننونياة  

و  أمنمهن ييم الأفراد   المجتمم. كمن يعهم بهن ويتسن إذ،  ال  تمنم الفعل وتعنقب عهيه
 تحقق معن  العدالة حينمن لا يكون لهقننون الجننسي أثر إلا بنلنسبة لهمستقبل.ي

كمن  د الشرعية الجننسية أسنسهن القاننوني   الشارعية الدساتورية بمان تحمهاه        
،  تاه عننبهن الموضوعي من مبندئ دستورية سانمية الا  تحماي حقاوق الإنسانن وحرين     

والهذان يمفينن عه  الشرعية الجننسياة  ،  والفصل بين السهطنت،  كمبدأ سيندة القننون
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وعمم الفقه والقمنء عه  أن إقرار مبدأ الشرعية بمن يعنيه مان خماود    قيمة دستورية.
ووقوفان  ،  الدولة لهقننون يعت  ضمننة كبدة وأكيدة للأفراد   مواعهة السهطنت العنمة

ولهذا فإن لهشارعية الجننسياة قيماة أعها  مان      ينل دون فنلفتهن لهقننون.   وعههن لهحع
من دامت ننبعاة مان القواعاد العهيان الا  يهتازم بهان المشارد   زمننان          ،  الدستور نفسه

 المعنىر.
وتعت  الشرعية الدستورية   عننبهان الشاكهي والهرماي سادًّا منيعان  انه انحاراف        

  نصاوص   نياة الحقاوق والحريانت المقاررة دساتوريّن     التشريم الجنانسي عان احاترام وحم   
وهنن تقش الرقنبة عه  دساتورية القاوانين    وكذا الإعراءات الجننسية.،  التجريم والعقنب

الجننسية كآلية هنمة لتقويم الشرعية الجننسية وفقن للأس  والمبندئ القننونية الدستورية الا   
خنىاة وأن التشاريم الجنانسي قاد ينحارف      ،  تعترف بنلحرية الشخصية وتوفر لهن الحمنية

والاذي  ،  عنهن. وهو الشأن الذي يتصد  له المجه  الدستوري كجهنز رقنبي   الجزاسار 
تطور مؤخرا بنعتمنده لنظنم الادفم بعادم الدساتورية   الإىالاحنت الدساتورية لسانة       

  الرقنباة  م. غد أنهن منزالت تحتنج لهتطوير أكثر بتوسيم ىالاحينت هاذه الهيئاة    2016
الآلية والسنبقة عه  دستورية القوانين الجننسية والهواس  التنظيمية ال  قد تشاكل مسنسان   

 بحق الحرية الشخصية.
فهي تتكنمل ضمن ثلاث حهقانت  ،  أمن العننىر الجوهرية المكوّنة لمبدأ الشرعية الجننسية

 قوبة إلا بنانء عها  قاننونت.   قنعدة تلا عريمة ولا عوقوامهن ،  شرعية الجراسم والعقوبنت:  هي
وهي  سد الحمنية الجننسية الموضاوعية لهحرياة الشخصاية. أمان حهقاة شارعية الإعاراءات        

إحد  ىور الشرعية الجننسية الإعراسية ال  تشكّل القيود ال  يهتزم بهن المشارد   هي،  الجننسية
وهذا عن ةريق تحديد ،  الجزاسي الإعراسي لكفنلة احترام الحرية الشخصية   مواعهة السهطة

وتحت إشراف عهنز القمنء الذي يكفال المامنننت لهحرياة    ،  الإعراءات الجننسية بنلقننون
وهاي  ،  وأخدا حهقة شرعية التنفيذ العقانبي  وافتراض ال اءة الأىهية   المتهم.،  الشخصية

  ذلك تقويم المحكوم  وغنيته،  تع" أن عري التنفيذ العقنبي وفقن لهكيفية ال  يحدّدهن القننون
 وكل ذلك تحت رقنبة وإشراف القمنء.،  وضمنن حقوقه من عهة ثننية،  عهيه من عهة



 

 
 
  

 
 وفيه مبحثنن:   

ية الموضوعية للحرية : ضمانات حماية الشرعية الجنائ المبحث الأول
 في مواجهة سلطة التجريم والعقاب الشخصية

: ضمانات حماية الشرعية الجنائية الإجرائية للحرية الشخصية  المبحث الثاني
 في مواجهة سلطة الاتهام والتنفيذ العقابي
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 : توطئة 

  أىاب حمنية الحرية الشخصية من خلال مبدأ الشارعية الجننسياة.    لدراسة أهم مظنهر
والآليانت الجننسياة لحمنياة الحرياة الشخصاية   المجانل        مامنننت لزامن عهينن أن نعارض له 

 وال  تعت  مظنهر لهذه الحمنية وضمنننت لحق الحرية الشخصية. سي.الجنن
الأسنليب المختهفة ال  يمكن بهن  و   هذا الصدد تهك الوسنسلبالضمانات ويقصد 

الآلينت بنختلاف  و تختهش هذه الوسنسل و عهيهن. حمنية الحرية الشخصية من أن يعتد 
. وهاذا هاو الميازان الاذي تترعا  فياه كفاة الدولاة         (1)الأس  الفكرية لأنظمة الحكم

ستبدادية الا  لا تمثال فيهان الحريانت إلا شاعنرات      لقننونية عن غدهن من الأنظمة الاا
 مهننة!. و لحقوق هي   حقيقة الأمر منتهكة

أنّ عوهر حق الحرية والأمن الشخصي يتمثل   المامنننت   -وبحق -ولهذا قيل 
ولا يعدُّ ذلك إفلاتن من العقوبة بقادر  ،  القننونية المقررة ضدّ التوقيش والحب  التعسفي

 .(2)من هو حمنية قننونية للأفراد  نه التعسش
ضاوابط  منهان   )المبحـث الأول(يبادو تقسايم هاذا الفصال إلى مبحاثينبح يتنانول        و

الحرياة الشخصاية   حانل  التجاريم      الجننسية الموضاوعية   تكاري  وحمنياة   الشرعية 
تنعك  بهن المبندئ الدستورية كمبادأ الشارعية ومبادأ     مم تبينن الكيفية ال ،  والعقنب

بتكري  الشرعية الجننسياة ومان   ،  الفصل بين السهطنت عه  الشرعية النصوص الجننسية
مبدأ شخصية المساؤولية الجننسياة    و ، عية القوانينينتج عنهن من قواعد عننسية كعدم رع

 وال  تعدّ ضوابطلن لهنع الجننسي   هذا المجنل. العقوبة.و
ننسياة الإعراسياة لهحرياة    ضامنننت حمنياة الشارعية الج   فيعنلج )المبحـث الثـاني( أمن 
فاإذا كننات   ،  كقنعدة ال اءة الأىهية لهمتهم وأن الشّك يفسر لصانلحه... ،  الشخصية

الإعراسية تراع  عندة من ةرف المشرد الإعراسي   الظروف العندية سواء  ذه المبندئه
وكاذا عا  كنفاة    ،  وأثننء قينم الدعو  العمومياة لهكشاش عان الجريماة    ،  حنلة الاتهنم

،  بدءا بمرحهاة الاساتدلال والتحقياق ثام المحنكماة     ،  مراحل الخصومة الجزاسية الأخر 
وهو الأمر الذي تركز عهيه معظم الدراسنت   هذا المجنل. ،  وىولا إلى التنفيذ العقنبي

حمنياة  آليانت تحقياق   إلا أن هذه الدراسة ستتركّز أكثر عه  أمر هنم عدا يتمثل   بيانن  
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 331:  ص،  مرعم سنبق( حقوق الإنسنن وحرينته الأسنسية : ) هنني سهيمنن،  الطعيمنت -1

عهاوم   –مجهاة دراسانت   ( حق الأمن الشخصي   التشاريم الأردناي  : ) خطنر. بح  عهي،  شنطنوي -2
:  المجهاد ،  1عمّانن. العادد   ،  الجنمعة الأردنياة ،  تصدر عن عمندة البح  العهمي –الشريعة والقننون 
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الإعراسية لهحرية الشخصاية   مواعهاة قاوانين الحانلات الطنرساة        الشرعية الجننسية 
عرضة لإعاراءات خطادة كنلاعتقانل    حين يصب  الشخع أكثر ،  الظروف الاستثننسية

وانتهنك حقوقه الأسنسية تحت داعي الحفانظ عها  الأمان والساكينة العنماة ومواعهاة       
أسبنب الظروف الاستثننسية ال  قد تمرّ بهن الدولة سواء كننت أسبنبن خنرعية أو داخهية 

 سينسية أو اقتصندية أو اعتمنعية.
ة لهفرد وأمناه وحنعتاه لمامنننت قوياة.     وهنن تظهر أهمية حمنية الكرامة الإنسنني

وتستهزم تواعد ضمنننت كنفية وكفيهة بتحقياق  ،  فعندهن تكون حرية الشخع   خطر
وباين حمنياة حرماة    ،  مان عهاة   التوازن بين مصهحة المجتمم   الحفنظ عه  الأمن العنم

ينت الا  توسام مان ىالاح    ،  الشخع وإنسننيته  نه سهطنن القوانين العرفية الطنرسة
السهطة التنفيذية   الدولة عها  حسانب تقيياد الحرياة الشخصاية للأفاراد مان عهاة         

مة   قوانين الطوارئ توافاق باين   حكَالشيء الذي يهزم وعود سينسة عننسية مُ،  أخر 
عوهر الحرية  وإلا أىبحت مصدرا لانتهنك،  ذاك إبنن تهك الظروف الاستثننسية و هذا

 الشخصية لهفرد.
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  : ولالأ المبحث
 الموضوعية الجنائية الشرعية حماية ضمانات

 والعقاب التجريم سلطة مواجهة في الشخصية للحرية
إذا كنن الاعتراف بحمنية الحرياة الشخصاية وكنفاة الحقاوق والحريانت العنماة         

غد أن ذلك لا يعت  كنفيان  ،  النظنمين الجننسي الإسلامي والوضعي يعد إنجنزا للإنسننية
إحنةة هذه الحمنية الشرعية والقننونية بموابط ىنرمة ودقيقة   ظل القوانين  إذا   تتم
 الجننسية.

و سد القواعد الا  تحكام سينساة التجاريم والعقانب ضامن الشارعية الجننسياة         
وهاذا  ،  الموضوعية أحد الممنننت الأكيدة لحمنية الحرية الشخصاية   المجانل الجنانسي   

والعقوبانت المقادّرة أو التعزيرياة   النظانم الجنانسي       بنلنسبة لماوابط شارعية الجاراسم   
وكذلك الأمر بنلنسابة لهماوابط المقاررة لمواعهاة ساهط       ،  )المطلـب الأول(الإسلامي 

وهذا من ساتعقد بشاأنه المقنرناة باين     ، التجريم والعقنب   الأنظمة التشريعية الوضعية
  .ب الثاني()المطلالنظنمين لبينن أوعه التشنبه والاختلاف بينهمن

وتعت  نتيجة ،  من أهم القواعد ال  تستفند من شرعية الجراسم والعقوبنت كمن أن
ولهان أيمان معنيدهان    ،  وهي قنعدة عدم رععية القوانين الجننسية إلى المنضي،  منطقية لهن

قنعادة شخصاية المساؤولية     كذلكو)المطلـب الثالـث(.   ضمنن وحمنية الحرية الشخصية
  )المطلب الرابع(.وتطبيقنتهن لعقوبةالجننسية وا

 :  المطلب الأول

 ضوابط الشرعية الجنائية الموضوعية كضمان للحرية الشخصية في النظام الجنائي الإسلامي

  ترتيبه لهحقوق والمصانلح الفردياة والاعتمنعياة    التشريم الإسلامي  راع لقد 
كونهان عماند   ،  الجنانسي   نظنماه   هي الأعادر بنلحمنياة  ضرورية  وكهينت مصنلحبين 

أن تقوم لهفرد والمجتمم قنسمة. وبين مصنلح أخار    ولا يمكن دونهن،  الوعود الإنسنني
،  أقل درعة منهن قد تحتنج أيمن لذلك النود من الحمنية. وإذا عئنن لحرياة الفارد وأمناه   

فإنه يمكن اعتبنرهن من ضمن المصنلح المرورية والهنمة الا  عانءت مقنىاد التشاريم     
باأن وضاعت ضاوابط ىانرمة   تشاريم      ،  تح  عهيهن وتحميهن وتنع عه  مراعنتهان 

 )الفر  الأوّل(. الجراسم والعقوبنت
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ولقد انعك  اعتبانر حرياة الفارد وحرمتاه   شارعية التجاريم والعقانب عها          
حيا  نجاد آثنرهان   التقسايم     ،  الإسالامي  القواعد الواضحة والمتميزة لهنظنم الجننسي

وضابطهن بمان   ،  نحت به الشريعة الإسلامية   تحدياد الجاراسم والعقوبانت    الفريد الذي
وفرضات لهان عقوبانت    ،  عسد مبدأ الشرعية ويطبّقه بفعنلية. فقد أوردت عدة عاراسم 

)الفـر  الجراسم وخطورتهن إلى عراسم الحدود وعراسم القصنص والديّة مدّدة تتنود بتنود
  تركات لاولي الأمار ليجتهاد   وضاعهن وفقان       والا ،  وهننك عراسم التعانزير  الثـاني(.

 )الفر  الثالث(.والّ  تعدّ ضمنننت وقنسية من سوء استعمنلهن،  لهموابط ال  تحفّهن
 

 الاعتبار المقاصدي للحرية الشخصية كضابط لشرعية التجريم والعقاب:  الفرع الأول

 في النظام الجنائي الإسلامي 

فالا يُتصاوّر أن تكاون    ،  الشرعية الثنبتة الأوامر أسنس العقوبة هو فنلفة لمن كنن 
هننك فنلفةٌ إلا بوعود نصوص آمرة أو مننعة بمن يسميه الفقهنء المسهمون وعاود الأمار   

 .(1)أو ورد   النع من يدل عه  ذلك،  والنهي الذي بصدده يعت  الفرد مجرمن
،    تحريماه فنلشريعة الإسلامية توعب لاعتبنر الفعل عريماة كوناه منصاوص عها    

ومعنقب عه  إتيننهبح أي أنه يتوافر فيه الركن الشارعي لهجريماة وقات اقاتراف الفعال      
وسنرين عها  المكانن وعها  الشاخع     ،  المعنقب عهيه والنع الذي حرّمه ننفذ المفعول

 .(2)الذي اقترفه. وإلا فإن العقنب ينتفي
بل قيدته بموابط ،  إلا أن الشريعة الإسلامية    عل من التجريم والعقنب مطهقن

العانم. ولقاد حارص     و وععهت منه يتوافق مم مصنلح الننس ويحقاق أمانهم الخانص   
 التشااريم الإساالامي عهاا  حفااظ عاادة أمااور يعتاا  الاعتااداء عهيهاان أسنساان لهتجااريم

وحفاظ  ،  وحفظ الانف  ،  حفظ الدين:  العقنب. وهذه الأمور هي الكهينت الخمسة و
 نل.وحفظ الم،  وحفظ العرض،  العقل

يقول حجة الإسالام أباو حنماد الةزالاي   الاعتبانرات المؤسّساة لهتجاريم        
وصلـلاح الخلـق فـي ،  " إن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصلد الخلـق:  والعقنب   الإسلام

وهـو ،  خلق خمسـةتحصيل مقاصلدهم. لكنّا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشر  من ال
ومــالهم. فكــل مــا يتضــمن حفــظ هــذه ،  ونســلهم،  وعقلهــم،  وأنفســهم،  أن يحفــظ علــيهم ديــنهم

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .171:  نهرة.دط.دت.صالق،  دار الفكر العربي( ، الجريمة   الفقه الإسلامي: ) ممد،  أبو زهرة -1

،  مؤسساة الرسانلة  ( ، التشاريم الجنانسي الإسالامي مقنرنان بنلقاننون الوضاعي      : ) عبد القندر،  عودة -2
 .112ص ،  1م.ج 1984،  5بدوت.ط 
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وكلّمـــا يفـــوّت هـــذه الأصلـــول الخمســـة فهـــو مفســـدة ودفعهـــا ،  الأصلـــول الخمســـة فهـــو مصـــلحة
مصـــلحة...وهذه الأصلـــول الخمســـة حفظهـــا واقـــع فـــي رتبـــة الضـــرورات فهـــي أقـــوى المراتـــب فـــي 

ريم تفويــت هــذه الأمــور الخمســة والزجــر عنهــا يســتحيل ألاّ تشــمل عليــه ملّــة مــن المصــال ...وتح
فهاااذه الأماااور هاااي  .(1)وشــريعة مــن الشـــرائع التــي أريــد منهــا إصلـــلاح الخلــق..."،  الملــل

ضرورات إنسننية والمحنفظة عهيهن تعد من البديهينت العقهياة الا  لا تختهاش فيهان     
 .(2)وهي أمر مقرر وثنبت قطعن،  الأدينن

لذا فهذه المصنلح المعت ة شرعن  ب حمنيتهن خنىة وأنّ الحرية والأمنن الشخصي 
لهمن علاقة وثيقة بهن. فتجريم الاعتداء عها  حاق الحرياة الشخصاية يادخل   نطانق       
الحفنظ عه  هذه الكهينت الخمساة. لاذا يتوعاب عها  الحانكم أن يحارص   علاقتاه        

سبح لأن   ذلك مسنس بهذه المرورينت. وعهيه بنلأفراد عه  عدم المسنس بكرامة النن
 أيمن أن يوقّم العقنب عه  كل اعتداء يم  بأمن الأفراد وحريتهم دون وعه حق .

   كتنبه مقنىد الشريعة الإسلاميةولقد أكّد هذا المعن  الشي  الطنهر بن عنشور 
ذلا لزم أن يكون تمحـيصه واعلم أن الاعتداء على الحرية نو  من أكبر أنوا  الظلم ، ول :"بقوله

مِقدار ما يهخو له للمرء من الحرية في نظر الشار  موكولا  إلى ولاة الأمور المنصوبين لفصل القضاء 
جـل أ، ومـن بين الناس. فلذلا كان انتصافه المعتدَى عليه لنفسه بنفسه ظلم ا يستحقُّ التعزيـر ...

لمــا فيــه مــن التســلط علــى الحريــة ، ذلــا كــان الســجن موكــولا  للحكــام، ولــي  لغيــرهم الســجن 
وكــذلا التغريــب]أي: عقوبــة النفي[...وقــد حاطــت الشــريعةه فــي كثيــر  مــن تصــاريفها حرّيــة العمــل 

  .(3) "بحائطِ سدِّ ذرائعِ خَرْمِ تلا الحرية...
مصدر  ريم الاعتاداء عها  المارورينت   الشاريعة الإسالامية هاو الشارد         و

تحقيق الحرية والأمن لهفرد حت  ولو تسابب   عريماة.    ال  تعت  أسنسن  ،  بنصوىه
وهي تعدّ من مميزات السينسة الجننسية ،  فوضعت ضوابط تقيّد مبدسي التجريم والعقنب

  التشريم الجننسي الإسلامي ال  يرتسام بهان التاوازن المطهاوب باين المصانلح العنماة        
نضاي فقيادّه بنلنصاوص    وقد وضم التشريم الإسالامي حانعزا لساهطنن الق    والخنىة.

 .(4)حي  لا تكون هننك فرىة لإيقند عقوبة عه  فعل   ينعّ عه   ريمه
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

. 1القانهرة.ط ،  الأمدياة باولاق  مطبعاة  ( ، المستصف  مان عهام الأىاول   ) أبوحنمد،  الةزالي:  ينظر-1
  .288-286ص،  1ها.ج1366

 . 38-37:  ص،  1ج ،  المرعم السنبق نفسه( ، الجريمة   الفقه الإسلامي : ) أبو زهرة -2

 400-399. 2001، 2ةبعة : دار النفنس ، الأردن، ط(الإسلامية الشريعة مقنىد: ) الطنهر ممد ، عنشور ابن -3

 .43:  ص،  المرعم السنبق نفسه( حق الأمن الفردي   الإسلام: ) الصنلح -4
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وكذا الأمر حنل التعدي أكثر من اللازم بتقيياد الحريانت عها  أفعانل لا تشاكل      
خطرا حقيقين عه  المصهحة العنمة. فإةلاق العننن لهسهطة التقديرية لهقنضي   اعتبانر  

يمكن أن يؤدي إلى المسنس بنلمتهم بصفة أكثار ممان هاو مادد        ، مجرمن من عدمه الفعل
النصوص الشرعية .وتفندين لهزلل والخطأ   التنفيذ لزم أن تكون هننك قواعد واضاحة  

وىافة  ،  وحت  يكون كل فرد   المجتمم عنلمن بحدوده ال  لا يحاق لاه  نوزهان   ،  المعن 
 الشاايء الاذي ععاال النظانم الجناانسي  ،  الأفعانل المحرماة الواعااب البعاد عاان اقترافهان    

 .(1)الإسلامي ذو معن  وقواعد واضحة ومتميزة
ونجد آثنر تهك المعن    التقسيم الفريد الذي نحت به الشريعة الإسلامية   تحدياد  

 وضبطهن بمن عسد مبدأ الشرعية ويطبّقه بفعنلية.،  الجراسم والعقوبنت
تاوفر حماانية    الشرعية ومن يحكمه من ضوابطإلا أن من كنن يصدر من انتهنك لمبدأ 

ومان تلاهان مان عهاود     ،  من ةرف حكانّم مان بعاد الخلافاة الراشادة     ،  لحارمة الأفراد
ولا ،  لي  له أيّاة علاقاة بنلنظانم التشاريعي الإسالامي     ،  الاستبداد إلى يوم الننس هذا

بقادر كهماة   حين أىبحت حينة الفارد تنفهاة   ،  بمقنىده من تشريم الجراسم والعقوبنت
. فالا يتصال أي شايء مان ذلاك      (2)أو تشاقيه  يصدرهن والٍ أو حنكم تُساععد الإنسانن  

بنلشريعة الةراء والتكريم الإلهي للإنسنن وحرمة شخصه. إذْ   يسهم البطش والاعتقنل 
 عهمنسهن. و التعسفي حت  أعلام الأمة

 

  ضمانات حماية الشرعية الجنائية للحرية الشخصية:  الفرع الثاني

 في العقوبات والجرائم المقدّرة شرعا.

لقد ةبقت الشريعة الإسلامية قنعدة ألا عريمة ولا عقوبة بلا نع تطبيقان ىانرمن   
والحـد هـو العقوبـة ،  هـي الجـرائم المعاقـب عليهـا بحـد  :  ودقيقن   عراسم الحدود. والحادود 

. والعقوبة تعت  حقن لله تعنلى مت  استوعب الأمر حمنية المصهحة (3)رة حقـا لله تعـالىالمقـدّ 
وفسند أو بجهب مصهحة وتحقيق السالامة والأمان لهام.     وذلك إمن بدفم ممرّة،  العنمة

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 . 554:  مرعم سنبق.ص( ، الإسلام: ) السعيد،  حو  - 1

 .37ص ،  المرعم السنبق نفسه( ، الجريمة   الفقه الاسلامي : ) بهنسي -2

. 3ص،  5مصدر سنبق.ج ( ، البحر الراسق شرح كنز الدقنسق   فرود الحنفية لهنسفي : ) ابن النجيم - 3
خنلد عباد الهطياش السّابم    :  تعهيق( لولاينت الدينيةالأحكنم السهطننية وا: ) أبو الحسن،  و المنوردي

 . 195 -192م. ص 1990،  1بدوت. ط،  العهمي.دار الكتنب العربي
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كمن يؤدي ذلك إلى عدم إسقنط العقوبة بإسقنط الأفراد أو الجمنعة لهن. وهذا من يلاحظ 
 .(1)  عراسم الحدود

زواعر بعده. فنلعهم بتشريعهن يمنم الإقادام   و فنلحدود عبنرة عن موانم قبل الفعل
فهي من حقوق ،  وإيقند عقوبة الحد بعد اقترافه يمنم من العودة إليه،  عه  الفعل المحرم

الله تعنلى لأنهن شرعت لأعل تهبية المصنلح العنسدة إلى كنفة الننس. ولهذا كانن حكمهان   
 .(2)بنلعبند وىيننة دار الإسلام عن الفسند الانزعنر عمّن يمرّمب" أسنسن عه  

 ولقااد أحصاا  القاارآن الكااريم والساانة النبويااة العقوباانت   عااراسم الحاادود   
فبنستقراء النصوص الشّرعية يتم  اتفنقهمان    ،  القصنص والدّينت إحصنءً حصريًّن و

لش الانع   تنفياذهن.   يسام القنضاي أن يخان    النّهي عه  هذا النود مان الجاراسم. ولا  
فلا يمكناه أن  ،  وتقتصر مهمته فقط   أن يوقم العقوبة المقررة إذا ثبت لديه إدانة المتهم

كمن لا يحقّ لهسهطة التنفيذية أن تعفو عن عقوبنت الحدود  .(3)يزيد أو يُنقعع   العقوبة
ولأنهان  ،  نوالقصنص إذا وعبت. و  هذا إشنرة إلى كونهن مدّدة النود والمقادار شارع  

 بهةت خطورة تهزّ الأمن العنم لهمجتمم واستقرار كيننه.
،  القاذف ،  الزنان :  وعراسم الحدود سبعة عند الرأي السانسد   الفقاه الإسالامي هاي    

والبةي. ففي  ريم الزنن مثلا يقاول  ،  الردة،  شرب الخمر،  الحرابة أو قطم الطريق،  السرقة
َْبُدواْ ﴿:  الله تعنلى ََدبِ          وَلَا تَقْ  َ ََدا َِشَد   وَ َْا :    عقنباه يقاول تعانلى    و .[32:  ]الإسراء ﴾ال ِّنَدك إِنَّدهُ رَدانَ 

ْ  مِّنْلُمَددا مِتَد َ جَلْد       ﴿ َِد ُْوا رُدلَّ وَا َْاجْلِد :  . و  حاادّ الحرابااة يقااول الله تعاانلى[2]النااور :  ﴾َْة ال َّانَِ د ُ وَال َّانِدي 
ِْي الْ﴿ َُولَهُ وَيَسْعَوْنَ  َ ال ِ يضَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَ َْسَادا  أَن يُقَتَّإِنَّمَا جََ ا ِْيلِمْ وَأَرْجُلُلُم مِّضْ أَرْضِ  ََ أَيْ لُواْ أَوْ يُاَل بُواْ أَوْ تُقَط 

ِْي الْ أَرْضِاِ    أَوْ يُنَ وْاْ مِضَ الْ ُّنَْ ا وَلَلُمْ  ِْي ال ََظِ م ذَلِكَ لَلُمْ اِْ ط   َََ اب   َْةِ   .[33:  ]المنسدة ﴾ آاِ
،  غد أن هننك رأي يخرج عراسم البةي وشرب الخمر والاردّة مان كونهان حادودا    

وهو الرأي الذي اعتمدته بعض القوانين الجننسياة    ،  ويدخههن ضمن الجراسم التعزيرية
 .(4)دول الإسلاميةال

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .79ص ،  1مرعم سنبق ج( ، التشريم الجننسي الإسلامي مقنرنن بنلقننون الوضعي) : عودة - 1

  .4:  ص،  5ج،  المصدر السنبق نفسه( ، البحر الراسق ، ) ابن النجيم -2

( ، الجريمة   الفقاه الإسالامي  ، ) أبو زهرة:  ومنبعدهن. وينظر118:  ص،  1ج، المرعم نفسه ،  عودة -3
،  دار الفكر العرباي ( ، العقوبة   الفقه الإسلامي: ) ومن بعدهن. وينظر كتنبه178:  ص،  مرعم سنبق

ق   العقنب بين الفقاه  سقوط الح: ) نبيل عبد الصبور،  . وكذلك الن اوي95:  القنهرة.دط.دت.ص
 601.ص1996.دار الفكر العربي.القنهرة.دط.-رسنلة دكتوراه-( الإسلامي و القننون الوضعي

مرعام  (   أىول النظنم الجننسي الإسالامي : ) ممد سهيم،  هذا الرأي رعحه كل من الدكتور العوا - 4
دار الفكار  ( لشاريعة الإسالامية  التعزيار   ا : ) عباد العزياز  ،  . والدكتور عنمر182 -175ص،  سنبق

= 
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،  وعهيااه فااإن عااراسم الحاادود قااد وردت مقاادَّرة مساابقن   النصااوص الشاارعية
. ولاي  فيهان   (1)وعقوبنتهن هي أقص  حدّ   العقنب ضمن التشريم الجننسي الإسلامي

ولا عقوبة إلا بنع يحددهن لأنهن عقوبنت مقدرة كمًّن ونوعًّن ،  عريمة إلا بتشريم يحرمهن
 .(2)ولا عوز المسنس بهن عه  أيّة حنلٍ،  أو الحق العنمحقن لله تعنلى 

،  مادَّدة العادد  والقصانص  و  الحقيقة عنءت السينسة العقنبية   عراسم الحدود 
ولا تحتنج إلى ضوابط أو قواعد مسنعدة لتقرير العقنب. وم ر ذلك من ذكرننه   ةبيعة 

مقررة بنع  من الشنرد  فهي،  مصدرهن ومقررهن وىنحب الحق فيهن بأنّه الله عز وعل
وكاذلك الأمار   ،  سواء أكنن النع عهيهن   القرآن الكريم أم   السنة النبوية،  الحكيم

بنلنسبة لعقوبنتهن. لذا فإذا ثبت وقود إحد  عاراسم الحادود فالا اعتبانر فياه لهساهطة       
ق بعقوبتهان  إلا أن ينط،  ولي  من حقه أن يزيد أو ينقع فيهن شيئن،  التقديرية لهقنضي

تمحيع نظر. ومن ثامّ فأناه لاي  هنانك مجانل       و المعهومة من دون أي اختينر و المحددة
ويساتثن  مان ذلاك    ،  لتعديل العقوبنت المقررة لهن زيندة أو نقصاننن أو عفاوا أو تخفيفان   

،  عن العقوبة   عاراسم القصانص   -بحسب الأحوال-عواز عفو المج" عهيه أو أولينسه 
 .(3)أو تنفيذ القصنص سواء ديّة كننت

 : (4)وهننك ثلاثة عننىر تميّز عقوبنت عراسم الحدود
 وعوبهن تحقيقن لهمصهحة العنمة -1

 عدم عواز الزيندة فيهن أو النقع منهن. -2
ولا من قبال  ،  عدم عواز العفو عنهن لا من قعبَل القنضي أو السهطة السينسية -3

 المج" عهيه فيهن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

. وقد أخذ بهذا الارأي قاننون العقوبانت    671،  2و ج _79ص ،  1ج،  دت،  4ط،  القنهرة،  العربي
 الاتحندي الإمنراتي. 

 . 177ص،  نفسهالسنبق المرعم ( الجريمة   الفقه الإسلامي، ) أبو زهرة -1

،  1القانهرة.ط ،  عن  الكتاب ( ، تجريم و العقنبموعز أحكنم الشريعة الإسلامية   ال: ) أحمد،  هبة -2
 . 29:  .ص1985

أحماد  ،  قنضاي :  .وينظر كذلك171ص ،  مرعم سنبق( ،   أىول النظنم الجننسي الإسلامي: ) العوا -3
الموسوعة السودانية للأحكنم والسوابق ( ، مشكلات السينسة العقنبية   السودان: ) ممد عثمنن بح 

الموقم الإلكتروناي لهموساوعة الساودانية    :  .المصدر1990القمنسية السودانية.عدد سنة القمنسية. الهيئة
  www.sjprecedents.org/showres php?id=14للأحكنم 

 . 174ص ،  المرعم نفسه،  العوا - 4

http://www.sjprecedents.org/showres%20php?id=14
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عقوباة مقادّرة يعاود   توقيعهان النفام إلى مصاهحة       فكال  ،  وعه  هذا الأسنس
وكل عريمة تخهّاش   عقوبتهان أحاد هاذين     ،  الجمنعة المسهمة هي من عقوبنت الحدود

وقاد تادخل ضامن عاراسم     ،  فهي ليست مان عاراسم الحادود   ،  العنصرين أو كلاهمن
وهاو مان    ، أو عراسم التعزير ال  عقوبنتهان غاد مقادّرة   ،  القصنص ال  يدخههن العفو

 يخرعهمن من أن يكونن من عراسم الحدود.

يظهر مبدأ الشرعية الجننسية عهين   عراسم القصنص والدّية كأحد أنواد العقوبنت 
و السانة  شرعن من خلال النصوص الشرعية ال  أوردتهن إمن   القرآن الكاريم أ  المقدرة

الصحنبة الذي يعت    مثل هذه الأمور سانّة متبعاة عها  رأي يهاور      النبوية أو عمل
 .(1)الفقهنء

إتالاف الأةاراف   ،  القتال العماد  :  والجراسم ال  يعنقب عهيهان بنلقصانص هاي   
عاراسم القصانص إذا   :  والجرح العمد. وأمن الجراسم المعنقب عهيهن بنلدية فهاي ،  عمدا

القتال   و ثم القتال شابه العماد   ،  نص أو امتنم القصنص لسبب شرعيعُفعيَ عن القص
 والجرح الخطأ.،  إتلاف الأةراف خطأ و الخطأ

فنلنظنم الجننسي الإسلامي قرر القصانص عها  القتال العماد العادوان   سابيل       
،  وهذا بدوره يحقق أمن الإنسنن عها  حينتاه  ،  ضمنن حق كل فرد أن يأمن عه  نفسه

لنسبة للاعتداء عه  من دون النف  ىيننة منه لحق الفارد   أمناه عها     وكذلك الأمر بن
َََ داةٌ يَداْ      ﴿:    قولاه تعانلى   . ونر  ذلك عهين(2)أعمنسه و عسده وبشرته ِْدي الْقِاَداِ   وَلَكُدمْ 

 .[179:  ]البقرة ﴾أَلْبَابِ لَعَل كُمْ تَتَّقُونَأُولِيْ الْ
فهذا يع" أنه يحمي ،  العقوبنت المقدرة و فإذا كنن القصنص يدخل ضمن الجراسم

وحمنية هذه الأخدة يعاود نفعهان بنلمارورة عها  الفارد.      ،  المصهحة العنمة من الميند
"القتـله أنْفـى :  أنكيد المثل العرباي القنسال   وهو من يزيل الإبهنم الحنىل لد  البعض بتأ

. ففي المقنبل نجد القوانين العقنبية الوضعية تعدل عن عقوبة القصانص   القتال   للقتـلِ"
. وهاذا    (3)العمد العدوان والاعتداء عه  من دون النف  إلى الحب  والةراماة المنلياة  

 الأفراد أو السهطة الحنكمة. الحقيقة لا يوفر ضمننن أوفر لحرمة الإنسنن  نه اعتداء
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .29:  المرعم السنبق نفسه. ص( عة الإسلامية   التجريم و العقنبموعز أحكنم الشري: ) هبة، أحمد -1

 .124:  ص،  مرعم سنبق( ، النظنم السينسي الإسلامي: ) مند حميد،  البيّنتي -2

 المرعم والصفحة نفسهن. -3
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لأن القتل أكا  اعتاداء   ،  فنلسينسة الجننسية الإسلامية تممن العدالة   القصنص
عه  أمن الإنسنن وحرمته. وهو عننية عه  المجتمم كهه وتهديد لسلامة الآمانين. يقاول   

َْائِ لَ أَنَّد        ﴿:  تعنلى   ذلك َْد ََلَدك بَنِدي إِ ِْدي الْد        مِدضْ أَجْدلِ ذَلِدكَ رَتَبْنَدا  َْسَداد   ِْ نَْ دسَّ أَوْ  أَرْضِ هُ مَدض َ تَدلَ نَْ سدا  بِغَْ د
ََْ ددا النَّددداسَ جَمِ عددا          َْكَأَنَّمَدددا أَ ََْ افَددا  وقاااد ععهااات  [32:  ]المنسااادة ﴾َْكَأَنَّمَددا َ تَددلَ النَّددداسَ جَمِ عددا  وَمَدددضْ أَ

مَض وَ﴿:  الشريعة كممننة لهمج" عهيه حق ن لأولينسه   المطنلبة بدمه. و  هذا يقول تعنلى
ْْ جَعَلْنَا لِوَلِ ِّ َْقَ ِْ  فيُ تِلَ مَظْلُوما   ََْ  يُسْ َُلْطَانا    .[33:  ]الإسراء﴾ الْقَتْلِ إِنَّهُ رَانَ مَنْاُورا هِ 

فنلعقوبنت الشارعية أسنساهن المسانواة باين الجارم والعقانب بمان يمامن العدالاة          
  إقنمة القصنص. غد أن الشريعة رغّبت   العفو عان عاراسم القصانص     الاعتمنعية

و  هذا تخفيش من الله لعبنده بأن شرد الدينّت تساهيلال  ،  من قبل المج" عهيه أو أولينسه
فهاذا النّاود مان     .(1)و نبان لهسّابي والثاأر    ،  ن لأولينء المقتول بنلديّاة عه  القنتل ونفع

العقوبة وإن اشترك مم الحدود   كونه مدد النود والمقدار إلا أنه مقادّر حقان لهمجا"    
ولي  لولي الأمار أو القنضاي أن يعفاو عنهان بمفارده ولا أن يساقط       ،  عهيه أو أولينءه

 .(2)حقوق الله ولا حقوق العبند
ولاو كانن أعها     ،  ولا ينجو مناه أحادل  ،  كمن أن القصنص حكم عنمٌّ ومطهق لهجميم

مسؤول   الدولة أو من معه   عهانز الساهطة. فنلمساؤولية تقام عها  عانتقهم إذا اقترفاوا        
 . وبهذا يتحقق العدل   القصنص والمسنواة   تطبيقه.(3)اعتداء عه  حق الأفراد   الأمن
ي   عراسم القصنص تقتصر فقط عه  تطبياق الأحكانم   ويلاحظ أن سهطة القنض

العصار الاذي    و التعويمنت بمن يتننسب و وضبط شروط إقنمتهن وتحديد مقدار الدينت
بيد أن مهمته   القصانص  ،  ةبقت فيهبح أي أن سهطته تتمنثل هنن مم سهطته   الحدود

ة إذا عفن عنهن المج" عهيه أو والدية تتفرق عنهن   الحدود بإلزام القنضي بألا ينفّذ العقوب
من توعبه الشريعة   حنلة العفو عن عه  تطبيق  دور القنضي فقط ويقتصر،  أولينؤه

 .(4)القصنص أو الدية
وعب عه  القنضي أن يعن  ببح  حنلة الجانني أكثار ممان يهاتم بتقادير عسانمة       

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
:  المرعام السانبق نفساه.ص   ( ، موعز أحكنم الشريعة الإسلامية   التجريم و العقانب : ) أحمد،  هبة -1

 ومن بعدهن. 167

:  .وينظر125:  ص،  1مرعم سنبق ج( ، التشريم الجننسي الإسلامي مقنرنن بنلقننون الوضعي، ) عودة-2
  .554:  مرعم سنبق.ص( ، الإسلام: ) السعيد،  حو 

 .124:  ص،  المرعم السنبق نفسه( ، النظنم السينسي الإسلامي: ) مند حميد،  البينتي -3

 .125-124:  ص،  1ج،  المرعم نفسه،  عودة -4



 262:  ص .ية في مواجهة سلطة التجريم والعقاب: ضمانات حماية الشرعية الجنائية الموضوعية للحرية الشخص1مبحث/  2فصل /2باب 

 

بمن يسام  بتفرياد   ،  (1)الجريمة. وذلك بتحديد العقوبة بنلنظر إلى الوقنسم المطروحة لديه
،  المجتمم العقوبة. لأن المشرّد هو الذي يستأثر بقينس عسنمة الجريمة بنلخطر الذي يهدد

 .(2)ال  يبتةيهن الجنني من وراء فعهته تهك ألمهن الفنسدة ويسهّط عهيهن العقوبة ال  يفاوق

إنّ غنية مبدأ الشرعية الجننسية تكمن   حمنية أمن الأفاراد مان تعساش الساهطنت     
،  العقوبة تشكل أذً  خطدًا يطنل الفرد   بدناه أو منلاه أو شارفه    المختهفة. فإذا كننت

 .(3)فلا ياكاون ذلك الأذ  مشروعن إلا بنع 
،  تين مان الحمنياة  القصنص بسينج م و ولقد أحنط الشنرد الحكيم عراسم الحدود

وععل من الشبهنت سببن كنفين لتوقّي إيقند العقوبة. كمن وضم نصنبن لهشاهندة حرىان   
منه عه  ألّا يُؤخذ الننس غلابة. ونظرا لخطورة العقوبنت الحدّية وععظَمعهن خصوىان    

 .(4)الرعم وغدهن و عقوبة القطم
شاريعة الإسالامية بوضام    فهذه الشّدة   العقوبنت عه  عراسم الحدود تقنبهاهن ال 

والتشديد   إثبنت هاذا الناود   ،  شروط لكل عريمة منهن تهدف إلى التّمييق من نطنقهن
من الجراسم بحصره   وسنسل وكيفيانت معيناة. كمان كفال الشانرد عها  عنتقاه تبايين         

 .(5)الأسنليب المنوةة بتنفيذ العقوبة ووسنسل الكشش عن الجريمة
،  حرماة عساده   و ننت لأمان الفارد عها  حريتاه    ويعدّ كل ذلك من أهم المامن 

والذي تكرس كمظنهر لمبدأ الشرعية الجننسية نار  أثرهان   القواعاد الفقهياة وأحكانم      
وتحسب   الوقت ذاته ضوابطن لمبدأ الشرعية لا يمكان  ،  القمنء ع  التنري  الإسلامي

 : نبيّنهن فيمن يأتي،  الحيدة عنهن
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
-القانهرة ،  دارالشاروق ( مقنرناة  دراساة فقهياة  ،  العقوبة   الفقه الإسلامي: ) أحمد فتحي،  بهنسي -1

  31.ص1989،  6بدوت.ط

 .31نفسه.ص المرعم  -2

 .32:  ص،  نفسه  المرعم -3

وساوعة الساودانية   بحا  بنلم ( مسؤولية القنضي التقصدية عن أخطنسه المبدسياة  : ) ممد ىنلح،  عهي -4
:  .المصااادر1999الهيئاااة القمااانسية الساااودانية . عااادد سااانة  ،  للأحكااانم و الساااوابق القمااانسية

www.sjprecedents.org/showresphp?id=32 

،  الشاحنت :  . وينظر44:  ص،  سنبق مرعم( ، التعزير   الشريعة الإسلامية : ) عبد العزيز،  عنمر -5
دار ( -بحا  فقهاي مقانرن   -ضمنننت المحكوم عهيه   مرحهة التنفياذ العقانبي  : ) إبراهيم ممد منصور

 المرعم و الصفحة نفسهن .،  بهنسيوكذلك:  .9-8:  .ص1996النهمة العربية. القنهرة.دط.

http://www.sjprecedents.org/showresphp?id=32
http://www.sjprecedents.org/showresphp?id=32
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 : شبهاتقاعدة درء الحدود بال -أولا
ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْهعمعيَن مَن اسْتَطَعْتُمْ »:  × الرسول أسنس القنعدة حدي 

فَإ نَّ الْإ مَنمَ أَنْ يُخْطعَ  فعي الْعَفْو  خَيْرل معنْ أَنْ يُخْطعَ  فعي ،  فَإ نْ كَننَ لَهُ مَخْرَجل فَخَهُّوا سَبعيهَهُ
 .(1)« ةعالْعُقُوبَ

وخصوىان   الحادود   ،  لجننيانت فهقد ىنّش الشرد الإسلامي الشبهة   مجانل ا 
ممان يساتدعي درء العقوباة المقادّرة عان الماتهم       ،  والقصنص. كونهن تقوم مقنم الحقيقاة 

 إن برست سنحة و بنلشبهة. إلا أنه
فلا ينفي ذلك إمكننياة وقاود التّعزيار بادلال مان      ،  القصنص و المتهم من الحدود

 .(2)أو ت سة سنحة المتهمالعقوبنت المقدرة 
وجود المبي  صلورة مع ت:  . أو هي(3)تما يشبه الثابت ولي  بثابتت:  الشبهة بأنهن فوتعرّ

،  شابهة عادم الثباوت   :  . ومن أمثهة الشبهة ال  يدرء بهن الحد(4)تانعدام حكمه أو حقيقتـه
و  يكن له من دليل إلا إقراره وعب ،  وذلك لمن أقرّ بنرتكنبه عريمة من عراسم الحدود

 ، فإذا عدل عن إقراره أىب  العدول شبهة   عدم ثباوت الجريماة  ،  رارعهيه الحد بنلإق
 .(5)يدرء به الحدّ و

يعبّر ىراحة عن مد  مرونة مبدأ الشارعية الجننسياة    ومبدأ درء الحدود بنلشبهنت
ن اقترفاوا  ذلك لأن النصوص العقنبية الشرعية عنءت مُصهعحة لهعبند الذي،    الإسلام

 بقاادر الحيطااة،  وليساات للانتقاانم ماانهم. فبقاادر الشاادّة الاا  تميااز العقاانب،  عراسماان
 الاحتراز من إيقنعه. وهذا من يظهار   التمانس الأعاذار لهماتهم بجارم مان بنلتثبات        و
التحقق من مطنبقة الفعل المقترف لهنصوص ال  يشاتبه   دخولاه حياز تحريمهان لاه       و

 وتوقيعهن لهعقنب عهيه.
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

،  2.ج2/1447تمن عنء   درء الحدودترقم :  بنب،  أبواب الحدود( السنن: ) رواه الترمذي عن عنسشة - 1
 .439 – 438ص

:  .وينظر 45:  ص،  1مرعم سنبق ج( ، التشريم الجننسي الإسلامي مقنرنن بنلقننون الوضعي، ) عودة -2
 .47:  المرعم السنبق نفسه.ص( التعزير   الشريعة الإسلامية، ) عنمر

( ، شرح بداياة المبتادئ لهمرغينانني   :  قدير عه  الهدايةشرح فت  ال: ) كمنل الدين الحنفي،  ابن الهمنم-3
مصادر  ( ، البحار الراساق  ، ) ابان النجايم  :  . وينظار 249:  ص،  5ج . دت.2بادوت. ط ،  دار الفكر

 . 19:  ص،  5ج،  سنبق

 - هاا 1403،  بادوت.دط ،  دار الكتنب العربي( المة" : ) موفق الدين المقدسي الحنبهي،  ابن قدام  -4
 .153-152:  ص،  10ج،  م1983

 .209:  .ص1ج،  المرعم نفسه،  عودة -5
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مان خالال    وهو من ععل السينسة الجننسية   النظانم الإسالامي تتمادد وتتوسام    
 ، السنة لتطبيق روح النع ومقنىده من توقيم العقوبة و النصوص العقنبية   الكتنب

بنلقدر نفساه الاذي تنحصار    ،  لتحقيق من يريده الشنرد الحكيم من الأوامر والنواهي و
،  فلا يُطبَّق أكثر من العقوبانت المقادّرة شارعن   ،  وتتقهع إلى نطنقٍ ضيّقٍ فيه النصوص

كمن لا يُتحنيل عهيهن. وبنلشكل الذي يرسم مجنلا ممتنزا لممنننت حقوق الإنسنن  انه  
كمن يسع    عننب آخر لهحفنظ عه  الأمن العنم لهنانس  ،  التعدي عه  كرامته وأمنه

 من الإعرام.
 : مبدأ الخطأ في العفو لا في العقاب -ثانيا

. ولا يخفا  عهينان مان    هذا المبدأ   حقيقته متفرّد عن قنعدة درء الحدود بنلشبهنت
وأن الخطأ فيه خد من الخطاأ   العقوباة.   ،  رغّب فيه الشنرد الحكيم من الأخذ بنلعفو

،  د التثبت من أن الجنني قد ارتكب الجريماة فعالا  بحي  لا يصّ  الحكم بنلعقوبة إلا بع
أو   ،  وأن النع المحرِّم ينطباق عهيهان. وأن ورود أيَّ شاك    ارتكنباه لهفعال المجارَّم      

يوعب العفاو عناه أو    و ، انطبنق النع عه  الفعل المنسوب لهجنني يدرء عنه العقنب
قياق العدالاة بتاوقي إيقاند     الحكم ب اءته. لأن   ذلك مصهحة لهجمنعاة تتمثال   تح  

 . (1)العقنب   ظل مراودة الشك
وزرد لهطمأنينة   النفوس ،  وتتجه    هذا المبدأ حمنيةٌ عظيمةٌ لهحرية الشخصية

وفيه حدٌّ لتعساش الساهطنن بنسام تطبياق عقوباة الجننيانت الاواردة          ،  عه  حرمتهن
بل يتعداهن إلى العفو ،  رة فقطالنصوص الشرعية. ولا يتوقش العفو عند العقوبنت المقدّ

 كمن سنر  فيمن بعد.،  (2)عن التعنزير   حنل الشكّ
،  إن الحنكم قد يكون سنده شرعي   وعوب إقنمة العقانب الالازم عها  الجنانة    

فيكاون اساتعمنل   ،  وتنفيذ من أمرت به النصوص. إلا أن تصرفه قد يتعد  هذا الإةنر
إلى مبدأ الشرعية. إذ يوعب الشرد عه  الحانكم  حق العقنب غد مشرود برغم استننده 

 وهنن بنلمبط يكمن التّمنيز باين الشارعية  ،  أن يراعي الشرعية والمشروعية   آن واحد
وسهوكه   ذلك  العقنب. و المشروعية أثننء تنفيذ الحنكم لأوامر الله تعنلى   التجريم و

 ودرء الحدود عناه. يقاول الله   كهه الأخذ بنلعفو عه  الأقل فيمن يوعب براءة المتهم 
ََنْلُمْ وَاصَْ حْ إِنَّ اللّهَ يُحِيُّ الْمُحْسِنِيَن﴿:    العفو َْفُ   .[13]المنسدة :  ﴾َْا

،  أن تظهر براءة المتهم ممن أسند إليه من عهاة  فمن آثنر مبدأ درء الحدود بنلشبهنت  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 217:  ص،  1المرعم السنبق نفسه ج( ، التشريم الجننسي الإسلامي مقنرنن بنلقننون الوضعي، ) عودة -1

 216:  ص،  المرعم نفسه -2



 265:  ص .ية في مواجهة سلطة التجريم والعقاب: ضمانات حماية الشرعية الجنائية الموضوعية للحرية الشخص1مبحث/  2فصل /2باب 

 

وهذا يع" انتفنء توقيم العقوبنت التعزيرية عهيه خنىة إذا كننت الشبهة قنسماة   أحاد   
أو ،  أركنن الجريمة أو الشك   انطبنق الانع الجنانسي عها  الفعال المنساوب لهماتهم      

. ومان عهاة أخار بح فإناه يمكان لهقنضاي       الشبهة   إثبنت دلاسل الجريمة عها  الماتهم  
إذا   تكان الشابهة القنسماة قوياة     ،  العدول عن العقوبة المقدرة إلى العقوبنت التعزيرياة 

 .(1)بقدر من تزيل وىش الجريمة عن الفعل المقترف
داسمان أن    الشريعة الإسالامية يقتماي    إلا أن قينم قنعدة درء الحدود بنلشبهنت

وهذا من أخذت به التشريعنت الجننسية الحديثة ،  يفسر الشك لصنلح المتهم عه  أيّة حنلٍ
. ويعت  الفقه والقمنء الجنانسي الإسالامي سابنّقلن إلى الوقاوف لصانلح أمان الإنسانن        

وأن الأىل فيه ال اءة. ولا يُزال هذا الأىال بنلشاك أو   ،  وحرمته من العقنب الجزا 
الصف  خاد   و قنسمة   التّهمة. لذا كنن من العدالة أن يخطأ القنضي   العفوالشبهة ال

 له من أن يخطأ   إيقنعه لهعقوبة دون يقين.
إلا أن هاذه  ،  فمسنسل العقوبنت وإن كننت تدخل ضمن فرود الشريعة الأخار  

 دون لاختصنىهن بصفة أكا  ،  الفرود لا تقش عه  قدم المسنواة   الأهمية بنلنسبة لهن
،  إذ يشترط فيهن اليقين لا الظن سواء   المصدر المثبت لهن،  غدهن بقنعدة درء الشبهنت

بحسب الأىل   الجراسم المقدرة. فنلمصادر الاذي    عنهن أو   وسنسل الكشش والإثبنت
كمن أن أدلة الإثبنت تخمام لتقاديره. إلا أن   ،  هو الكتنب والسنة يُهزم القنضي بفحواه

الشرد قد أحنط أدلة الإثبنت بمجموعة من الشروط  عل منهن ضمنننت تسمو بنلادليل  
 وهذا إمن بنلإدانة أو ال اءة.،  (2)إلى درعة اليقين

لـي  الرجـل بـأمين علـى ت :  ونر  ذلك عهين   الأثر الاوارد عمار بان الخطانب     
 . فالا يكاون الإقارار ىاحيحن إذا كانن بانلتخويش      (3)تفته أو حبسـتهنفسه إن جوعته أو أخ

الإفزاد. وعهيه فإن الحادّ يادرء بموعاب العادول عناه لابطلان الإقارار تحات وةاأة           و
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .215 : ص،  1ج المرعم السنبق نفسه( ، التشريم الجننسي الإسلامي مقنرنن بنلقننون الوضعي، ) عودة -1
 .97  : )التعزير   الشريعة الإسلامية ( ، مرعم سنبق. ص ، عبد العزيز : عنمر وكذلك

مرعم ( سقوط الحق   العقنب بين الفقه الإسلامي والقننون الوضعي: ) نبيل عبد الصبور،  الن اوي -2
 . 606-605:  سنبق.ص

 أباو بكار عباد الله بان مماد الكاو       ،  بي شايبة ابن أ:  رواه عهي بن حنظهة عن أبيه عن عمر.أخرعه-3
الأثار   هاا . 1409،  1الرينض.ط،  كمنل يوسش الحوت.مكتبة الرشد:  تحقيق( مصنش ابن أبي شيبة)

مصانش عباد   : ) أبو بكر بن الهمنم الصانعنني ،  عبد الرزاق:  . وينظر493:  ص،  5.ج28303:  رقم
هاا. الأثار   1403،  2ط،  بادوت ،  كتاب الإسالامي  حبيب الرحمنن الأعظماي.دار الم :  تحقيق( الرزاق

 .193:  ص،  10.وج411:  ص،  6ج،  11424:  رقم
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فلا ينب" عهيه أيّ حدّ. وهذا لا ينفي إيقند عقوبة تعزيرياة إذا رأ  القنضاي   ،  التعذيب
 .(1)اءة لهمتهموإلا حكم بنل ،  العندل أن ذلك الإقرار ىحي 

غد أن الأىل أنه لي  لاولي الأمار ولا لةاده حاق العفاو العانم أو الخانص          
. فمبدأ الخطأ   العفو أحسن من الخطأ   العقانب يكاون عناد ورود    (2)عراسم الحدود

فإنه لا يحقّ لأحد أن يعفو عن إقنمتهن ،  أمن إذا ثبتت الأدلة عه  عراسم الحدود،  الشبهة
حقن لله تعنلى. وقد اعتمد فقهنء المنلكياة الارأي القنسال بانلعفو عنهان قبال       بحكم كونهن 

و وز الشفنعة والتستر عه  الجنني بقصد تمكيناه مان   ،  وىولهن إلى الحنكم بنلتوبة عنهن
فيتوعاب  ،  . أمن إذا أدركت عاراسم الحادود القنضاي   (3)إىلاح نفسه لا لإقرار الجريمة
وتحقيقن للأمن العنم. ولأنهان حاقٌّ   ،  عب تنفيذه   المجتممعهيه إقنمتهن إتبنعن لهعدل الوا

 لله تعنلى عب الإتينن به.
وكهمن ثبت ،  فجراسم الحدود لا يؤثر العفو عه  الحق   اقتمنء العقوبة المقررة لهن

ارتكنب شخع لجريمة من عراسم الحادود وعاب عها  القنضاي المماي   إعاراءات       
،  (4)هي إلى غنيتهن وهاي توقيام العقانب عها  الجانني     اقتمنء الحق   العقنب حت  تنت

ُْودُ  ﴿:  وهااذا مصااداقن لقااول الله    َُدد ُْوفَا   ٱتِلددكَ  َْلَددا تَعتَدد ُْودَ    ٰ  لل ددهِ  َُدد  َّْ َْأُوْلَتِددكَ فُددمُ    ٱوَمَددض يَتَعَدد لل ددهِ 
 .[229]البقرة :   ﴾لِمُونَالظ ٱ

كمن أن الشريعة الإسلامية فتحت بنب العفو الخنص   عراسم القصنص والدّياةبح  
،  أي أنه يحق لهمج" عهيه أو أولينء الدّم فقط أن يعفو عان حقاه   القصانص والدياة    

الصف  أو الصه  شفنء لهانف  إذا   و العفو ولا عوز ذلك لهقنضي أو ولي الأمر. ففي
بهذا تتجها  الحكماة الإلهياة       و ففيه أمنن لحينة القنتل كذلك.،  اكتف  به أولينء الدم

كمان أن  ،  فمن بنب عدم إزالة مفسادة بمفسادة أخار    ،  (5)تشريم العفو عن القصنص
هو من رحماة التشاريم بنلعباند وحيانتهم     و،  شرعن المرر يزالالقنعدة الفقهية تقرر أن 

َْسَانَّ ﴿:   وترغيبه   العفو. يقول الله ُْو ِ وَأَدَاَ إِلَْ هِ بِإِ َْاتِّبَا   بِالْمَعْ   َ َُِ يَ لَهُ مِضْ أَاِ هِ شَيْ َْمَضْ 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .216:  ص،  1المرعم السنبق نفسه.ج( ، التشريم الجننسي الإسلامي ، ) عودة -1

  .568:  مرعم سنبق.ص( ، الإسلام: ) السعيد،  حو  - 2

-دط،  القانهرة ،  دار الكتنب الٍإسالامي ( ، ح الموةأالمنتق  شر: ) سهيمنن بن خهش المنلكي،  البنعي-3
 :ونقهه أيمن  . 163:  ص،  7ج،  دت

،  1بااادوت.ط -دمشاااق،  دار الكهااام الطياااب ( ، الفقاااه المااانلكي الميسااار  ) وهباااة،  الزحيهاااي
 .387:  ص،  4ج،  2م.المجهد2000ها1420
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ََدَ اب  أَلِد     َْلَدهُ  َْ ذَلِدكَ  َْى بَعْ َْتَ َْمَضِ ا َْمٌَ   :  يقول  و  [178]البقرة :  ﴾  م ذَلِكَ تَخِْ  ف  مِّض رَّبِّكُمْ وَرَ
ِْ لَا أَنَّ النَّْ سَ بِالنَّْ سِ وَالْعَْ ضَ بِالْعَْ ضِ وَالْوَرَ﴿ ََلَْ لِمْ  ََ  أُذُنَ بِالْأَنفِ وَالْأَنفَ بِالْتَبْنَا  ُْو أُذُنِ وَالسِّضَّ بِالسِّضِّ وَالْؤُد

َْأُ             َْلُددوَ رَ  ددارَةٌ ل دددهُ وَمَددض ل ددمْ يَحْكُددم بِمَددا أنددَ عَ اللّدددهُ  َْ بِددهِ  َّْ َْمَددض تَاَدد . [45:  ]المنسااادة ﴾وْلَدددتِكَ فُددمُ الظ ددالِمُونَ   ِ اَددا   
كمن يكون قد بارّأ  ،  فمن يعفو عن حقه   القصنص يكون قد كفّر عن ذنوبه   الآخرة

نزلت   وأمّن عه  حينته. والآية الأخدة وإن ،  وكفّر له عن ذنبه،  ذمة الجنني من دمه
فإن الأىوليين والفقهنء قد استدلوا إلى أن شرد مان قبهنان شُارِّدَ لنان إذا     ،  ب" إسراسيل

وتنبيه إلى عدم ،  . ففيهن إقرار بمبدأ شرعية العفو عن القصنص(1)حك  مقررا و  يُنس 
 عواز الحكم بةد من عنء به النع الشرعي   هذه المسنسل .

 : اء في تفسير النصوص الجنائية المقدرةقاعدة تحديد سلطة القض -ثالثا
إن مقتم  مبدأ الشرعية الجننسية يستدعي ألا يكاون هنانك تشاريم أسنسايٌّ غاد      
الكتنب والسنة المتواترة. وعهيه فلا عوز لهقنضي أن يتوسم   تفسد النصوص العقنبية 

رد بشاأنهن  لأن مهمته تقتصر فقط عه  مطنبقة شاروط الانّع الاوا   ،  والتجريمية المقدرة
عه  الفعل المقترف. ولا يعدو   اعتهنده إلى غد هاذه المهماة ضامن هاذا الناود مان       
الجراسم. وتوسّعه   التفسد يؤدي   النهنية إلى التجنوز بنلتشريم بمن يميش أو يخانلش  

. فحكماة الشارد   (2)ويعدّ تصارفه هنان بنةال   ،  اختصنىه وبنلتنلي يتعد ،  النصوص
 لح الننس منهم.أدر  بمن يحقق مصن

الفقه الإسلامي قاد وضام قواعاد لهتفساد يراعا  تطبيقهان أثنانء        أىول كمن أن 
وبعض هذه القواعاد لةاوي يعنا  بدراساة     ،  استنبنط الأحكنم الشرعية من النصوص
ثم وضوح هاذه الادلالات واشاتراكهن ومناه     ،  دلالات العبنرات والألفنظ أو مفهومهن

مهن. وكل ذلك وُععد أىلا كقواعد لهتفساد تُطبّاق     اشتراك العبنرات والألفنظ وعمو
كمان هاو الحانل   النصاوص غاد      ،  فهم النصوص الشرعية ال  نزلت بهسانن عرباي  

فعها   ،  . وهذا مان يدرساه عهام أىاول الفقاه     (3)الشرعية إذا وردت ىينغتهن بنلعربية
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

(، عنمم البينن   تفسد القرآن) أبو ععفر ممد بن عرير، الط ي:  ينظر   تفسد الآيتين عند كل من -1
. 170-168:  ص،  6ج،  4والمجهاد ،  ومنبعادهن 60:  ص،  2م.المجهاد 1972،  2بدوت.ط،  دار المعرفة
،  دار المعرفاااة( ، تفساااد القااارآن العظااايم : ) إسمنعيااال أباااو الفاااداء،  ابااان كاااثد:  وكاااذلك

الجانمم  ، ) أباو عباد الله الأنصانري   ،  والقارةبي  .62-61:  ص،  2م.المجهد1980ها1400بدوت.دط.
 ومن بعدهن.191:  ص،  6دت.ج،  بدوت.دط،  دار الكتنب العربي( ، لأحكنم القرآن

تشااريم الجناانسي ) عااودة:  نظاار. وي247مرعاام ساانبق.ص( ، العقوبااة   الفقااه الإساالامي ) بهنسااي-2
  ومن بعدهن.223ص،  1ج( الإسلامي

 ومنبعدهن.  185:  ص،  1ج ،  نفسه المرعم،  عودة -3
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مان وعاوب    ومعرفة مفندهن ومن تدلّ عهياه ،  القنضي أن يستعين بهن   فهم النصوص
. ويمانف إلى  (1)وعدمه وتحدياد ماد  ساهطته   تفساد الانّع أو إعمنلاه أو إبطنلاه       

،  القواعد الهةوية بعض القواعد التشريعية متمثهة فيمن استقرأه عهمنء الأىاول والفقاه  
يتعين ،  الجمنعنت و مقنىد شرعية لأعل حمنية حقوق الأفراد و ومبندئ عنمة لهتشريم
 .(2)ير د فيه نع ىري  معرفتهن خنىة فيمن   و د   فهمهنعه  القنضي الاعتهن

إلا أن القمنء الجننسي عه  عك  القمانء المادني الاذي تتوسام ساهطته وداسارة       
عهيه أن يحصر اعتهنده فقط   تنزيل النع وتطبيقه عه  من يعارض لاه مان    ،  اعتهنده

لالاة. ولاذا لا يحاق    وبخنىة إذا كنن النع الجننسي ىريحن قطعاي الثباوت والد  ،  وقنسم
لهقنضي الجننسي أن عتهد مم وعود مثل هذا النع بأن يشرّد عريمة أو عقوباة مةانيرة   

ولا أن يخنلش النع الصري  مهمن كننت ،  من ةريق القينس أو العرف أو الاستحسنن
 .(3)الاعتبنرات و الظروف

ة إلا بال لا تعارف هاذه الأخاد    ،  القصانص  و فلا مجنل إذن للإعتهند   الحدود
لأن العقوبنت المقدرة ممن ثبات قطعيان وهاو    ،  (4)بنلتوقيش. وللاعتهند مجنل   التعنزير

تطبيقه مم مراعنة  و عه  القنضي من سهطة سو  الاعتهند   فهم النعومن ،  توقيفي
ومبادأ الأخاذ   ،  لةالموازنة بين الأد و التثبت و أثننء التحقق مبدأ درء الحدود بنلشبهنت

عند ورود الشبهة أثننء قينمه بمهنمه. الشايء الاذي ععال مان مبادأ       بنلعفو عن العقنب
الشرعية الجننسية   النظنم الإسالامي ذو أبعاند مقنىادية وغنسيّااة يحقاق القنضاي مان        

،  خلالهن توازنن مرنن بين مصهحة الجمنعة   إيقند العقوبة والمحنفظة عها  الأمان العانم   
و  ،   مصهحة الفرد ال يء   عدم المسنس بكيننه الشخصي قبل أن يكون ماذنبن وبين

 الخنص . و إىلاح الجنني بعد الخطأ. و  كل  تتحقق الحمنية للأمن العنم
والتقهيال  ،  العقوبنت المقدرة   النصوص و كمن أن حصر مبدأ الشرعية لهجراسم

الانتهانك. ممان ععهاه     و تاه مان الاخاتراق   من سهطة القنضي يعدّ حمنية لمبدأ الشرعية ذا
الأمن الشخصي  نه أخطار   و مصدرا حقيقين بدوره لممنن الحمنية الجننسية لحق الحرية
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا أنواد الجراسم والعقوبنت   التشريم الجننسي الإسلامي.

 .207: 1ج المرعم السنبق نفسه،  (تشريم الجننسي الإسلامي) عودة -1

  202:  ص،  1ج،  المرعم نفسه -2

،  3، بادوت.ط  ي   التشريم الإسلامي( ، مؤسسة الرسانلة : )المننهج الأىولية   الاعتهند بنلرأ ، فتحي الدري" - 3
 .207:  ، ص 1، ج المرعم نفسه،  عودة:  . وينظر215م.ص1997 -ها 1418

،  مطبعاة الجمنلياة  ( ، بداسم الصننسم   ترتيب الشراسم: ) -ها587ت-علاء الدين الحنفي،  الكنسنني -4
 .34ص،  7م.ج1910 -ها 1328،  1القنهرة.ط
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فإن المقرر عند البعض من عهمنء أىاول  ،  وإذا نظرنن إلى النصوص الشرعية ذاتهن
. (1)صحة الاستدلال بأحندي  الآحند عه  مشروعية العقوبنت المقادرة الفقه إنكنرهم ل

وكنن من شأن هذا الاختلاف وعدم القطام والجازم بطبيعاة خا  الآحاند   الأحكانم       
×  حين يكون تصرف النبي،  الجننسية بين دخوله ضمن التشريم العنم من السنّة النبوية

وكاون الأحكانم الصاندرة عناه     ،  لتشاريم   هذا النود من الأحكنم بصفته فنةبن لنن بن
 وبين حمل من ىدر عناه بوىافه إمنمان   ،  مقدّرات شرعية لا عوز المسنس بهن و حدودا

كمن   قتال  ،  (2)أحكنمه الجننسية داخهة ضمن التعنزير حنكمن لهمسهمين. وهنن تكون و
نفي المخنّثين من و،  وقتل من يريد تفريق ينعة المسهمين،  المرّة الرابعة شنرب الخمر  

 . وبنلتنلي عوز فيهن لهقنضي التصرف بنلقينس والاعتهند بنلرأي.(3)المدينة وغدهن
ومنهبح فإن هذا الاختلاف   ةبيعة الأحكنم الجننسية الثنبتة   السنة بطريق الآحند 
ثمرتهن أنهن تورث   النزر اليسد منهن شبهة تتعهق بنلنع. ولا يقنل هذا من بنب إنكنر 

وإلا فإنهن تعدّ الجننب الأك  من السنة النبوية. ولكن مان بانب   ،  العمل بنلسنة الآحند
الاحتراز   مثل هذا النود الخطد من الأحكنم العمهية ممثلا   العقوبنت المقدرة. في ز 

. إضانفة إلى أن  (4)لو كانن غنلبان   و ذلك ضرورة قينمهن عه  العهم اليقين لا عه  الظن
ععههن ما را كنفيان لكاي ينادرأ بهان الحادّ عها         ،    ثبوت النع ودلالته قينم الشبهة

وال  تتحدد ةبيعتهان مان خالال الحانلات المحصاورة الا        ،  خلاف النصوص المتواترة
 .(5)  القمنء×  وكذا العمل بهن عه  عهد الرسول،  وردت فيهن

نت المقدرة كمن رأينان.  العقوب و فنلسهطة التقديرية لهقنضي مدودة عدًّا   الجراسم
ولا وعود لهن إلا   حنل موازنة الأدلة المطروحة حول مد  انطبنق النصوص التجريمية 

وإحلال العفاو مالّ   ،  عه  الفعل المقترف مراعين   ذلك لمبدسي درء الحدود بنلشبهنت
وياوفر  ،  ن يعازز الشارعية الجننسياة   العقنب إذا كننت هننك شبهة. ممن يشكل ضنبطن مهمًّ

 حمنية أك  لكرامة الإنسنن وأمنه  نه تعسش سهطة القمنء.
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

عباد  ،  الأنصنري:  الإمنم الكرخي و أتبنعه خلافن لأبي يوسش والجصنص وأكثر الحنفية. ينظر قنل به-1
باذيل  -فوات  الرحموت بشرح مسهم الثباوت   أىاول الفقاه   : ) العهي ممد بن نظنم الدين الشنفعي

 . 137-136:  ، ص 2ها.ج1364. 1، القنهرة.ط ، مطبعة الأمدية ( ، دار ىندر-كتنب المستصف  لهةزالي

  ومن بعدهن. 604:  : )سقوط الحق   العقنب بين الفقه الإسلامي والقننون الوضعي( ، مرعم سنبق. ص الن اوي -2

 ومنبعدهن.384مصدر سنبق. ( الطرق الحكمية   السينسة الشرعية: ) الجوزية،  ابن قيم - 3

 .35 . ص1978،  2، دمشق. ط كتب الإسلامي: )السنة ومكننتهن   التشريم الإسلامي( الم ، مصطف  السّبنعي - 4

 . 610-609:  ص،  المرعم نفسه،  الن اوي -5
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 : مبدأ ألاّ قياس في العقوبات المقدرة -رابعا
جمهـور الكفانرات. فقانل    و لقد اختهش الأىوليون   اعتبنر القيانس   الحادود  

كمن هو شاأنه   بانقي الأحكانم    ،  قينس عري   الحدود والكفنراتبأن ال:  (1)العلمـاء
الشرعية العمهية. ومنه فجُوّ زَ لهقنضي أن ينتهج مسهك القينس   إثبنت كل حكم مان  

 : ودليههم   ذلك توافرت شراسط القينس فيهن.الحدود إذا 
إلى  مان رضي الله عنهلمن بع  معنذ بن عبل وأبن موس  الأشعري  × أن النبي -1

،  قنل أقماي بكتانب الله   بم تقمي؟:  فقنل لمعنذ،  اليمن قنضيين سأل كل واحد منهمن
.ممان  (2)فإن   أعد أعتهد رأيي. فأقرّه الرسول عه  قولاه ،  فإن   أعد فبسنة رسول الله

 لأناه ،  والعقوبانت المقادرة   له عه  عواز القيانس   الجاراسم   ×يدل عه  إقرار النبي 
و  يستثن من الأحكنم الشارعية لا الحادود ولا الكفانرات    ،  التعبد عه  العموم أةهق

 .(3)ولا غدهن. فقَصرُ الأدلّة عه  بعض الأحكنم الشرعية تخصيع بلا فصع
حينمان  ،  فإنهم تشنوروا   حد شانرب الخمار  ،  الصحنبة ويوافق ذلك إيند -2

فحـدوه ،  إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترىت:   قنل عهي بن أبي ةنلب
فإنه قنس السكران عه  القانذف. وبهاذا   ،  ون عهدةوحدّ المفتري ثمنن،  (4) تحدّ المفتري

 و  ينكر عهيه أيٌّ من الصحنبة الكرام.،  يكون قد استعمل القينس   المقدّرات
. (5)تكـل حكـم شـرعي أمكـن تعليلـه فالقيـاس جـائز فيـهت:  كمن احتج الشنفعية بقنعادة -3

 فيجوز القينس فيهن.،  الكفنرات لا يمكن تعهيههن و ع" أن الحدودوهذا لا ي
منهن الحدود لا تثبات بنلقيانس. فالا     و أن العقوبنت المقدرة:  (6)وقالت الحنفية

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
،  مصادر سانبق  ( الإحكانم : ) . والآمدي335-334:  ص،  2مصدر سنبق .ج( المستصف ، ) الةزالي -1

 82:  ص،  4جةبعة دار الكتب العهمية،

،  د شنكروآخرون.دارإحينء التراث العربيتحقيق مم( السنن) ممد بن عيس  السهمي،  رواه الترمذي- 2
 .وابان أباي شايبة   616:  .ص3.ج1327منعنء   القنضاي كياش يقماي.رقم   :  بدوت. دط.دت.بنب

  543ص ،  4ج،  مصدرسنبق( المصنش)

 .707:  ، ص 1.ج1996:  ، إىدار 1986،  1، دمشق.ط : )أىول الفقه الإسلامي( ، دار الفكر ، وهبة الزحيهي- 3

( ، تبصرة الحكنم   أىول الأقمية و مننهج الأحكانم : ) برهنن الدين أبو الوفنء المنلكي،  ونابن فرح-4
 .222:  ص،  2م.ج1995ها1416،  1بدوت.ط،  دار الكتب العهمية

تحقياق  ( تخاريج الفارود عها  الأىاول     ) -ها656ت-ممود بن أحمد أبو المننقب الشنفعي،  الزنجنني -5
  .132:  ها.ص1398،  2بدوت.ط،  الرسنلة د/ممدأديب الصنلح.مؤسسة

( ، فااوات  الرحمااوت: ) .والأنصاانري71:  ص،  5مصاادر ساانبق.ج( ، البحاار الراسااق: ) اباان النجاايم-6
 318-317:  ص،  2مصدرسنبق.ج

،  دار الكتنب الإسالامي ( ، تبيين الحقنسق شرح كنز الدقنسق: ) -ها743ت-فخر الدين الحنفي،  والزيهعي
= 
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لأن ،  ولا مادخل لهقيانس فيهان   ،  تقنس عريمة من الجراسم عها  عاراسم الحادود   
،  قينس لي  بحجة فيهان وال،  القصنص وكفنرته لا يمكن ثبوتهن إلا بنع و الحدود

النفـي :  واشـتغل بعضـهم بالقيـاس فقـالت :  (1)فيوعب التعزير ولي  الحد. قنل السرخسي
فـإن إثبـات الحـدود ،  مما يقع به التعزير فكان مـن جنسـه حـدكا كالجلـد. ولكـن هـذا كـلام الجهـال

ات بالقيــاس لا الكفـار  و إثبــات الحـدود ت:  (2)ت. وقاانل البخاانريوتكميلهـا بالقيـاس لا يكـون...
فيجـب أن ،  يجـوز لأن القيـاس مـن دلائـل الشـر  -رحمه الله تعالى-وعند الشافعي،  يجوز عندنا

لأن الأدلـة التـي تثبـت القيـاس لا تفـر  بـين ،  الكفـارات كمـا تــثبت بالنصـوص و تـثبت بـه الحـدود
 ت.فصّ  استعماله في كل موضع إلى أن يمنع مانع،  موضع وموضع
 : (3)هي عدم جواز القياس في العقوبات التقديرية في ة الحنفيةوأدل
يتحقاق بهان    و أن الحدود إان شرعت العقوبنت فيهن عه  أنهن حاق لله تعانلى   -1

،  وكونهن مُقدَّرات شرعية ععل الفقهنء يقررون عدم دخول القينس فيهان ،  الزعر العنم
نوعًن. والقينس  و كمن وهو الذي يختع بخصرهن ،  لأن التقدير لا يعرف إلا من الشنرد

المقدّرات الشرعية لا يمكن تعقل المعن  الواعاب   و ، مب" عه  تعقّل عهّة حكم الأىل
فمن لا تعقل له عهة فنلقينس فيه متعذر.فإذا كنن الشانرد قاد قادر   الجهاد     ،  لتقديرهن

ك يعطيهن ذلا  و فهي  لأحد أن يقي  عه  هذه الجريمة،  ثمننين عهدة   عقوبة القذف
كمان لا يمكان قيانس عريماة     ،  وكذلك عادد المئاة   الزنان   ،  القدر الذي حدده الشنرد

فالا  ،  الكفانرات   ذلاك مثال الحادود     و الاغتصنب عه  عريمة السرقة وغدهن... .
 وهكذا...،  يدخل فيهن القينس. فكفنرة القتل العمد لا يقنس عهيهن القتل شبه العمد

ولا يخف  بأن القينس يفيد ،  دخههن شنسبة العقوبةالكفنرات قد ت و أن الحدود -2
ادرؤوا »:  فهو شبهة تدرء الحاد لحادي   ،  الظن ولو كنن غنلبن ممن يدخهه احتمنل الخطأ

     فإذا كننت الشبهة   المعنا  الموعاب لهعقانب فهاي شابهة       بحوعهيه. «الحدود بنلشبهنت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
شرح ) -ها681ت-كمنل الدين الحنفي،  ابن الهمنمكذلك : و   .108:  ص،  3ج دت.،  2القنهرة.ط

 . 347:  ص،  5ج دت.،  2بدوت.ط،  دار الفكر( فت  القدير عه  الهداية

 م.1986هااا1406،  باادوت.دط،  دار المعرفااة( ، المبسااوط: ) -490ت-شماا  الاادين،  السرخسااي -1
 .44:  ص،  9ج،  5المجهد

دار ( كشش الأسرار عان أىاول فخرالإسالام البازدوي    : ) -ها730ت-د العزيز الحنفيعب،  البخنري-2
 .273-272ص،  3دت.ج-القنهرة.دط،  الكتنب الإسلامي

 أباوزهرة :  .وينظر319:  ص،  2ج،  مصدر سنبق (فوات  الرحموت بشرح مسهم الثبوت:) الأنصنري- 3
،  مرعام سانبق  ( أىول الفقاه الإسالامي  ):  ومن بعدهن.الزحيهي188:  ص،  مرعم سنبق( ، العقوبة)

 .184:  ص،  1ج( التشريم الجننسي الإسلامي، ) .عودة709-708:  ص،  1ج
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 (1)حدّ مم الشبهة   استحقنق العقنب ولا،    أىل استحقنقه
الاستنبنط بنلرأي هو عهد بشري  و ، إذا كنن القينس عبنرة عن اعتهند بنلرأي-3

فنلشانرد الحكايم وحاده فاتع بحصار حادوده       ،  يخرج مان نطنقاه حقاوق الله تعانلى    
وتبايين ماداهن ومان تنطباق عهياه. وهاذه       ،  وبتوقيم الجازاء بنلمعتادين عهيهان   ،  ومنرمه

وإلا كننات  ،  عقوبنت تنطوي عه  شدة لا يص  المعن  الموعب لهن بنلاعتهاند البشار  ال
الولاة بأن يستبدوا بنسم مقنيسة أعمنلهم عه  حدود  و مطية وسبيلا لهظنلمين من الحكنم
الله تعانلى باريء مانهم ومان أحكانمهم الجانسرة.        و ، الله تعنلى واعتهندهم بنلرأي فيهن

،  فت  بنب القينس عه  أحكانم الحادود قاد خصّاهن الله بنفساه      فسَدًّا لذريعة،  ولذلك
وأغهق مجنل الاعتهند بنلرأي   الحدود لأنه ينن  المعنني السنمية ال  من أعال حمنيتهان   

 .(2)شُرعت أحكنم الحدود والقصنص
الكفنرات من خلال من تم عرضاه   و   مسألة القينس   بنب الحدود:  والقـول الـراج 

فإن العقوبنت المقدرة لا تكاون  ،  بةض النظر عن النقنع القنسم حولهن و فريق من أدلة كل
فهـو ادعـاء غيـر سـليم ،  وما ادُّعِيَ من أن بعض الفقهاء قد قرر بعـض الحـدود بالقيـاست،  (3)إلا بنع

 مـداره أخبـار مرويـة عـن،  لأن ما يثبتونه في هذه المواضع المختلفة من عقوبـة كالحـدّ ،  من كل الوجوه
 لا إلى الرأي.،  بح أي أنهم يرععون   إثبنتهن إلى النع(4)ت×النبي 

إذا  -عه  مذهب من عيازه -العقوبنت  و إلا أنه يمكن الأخذ بنلقينس   الجراسم
اعتمدننه كمصدر تفسدي ولي  تشريعي. فقد يسنعد عه  تعيين الأفعنل المحرماة الا    

تطبياق النصاوص الشارعية لمحنرباة     وتوسيم داسرة ونطنق ،  تدخل تحت النع الشرعي
وعُرفت عهاة التحاريم ألحقات    ،  ظنهرة الإعرام المتطورة. فإذا حرّم النع ىورةل معينة

وال  تتاوفر فيهان نفا  عهاة التحاريم. وهاو       ،  بهن ييم الأوىنف الممنثهة قينسن عهيهن
 .(5)ننونونند  بنلتوسم   تطبيقه الكثد من شراح الق،  الرأي الذي أخذت به المحنكم

رأي  و القصانص.  و غد أنه عب الاحتراز عناد الأخاذ بنلقيانس عها  الحادود     
هاذه   ر ير فقاط ووفقان لماوابط تحكماه. كمان تا      أنه يقتصر عه  بنب التعانز  البنح 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  188:  ص،  المرعم سنبق نفسه( ، العقوبة) أبوزهرة -1

 .189:  ص،   المرعم نفسه  -2

يم الجنانسي  التشار : ) .وعاودة 709:  ص،  1ج،  المرعام السانبق  ( أىول الفقه الإسلامي: ) الزحيهي- 3
 184:  ص،  1ج( الإسلامي

 . 191:  ص،  المرعم نفسه( ، العقوبة) أبو زهرة - 4

 . 179:  ، ص ، )الجريمة   الفقه الإسلامي( ، مرعم سنبق . وأبو زهرة185-184:  ، ص 1، ج المرعم  نفسه ، عودة-5
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وهاذا  ،  التحقيق   الإعاراءات الجننسياة فقاط   عه  مجرينت أن يقتصر القينس  الدراسة
شأنهن أن تمّ  بنلحرية الشخصية إذا كننت   أيدٍ  ىدًّا لسهطة التجريم والعقنب ال  من

 وسينسة عننسية غد رشيدة ولا منصفة. لذا عب التمييق منهن بقدر الإمكنن.
وعاادنن أن العقوباانت ،  وإذا اسااتوقفنن الأحكاانم   النصااوص الشاارعية العمهيّااة

ن دونهان مان   المقدّرة هي أقس  من يطبَّق إذا استوفت شروةهن. كمن أنهن الحدّ الأعها  لما  
عنسهن. فيتعيّن عه  القنضي ألا يتجنوزهن بنلأحكنم الصاندرة عناه. وإذا حهّات شابهة     

فإناه عاوز   ،  أو كنن من عنسهن من  يثبات فياه عقوباة مقادرة    ،  تخلُّ بشروط استيفنسهن
 .(1)لهقنضي أن ينفذ العقنب بمن دونهن من التعنزير

كمان ترسام   ،  طة التقديرياة لهقنضاي  فنلعقوبنت المقدرة تقم حنعزا أمنم تعدي الساه 
منهجن تشريعين لأحكنم التعنزير فيمن سانر . إلا أن الساهطة التقديرياة لهقنضاي يمكان أن      
تكون   الحدود والقصنص بين التشديد والتخفيش. ولكن لي  بنعتبنر أنّ لاه الساهطة     

اساتحقنق مقاترف   بل يُعتدّ بسهطته الاعتهندية   مد  ،  إقنمة الحد أو القصنص من عدمه
وذلاك إمان    ،(2)أو رفم الحدّ عنه وعادم اساتحقنقه لاه   ،  الجريمة الحدّية لإقنمة العقوبة عهيه

أو عناد  ،  بحكم دخول الشبهة فيه عند مقنيسة الأدلة الواردة   الجريماة المنساوبة إلى الماتهم   
ىدور العفو عن المجرم من ةارف أوليانء القتيال   حنلاة ثباوت حكام القصانص عها          

 أو بظهور براءة المتهم ممن نسب إليه بعد تحهيل الأدلة الواردة ضدّه.،  الجنني
 للحرية الشخصية في التعازير ضمانات شرعية التجريم والعقاب:  الفرع الثالث

بهان هاذا    تهك المرونة والواقعية الا  يتّسام  ،  إن من خصنسع التشريم الإسلامي
وعه  أية ،  طبيق أحكنمه   كل زمنن ومكننيصه  ت و ، التشريم حت  يتم الامتثنل له

لاولي الأمار   تارك  الاذي  التشريم الجننسي الإسالامي   ويصدق الأمر كذلك عه حنل. 
فاترك  ،  النظر   منعدا تهك الأفعنل ال  ورد  ريمهن وعقوبتهن   الحدود أو القصانص 

بمان يننسابهن    يفرضاون مان العقوبانت   ،  شأنهن لأولينء الأمر والسهطة التقديرية لهقمنة
ووفقن لموابط وضمنننت حت  لا تخرج عن المقنىد الشرعية المعتا ة.  ،  ويحقق العدالة

والا   ،  وتسم  عقوبنت الأفعنل غد المذكورة حصرا   التشريم الإسالامي بنلتعانزير  
من رسمته الشريعة الإسلامية من مرّمنت  يحكمهن أيمن مبدأ الشرعية الذي يتأس  عه 

 تحدد النصوص   القرآن الكريم ولا السنة النبوية بشأنهن عقوبنت معينة.ومعنىي   
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

موعز أحكنم الشريعة : ) أحمد ، . وكذلك هعبة191:  ص،  نفسهالسنبق المرعم ( ، العقوبة) أبو زهرة - 1
 .32مرعم سنبق.ص( الإسلامية   التجريم و العقنب

 . 225، ص : )الظروف المشددة والمخففة   عقوبة التعزير   الفقه الإسلامي( مرعم سنبق ، ننىر عهي ننىر الخهيفي -2
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 : تعريف التعزير -أولا
" عقوبة غير مقدرة تجب حقـا لله تعـالى أو ندمـي فـي كـل :  يعرّف الفقهنء التعزير بأنه
. ولهااذا (1)إصلــلاح وزجــر" و وهــو كالحــدود فــي كونــه تأديــب،  معصــية لــي  فيهــا حــد ولا كفــارة

 .(2)بإىلاح حنل الجنني-حسب المصهحة -فنلتعنزير كفيهة
 : طبيعة نظام التعزير في الإسلام -ثانيا

فإذا كننت عراسم الحدود معدودة ،  لهتعزير أهمية بنلةة   الفقه الجننسي الإسلامي
كمان أن عاراسم القصانص تمثال     ،    أضايقهن  وأربعنل،  لا  نوز سبعن   أوسم الأقوال

فإن مان وراء تهاك الجاراسم يادخل     ،  الاعتداء عه  النف  بنلقتل أو الجرح أو المرب
عقنبه ضمن التعزير الذي يعدّ أوسم أنواد العقوبنت نطنقن   الفقه الجنانسي الإسالامي   

نسي   الشاريعة  كمن أنّ فيه دلالة ىندقة عها  ىالاحية الجنناب الجنا    ،  وأكثرهن مرونة
 .(3)الإسلامية لهتطبيق   عصرنن هذا وغده من العصور

ويختهش منهج الشريعة الإسلامية   تطبيق مبدأ الشرعية الجننسية وقنعدة تلا عريمة 
الجراسم والعقوبنت المقدرة. ففي حين نجد النظنم    التعنزير عنه  ولا عقوبة إلا بنعت 

يتوسم  نراه،  ود الميقة ال  رسمهن التشريم لهذه الأخدةالجننسي الإسلامي يتقيد بنلحد
،  لمان تقتمايه المصاهحة العنماة    ،    تطبيق هذه القنعدة عه  عراسم التعنزير إلى حد  مان 

،  وةبيعة التعزير من هذا التوسم الذي يقوم عه  حسنب العقوباة   غنلاب الأحاوال   
 .(4)وعه  حسنب الجريمة   القهيل النندر منهن

و  ،  إذا كنن التعزير عبنرة عن تأديب عه  ذنوبٍ    عال الشاريعة لهان حادودا    ف
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

مدحنماد الفقاي.دار   م:  تعهياق ( الأحكنم الساهطننية ) -ها458ت-ممدبن الفراء الحنبهي ،  أبويعه  -1
،  مرعم سانبق ( المبسوط، ) . والسرخسي279م .ص1983 -ها 1403،  بدوت.دط،  الكتب العهمية

،  . والمانوردي 345-344ص 5،  ج،  مرعام سانبق  ( ، شرح فت  القدير، ) . وابن الهمنم36ص،  9ج
 .386ص،  مرعم سنبق( الأحكنم السهطننية)

. 11:  دت.ص، 4دار الفكر العربي.القنهرة.ط ( ، لشريعة الإسلامية التعزير   ا: ) عبد العزيز،  عنمر-2
،  دار الشاروق ( ، -دراسة فقهية مقنرنة  –الجريمة   الفقه الاسلامي  : ) أيد فتحي،  بهنسي:  وينظر

:  ننىاار عهااي ننىاار،  الخهيفااي:  . وينظاار 245:  م. ص1983 - هااا1403،  5باادوت.ط -القاانهرة
،  1القانهرة . ط  ،  مطبعاة المادني  ( خففة   عقوبة التعزيار   الفقاه الاسالامي   الظروف المشددة والم)

 . 17م . ص  1992ها  1412

 .366ص ،  مرعم سنبق(   أىول النظنم الجننسي الإسلامي: ) العوا - 3

( ، الإسالام ، ) . وحاو  126:  ص،  1ج،  المرعم السنبق نفسه( التشريم الجننسي الإسلامي:) عودة - 4
 .559:  ص،  م سنبقمرع
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بشكل عسيم. إلا  و ، تنع إلا عه  عراسم تمرّ بنلأمن العنم لهجمنعة ومصنلحهن دومن
بشرط ،  أنهن تركت لولي الأمر  ريم من يراه ضنرا بنلأمن والمصهحة الفردية والجمنعية

مة ال  رسمتهن النصوص المقدّرة وروح التشريم الإسلامي   ألا يخرج عه  المبندئ العن
. فهو لي  حرًّا   أن يحرِّم أو يعنقب إلا   حدود وإةنر السينساة  (1)التجريم والعقنب

وهاو  ،  الجننسية لمبدأ الشرعية. ومن يصدر عنه فنلفن لذلك يكاون بانةلا بطلانان مطهقان    
 .(2)ا وعدمنمرهون بنحترام هذا المبدأ فيدور معه وعود

الأولى تكمان    ،  كمن أن هننك حقيقتنن يمكن تقريرهمن بشأن التعزير   الإسلام
  يظهار  ،  من أنظمة العقوبانت   الفقاه الجنانسي الإسالامي     أن التعزير كنظنم متكنمل

وبفمل عهود ،  بصورة واضحة إلا   مرحهة متأخرة نسبيّن من مراحل تطور هذا الفقه
ء   فتهش المذاهب الفقهية الإسالامية. وهاذا لا يعا" أنهام أوعادوا      العهمنء والفقهن

التعنزير من العدمبح بل إن أىولهن ممتدة   الةنلب إلى القرآن الكريم والسانة النبوياة أو   
،  فمل الفقهنء يتجها    انهام عكفاوا عها  تقعياد قواعادهن       و ، تقررت   أحدهمن

 .(3)ستفندة منهنوتيسد سبل الا،  ورسم تفصيلاتهن وشرحهن
أُهادر   التعانزير ضامن     و وعهيهبح فلا يمكن الادعنء أن مبدأ الشرعية قد انتُه اك

العقانب. ولا القاول    و النظنم الجننسي الإسلامي بتوسيم سهطة الحنكم   سنّ التجاريم 
بأن القدر الأوسم الذي يحظ  به القنضي   سهطته التقديرية يتننف  مم مبادأ الشارعية   

ه من يشنء من العقوبنت عه  من يشنء من الجراسم ال  توعاب التعزيار. وهاذا إذا    بتطبيق
الممنننت ال  وضعهن التشريم الجننسي الإسلاميبح و  ظهّه الفقه  و تبينت لنن الموابط
بمان  ،  السينسة العنمة ال  رسمتهن و حت  لا يزيغ أحدل عن الشرعية،  الجننسي الإسلامي

العقنب التّعسفي كمان   و ق الحرية الشخصية والأمن من التجريميشكّل حمنية حقيقية لح
 : سيتم بيننه   من يأتي

 ن التوسيع والتّضييق في التعازير :ضمانات الشرعية بي -أولا
العقانب     و إذا كننت الشريعة الإسلامية قد ضيّقت من نطنق كل من التجاريم 

فإنهن قد توسعت   تطبيق مبادأ الشارعية   الجاراسم    ،  والقصنص والكفنرات الحدود
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

موعز ) أحمد،  هبة .و128-127:  ص،  1ج، المرعم السنبق نفسه( التشريم الجننسي الإسلامي:) عودة -1
 31:  ص،  المرعم السنبق نفسه( أحكنم الشريعة

 .38-37:  ص،  المرعم نفسه،  هبة -2

 .375-374ص ،  مرعم سنبق(   أىول النظنم الجننسي الإسلامي: ) العوا - 3
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 : والعقوبنت التعزيرية
إذا عرفنان أن عاراسم التعانزير واردة    :  ضمانات شرعية التعزير فـي مجـال التجـريم -1

 : (1)عه  نوعين
إلا أناه  ،  معصية ومارم  السنة بأنّه و فنلنود الأول منهن ورد النع عهيه   القرآن

وتارك  ،  والسرقة فيمان دون الحادّ  ،    ينع عه  عقوبة مددة له كنلرشوة وقول الزور
 وغدهن...،  الجهند

فقد أعيز فيه استثننءً عه  القنعدة العنمة أن يكون فيمن   يانع  :  أمن النود الثنني
حة العنمة. ويختع بسانِّ  وإان اقتمت ذلك المصه،  عه  تحريمه الكتنب ولا السنة لذاته

وبموعاب السينساة   ،  مثل هذه الجراسم الساهطة المختصاة   الدولاة بنلتشاريم الفرعاي     
كانلجراسم المخنلفاة   ،  الشرعية المخول لهحنكم التصرف فيهن بمن يراه مققن لمصهحة الأمة

 للأمن والسلامة الشخصية للأفراد. وهو من تختع به   زمننن هذا السهطة التشريعية.
فكل الجراسم ال    يرد فيهن عقوبنت مقدرة تكاون عقوبنتهان مان بانب السينساة      

 .(2)التّخفيش و الشرعية ويفوَّض للإمنم أن يحكم فيهن بين التّشديد
وإذا استقرسنن النصوص الشرعية   تحريم المعنىي وعادنن مبادأ الشارعية مطباق     

ون هننك نعٌّ ىاري ل يحرّمهان     فيهن من خلال الأحكنم الشرعية المترتبة عنهن بحي  يك
. والع ة   مبدأ تلا عريمة ولا عقوبة إلا بانعت ليسات بجمام هاذه     (3)الكتنب أو السنة

بقدر من تكمان   الانع عها  أفعانل معيناة أنهان       ،  الجراسم   كتنب واحد خنص بهن
 .(4)أو تعراسمت بمصطه  الفقه القننوني ،  معنىي

بل يحدد لهان  ،  رد عه  تحريمهن لا يعيّنهن تعيينن دقيقنإلا أن المعنىي ال  ينع الشن
الوىش العنم حت  يدخل ضمن نطنقهن كل وىش تتحقق فيه عهّة التحاريم بمان يحفاظ    

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
،  مرعام سانبق  ( ، -بح  فقهاي مقانرن  -ضمنننت المحكوم عهيه   مرحهة التنفيذ العقنبي: ) الشحنت-1

. وبتفصايل  45:  ص،  مرعم سانبق ( حق الأمن الفردي   الإسلام: ) الصنلح:  . و ينظر110:  ص
 ومنبعدهن.366ص ،  المرعم نفسه:  أكثر أيمن لد  العوا

،       المرعام السانبق نفساه   ( خففة   عقوبة التعزير   الفقاه الإسالامي  الظروف المشددة والم: ) الخهيفي -2
 . 218ص 

:  . ينظرالفقهنء عه  أن ترك الواعب وفعل المحرم معصية فيهن تعزير إذا   تكن هننك عقوبة مقدرةأيم -3
تقاي الادين الحراناي    ،  وابان تيمياة   .218:  ، ص 2، ج ، )تبصرة الحكنم( مرعام سانبق   ابن فرحون

 .95-94:  دت.ص،  بدوت.دط،  دار المعرفة( والرعية السينسة الشرعية  إىلاح الراعي) الحنبهي

( ، التشريم الجننسي الإسالامي ) .وعودة43:  ص،  مرعم سنبق( العقوبة   الفقه الإسلامي : ) بهنسي-4
 . 126:  ص،  1مرعم سنبق ج
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لهتشريم الإسلامي ديمومته. وقد لا ينع الشنرد الحكيم عه  العقوبة المنوةة بنلمحرمنت 
تعنزيرال تعنقب عه  مثل هذه ال  ينع عهيهن. وهذا يكون سندا لولي الأمر كي يُصدر 

مان المعنىاي ومان     ويهزم القنضي بنتبنعهن. أمن فيمن لي  فيه نع عه  تحريمه،  الجراسم
كمن ،  فإن بنب الاعتهند مفتوح فيه،  يتعهق منه بنلمصهحة العنمة وضرورة الحفنظ عهيهن

مطبقة بشيء . وهنن تكون قنعدة تلا عريمة ولا عقوبة إلا بنعت (1)أنه بشكل مدود أيمن
المرونة إلى حدّ من إذا من تمت مقنرنتهان بانلجراسم المقادّرة شارعن بعقوبانت       و من التوسم

والساهطة  ،  مدّدة. وذلك وفقن لموابط وضمنننت تتقيد بمراعنتهن هيئة تشريم التعانزير 
 التقديرية لهقمنة المجتهدين كمن سنر .

قوبانت التعزيرياة   الشاريعة    إن الع:  ضمانات شـرعية التعزيـر فـي مجـال العقـاب -2
وذلاك باترك المجانل      ،  تالإسلامية تتّسم بنظنم مرنٍ   تطبيق قنعدة تلا عقوبة إلا بنع

تحديد العقوبة المننسبة كمَّن ونوعًّن إلى القنضي سواء كننت عراسم التعنزير تم  بنلمصهحة 
،  عقوبة المننسبة لهان بحي  يحكم القنضي   كل حنلة تعرض عهيه بنل،  العنمة أم الخنىة

وغدهن مان  ،  ودرعة ميهه إلى الإعرام،  ويراعي بذلك حنلة المجرم الاعتمنعية ونفسيته
وقاش موقفان وساطن   السينساة      الظروف الشخصاية لهمجارم. فنلتشاريم الإسالامي    

وبين الجريماة ودرعاة   ،  –كمن ذكرنن  –ووفق بين الاعتبنر الشخصي لهمجرم ،  العقنبية
وذلك مان  ،  (2)وضرورة درء الفسند المترتب عنهن ،  صهحة العنمة لهمجتمممسنسهن بنلم

 "ضرارلا لا ضرر و ت  سده القنعدة الفقهية
فانلخلاف بيانهم   ،  وبرغم النقنع القنسم بين الفقهانء حاول العقوبانت التعزيرياة    

إلا أن الجميام  ،  دهن وأيسارهن يكمن كهّه   مقدارهن بين أعه  عقوبة وأدننهن وبين أشا 
وهي ،  فنلشرد قد بيّن الأفعنل المعنقب عهيهن بنلتعزير إينلا،  متفق عه  نود العقوبنت

وبيّن ىفة تطبيقهن ومن عه  القنضي سو  أن ،  المعنىي ال  ليست لهن عقوبنت مقدرة
عهيهان  يفرد العقنب لكل حنلة. ولا يمكنه البتّة أن يساتحدث عقوباة أقصا  ممان يانع      

 .(3)أو من تدل عهيه السنة النبوية واعتمم الفقهنء،  القرآن
إذ لاو انعقادت عها     ،  و  اختلاف الفقهنء حول تقدير التعانزير رحماة بنلنانس   

عقوبنت مددة لصنرت مقدّرة مثل الحدود ولأن مصنلح الننس تختهش من زمنن لآخار  
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 . 560-559:  ص،  مرعم سنبق( الإسلام: ) حو  -1

: )العقوبة(  .و أبو زهرة530و 69ص ، مرعم سنبق( التعزير   الفقه الإسلامي : ) عبد العزيز،  عنمر -2
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ن تقديره وتنزيهه عه  كل فإن المسنس بهذه المصنلح لا يمك،  ومن مكنن وشخع لآخر
لَنسْتُحدعثت عراسم لا يمكان العقانب عهيهان بارغم مسنساهن       و ، الحنلات بنف  المرر

و  هذا تفويت لهحقوقبح بل واعتاداء عهيهان أيمان. ولهاذا     ،  بنلمصنلح العنمة والخنىة
و  كال حنلاة   ،  اقتمت حكمة التشريم أن يترك أمر التعزير لهسينسة الشرعية لهحنكم

وهاو مان يسام  بنلتفرياد     ،  . فنلعقوبة ال  تننسب هذه الحنلة لا تننسب تهكحدهعه  
 .كمن تبنّاته تبعن لذلك الأنظمة العقنبية المعنىرة.(1)العقنبي   الفقه الإسلامي

وحرية ،  فنلشريعة الإسلامية ععهت لهعقوبنت حدًّا أقص  و   عل لهن حدًّا أدن 
ولكن لي  ،  الحد الواسم. فهه أن يصدر قرار ال اءة القنضي تكمن   التقدير بين هذا

. فخطؤه   العفو خد وأولى مان خطئاه   (2)له أن يزيد عه  من قدّره الشرد من عقوبنت
 و  هذا ضمنن وىيننة للأفراد.،    العقنب

  رواياة  - مَنْ بَهَغَ» : ويعزّز من نقوله الحدي  الذي يبين عدم التجنوز   التعزير
. و  هذا دلالة عه  وضم التشريم (3)«حَدًّا فعي غَيْر  حَد  فَهُوَ معنَ الُمعْتَدعينَ -رَبَمَنْ ضَ

ة لحدود العقوبة القصو  وعدم وضم الحد الأدن  لهن. وقد تنوعت العقوبانت التعزيريا  
وحتا  القتال عناد    ،  بين الوعظ والتهديد وعقوبة الجهد والمرب والحب  أو الةراماة 

استنفنذ كل وسنسل العلاج. وهذا بحسب المصهحة المتوخنة من تقرير الحانكم لعقوبانتٍ   
،  هي   حقيقتهن تمثل اعتداء عه  هذه المصانلح ،  عه  عراسمَ وأفعنلٍ لا يمكن حصرهن

 .(4)درؤه وهي فسندل عب عه  الحنكم
والا   ،  كمن يمكن لولي الأمر القينس   التعنزير عها  العقوبانت المقادرة شارعن    

باأن  ،  تعت  أسنسن يتبين من خلاله المنهج العنم لهسينسة العقنبية   التشريم الإسالامي 
وبنعثة للاعتبنر .كمن لولي الأمار الحاق   ،  تكون العقوبة مننعة للإعرام زاعرة لارتكنبه

العقوبنت ال  يتحقق فيهن معن  القصنص والمسنواة ال  تعبّر عن العدالة      أن يسنّ
كمن هاو الحانل   القصانص    ،  الحكم بمراعنتهن لهتننسب بين الجريمة والعقنب التعزيري

ومن يوعب الاقتصانص لهمظهاومين بحيا  يكاون     ،  الذي يبيّن نع الله تعنلى   القتل
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  44ص،  المرعم السنبق نفسه( العقوبة   الفقه الإسلامي: ) بهنسي -1

 .180:  ص،  مرعم سنبق( الجريمة   الفقه الإسلامي : ) أبو زهرة -2

( السنن الك   مام الجاوهر النقاي   : ) -ها458ت-أبو بكر أحمد بن الحسين بن عهي ،  رواه البيهقي - 3
،  8بادوت. ج ،  تمنعنء   التعزير وأناه لا يبهاغ باه أربعاينت.دار الفكار      فيهن.بنب كتنب الأشربة والحد

،  13374رقام ( كنز العمنل   سنن الأقاوال و الأفعانل  : ) -اه975-عهي المتقي ،  . والهندي327ص
 .391ص،  5م.ج1993-اه1413،  بدوت.دط،  مؤسسة الرسنلة

 .29صنفسه السنبق المرعم ( العقوبة: ) أبو زهرة -4



 279:  ص .ية في مواجهة سلطة التجريم والعقاب: ضمانات حماية الشرعية الجنائية الموضوعية للحرية الشخص1مبحث/  2فصل /2باب 

 

 .(1)قترب من القصنص ممن لا نع فيهمنهجن لهحنكم يتعرف به عه  من ي
غد أن النع يحتوي عه  مانهج عانم  ينبةاي عها  المجتهاد أن يتهمساه   تقنيناه        

حت  يحقق مقنىد الشنرد من العقنب ويحمي المصاهحة مان دون   ،  لهعقوبنت التعزيرية
  الوقت الاذي يصانن فياه الأمان العانم      ،  بأن يصه  حنل الجنني،  إفراط ولا تفريط

نس ومصنلحهمبح أي أن يقي  وليُّ الأمر أو مَن يوكّهاه بتجاريم الأفعانل والمعنىاي     لهن
عها  مانهج التشاريم   التجاريم     ،  ال  تشاكل ضاررا حقيقيان ولا يوعاد ناع فيهان      

 والعقنب   من يوعب الحدود أو الكفنرات.
 ضوابط السلطة التقديرية للقاضي والسياسة الجنائية في تشريع التعازير. -ثانيا

إن النظنم الجننسي الإسلامي وإن قرر بشيء مان التوسام والمروناة مام قنعادة تلا      
الجاراسم   و عريمة ولا عقوبة إلا بنع شرعيت السهطة التقديرياة لهقنضاي   العقوبانت   

ومن قبههن فس  المجنل لهحانكم أو مان يخولاه بساهطة الاعتهاند باأن يقانّن        ،  التعزيرية
إلا أنه قد وضم ضوابط عاب أن تناتهج   ،  شخنصالأ و لهتعنزير بحسب تعدد المصنلح

و  يادد هاذه الساهطة     وفقن لسينسة عننسية تحقاق الحمنياة عننسياة لهمصاهحة المرعاوة.     
 : (2)بل وردت عهيهن قيود تتمثل   الآتي،  مطهقة
والأخاذ بأقالّ قادر    ،  العقوباة  و تقيده بقواعد العدالة والتننسب بين الجريماة  -1

ولا أن يحيش بسهطة العقنب إلى الظهم.كمن لا يحكّام  ،  أن يتجنوزيكفي لهزعر من غد 
ولا ،  حي  يشق عه  الأمة بذلك فيخنف الا يء مان بطشاه   ،  هواه   تقدير العقنب

ينشر التجسّ  عه  أمور الننس لأن ترويم الآمنين وتخويش الا يئين فياه مان المارر     
يين. فنلمننسابة باين الفعال المعتا      والمفسدة أكثر من مصهحة التقصي لعقنب الجننة الفعه

،  وبين العقوبة المقررة له من ولي الأمار ععال المجارم يحا  بعادالتهن     ،  عريمة ومعصية
 والارتداد من فعل المعنىي كاأثر ،  وخموعه لهعقنب بموعب التحسّب له قبل وقوعه

 .(3)والعقوبة المقررة لهن لهذا التننسب العندل بين الجريمة

،  نس التعزير هو ردد الجنني وزعره بةارض إىالاحه وتهذيباه   وإذا كنن أس -2
فقد حرّمت الشريعة الإسلامية من عننب آخر كل من فيه خروج عها  الةارض المناوط    

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 ومنبعدهن.114:  ص،  نفسهالسنبق  المرعم ( الجريمة: ) أبو زهرة - 1

                . 47ص،  مرعاام ساانبق ( حااق الأماان الفااردي : ) الصاانلح:  . وينظاارالمرعاام والصاافحة نفسااهن  -2
،                         مرعااام سااانبق ( ضااامنننت المحكاااوم عهياااه   مرحهاااة التنفياااذ العقااانبي     : ) الشاااحنت و

 ومن بعدهن.111:  ص

 .77:  ص،  مرعم سنبق( العقوبة   الفقه الإسلامي : ) أبو زهرة -3
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أو الوىاول إلى مان   ،  هدر آدميته و وبذلك فلا عوز تعذيب الجنني أو المتهم،  بنلتعزير
"فعـل الإمـام مقيـّد  لأنّ،  بيقاه يتهش الإنسنن وعسده ممن لا ضرورة فيه ولا واعاب   تط 

. فلا يصه  بأيّة حنل من الأحوال أن يترتاب عها    (1)تبشر  السلامة ولا يجوز له الإتـلاف
ويهاين الكراماة   ،  العقوبة المقررة من وليّ الأمر ضرر مؤكّد أو فسند يفتك بنلجمنعانت 

ولا تقاوم لهاذا   ،  نية ويميم معنني الآدمية. لأن   العقوبنت تهاذيب لهمجتمام  الإنسن
الأخد قنسمة إذا انتهكت حرمة الإنسنن فيه وكرامته بنلتجنوز   العقوبة. كمن هو الحنل 

. وبذلك تميم مقنىد (2)  عقوبة السجن ال  ربمن تزرد روح الإعرام   نفسية الجنني
   ظل هذا التعسش بسهطة التجريم والعقنب   التعنزير. أغراضهن و تشريم العقوبة

عه  ولي الأمر أو من يوكّهه بسهطة سنّ التعنزير أن يكون البنع  لديه حمنية  -3
وهذه المصنلح ترعم ،  شهواته و المصنلح الشرعية المقررة   النصوص لا أن يتبم هواه

المانل. لأنهان قاوام     و النسال  و ، والعقل،  النف  و ، حفظ الدين:  إلى خمسة أمور هي
. كمن أن (3)الحفنظ عهيهن مردّه التكريم الإلهي للإنسنن و ، وعود حينة الننس من عدمهن

والا   اب حمنيتهان    ،  (4)المصنلح الحنعية من المقرّر أنهن تنزل بمنزلة المصنلح المرورية
حساينينت إذا رأ   ولا تحصر المصنلح   المروري فقط منهن. وكذلك الأمر بنلنسبة لهت

. بيد أنه عب الاحتراز حت  لا تتوسام داسارة   (5)الحنكم   تحقيقهن مصهحة عنمة لهرعية
فيُتّهم النانس ويعانقبون عها  أماور لا تهادّد بنلمارورة المصانلح        ،  التجريم والعقنب

 . الإباحة ولي  التحريم و الأصلل في الأشياء هو الجوازلأن ،  المرورية
فاإن المقيانس   ،  وإذا كننت المصنلح المرورية قد وردت عقوبنتهان مقادرة شارعن   

الأسنسي الذي يعدّ ضنبطن لسهطة الحنكم   التعزير والذي بموعباه يفارّق باين الهاو      
. فمن يدفم أك  ضارر  الضـرر و مقدار النفع وبين منهو مصهحة حقيقية يتمثل  ،  والجور

. (6)وأمن من سواه فهو هو  يتوعب اتقنؤه،  لهننس يهزم الحنكم بنتبنعهوعهب أك  نفم 
فيترك تقدير من يعدّ ضررا حقيقين ومنسنّ بنلأمن والنظنم العانم لاولي الأمار أو لقمانته     

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .211ص ،  3مرعم سنبق .ج( شرح كنز الدقنسق،  تبيين الحقنسق: ) الزيهعي-1

 .77:  ص،  المرعم السنبق نفسه( العقوبة   الفقه الإسلامي : ) أبو زهرة -2

( الجريمة   الفقاه الإسالامي  : ) .وأبو زهرة288-286:  ص،  1مصدرسنبق.ج( المستصف : ) الةزالي -3
  35ص،  المرعم السنبق نفسه

،  دار الكتاب العهمياة  ( الأشبنه والنظنسر عها  ماذهب أباي حنيفاة النعمانن     ) زين الدين،  ابن النجيم-4
 . 91:  ص،  م1993،  1ط،  بدوت

 .576:  ص،  مرعم سنبق( ، سقوط الحق   العقنب: ) الن اوي- 5

 المرعم والصفحة نفسهن.( العقوبة   الفقه الإسلامي : ) أبو زهرة - 6
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أو أن ،  عه  ألّا يوقّم العقنب عه  فعل لا يشاكّل ضاررا حقيقيان   ،  الخ اء و المجتهدين
ة. وإلا فإنه يخلّ بنلعدل ويعت  ظنلمان لمخنلفتاه لمقنىاد    يصش أمرا لا ضرر فيه بأنه عريم

 .(1)التشريم وغنينته
ومنه فإن المصهحة لا يحصل تحقيقهن بنلاعتداء عه  أمان الأشاخنص والنيال مان     

حريتهم الشخصية والعنمة المكفولة شرعن لهننس. ولأن توقيّ المرر المحتمل  و كرامتهم
عتبنر أن وقوعاه ماآلال يعادّ نتيجاة لتشاريمٍ غاد       عه  ا،  من سنّ التعنزير واعب شرعن

 .(2)توالنظر في مآلات الأفعال معتبر  مقصود  شرع ات،  منصشٍ فلا تتحقق المصهحة المر نة منه
ند فنلأسنس الذي تبن  عهيه الأحكنم   الشريعة الإسلامية كههن هو مصنلح العبا 

من عهب مصهحة ودرء مفسدة. والأعمنل تعت  مقدمنت وأسبنب لمسببنت ونتنسج هي 
ومآلات للأحكنم الشرعية. لاذا فلاباد مان    ،    حقيقتهن مقنىد ومراد لهشنرد الحكيم

. أمان    (3)تقانين الأسابنب   و اعتبنر عرينن المصهحة الشرعية كمآلٍ أثننء سنّ الأحكانم 
فيهتحمّـل الضـرر ،  يراعـى أكبرهمـا ضـررا بارتكـاب أخفّهمـافإنه ،  حنلة التعنرض بين مفسدتين
 .(4)الخاص لأجل دفع الضرر العام

لأن المسانواة هاي   ،  عه  ولي الأمر أو من يوم مقنمه أن يسنوي باين رعنيانه   -4
 .(5)تمييز بين أحد من الننس رمز وشعنر كل قننون يصدر عن السهطة المختصة من غد

،  إن لولي الأمر قيدل هنمل يتمثل   عادم انفاراده بتقريار العقوبانت التعزيرياة      -5
 .(6)وعهيه أن يستعين بأهل الشور    العقوبنت ال  يقررهن

عهاا  القنضااي ألا يتجاانوز ماان رسمتااه السااهطة المختصااة بساان العقوباانت    -6
من الأدن  ولا أكثر من الأعها . و  ذلاك توفياق       عريمة بأقل فلا يحكم،  التعزيرية

،  بين نظريتين تعمل إحداهن عه  ترك مجنل الاعتهند لهقنضي من الكتنب والسنة والأثر
وهذا   حكمه عه  القمنين بمن يننسبهن. وتذهب الأخر  إلى أن التعزيار يكاون لاولي    

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
،  دار شااريفة( الاعتصاانم: ) -هااا790ت-الةرناانةي أبااو إسااحنق إبااراهيم باان موساا  ،  الشاانةبي-1

 .352:  ص،  2دت.ج،  الجزاسر.دط

 .194:  ص،  4مصدر سنبق.ج( الموافقنت   أىول الشريعة، ) الشنةبي -2

 .195:  ص،  4ج،  نفسه المصدر - 3

الأشاابنه : ) . والساايوةي89و87:  ص،  المصاادر الساانبق نفسااه( الأشاابنه والنظاانسر، ) اباان النجاايم - 4
 .87:  ص،  مصدر سنبق( والنظنسر

 .78:  ص،  المرعم نفسه( العقوبة   الفقه الإسلامي : ) أبو زهرة -5

 .531:  ص،  قمرعم سنب( ، التعزير   الشريعة الإسلامية: ) عنمر -6
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 .(1) تطبيق التعزيراتلذا فهو متّبم له  ،  أمن القنضي فيستمد سهطته منه،  الأمر
وتشريم العقوبنت التعزيرية يشنبه من يصدر عن التقنينانت الوضاعية الحديثاة مان     

النظانم   و نصوص  رّم وتعنقب كلّ من يمرّ من الأفعنل والتصرفنت بنلمصاهحة العنماة  
فتحكمهن نف  القيود والممنننت ال    التعزير. وتختع بهذا التقنين الساهطة  ،  العنم

عية ممثهة   ال لمنن. ومن عه  القنضي سو  أن يتقيد بنلقننون الذي تصدره هاذه  التشري
مراعين   ذلك الحد الأدن  والأعه  لهعقنب مستخدمن سهطته التقديرية حت  ،  السهطة

وحت  لا يكون مبادأ الشارعية     ،  يوفق   تحقيق الموازنة بين المصنلح العنمة والخنىة
وأن يشكل التطبيق الصنرم لنصاوص التجاريم والعقانب     النصوص عنمدا. فقد يحدث

 المسنس بنلحرية الشخصية للأفراد.،  وتلاشي السهطة التقديرية لهقنضي
وعهيه فلابد من المرونة   تطبيق النصوص التعزيرية بتفرياد العقانب لكال حنلاة     

مان  الحيش عن العدالة المرعوة مان القمانء. كمان أناه و     و لئلا يقم الظهم،  حدهعه  
،  التخفياش  و عننب آخر قد تختهش عمهية تحديد العقنب من قنض لآخر بين التشاديد 

وهذا من شأنه أن يؤثر عه  الأحكنم الصندرة عان القمانء. ومناه فيتوعاب أن تتقياد      
 -غنلبانل -ويكاون ،  بنلمفسادة ودرسهان   و ، السهطة التقديرية لهقنضي بنلمصهحة وتحقيقهان 

 .(2)التخفيش منهن عه  قدر ىةرهن و ، نمة المفسدةالتشديد   العقوبة عه  قدر عس
 السلطة التقديرية وشرعية التعزير:ضمانات التفريد العقابي بين -ثالثا

وهو يختنر   كال حنلاة   ،  إن سهطة تقدير عقوبة التعزير مفوضة إلى رأي القنضي
يتعين عهيه  ووفقن لهذه السهطة،  تعرض عهيه العقوبة ال  يراهن كنفية لزعر وردد الجنني

الظاروف الا  تساتدعي التشاديد   العقانب بشارط ألا        و أن يراعي الظروف المخففة
. وألا يحيد عن معينر مراعانة  (3)يتجنوز حد العقوبة ال  من عن  المعصية المعزَّر عهيهن

حتا  لا تخانلش أحكنماه    ،  إقنمة العدل الواعب إتبنعه و درء المفنسد و عهب المصنلح
لعقوبة. وكذلك الأمر بنلنسبة لمان يخاتع بساهطة التشاريم   التعانزير      مقنىد تشريم ا

  ×  الرساول لإعتهند   مثل هاذه الأماور. يقاول    سواء كنن حنكمن أو هيئة فولة بن

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .133-132:  ص،  مرعم سنبق( ، الجريمة   الفقه الإسلامي: ) أبو زهرة -1

دار ( ، قواعاد الأحكانم   مصانلح الأنانم     : ) أبو ممد بن عبد السلام السهمي الشنفعي،  عز الدين -2
 .34:  ص،  1دت.ج-بدوت. دط،  الكتب العهمية

:  المصدر،  مرعم سنبق( ، ت السينسة العقنبية   السودانمشكلا: ) بح :  أحمد ممد عثمنن،  قنضي -3
 سبق ذكره.
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 .(1)«لَن تَجْهعدُوا فَوْقَ عَشْرَةع أَسْوَاطٍ إ لَّن فعي حَد  معنْ حُدُودع الهَّهع»:  أىل التعزيرات
لابد ،  وحت  يحقق التقنين الأهداف المرعوة من العقوبنت التعزيرية بصورة عندلة

وفقان لهظاروف   ،  المعنيد المقاررة   التجاريم والعقانب    و أن يراعي القنضي الموابط
ذا فقد قسم الفقهنء المسهمون مراتب التعزير إلى . وله(2)المصنحبة لارتكنب الفعل المجرم

يختهش فيهن حكم القنضي   الجرم الواحد حي  يربط باين إقنماة التعزيار    ،  عدة فئنت
 وبين شخع الجنني. إذ يختهش هذا الأخد بحساب حنلتاه الإعتمنعياة ودرعاة ثقنفتاه     

 .(3)قنبهيته للإىلاح من عدمهن و
 : (4)يوتنقسم مراتب التعزير إلى من يأت

والخطانب  ،  ويكون بنلإعلام والجرّ إلى بنب القنضاي :  القـواد و تعزير الأشـراف -1
 بنلمواعهة.
ويكاون بانلإعلام المحادّد باأن     ،  وهم العهوية والفقهنء:  تعزير أشـراف الأشـراف -2

 بهة" أنّك تفعل كذا وكذا.:  يبع  القنضي أمينه فيقول له
 الجارّ  و العنمة من الننس. ويكاون بانلإعلام   وهم السّوقةبح أي:  تعزيـر الأواسـط-3

 التجس . و
 ويكون بنلإعلام والجر والمرب والحب .،  وهم السفهة:  تعزير الأخساء-4

فاإذا كانن مان    ،  بين التعزير وشخع الجانني  -رحمه الله-كمن ربط الإمنم منلك 
إلا أن ،  رهأمن إذا عرف بنلفساق والفساند قانم بتعزيا    ،  والعفنف  نوز عنه أهل المروءة

-تأديـب ذي الهيئـةت:  . وقنل المنوردي باأن (5)الشفنعة عنسزة   التعنزير فقط دون الحدود
.فاإذا كانن القصاد مان التعزيار      (6)تالسـفاهة و أخفّ من تأديب أهل البذاءة-من أهل الصيانة  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

باانبتكم التعزياار  ،  كتاانب الحاادود ( فاات  الباانري ) أخرعااه البخاانري عاان أبااي بااردة الأنصاانري   -1
بانب تقادر   ،  كتانب الحادود  ( مسهم بشرح النووي) ورواه مسهم 176ص،  12.ج42/6850والأدب؟

 الهفظ لهبخنري . .و237ص،  6.ج1708-40أسواط التعزيرت

 . 103:  : )الظروف المشددة والمخففة   عقوبة التعزير   الفقه الإسلامي( ، مرعم سنبق ، ص الخهيفي - 2

 .43:  مرعم سنبق.ص( ، العقوبة   الفقه الإسلامي ) بهنسي -3

،  سنبقمصدر ( تبصرة الحكنم: ) .وابن فرحون279مصدر سنبق ص( ، الأحكنم السهطننية: ) أبويعه -4
 ومن بعدهن.156:  ص،  2ج

أباو  ،  الحطنب:  .وينظر216:  ص،  16دت.ج-بدوت.دط،  دار ىندر( ، المدونة) منلك،  ابن أن  - 5
( ، شرح فتصر خهيال ،  مواهب الجهيل: ) -ها954ت-الرحمنن المةربي المنلكي، ممد بن عبد عبد الله

 320ص،  6ج، ها 1398،  2بدوت.ط،  دار الفكر

 .293:  ص،  مصدر سنبق( الأحكنم السهطننية، ) نورديالم-6
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أو من كانن رفيعان   ،  من وقم فهتة منه فإن غنلب الظن ألّا يعود لهجرم،  الزعر و الردد
. وقاد اساتند الفقهانء   ذلاك إلى     (1)و مروءة عن الجراسم ومعروفن بنلصلاح والادين ذ

أَقعيهُاوا ذَو ي الْهَيْئَانتع   »:  × قَانلَ رَسُاولُ الهَّاه   :  عَنسعشَةَ رَضعيَ الهَّهُ عَنْهَن قَنلَاتْ حدي  
 .(2)«عَثَرَاتعه مْ إ لَّن الْحُدُودَ

المسانواة أمانم    و وقد يقنل بأن هذا التقسيم قاد خانلش باه الفقهانء مبادأ العادل      
إلا أن حكمة التشريم تقتمي غد ذلاك.  ، أُهدعر به مبدأ الشرعية   العقنب و ، القمنء

   كل الأحوال. فنلمراد هو تحقيق المصهحة الشرعية
باأن يعنقاب   ،  نب المراكز القننونية   الحكمأن يتسنو  أىحمن العدل فإذا كنن 

عه  كل فعل وواقعة ورد تحريمهن   النصوص الشرعية. غد أن الظاروف والملابسانت   
بل وتتنود من واقعة ،  ال  اقترف فيهن كل شخع ذات الجرم تختهش من شخع لآخر

لمترتباة  وبمد  الأضارار ا ،  شخصيته وسوابقه الإعرامية و لأخر  بحسب ةبيعة الجنني
ودور هااذا الأخااد   ارتكاانب الجاانني ،  عهاا  المصااهحة العنمااة وعهاا  المجاا" عهيااه 

 .(3)لهجريمة
أن يقدّر القنضي عقوبانت فتهفاة عها  الجارم الواحاد      من العدالة وعهيه فيكون 

وكاذا الخيانر   ،  المخففة لهعقانب  و بموعب سهطته التقديرية من خلال الظروف المشددة
الأدن  لهتعزير وأنواعه بحسب من يحمي المصاهحة العنماة ويصاه     بين الحدين الأعه  و

أو حب  أو غرامة أو إبراء مان العقانب أو   ،  أو تهديد،  أو توبي ،  من وعظ،  الجنني
بوىفهن أشدّ أنواد العقوباة   النظانم   ،  إممنسه. وألا يتجنوز التعزير إلى درعة الحدود

أثننء تقديره لهعقوبة التعزيرية حتا  يحقّاق    العقنبي الإسلامي. فعهيه أن يراعي كل ذلك
 .(4)برغم اختلاف العقنب من شخع لآخر عه  الجرم الواحد،  العدالة المنشودة

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
مماد الأماين   ،  ابان عنبادين  :  .وينظر208:  ص،  2ج،  مصدرسنبق( تبصرة الحكنم، ) ابن فرحون - 1

:  ص،  4ج م.1979 -ها 1399،  2دار الفكر بدوت.ط( ، حنشيةرد المحتنرعه  الدر المختنر: ) الحنفي
75. 

ىحي  سنن أباي داود  : ) بن الأشع  السجستنني الأزدي   سننه عن عنسشة سهيمنن،  رواه أبوداود- 2
،  .مكتباة المعانرف  4/4375،  تالحاد يشافم فياهت   :  بانب ،  كتانب الحادود  ( ، لمحمد ننىر الدين الألبنني

تباانقي مسااند :  كتاانب وباانب( ، المسااند) أحمااد،  . واباان حنباال48ص،  3م.ج1998،  1الرياانض.ط
 .181ص،  6دت.ج-بدوت.دط،  الأنصنرت.دار الفكر

 .535:  ص،  مرعم سنبق( ، -دراسة مقنرنة-الحمنية الجننسية لحقوق الإنسنن: ) الكبنع -3

:  ص،  مرعاام ساانبق( ، الجريمااة   الفقااه الإساالامي : ) المرعاام والصاافحة نفسااهن. وأبااو زهاارة  - 4
،  1مرعام سانبق ج  ( ، التشريم الجننسي الإسلامي مقنرنان بنلقاننون الوضاعي   : ) ومنبعدهن.وعودة196
 .148:  ص
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 بل ليتمكن مان عالاج المجارم   ،  فإن القنضي الجننسي لي  له سهطة تحكّمية:  ومنه
الاستعلاء.  و لي  لهتحكم و ، الجريمة. وتكمن هذه السهطة   أنهن لهتخيد والتقدير و

 .(1)يختنر العلاج المننسب لهمن و فيهن يحدّد مد  خطورة المجرم والجريمة
وبهذا يتبين لنن أن الفقه الجننسي الإسلامي قد انفرد   التعنزير بتقرير نظانم دقياق   
 يفوّض لولي الأمر وقمانته المجتهادين دورا هنمًّان   تحدياد العقوباة مان حيا  الكامّ        

من العنم والخنص بذلك. عه  أن تكون هننك رقنبة عه  ساهطة  ليتحقق الأ،  الكيش و
 الممنننت المذكورة سهفن. و القنضي الجننسي   تقدير العقوبة وفقن لهظوابط

إلى العمل بمبدأ التفرياد العقانبي    (2)ولقد نند  الكثد من شراح القننون الوضعي
أكدوا عه  ضارورة المروناة   و،  قرنن   التعنزير 15الذي قررته الشريعة الإسلامية منذ 
حت  لا تبق  النصوص عنمادة وحتا  يتواكاب    ،    مبدأتلا عريمة ولا عقوبة إلا بنعت

والمعقادة. وحتا  لا يُمايّم الهادف مان العقوباة   ظال         العلاج مم الجراسم المستحدثة
التطبيق الحر  لهنصوص الجننسية. بل من الالازم أن يتعنمال القنضاي مام روح الانع      

العقنب.  و العدالة ال  تمثل أهداف السينسة الجننسية   التجريم و تحقيق المصهحةابتةنء 
ويشكل هذا أك  ضمنن وحمنية لأمن الأشخنص سواء  نه تعسش النصاوص الجننسياة   

 التعزيرية أو الاعتهند القمنسي ممثلا   السهطة التقديرية لهقنضي.
 واز العفو عن العقوبات التعزيرية:ج -رابعا

من بين الممنننت المهمّة ال  تحمي الأفراد  انه العقانب مان تقارره الشاريعة       إنّ
وهو من يفرقهن عان غدهان   ،  الإسلامية لولي الأمر من حق   العفو عن عراسم التعزير

الحكاام  و قصاانص.إلا أن هااذا العفااو لا يكااون ساانبقن لوقااود الجااراسم و ماان حاادود
رمة.كمن لا يكون ذلك منسًّن بحقوق المجا" عهياه   لئلا يعت  إبنحة لأفعنل م،  بنلعقوبنت
لأن حاق  ،    إقنمة العقنب لحمنياة أمنهان   وألا يؤثر عه  مصهحة الجمنعة،  الشخصية

ولي الأمر   العفو مشروط بعدم فنلفته لهنصوص الشرعية ومبندسهن العنماة وروحهان   
 .(3)ودرء المفسدةالتشريعية. وهو مقيد   سينسته بمقصد تحقيق المصهحة الشرعية 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
الظاروف المشاددة   : ) .الخهيفاي 149-148:  ص،  المرعم نفساه ( التشريم الجننسي الإسلامي ،  ) عودة-1

 385:  ص،  المرعم السنبق نفسه( والمخففة   عقوبة التعزير

2 - ROGER MERLE et ANDRE VITER : (Traité de Droit Criminel) .ed.cugas.paris 

.1974.p113 et s.  
  .48ص ،  مرعم سنبق( حق الأمن الفردي   الإسلام: ) نقلا عن الصنلح 

. 320ص،  6ج( مواهاب الجهيال  : ) . والحطانب 216ص،  16ج( المدوناة ) منلاك ،  الإمنم ابن أنا  - 3
:  ومان بعادهن. والخهيفاي    256ص،  1المرعام السانبق نفساه ج   ( التشريم الجننسي الإسلامي: ) وعودة

= 
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 : وأنواد العفو الذي يختع به الحنكم يكمن   أمرين
أو الإعتداء عه  منرم الله ،  كترك الصلاة:  العقوبة التعزيرية الواجبة حقا لله تعالى -1

أومن  ب به العقوبة التعزيرية حقن لهجمنعة. و  هذه يكاون الحانكم فيّار باين     ،  تعنلى
بال قاد   ،  عنه بحسب المصهحة ال  يننط للإمنم التصارف بهان   استيفنء العقنب أو العفو

يؤمر شرعن بنلعفو عن بعض الحنلات كعثرات ذوي الهيئانت مان النانس ومان عرفاوا      
إذا رأ  أن إىدار العفو لا يخلّ بنلنظنم العانم لهمجتمام. أمان إذا    ،  بنلعفنف والصلاح

ولي  له أن يخهصه من ،  يذهالأكفل وعب عهيه تنف و كنن   إقنمة التعزير هو الأىه 
 أمان الشانفعيّ  ،  (4)والحننبهاة  (3)والحنفياة  (2). وبهذا الرأي قنل المنلكية(1)ةنسهة العقنب

 .(5)فقنل بعدم عوازه
فالا  ،  نصّت عهيه الشريعة و  يبهغ درعاة الحادّ   أما إذا كانت العقوبة حقكا ندمـي -2

للإمانم   هاذه    و بق  حاق الجمنعاة.  يخهو حقّ الجمنعة منه. فإذا عف  الفرد عن حقه ي
الحنلة النظر   استيفنء الحق من عدمه. وعوز له أن يعفو أو يوقم العقنب إذا ةنلب باه  

 .(6)ىنحب الحق
فنلجمهور عها  أناه   ،  وأمن مجنل العفو   الجراسم المنصوص عه  تحريمهن   الشرد

لكان لاي  لاه أن ينفاي عان      و،  عوز للإمنم العفو فيهن مت  توافرت المصهحة الشرعية
. فقد تركت الشريعة الإسلامية لولي الأمار الخيانر   العفاو عان     (7)الفعل ىفة الجرم

وكننت المصهحة الشرعية ،  العقوبة كههن أو بعمهن بعد وقود الجريمة أو الحكم بنلعقوبة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
:  ومنبعادهن. والنا اوي  88:  ص،  المرعم السنبق نفسه( شددة والمخففة   عقوبة التعزيرالظروف الم)
 .569ص،  مرعم سنبق( ، الإسلام: ) .وحو  126:  ص،  مرعم سنبق( ، سقوط الحق   العقنب)

 .127-126:  ص،  المرعم نفسه:  الن اوي-1

،  عان  الكتاب  ( الفاروق ) شاهنب الادين   ، .والقارا  207:  ص،  2ج( تبصرة الحكانم : ) ابن فرحون-2
 179:  ص،  4دت.ج-بدوت.دط

 .213-212:  ص،  4.ج( مرعم سنبقشرح فت  القدير، ) ابن الهمنم-3

 .349:  ص،  10ج( مصدر سنبق، المة" : ) ابن قدام  -4

،  مركااز البحااوث والدراساانت دارالفكاار:  تحقيااق( الإقنااند: ) ممااد الخطيااب الشاانفعي،  الشااربي"-5
أحمد :  تحقيق( الوسيط) _الشنفعي_أبو حنمد ممد ،  . والةزالي 526ص،  2ها.ج1415،  بدوت.دط

 .514:  ص،  6ها.ج1417،  1القنهرة. ط،  ممود إبراهيم. وممد ممد تنمر. دار= =السلام

،  6ج،  مصدر سنبق( ، الوسيط: ) .الةزالي282:  ص،  مصدر سنبق( الأحكنم السهطننية: ) أبويعه  -6
( الفاروق : ) . والقارا  213ص،  4ج،  مصادر سانبق  ( شرح فات  القادير  : ) .وابن الهمنم515:  ص

 .179:  ص،  4مصدر سنبق.ج

 .127:  ص،  المرعم نفسه،  الن اوي- 7
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فيكون تصرفه ىحي . وإلا فلا عوز لاه العفاو قبال وقاود الجريماة أو الحكام       ،  ت ره
ويكون بذلك فنلفن لهشريعة وتصرفه ،  لأن   ذلك إبنحة لمن حرمه الله تعنلى،  نلعقوبةب

بح أي أنه عب أن يترك الأمر لهقنضي ينظار فياه بساهطته التقديرياة بعاد وقاود       (1)بنةل
لأن فياه هادر لمبادأ    ،  الجريمة أو إىدار الحكم بنلإدانة وتنفيذ العقنب ولي  قبل ذلاك 

كمن أنه يُفقد سهطة العقنب هيبتهن فيتجرأ الننس ،  حهيل من حرمه اللهالشرعية الجننسية بت
أو عه  حقوق الله عزّ وعالّ الا  أوىا  بحرمتهان       ،  بنلاعتداء عه  حقوق بعمهم

 السنة. و الكتنب
أمن إذا كننت عقوبة التعزير ممن نع عهيه الحنكم فيمن يسنّه بمقتم  سينسته للأماة  

أو أن ينفي ىفة الإعرام عن الفعال  ،  ن عقنب مرتكب الجريمةفهه الخينر   أن يعفو ع
 إذا زال ضرره. وله أن يتصرف بمن هو منوط بمصهحة الرعية.

،  ومجمل الخلاف الحنىل بين قول الجمهور بوعوب إقنمة التعنزير عها  الحانكم  
. فإاان  وقول الشنفعي بنلجواز لكون عقوبة التعزير حقٌّ له عوز له إيقنعهن أو العفو عنهن

أراد الشنفعي بقوله تقرير مسؤولية الولاة عن ضمنن من يترتب عه  تنفيذ تعزير الأفراد 
فهو مسؤول عمل يحدث من ضرر ومفسدة بإيقنعه ،  إذا أد  إلى إتلاف عمو أو موتٍ

وإلا ،  العقنب. فكنن له الخينر بنلقادر الكان  لانزعانر المجارم ولاي  لاه أن يتجانوزه       
. ولأن القنعدة   الشريعة الإسالامية  (2)ن التعسش بنستعمنل الحقتقررت مسؤوليته ع

 .(3)تاستعمال الحق مقيد بشر  السلامةت :  أنّ تقول
فإن تقرير العفو يعدّ أحد الممنننت الا  تحقاق الأمان للإنسانن بتوقّياه      ،  وعهيه

لأن تطبيق هذا المبادأ  ،   تمف  عه  مبدأ الشرعية الجننسيةو نبه لهصرامة ال ،  لهعقنب
منوط بنلمصهحة المعتا ة شارعن. فمتا  كننات المصاهحة الشارعية مقّقاة بعادم توقيام          

يكون ذلك مقصدا لهشنرد الحكيم ساواء بجهاب المصانلح أو بادرء المفنساد.      ،  العقوبة
 وإاان يشاترك الشانفعي    ، وهذا لا يع" استبنحة وتعطيل من حرمته النصاوص الشارعية  

الجمهاور   نفاا  النتاانسج مان حياا  تحقيااق المصاهحة الشاارعية   توقياام العقوبااة     و
. فنلشانفعي  (4)وإن اختهفوا   مد  مسؤولية ولي الأمر   سارينن العقوباة  ،  التعزيرية  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .257:  ص،  1المرعم السنبق نفسه ج( التشريم الجننسي الإسلامي : ) عودة -1

 .108:  ص،  3مصدرسنبق .ج( ، لدقنسقتبيين الحقنسق شرح كنز ا: ) الزيهعي - 2

 . 173ص،  6ها.ج1393،  2بدوت.ط،  دار المعرفة( الأم: ) ممد بن إدري  أبو عبد الله،  الشنفعي -3
-بادوت.دط ،  دار الفكار ( المهاذب   فقاه الإمانم الشانفعي    : ) أبو إساحنق بان إباراهيم   ،  و الشدازي

 .289-288ص،  2دت.ج

 .261-260:  ص،  1ج نفسه ، المرعم  عودة - 4
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وععههن الجمهور عه  بيات المانل لأن الساهطنن    ،  يوعب مسؤولية وضمنن ولي الأمر
 .(1)المسهمين فيمن فيه ىلاحهم يتصرف لجمنعة

أو إذا كننات  ،  أركننهان  و وعوز العفو خنىة إذا   تستوف الجريمة كل أوىانفهن 
فإنه يدرء بهن التعزير. ففي هذا ضمننة أسنسية تمكان الحانكم أو القنضاي    ،  هننك شبهة

بحي  يستطيم أن يتبين من درعاة انزعانره وردعاه عان     ،  من العلاج الحقيقي لهمجرم
يكاون ذلاك أولى بنلتنفياذ مان     ،  عودة للإعرام. فإذا رأ  أنه من المصهحة العفو عناه ال

إيقند العقوبة. وبهذا تتحقق العدالة المرعوة وحمنية أمان الأفاراد مان الوقاود   داسارة      
إذا تحققات المصاهحة العنماة    ،  بنلتمييق من نطنق هذا الأخد قادر الإمكانن  ،  العقنب

 والخنىة   عدمه.
  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
المهاذب   فقاه الإمانم    ،) . والشدازي176-175:  ص،  6نفسه.ج السنبق  المصدر( الأم، ) الشنفعي- 1

 .289ص،  2ج،  نفسهالسنبق المصدر (  الشنفعي
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 :  لب الثانيالمط

 للحرية الشخصية في القانون الوضعي. ضوابط شرعية التجريم والعقاب كضمان

،  حت  تحظ  الحرية الشخصية بنلحمنية الكنفياة   التشاريعنت الجننسياة الوضاعية    
وهو من تحققه تهك الموابط الا  ينبةاي   ،  ضمنننت كفيهة بنحترامهن عب أن تصنغ لهن

كوعوب مراعنة التاوازن باين   ،  م والعقنب من عدو عوانبأن تتوافر   شرعية التجري
ووضوح النصوص الجننسية وتحديد ،  )الفـر  الأول( النصوص الجننسية والحرية الشخصية

والتزام المشرد بنلمرورة الاعتمنعياة   التجاريم   ،  )الفـر  الثـاني(السهطة المنوةة بسنّهن 
)الفـر  ريم ولا عقنب دون نع  قننونيّوألا يكون هننك أي  ،  )الفـر  الثالـث( والعقنب
  تطبياق وتفساد النصاوص     تقييد السهطة التقديرياة لهقنضاي  وأخدا ضنبط ،  الرابـع(

 .)الفر  الخام ( الجننسية
 

 وجوب تحقيق التوافق بين النصوص الجنائية والحرية الشخصية.:  الفرع الأول

ض وعاوب توافاق النصاوص    العنصر الموضوعي لهشرعية الجننسية إلى افترا يستند
،  الحريانت العنماة والأسنساية    و العقوبانت مام الحقاوق    و التشريعية المثبتاة لهجاراسم  

وبنلمبط الحرية والأمنن الشخصي. عه  ىورة تكفال الممنرساة الطبيعياة لهان بننتفانء      
وبين الحرية الشخصية وحرمة الإنسنن كأبرز ،  التننقض بين هذه النصوص و التعنرض

 .(1)الحرينت و تهك الحقوق
فمان  ،  ولقد عن  بهن الدستور الجزاسري ونعّ عه  حمنيتهن وعدم الاعتداء عهيهان 

الطبيعي إذن أن يهتزم المشارد الجنانسي   سينساة التجاريم والعقانب بكفنلاة الممنرساة        
 العندية لهحرية الشخصية كأبرز ىور ومظنهر الأمن الشخصي.

فاإن  ،  أهام دعنماة لأمان وحرياة الإنسانن     وإذا كنن مبدأ الشرعية الجننسية يشكّل 
وهاي دلالاة عها     ،    المندة الأولى من قننون العقوبنت الجزاسري المشرد قد نع عهيه

الشعنر الذي انتهجه المشرد   سينسة التجريم والعقنب بنلتمنساه التاوازن باين الأمان     
حرية الإنسانن  وعدم حيفه عن هدف احترام ،  العنم والخنص   سنّه لهقواعد القننونية

 وحقوقه الشخصية.
فاإذا اساتخدم   ،  فنلحمنية الجننسية بواسطة التجريم يمكن اعتبنرهن سلاح ذو حدين  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

مرعام  ( دراسة   التشريم الأردناي -الشرعية الجننسية كممنن لهحرية الفردية: ) نظنم توفيق،  المجنلي - 1
 .181:  سنبق.ص
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  موضعه الصحي  كنن بنلفعل حمنيةل. أمن إذا أُسر ف   استعمنله كنن مطياة للاعتاداء   
ه فهاه ضاوابط  ،  . وكذلك الأمر بنلنسابة لهعقانب والجازاء   (1)عه  أمن الإنسنن وحريته

انتفات عناه ىافة    ،  القاننون الجنانسي مهتزمان بهان     والا  مان إن ىادر   ،  الخنىة أيمان 
 .(2)وىنر ضمننة قوية لهحرية والأمن الشخصي،  اللادستورية و اللامشروعية

حمنياة  :  إذا كنن الهدف الأسنسي لقننون العقوبانت يكمان   ثلاثاة غنيانت هاي     
.فإنهن الأمور ال  عاب  (3)وتحقيق العدالة،  وتوفد الطمأنينة للأفراد،  المصنلح المشتركة

عرّم ويعنقب كال   و بأن يوفّر لهن الحمنية،  أن تنتهجهن السينسة الجننسية لهتشريم العقنبي
 أويقش دون تحقيقهن.،  من يشكّل ضررا بهن

 

 ضابط التزام المشرع بالوضوح وبالتحديد لسلطة التجريم والعقاب.:  الفرع الثاني

إن مبدأ الشرعية الجننسياة تكمان أهميتاه البنلةاة مان حيا  أناه ضامننة لحقاوق          
و  الوقت ذاته هو حمنية لهمجتمم. فمن عهة يأمن الفارد عنناب الساهطنت    ،  الأفراد

وبعد عرفننه لمان هاو مظاور    ،  يالعنمة ال  لا تستطيم أن تحنسبه إلا بموعب نع قننون
وساينعن حنميان لاه مان تعساش      ،  عهيه فعهه. وهذا التّحديد يكون ىيننة لحقوق الفرد

السهطة الحنكمة. ومن عهة أخر  تبدو حمنية المجتمم من خالال الادور الوقانسي الاذي     
راسم بأن يكشّ الأفراد عن اقتراف الج،  تكتنفه القنعدة الجننسية لأعل تحقيق تهك الحمنية

،  الواض  سهفن عمّن يهادّد القايم المقانّن حمنيتهان   المجتمام      و إذا عهموا بنلعقنب المحدد
 .(4)ويكونون بمأمن من المسؤولية الجننسية

أي -فمقتم  شرعية النع التجريمي والعقنبي أن يكاون نصان تشاريعين ومكتوبان    
ويتاوفر هنانك ناود مان     ،  المجارّم  و حت  يتمكن الفرد من معرفة حدود المبنح،  -مدوّننل

 .(5)الاستقرار لهنظنم الجزاسي
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .389:  ، ص ( ، مرعم سنبق-دراسة مقنرنة-: )الحمنية الجننسية لحقوق الإنسنن ، ممد خدي الكبنع -1

 .476المرعم نفسه، ص  -2 

 .335-334ص ،  مرعم سنبق( الشرعية الإعراسية الجننسية: ) أحمد فتحي،  سرور- 3

،  1مرعام سانبق.ج  ( -الجريماة :  العانم  القسم-شرح قننون العقوبنت الجزاسري: ) عبد الله،  سهيمنن -4
،  مرعم سانبق ( ، -شرعية التجريم -شرح قننون العقوبنت الجزاسري: ) سهيمنن،  . وبنرع 67:  ص
 .14-13:  ص،  1ج 

 .22:  ص،  1بنرع، المرعم نفسه ، ج -5
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لا  و ، كمن أن السهطة التشريعية هي الوحيادة ىانحبة الحاق   إىادار القاننون     
لأن المشارد هاو الماؤتمن    ،  يمكنهن التننزل بهذا الاختصنص لسهطة التنفيذية أو القمنسية

ثنانء وضاعه لهقنعادة    عه  حظ حقوق الأفراد والموازنة بينهان وباين حقاوق الجمنعاة أ    
الجننسية. وهذا يستدعي أن يكون التشريم واضحن بقدر الإمكانن بتاوافر هاذه القنعادة     

بال يتعاداهن إلى   ،  حصره للأفعنل المجرمة فقاط  التجريم. ولا يكشع و عه  شقي الجزاء
بأن يحدد أركنن الجريماة والظاروف المكوناة    ،  الوىش الدقيق لعننىر التكهيش الجننسي

 وتحدد نوعاه ،  وتخفش أو تشدد من العقنب عهيهن،  لظروف ال  تعدل عسنمتهنوا،  لهن
وبنلتانلي يساهّل المهماة    ،  مقداره وكيفيته. كل ذلك عه  نحوٍ ينتفاي معاه الةماوض    و

. وهاو مان ععال    (1)لهقنضي   عمهية التطبيق لهنصوص عه  الوقنسم المطروحاة أمنماه  
 زا  الذي ينتهك حُرمنتهم دون وعه حق.الأشخنص بمأمن من التجريم أو العقنب الج

يكمن الخطر المحدق بمنبط الوضوح   النصوص الجننسية وتحديد السهطة المنوةاة  
 : بذلك   منيهي

ىالاحينت   -استثننءً عه  الأىل-ي إيعنز وإحنلة الدستور أو القننون الجزاس -1
وتسنّ بعض العقوبنت والجراسم. ،  لهسهطة التنفيذية والإدارية بأن تشرّد بعض الهواس 

والفصل بين الساهطنت. فقاد تتصارف الإدارة بمان      ممن يعت  اعتداءً عه  مبدسي الشرعية
لقياود  يتعنرض مم من ورد   الدستور من كفنلاة لممنرساة الحرياة الشخصاية بفرضاهن      

وخصوىان إذا   يكان الانع    ،  النظانم العانم   و مجحفة تحت شعنر الحفنظ عه  الأمان 
ويكاتمن ثةارات مان شاأنهن أن تقفاز      ،  الجننسي واض  المعن  والدلالات عها  معننياه  

أو أن يحيش التشريم الجننسي عن الأهاداف الا    ،  بسهطة التشريم الجننسي إلى غد مهّهن
 رسمت له.

حينمن ،  اهم الآخر الذي يتهدد الفرد ويشكل انتهنكن لمبدأ الشرعيةوالخطر الدّ -2
كأن تتممن عقوبة مان غاد تحديادٍ لمقادارهن ولا     ،  تكون النصوص الجننسية غد كنمهة

وإحنلاة أمار   ،  أو أن يترك المشرد النع الجننسي عه  بينض بتحدياده لهعقوباة  ،  لمدتهن

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
،  1ج،  نفساه  السنبق ( المرعم-شرعية التجريم -شرح قننون العقوبنت الجزاسري: ) سهيمنن،  بنرع -1

( -الجريماة :  القسم العانم -شرح قننون العقوبنت الجزاسري: ) عبد الله،  سهيمننوكذلك :  . 25:  ص
 .68-67:  ص،  1المرعم السنبق نفسه.ج
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:  . ومثاانل ذلااك ماان ورد   المااندة  (1)إىاادار الاانع التجريمااي لهسااهطة التنفيذيااة   
إذ يحدّد المشارد العقوباة ويادد لهساهطة التنفيذياة ىالاحية       ،  عقوبنت عزاسري187

وتركه المجنل مفتوحن لتنفيذ العقوبة عه  أيّ نظانم تصادره   ،  إىدار النع التجريمي لهن
فساحةل   السهطة العمومية. وهذا من ععل النع الجننسي فمفنضن يتي  لهسهطة التنفيذياة 

إذ يسعُهن تحدياد مان تعتا ه عريماة حتا  ولاو كانن يشاكل مسنسان باأمن           ،  من أمرهن
 أو ربمن لا يشكل خطورة حقيقية.،  الأشخنص وحرينتهم

كمن تبدو أهمية ضنبط الوضاوح والتحدياد   الأحاوال الا  يتصاد  فيهان        -3
الالتازام بهاذا   حي  يصاب   ،  العقنب و المشرّد لتعديل النع الجننسي الخنص بنلتجريم

ولاسيمن إذا كنن   معرض تعديل بعاض الأحكانم الاواردة   الانع     ،  المنبط مهمًّن
المعدَّل. ويكون ذلك بنلنظر   ييم الأحكنم المرتبطاة بنلمساألة المعدّلَاة   ييام أةاوار      

 .(2)التشريم العقنبي

من المقرر أن السهطة التنفيذية لا تمهك أن  ري أيّ تعديل بواسطة الهاواس  عها    
وأن كل تنظيم لاسحيّ يصدر دون ذلك عب أن يكون   ،  التنظيم التشريعي لهحرينت

 دون المسنس بهن أو الانتقانص منهان. فاإذا ساكت    ،  نطنق القواعد التشريعية لهحرينت
فإن اللاسحة التنفيذياة تهتازم بانحترام المباندئ العنماة لهقاننون       ،  المشرد   مسألة معيّنة

وهو من ععل من دور واختصنص الهواس  التنفيذية تبعيّنل   حدود ،  فملا عن الدستور
 .(3)ولي  أىيلال   هذا الشأن،  القننون والدستور

نلج أمارا يتعهاق بابعض قواعاد     و عهيهبح فأيّ قرار تنظيماي لهساهطة التنفيذياة يعا    
وهاي  ،  عب أن يكون بننء عه  قننون مثل بعض لواس  المخنلفنت،  التجريم والعقنب

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .26-25ص ، 1ج ، نفسهالسنبق المرعم ( -شرعية التجريم -شرح قننون العقوبنت الجزاسري:)بنرع - 1

  تكل من يعترض بطريق الاعتداء عه  تنفيذ :  اسري معدل ومتمم تنعمن قننون العقوبنت الجز187المندة
أعمنل أمرت أو رخصت بهن السهطة العمومية يعنقب بنلحب  مان ثلاثاة أشاهر إلى سانة و بةراماة لا      

دج.وكل من يعترض بطريق التجمهار أو التهدياد أو   1000تتجنوز ربم التعويمنت المدنية ولاتقل عن
منل يعنقب بنلحب  من ثلاثة أشهر إلى سنتين و بنلةرامة المنصوص عهيهن   العنش عه  تنفيذ هذه الأع

 الفقرة السنبقة أعلاهت.

            ( مرعاام ساانبق.-دراسااة   التشااريم الأردنااي -: )الشاارعية الجننسيااة كماامنن لهحريااة الفرديااة  المجاانلي - 2
 .186:  ص

  .348،  رعم سنبقم( الشرعية الإعراسية الجننسية: ) أحمد فتحي،  سرور - 3
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ومان ثامّ فاإن    ،  تصدر   حدود سهطة استثننسية تمهكهن الإدارة خلافن لهقواعاد العنماة  
نطنقهن يبق  مصورا بهذا الاستثننء دون توسّم فيه أو قينس عهيه. والأخطار مان ذلاك    

إذ ،  -كمن سنر  لاحقن-أن تتدخل السهطة التنفيذية بتنظيم من يتعهق بنلخصومة الجننسية 
من هذا القبيل يكون مشوبن بعادم   وأيّ قرار يُتّخَذ،  لا عوز لهن بتنتن أن تمتد يدهن لذلك

 .(1)الدستورية
  هذا المقنم هننك رأي يقول بأن تخويل الساهطة التنفيذياة بنلتّادخل بادلا مان       و

القمنء   بعاض الجاراسم أمارل لا ينتهاك ولا ينانقض مبادسي الشارعية والفصال باين          
،  وأنه لي  فيه إمكننية اعتداء أو تماييق عها  حرياة الأشاخنص وأمانهم     ،  السهطنت

 .(2)تحت م ر أن المشرد هو الذي أعطنهن هذا الحق   حدود معينة
فقاد يكاون مطيّاة     وإلا،  غد أنّ كل ذلك عب أن يتم   نطانق ضايّق ومصاور   

كيش ستوىش تصارفنت   إذ،  لهسطو عه  حق الإنسنن الدستوري بألا تنتهك حرُمنته
السهطة التنفيذية اللادساتورية واللاشارعية دواان ضاوابط؟! وبنلتانلي فهاي منقوىاة        
وبنةهة ةنلمن احتوت اعتداءً عه  الحرية والأمنن الشخصي للأفراد وغدهن من الحقاوق  

 ة دستوريّن.والحرينت المكفول
ومن هنن يلاحظ أنّ لهعمل الرّقنبي دورال فعّانلال   تتبام ماد  دساتورية الهاواس       

وهو الادور  ،  التنظيمية الصندرة عن السهطة التنفيذية بموعب القننون الذي يخولهن ذلك
حيا  ينبةاي أن    وعساده   الجزاسار المجها  الدساتوري.    ،  المنوط بنلمحنكم الدساتورية 

وليسات  ،  الدساتورية عها  النصاوص الجننسياة بشاكل إلزاماي قبهايّ       تفرض الرقنباة  
وسواء تهك الصندرة عن الساهطة  ،  -كمن هو الحنل   حنضرنن–استشنري بعدي فقط 

أو الهواس  التنظيمية ال  تصدرهن السهطة التنفيذياة بخصاوص إقارار    ،  التشريعية أىنلة
ر   الدفم بعدم الدستورية أثنانء  الجزاء لبعض المخنلفنت. كمن يمن  القنضي سهطة النظ

 .(3)نظره   الدعنو  العمومية
وقد تكرّس نظنم الدفم بعدم الدستورية عن ةرياق الهيئانت القمانسية   الجزاسار     

وذلك بموعب اختصنص المجها  الدساتوري   ،  2016ضمن التعديل الدستوري لسنة 
ة لهحقوق والحريانت.  بنلفصل فيمن يتفق مم الدستور كأسم  تشريم يحقق مبدأ الشرعي

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 . 348،  نفسه سنبقالرعم ( المالشرعية الإعراسية الجننسية: ) سرور - 1

المرعام السانبق   ( شارح قاننون العقوبانت الجزاساري    : )   كتنبه،  هذا الرأي قنل به عبد الله سهيمنن - 2
 .68-63:  ص،  1ج،  نفسه

 .13:  ص،  1ج،  رعم السنبق نفسهالم( شرح قننون العقوبنت الجزاسري ، ) بنرع:  ينظر كذلك -3
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وينمبط بهن المشرد ،  فتتحقق بموعبه الرعنية التنمة للأمن عه  ممنرسة الحرية الشخصية
أو زاغت نصوىه عمّان رسمتاه الساهطة العهيان     ،  الجننسي   نصوىه إذا كنن فيهن لُب ل

 وحت  لا تتخذ السهطة التنفيذية من ثةرات التشريم لتمرير من تاودّ ،  لهدستور من معن 
وهو من شارحننه سانبقن   الفصال الأول مان     ،  فعهه من تمييق عه  الحقوق الحرينت

 البنب الثنني.
 

 العقاب. و التزام المشرع بالضرورة الاجتماعية في التجريم:  الفرع الثالث

لاباد مان تاوافر ضانبط التازام التشاريم       ،  حت  تكون حرية الأشخنص   مأمن
والعقانب بحمنياة تهاك القايم الجوهرياة فقاط مان        الجننسي عن ةريق سينسة التجاريم  

،  يهتازم بهان   ووفقن لشروط موضوعية،  الأفعنل والسهوكنت ال  تتهدد المصنلح المجتمم
  الحرياة   مصاهحة الفارد   والاذي لا يخادم  ،  وهذا تلافين لهتجريم والعقانب التعسافي  

 : لاهمن  الاستقرار والأمن العنم ك المجتمم ولا مصهحة،  والأمنن الشخصي

إذا كننت الحمنية الجننسية هي أحد وسنسل الحمنية القننونية لهحقوق والحرينتبح بل 
الحمنية المدنياة  وأهمهن لمن تع  فيه عن مد  عسنمة خطر الفعل المقترف بنستحنلة أنواد 

لتتعاداهن إلى وضام ععال المشارد يمام الحمنياة الجننسياة        ،  أو الإدارية أو الدساتورية 
وعدم عواز ،  لمن يهدده من مصنلح لهفرد والمجتمم،  العقنب عه  فعل معين و بنلتجريم

 والجزاء الجننسي عهيه بعد اقترافه.،  إتيننه بعد  ريمه
من بين الأفعنل الإنسننية سو  تهك الا  يترتاب    إلا أن المشرد الجزاسي لا يقتطم

ليجعل من إتيننهن عريمة تنركن من ،  عه  إتيننهن إىنبة المجتمم بنلمرر أو تعريمه لهخطر
 بح أي أناه عاب أن يكاون التجاريم    (1)عداهن كهه تحت ةنسهة الأىل العنم وهو الإبنحة

نوز الحاد الماروري لتحقياق    الجزاء مدودا بنلمرورة الاعتمنعية المتمثهة   عدم  ا  و
 .(2)المصهحة الاعتمنعية العندلة لهمجتمم

ولذلك عب عه  المشارد ألا عارم ساهوكن أو ياؤثم تصارفن إلا إذا كننات هنانك        
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

،  دم.دط،  دار الجنمعااة الجدياادة( دراسااة   عهاام الإعاارام والعقاانب : ) ممااد زكااي،  أبااو عاانمر- 1
 .291:  .ص1995

:  .ص1981،  ، القنهرة.دط ( ، مطبعة عنمعة القنهرة-المصري-: )الوسيط   قننون العقوبنت ، أحمدفتحي سرور-2
 .13:  ، ص 1، ج شرح قننون العقوبنت الجزاسري( المرعم السنبق نفسه ، ) : بنرع . نقلا عن132
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وهي تعدّ ضنبطن لهشرعية الجننسية   حمنية الحرية الشخصاية وحقاوق   ،  ضرورة تقتميه
إلا إذا كنن يشكل حقيقة خطارا عها    وألا تمتد يد المشرد لتأثيم سهوك معين ،  الإنسنن

مصنلح عديرة بنلحمنية تتوازن   أهميتهان الاعتمنعياة مام خطاورة ساهب الحرياة أو       
الانتقنص منهن بموعب الجازاء الجنانسي المترتاب عها  التجاريم الالازم لهاذا الفعال أو         

تكاون   . فلا يتجنوز المشرد لهحد الفنىل بين الفعل و ريمه أو العقنب عهيه بألا(1)ذاك
 سهطته هذه أداة قمم واستبداد تعصش بحرية الأشخنص وةمأنينتهم واستقرارهم.

العقنب أكدت الدسنتد  و و  سبيل تعزيز هذا المنبط لسهطة المشرد   التجريم
 المعنىرة عه  ذلك تعبدا عن إيمننهن بمرورة احترام حقوق الإنسنن وحرينته.

يتعين وفقن لمنبط المرورة   شارعية الحمنياة الجننسياة الموضاوعية لحاق الحرياة       
 : (2)الشخصية أن يكون هننك عدة شروط

 : توافر المصلحة الجديرة بالحماية الاجتماعية -الشر  الأوّل
إذا كانن  ،  نسيوذلك لهتمييق من نطنق الحمنية عن ةريق التجريم والعقنب الجنا 

الأمر يستهزم غطنء قننونين آخر لهحمنية غاد مان ذكرنان. أو إذا   ترتاق هاذه المصاهحة       
وأن هذا الاعتداء عهيهن لا يشكل تهديادا  ،  الجديرة بنلحمنية إلى حدّ من الأهمية البنلةة

لأن حرية الإنسنن وأمنه لا ،  لهمصنلح الأسنسية لهمجتمم أو الشروط الجوهرية لكيننه
ال  تمهيهن مصهحة اعتمنعياة   و ، عوز التمحية بهمن إلا   ظل وعود المرورة المهحّة

 معت ة.
 : ضرورة تمثيل السلوك المؤثم لبغي  حقيقي  وجسيم على المصلحة المحمية جنائيا -الشر  الثاني

لا يكفي فقط أن تكون هننك مصهحة عديرة بنلحمنية مان   يكان الساهوك المجارّم     
رة معينة تستأهل التجريم والعقنب الجزاسي دون غده من إداري أو مادني.  يشكل خطو

فكل من المصهحة والخطورة يشكل المارورة المهحاة الا  يهتزمهان المشارد الجنانسي         
العقنب. كمن أن عسنمة العقنب تختهش بحسب الإعتداء عه  الإلتزام  و سينسة التجريم

لكينن المجتمام. فاإذا كانن أعها  درعاة كننات       واختلاف درعته   الأولوية ،  القننوني
 المقدار. و العقوبة أشدّ   النود

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .393-392:  ص،  مرعم سنبق( ، -دراسة مقنرنة-الحمنية الجننسية لحقوق الإنسنن: ) الكبنع -1

منشانة  ( ، نظرية التجريم   القننون الجنانسي : ) رمسي ،  ومن بعدهن. وبنهنم393:  ص،  المرعم نفسه-2
 .13-12:  ص،  دت،  2سكندرية.طالإ،  المعنرف
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 ضابط ألا تجريم ولا عقاب إلا بنص القانون.:  الفرع الرابع

ومدلولـه العـام نصت عه  هذا المبدأ المندة الأولى مان قاننون العقوبانت الجزاساري.     
الأفاراد ونشانةهم لا   يتهخع   أن القيود المفروضة من ةرف الدولاة عها  حريانت    

ولاي  بتشاريم   ،  يمكن تقريرهن إلا بواسطة قننون ىندر عن هيئة منتخباة ممثهاة للأماة   
فايع"   الخـاص  . أمان   معنانه  (1)استثننسي ىندر عن السهطة التنفيذية   ظروف خنىة

ويكون مصدرهن نصان  ،  العقوبنت حصر هذه الأخدة   القننون و مبدأ قننونية الجراسم
. وذلااك بتحديااد الأفعاانل الاا  تعااد عااراسم وبياانن أركننهاان  تنــص القـانونت ن هااوتشااريعي

 .(2)ثم تبيين نوعهن ومدّتهن من عهة أخر ،  والعقوبنت المقررة لهن من عهة
ومان بانب أولى   ،  فنلسهطة التشريعية هي المصدر الطبيعي لهتشاريم بصافة عنماة   

والعقانب كاأخطر أناواد الحمنياة     المصدر التشريعي لهقننون الجزاسي المختع بنلتجريم 
لهحقوق والحرينت. وعب أن يكون لهن ذلك حفنظن عه  مبادأ آخار هاو الفصال باين      

والتنفيذياة داخال الدولاة     لأعل التاوازن بينهان وباين الساهطتين القمانسية     ،  السهطنت
القننونية ال  تحترم كرامة الإنسنن وحقوقه. وإلا لكننت الدولة رمزا لهتعسش بنلحرينت 

 .(3)ذا من استجمعت كل السهطنت   يدٍ واحدةٍ وكننت مستبدةإ
ولا يمهك القنضاي  ،  العقوبنت يكون من اختصنص المشرد وحده و فبينن الجراسم

 .(4)إلا تطبيق النصوص والتقيد بنلشروط ال  عنءت لتحديد الجريمة وتوقيم العقوبة
فاراد وأمانهم عها     وإذا كنن التجريم والعقنب   ذاتاه يشاكل مسنسان بحرياة الأ    

وألّا ،  فيجب إذن ألا تتوسم السهطة القنسمة بنستخدامه،  أنفسهم لمن يكتنفه من خطورة
 ينصرف كذلك إلى غد السهطة التشريعية.
فياه ضامننة   ،  العقنب   نع القننون فقط و كمن أن حصر وضبط داسرة التجريم

ة الجننسية عمّن ارتكب فعلا   وذلك بننتفنء المسؤولي،  كنفية للأفراد وحريتهم الشخصية
 ويأمن ىنحبه من لوم السهطنت العنمة وعقنبهن. فمبدأ قننونية الجاراسم ،  عرمه القننون

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
شهرية تصدر عن ،  مجهة الزميل( -شخصية رعنل الحكم-أهم ضمنننت الحرينت) مقنل:  عمنر،  رامز-1

 .8:  .ص1994نوفم ،  36:  العدد،  عنمعة بدوت العربية

:  ع. والكبان 62:  ص،  1ج،  مرعام سانبق  ( شرح قننون العقوبنت الجزاسري: ) عبد الله،  سهيمنن - 2
 .404-403:  ص،  المرعم السنبق نفسه( الحمنية الجننسية لحقوق الإنسنن)

 .400-399:  ص،  المرعم نفسه،  الكبنع -3

 عبد الله.المرعم والصفحة نفسهن.،  سهيمنن - 4
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وكذلك الحادّ  ،  العقوبنت يمم حدودًا فنىهةل بين المشرود وغد المشرود من الأفعنل و
 .(1)الفنىل بين اختصنص المشرد واختصنص القنضي

،  وز لهقنضي الجزاسي تكمهة النصاوص الجننسياة الننقصاة   وفقن لهذا المنبط لا عو
وإلا كانن ذلاك إهادار    ،  حي  تنحصر مهمته   تطبيق من هو قنسم من هذه النصاوص 

وافتئنتانل عان حاق الساهطة التشاريعية. فاإذا فارض وأن وعاد         ،  لمبدأ الشرعية الجننسياة 
فال المشارد عان    أو غ،  القنضي نصن تنقصه مقومنت وعوده كأحد الأركنن الأسنساية 

 .(2)وحكم بنل اءة،  وعب عهيه أن يمتنم عن تطبيقه،  تحديد العقوبة
فهذا المبادأ يعطيهان   ،  وإذا كننت العقوبة عملا خطدا يوقم لأعل المصهحة العنمة

المشروعية. لذا فإن العقوبة  و أسنسن قننونين لتحظ  بقبول الرأي العنم لتحقيقهن لهعدالة
 وسيهة استبداد   يد من يستةههن لهتمييق مان نطانق الحريانت   تكون بةيمة إذا كننت 

 .(3)التعسش بنلحقوق و
فمن بين القواعد ال  تمثال المامنننت الواعباة لهفارد الماتهم المتانبم مان ةارف         

 القوانين العقنبية لابد
من الإشنرة إلى احترام مبدأ الشرعية واحترام كراماة الإنسانن وضارورة التادخل     

 .(4)كالقمنسي لأعل ذل
وهذه الموابط لهنع الجننسي تحدّ أيمن من السهطة التنفيذية بألا تتعد  تصرفنتهن 

إلى تساهيط العقوبانت   ،  من إيقندٍ لهعقوبنت الإدارية والتعويمنت المدنياة ،  وممنرسنتهن
الجننسية تحت ستنر التنظايم الإداري لمان تاراه فنلفان لهنظانم العانم. وباذلك تكاون قاد          

ممن يهدد حقاوق الأفاراد ويعتادي عها      ،  لمشرد بنلتجريم والعقنباستولت عه  حق ا
 مبدأ الفصل بين السهطنت ومبندئ حمنية حقوق الإنسنن.

ومن ننحية ،  فنلنصوص الجننسية عب أن تُمبَط من ننحية الهيئة المخوَّلة بإىدارهن
ون حتا  لا يُتّخاذ القانن   ،  أخر  حصر داسرة التجريم والجزاء   هذه النصاوص فقاط  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
:  .ص1992،  القانهرة.دط ،  دار النهمة العربياة ( الدستور والقننون الجننسي: ) نجيب ممود،  حس"- 1

:  ص،  1ج،  المرعام السانبق نفساه   ( شرح قننون العقوبنت الجزاساري : ) هن. وينظر بنرعومن بعد11
13-14. 

 . 489ص ،  مرعم سنبق(   الشرعية الجننسية: ) ينل الدين - 2

 المرعم و الصفحة نفسهن.،  حسي"- 3

4-STEFANI.GASTONet BOULOC.BERNARD : (Droit Pénal Général) Dalloz-Delta 

.Paris.ed°16.1997-P : 382. 



 298:  ص .ية في مواجهة سلطة التجريم والعقاب: ضمانات حماية الشرعية الجنائية الموضوعية للحرية الشخص1مبحث/  2فصل /2باب 

 

وينتقع من ،  فيننل بنسمه من الحرمنت،  العقنبي ذريعةل   يد من لا يحسن التصرف به
فيتصارف فيهان بنلتأوياال   ،  أو أن يُساايء القنضاي فهْام النصااوص  ،  حقاوق الماواةنين  

والتفسد حنل الةموض. ممن قد يوسام مان داسارة الساهطة التقديرياة لهقنضاي لتطانل        
العدالة وحقوق الإنسانن والحكماة الا  مان أعهاهن      فيةيب معن  ،  الأبرينء من الننس

 وضم النع الجننسي.
 

 ضابط تقييد السلطة التقديرية للقاضي:  الفرع الخامس
 في تطبيق وتفسير النصوص الجنائية. 

إن السااهطة التقديريااة الممنوحااة لهقنضااي الجزاسااي ينبةااي أن تحقااق الإنصاانف    
وحتا  يتحقاق   ،  ه  التفريد العقانبي وتحمي حرية الأفراد من خلال عمهه ع،  والعدالة

حتا  لا يتعساش     ،  ذلك فإن سهطة القنضي مربوةة بقيود ورقنبة قننونية ترد عهيهان 
 ويخرج عن مقتم  النع الجننسي وأهدافه من التجريم والعقنب.،  استعمنل سهطته

فإن التشاريم الوضاعي وضامننن مناه     ،  كمن هو الحنل   النظنم الجننسي الإسلامي
فقاد ألازم الساهطة القمانسية     ،  لمبدأ الشرعية حت  لا يحيش عن مصرفه ويتحقق العدل

وبعدم تدخل القنضي ولو بطريقة غاد مبنشارة   سينساة التجاريم     ،  بنلتبعية لهمشرد
 .(1)والعقنب بحسب الأىل

إذا كانن القنضاي بمحاض المطنبقاة باين الوقانسم       ،  ومان الننحياة العمهيّاة   إلا أنه 
أيان يساتدعي الأمار امتلاكاه لساهطة      ،  المعروضة أمنمه والنصوص الجننسية ال  ترشده

تفريد عقوبنت فتهفة عه  الجرم الواحد من خلال الحدين الأدنا  والأقصا  لهعقوباة    
القنضاي   مركاز تقيايمٍ لإرادة    بحسب اختلاف ظروف وملابسانت الواقعاة. فيكاون    

الشيء الذي ععل من العدالة والإنصانف أن يُعنقَاب كالٌّ بمان يساتحق رغام       ،  المشرد
فإن العقوبة المنصوص عهيهن تختهش من ،  ارتكنب نف  الجرم من ةرف عدة أشخنص

 .(2)الأعه  لهن و هذا إلى ذاك بين الحد الأدن 
وهاذا لا  ،  دأ شارعية التجاريم والعقانب   فمن العدالة أن تكون هننك مرونة   مب

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .28:  ص،  1ج،  المرعم السنبق نفسه( شرح قننون العقوبنت الجزاسري : ) بنرع - 1

 .535:  ، ص : )الحمنية الجننسية لحقوق الإنسنن( ، المرعم سنبق نفسه المرعم والصفحة نفسهن.والكبنع-2
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ةنلمن أن النع الجننسي ،  يعت  خروعن ولا استثننء عن الأىل   تبعية القنضي لهمشرد
ويترك لهقنضي السهطة التقديرية   تفريدهن ،  يحدد عندة الحدّ الأقص  والأدن  لهعقوبة

 حسب الحنلة.
،  يااة هيبتهاان ومعننيهاانوحتاا  تتحقااق العدالااة ينبةااي ألا تفقااد النصااوص الجننس 

والأغراض ال  رسمتهن لهن السينسة الجننسية لهمشرد. فإذا كننت المصهحة   عدم تطبيق 
أو يهجاأ إلى  ،  حي  عن  القنضي عنهن،  أو   تةيد تكييفهن،  العقوبة المنصوص عهيهن

 .لعقابيبالتفريد االموازنة بين تشديد العقوبة وتخفيفهن بحسب المصهحة وفقن لمن يسم  

فعسنهن ،  لا يمكن لهسهطة التقديرية لهقنضي أن تبق  ةهيقة العننن ودون تقييد لهن
أن تتمند  كذلك بتعسش القنضي   استعمنلهن عند تكييفه لهوقنسم وتفساد النصاوص   

 وتصب  سهطته بذلك تحكّمية.،  لجننسية أو القينس عهيهنا
العقوبانت   و لذا كنن من اللازم وعود قيود عه  سهطة القنضي   تحديد الجراسم

وأن يسترشاد القنضاي بعادّة    ،  والمسانواة   المحنكماة المنصافة   ،  حت  تتحقاق العدالاة  
ولكن بشرط ألا تعياق   ، توعيهنت قننونية حت  لا يزيغ عن المسع  الذي رسمه المشرد

هذه القيود والموابط القنضي   أداء مهنمه. وتكون   الوقت نفساه مادخلا لهرقنباة    
 .(1)العقوبنت و عه  استعمنله لسهطة تقدير الجراسم

 : وتكمن معن  الرقنبة القننونية عه  سهطة القنضي   الآتي
 : النّص على جسامة الجريمة-أولا

وكذا ،  أثننء تحديده لهعقوبة بين الحد الأدن  والأعه ليسترشد بهن القنضي  وذلك
. والذي (2)وأخدا   تحقيق الردد العنم،  الخطورة الإعرامية ال  يشكههن الفعل المقترف

 هو مراد السينسة الجننسية   التشريم العقنبي من توقيم العقوبة.
 : تسبيب القاضي الجزائي للأحكام الصادرة عنه -ثانيا
لأمر عند ضبط المشرد لحدود الانع الجنانسي العهيان والادنين فقاطبح بال       لا يقش ا

.وذلاك  (3)يتعداه إلى مطنلبة قنضي الموضاود بتسابيب الأحكانم الجننسياة الصاندرة عناه        ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 ومن بعدهن.540:  ص ، المرعم سنبق نفسه( ، الحمنية الجننسية لحقوق الإنسنن: ) الكبنع -1

-238:  دت.ص،  القنهرة.دط،  دارالنهمة العربية( ، أىول السينسة الجننسية: ) أحمد فتحي،  سرور- 2
 .545:  ص،  المرعم نفسه:  .نقلا الكبنع239

 ومنبعدهن. 546ص،  المرعم نفسه،  الكبنع - 3



 300:  ص .ية في مواجهة سلطة التجريم والعقاب: ضمانات حماية الشرعية الجنائية الموضوعية للحرية الشخص1مبحث/  2فصل /2باب 

 

ليتسن  فيمن بعد إمكننية الادفم  ،  لهتحقق من المعينر الذي تبننه   تقدير العقوبة الجننسية
ن هننك عدم  نن  وتننسب باين مان سابق ذكاره مان      إذا كن،  بنلخطأ   تطبيق القننون
وبين العقوبة المقدرة لهن. ولا يخف  عهينن مان لهاذا الأمار مان     ،  عسنمة وخطورة الجريمة

وألا ،  بألا يعنقب المجرم بأكثر ممان يساتحق  ،  كفنلة أكيدة لأمن الأشخنص عه  حريتهم
 تسهب حريتهم إلا بنلقدر المعهوم.

وعــدم القيــاس عليهــا فــي غيــر ،  بالتّفســير الضــيق للنصــوص الجنائيــةالتــزام القاضــي  -ثالثــا
 : مصلحة المتهم

 : ضنبط التفسد الكنشش لهنصوص الجننسية -1
يهزم أن تقتصر مهمة القنضي من عهة أخر  فقط   الكشاش عان إرادة المشارد    
 بنلتفسد الكنشش لهنصوص الجننسية وألا يصل إلى حدّ يشرد فيه القنضاي عقوبانت أو  

فنلنصوص الجننسية   ظل مبدأ الشرعية تقتمي أن تفسَّار بمان يحقاق المحنفظاة      .(1)عراسم
 .(2)عه  التوازن بين مصهحة الفرد ومصهحة المجتمم

فيتعين عه  القنضي الجننسي ألا يتوسم   التفسد عناد قينماه بتطبياق النصاوص     
،  من يسم  بنلتفسد المنشا   وهو،  وإلا فإنه يقوم بإنشنء قواعد عننسية عديدة،  الجننسية

وهو من يأبانه مبادأ الشارعية الجننسياة مان أن ةبيعاة عمال القنضاي تقتصار   تطبياق           
. كمن يعت  ذلك خروعان عان   (3)النصوص التشريعية الجننسية ولي  الخروج عن نطنقهن

مبادأ الفصال باين السااهطنت بانختراق الساهطة القماانسية لمهانم وىالاحينت السااهطة        
 التشريعية.

 : حظر القينس إلا إذا كنن   مصهحة الفرد المتهم -2
بخصوص منهج القينس   الجننينت بنعتمند نع وتطبيقه عها  واقعاة مشانبهة      

بحساب  -فإناه ،  وال  يمكن استخلاىاهن مان روح التشاريم   ،  يرد فيهن نع من المشرد
 لأن مهمتاه مقصاورة فقاط     ،  يحظر عه  القنضي أن يساهك مانهج القيانس   -الأىل

تطبيق النصوص الجننسية لا   إنشنسهن عن ةريق استقراء ممنمين النظنم الجزاسي لإعند 
أحكنم لوقنسم مستحدثة. ولمن يشكهه هذا النود من تفساد النصاوص مان فانةر عها       

وقد يكون سلاحن   يد النظانم السينساي لقمعهان. كمان أناه اعتاداء       ،  حرينت الأفراد
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .71:  ص،  1ج،  قمرعم سنب( شرح قننون العقوبنت الجزاسري: ) عبد الله،  سهيمنن - 1

 .29:  ص،  1ج،  المرعم السنبق نفسه( شرح قننون العقوبنت الجزاسري : ) بنرع - 2

 . 496ص ،  مرعم سنبق(   الشرعية الجننسية: ) عبد الأحد،  ينل الدين - 3
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ي القنضاي لمهماة التشاريم وتوسايم داسارة التجاريم       ىري  عها  مبادأ الشارعية بتاول    
 .(1)والعقنب

عه  أسنس أن التفساد يبادأ مان    ،  وقد فرق غنلبية الفقهنء بين القينس والتفسد
ويراد به اساتخلاص قصاد المشارد مان     ،  وعود نع  وإن كنن معيبن أو يشوبه غموض

 يوعاد ناعٌّ عنانسيٌّ يحكام     حي  لا،  نع  قننوني مدّدٍ. أمن القينس فإنه يبدأ من فراغ
 .(2)الواقعة مل النظر حت  ولو استعمل القنضي التفسد الموسم لهنع الجننسي
-إلا أناه  ،  وإذا كنن القينس مظورا   النصوص الجننسياة الا  تتعهاق بانلتجريم    

قد أيم الفقه عه  الأخذ بنلقيانس إذا كانن فياه خدماة لصانلح       -استثننء عه  الأىل
أم ،  ء تعهق الأمر بنلنصوص الإعراسية الا   عال الماتهم   وضام سايء     سوا،  المتهم

تحمال   ثننينهان تقريار     حينمان ،  بنلنسبة لهنصوص الموضوعية ال  هي   ىنلح المتهم
أو مننعن مان موانام المساؤولية الجننسياة أو     ،  سبب من أسبنب الإبنحة كنلدفند الشرعي

 .(3)حرية الفردية وأمن الإنسنن من العقنبةنلمن كنن   الأمر حمنية له،  العقنب
ولا يعد ذلك انتهنكن لمبدأ الشرعية مندامات الحريانت منصوىان عها  حمنيتهان        

وكذلك إذا اقتم  الأمر عدم الاعتاداء عها  كراماة    ،  الدستور بصفته أسم  القوانين
 الإنسنن وحريته الشخصية.

،  لى  ريمٍ عديد   ير د فياه ناع  فإذا كنن مؤد  مبدأ الشرعية ألّا يهحق التفسد إ
فلا وعاه للاعاتراض إذن عان إعمانل     ،  وأن عهّة هذا المبدأ هي حمنية الحرينت الفردية

القينس   القواعد المعفية من العقنب إذا   يكن فيه إنشنء لجريمةٍ أو إهدار وتعدي عه  
 .(4)الحرية الشخصية

نء عن عقوبتهان مان خالال مان     فبتأمل القنضي لهحكمة من إبنحة عريمة أو الإعف
إن -يستجهي بذلك الحكمة من الإبنحاة أو الإعفانء   ،  وراء النع التجريمي من مكنمن

إذا كننت المصهحة تتحقق بعدم إيقاند  ،  أنهن مسنوية لحكمة التجريم والعقنب -وُعدت  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 شرح قننون العقوبانت  ) ،. وبنرع498ص،  نفسه السنبق المرعم(   الشرعية الجننسية: )ينل الدين - 1

شاارح قااننون العقوباانت : ) عبااد الله،  . سااهيمنن 33 -32:  ص،  نفسااهالساانبق المرعاام ( الجزاسااري
 .71:  ص،  1ج،  نفسه سنبقالرعم ( المالجزاسري

 المرعم والصفحة نفسهن.،  ينل الدين - 2

:  أيمنو نفسهن . المرعم والصفحة،  عبد الله،  سهيمنن:  . وكذا501ص ،  المرعم نفسه،  ينل الدين -3
 المرعم والصفحة نفسهن.،  بنرع

،  ديوان المطبوعنت الجنمعياة ( ، -الجريمة:  القسم العنم-منضرات   قننون العقوبنت: ) عندل،  قورة-4
 .47.ص1988،  2الجزاسر.ط
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ن أو كننت تتحقق بنلامتنند عن المسنس بحيانة الإنسان  ،  العقنب أو انتفنء وعه المسؤولية
وتدرؤ بهن مفسدة التعسش وخطر الإضرار بنلإنسانن إذا كانن   ،  أو سلامة بدنه أو منله

كمن هاو الأمار   حنلاة الادفند الشارعي. ويقادم       ،  الأمر يستدعي عدم توقيم العقوبة
باين مصاهحة    و ، الإعفنء هنن عن العقنب من بنب إعند توازن باين مصاهحة الجمنعاة   

 .(1)لمصهحةالفرد إذا كننت تتحقق به تهك ا
فإن السهطة التقديرية لهقنضي عب أن تنمبط بهذه التوعيهنت القننونياة  :  وعهيه

  التعنمل مم النصوص الجننسية حت  لا تفقاد العدالاة معننهان وهيبتهان   ظال نظانم       
وعهًان لهحقيقاة لا    و ، فيكون القمنء مصدر أمانن للأفاراد  ،  قمنسي متسهط وتحكميّ

 ننون عن مةزاه الحقيقي.حيْش بنلقمصدر تخويش و
 

 :المطلب الثالث
 مقارنة بين ضمانات شرعية التجريم والعقاب للحرية الشخصية

 الوضعي. و في النظامين الإسلامي
لمعرفة مد  تحقّق الممنننت الكنفية والأمثل لهحرية الشخصية من خالال قنعادة   

المختهفاة السابيل    نسياة يوفر أسهوب الموازنة بين الأنظمة الجن،  شرعية التجريم والعقنب
وهذا ببينن أوعه التشنبه والاختلاف بينهن.وذلك بةرض الاستفندة من الميزات ،  الأقوم

،  الإعنبية لكل نظنم عننسي   هذا الشأن   توفد الحمنياة اللاسقاة بنلحرياة الشخصاية    
 وكذلك بنلتأكيد عه  من اتفقن عهيه من ضمنننت وضوابط.

 ابه بين ضمانات شرعية التجريم والعقاب أوجه التش:  الأول رعفال

 في النظامين الإسلامي والوضعي

 : أوعه التشنبه بين كل نظنم عننسي من خلال النقنط الآتية تظهر
الوضعي يهدف إلى تحقيق وإقنمة التوازن بين  و إن كلا من النظنمين الإسلامي-1

رعية الجننسية وانتهنج وهذا من خلال مبدأ الش،  مصهحة المجتمم وضمنن حقوق الأفراد
سينسة عننسية رشيدة تتحقق بهن المصهحة العنمة والفردية بألا يوقام العقانب ولا  ارم    

،  الخانص  و ووفقن لموابط مكمة حرىن عه  كفنلة الأمان العانم  ،  الأفعنل إلا بنع
 وتحقيق العدالة   المجتمم.

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
وكذا يانل   ومن بعدهن.94:  مرعم سنبق.ص( ، نظرية التجريم   القننون الجننسي: ) رمسي ،  بنهنم -1

 . 502ص،   نفسه السنبق المرعم(   الشرعية الجننسية: )الدين
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أن  تمام ساهطة   إن كلا  من الفقه الجننسي الإسلامي والوضعي يحاض عها     -2
وبوعاوب إبعاند   ،  ] عها  اخاتلاف مصاندرهمن[   التجريم والعقنب   يد المشرد فقاط 

وتمييق سهطة تشريم الجراسم والعقوبنت ،  السهطة التنفيذية أو القمنسية عن هذه المهمة
 وإضرارٍ بحقوق وحرينت الإنسنن.،  لمن   ذلك من خطر عه  حرية الأفراد

،  درء الحدود بنلشبهنتالمقررة   الفقه والقننون مبدأ  من بين الموابط المهمة -3
وانتصانرا لحمنياة   ،  عن العقوبة خد من إيقنعهن إذا كننت المصهحة تقتمايهن  وأن العفو

فقاد تتحقاق   ،  و  هذا تعبد عان مروناة مبادأ الشارعية الجننسياة      الإنسنن من العقنب.
النع الجزاساي. وقاد تتحقاق   المقنبال بعادم تنفياذه إذا كانن فياه         المصهحة   تطبيق 

بل فهمن ،  ن لهقننونوموافقة لهسينسة الجننسية العنمة لهتشريم ممن لا يعت  خرق،  مصهحة
 .لروح التشريم

عب عه  القنضي أن يقش حينل النصوص الجننسية موقش الكنشش فقط عن  -4
ولا عوز له أن يتوسم   تفسدهن حين يتعد  من  ، إرادة التشريم   النصوص الجننسية

 .التشريم التقديرية إلىسهطته 

كمن لا يُعتادُّ بنلقيانس   الجننيانت إلا بمحاض الكشاش عان عهّاة التجاريم          -5
وال  تُععين عه  معرفة الأفعنل المجرّمة الداخهة   نطنق النّع. أو أن يكاون  ،  والعقنب

أو اساتعمنل القيانس   ،  خدمة ومصهحة لهمتهم أو الجنني الاعتداد بنلقينس إذا كنن فيه
لأن فياه   -كمن سانر  لاحقان  -  مجنل الإعراءات الجننسية أثننء تمحيع الأدلة الجننسية 

وهي أولى من توقيم العقنب. كمان أناه تطبياقل ساهيمل     ،  حمنية لسلامة وةمأنينة الإنسنن
 ترام أمن وكرامة الإنسننية.اح ضرورة عه وال  تنع ،  لهمبندئ العنمة لهتشريم

إن ضوابط وضمنننت الشرعية الجننسية   سينساة التجاريم والعقانب ضامن      -6
  النظانم الجنانسي    التعزيريـةالقننون الوضعي تتحقاق وتتشانبه مام الجاراسم والعقوبانت      

الإسلامي. كمن أنهمن يشتركنن   مصدر التشريم ذاته كونه بشرين ممثّلا   الهيئة المختصة 
وبنلتنلي تحكمهمن نف  الماوابط والمامنننت   سينساة    ،  بنلاعتهند وإىدار القننون

 التجريم والعقنب.

يعبّار عان ماد     ،  إنّ التفريد العقنبي   كل  من النظنم الإسلامي والوضاعي  -7
بمراعنة القنضي لكل حنلة تعرض له عه  ،  يةالموضوعالمرونة   تطبيق الشرعية الجننسية 

وحت  لا ينحرف عن العدالة القمنسية ولا يمايم معننهان     ،  طته التقديرية  سه حده
 ظل التطبيق الحر  لهنصوص الجننسية.
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 أوجه الاختلاف بين ضمانات شرعية التجريم والعقاب :  الثاني رعالف

 في النظامين الإسلامي والوضعي

عنزير ضامن  إن ةبيعة التجريم والعقنب   الحدود والكفنرات تختهش عن الت -1
العقاانب   النظاانم  و كماان تختهااش عاان ةبيعااة التجااريم،  النظاانم الجناانسي الإساالامي

تتجها   ،  الوضعي. فمصادر التشاريم الإسالامي لهحادود والقصانص واحادل وإلهايٌّ       
  التعنزير أو   النصوص الجننسياة   حكمته بمنأ  عن بعض الموابط ال  عب توافرهن

ولا ،  فالا ضارورة للالتازام بوضاوح الانع الجنانسي      ،  الوضعية ذات الطبيعة البشرية
 ولا موازنة بين مصهحة الفارد والجمنعاة.  ،  العقنب و تحديد لهسهطة المختصة بنلتجريم

كمن لا يوعد هننك نزاد بين الساهطنت   التشاريم الإسالامي ماندام مصادر التشاريم       
ط   تنفياذ مان   واحد هو الوحي من الله تعنلى. ومهماة الحانكم أو القنضاي تكمان فقا     

فالا يمكان   ،  وال  تكارس مبادأ الشارعية الجننسياة    ،  عنءت به النصوص المقدّرة شرعن
. لأن الحدود والكفنرات تستقي أحكنمهن مان  (1)عنهن لهحنكم ولا لهمحكومين الخروج

وماوقفهم منهان   ،  عها  الساواء   وهي مصدرل مهزم لهحكنم والمحكومين،  الشريعة الةراء
إلّا. كمان أن الله يبتةاي لعبانده المصاهحة ويادرء عانهم المفسادة           موقش التنفيذ لي 

يساهل عها  العباند فهمهان     ،  وقد نزلت مُحكمة وواضحة الدلالاة ،  العقوبنت المقدرة
 وتطبيقهن.

و  تمييق نطنق الاختصنص بسهطة التشريم   النصوص الشارعية فقاط كفنلاة    
نت المقدرة تعدّ أشد وأخطار أناواد   خصوىن وأن العقوب،  لكرامة الإنسنن من العدوان

العقنب   الإسلام. من أعل ذلك خصّهن الشنرد الحكيم بنفسه ليخهصهن مان انحاراف   
 البشر بهن.

ينحارف واضام    و ، فنلتشريعنت الوضعية   المقنبل يمكن أن تنزعهن نوازد الهو 
ن بين المصانلح  فيخلّ بنلتواز،  التشريم) كونه بشرا( عن عندة الصواب بسينسته الجننسية

العنمة والخنىة. ويمكن أن يتّخذ المشرد الوضعي من القننون سطوة   يده يتعاد  بهان   
أو أن يتعسش بحقاوق النانس. فتصاب  الشارعية الجننسياة      ،  عه  الحرينت وأمن الأفراد

مصدر تهديد لا حمنية لسلامة الأفراد. والتشريم الإلهي يسمو عن كل من يمكن أن ينانل  
وأكثار  ،  لإنسنن. لذا كنن النظنم الجننسي الإسلامي تبعان لاذلك أشادّ حمنياة    من كرامة ا

 كفنلة لهتوازن بين حق الأمن العنم والخنص من السينسة الجننسية الوضعية.
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

،  مؤسساة الإساراء  ( الاوعيز   الفقاه الجنانسي الإسالامي    : ) مماد نعايم  ،  ينسين:  ينظر كذلك لد -1
 . 32ص1991،  2قسنطينة. ط
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فيعنقب المعتادي عهياه     ،  إن حمنية حق الحرية والأمن لهننس واعب شرعي-2
الباوء بانلإثم والعاذاب       و ، بمن ورد   النصوص الشرعية من عقوبانت  الدنين قمنءً

ممن يورث ثمرة مفندهن احترام الننس لهنصاوص الجننسياة   ،    الدنين الآخرة إن   يتحقق
هيباة     و ،   الإسلام. ونتيجة لذلك يَذَرُ احترامن لآدمياة الإنسانن وحرماة شخصاه    

 نفوس من خولات لهام أهاواؤهم الاعتاداء عهيهان. ولا نجاد ذلاك   الطبيعاة الجنفاة         
لمن لهن من ىبةة بشرية تنزعهن ناوازد وأهاواء لا   ،  والجنمدة لهنصوص الجننسية الوضعية

تدد نف  الوقم النفسي لد  المخنةبين بهن بنحترام الكرامة الإنسنن بمنظنر تعبديّ كمان  
هو الحنل   التشريم الإسلامي. فقاد  ارّم النصاوص الوضاعية مان لا يشاكل خطارا        

لأن الخطأ ،  قد تبي  من يهدد أمن الأفراد وحريتهم فيه و ، فرادحقيقين لأمن المجتمم والأ
 من سمة البشر.

إن سينسة التجريم والعقنب   التعانزير ضامن النظانم الجنانسي الإسالامي        -3
بل تخمم لهروح العنمة لهتشاريم الإسالامي. وقاد رتاب الفقهانء      ،  تترك مطهقة العننن

يقن   تحديد الجراسم والعقوبنت بمن يننسب حنلاة  نظنمن دق -كمن ذكرنن سنبقن–المسهمون 
كل عنني وظروفه عن ةريق التفريد العقانبي. ولقاد كانن الفقاه الإسالامي سابّنقن إلى       

لمارورة أن تساد   ،  ذلك. وهذا من دعن إليه حديثن كثدل مان شاراح القاننون الوضاعي    
لكل من الجمنعة والفرد وتوفد الأمن ،  السينسة العقنبية نحو من يحقق المصهحة والعدالة

  نه العدوان.

إن عااراسم الحاادود والقصاانص   الشااريعة الإساالامية لا عااوز لهحاانكم أو  -4
لأن فيهان مسانس خطاد بانلأمن والنظانم العانم       ،  القنضي أن يعفاو عنهان إذا وعبات   

ممن ععل التسنم  فيهن مطية لانتهنك حرمة الإنسنن وكرامته. ،  لهجمنعة وعرمهن عسيم
ومبدأ الشرعية الجننسياة مطباق فيهان بصارامة      الجمنعة هو أمن لهفرد   آن واحد. فأمن

لعظم المصهحة ال  أراد الشرد أن يحميهن . كمن   يقش التشريم الإسلامي ىانمتن  انه   
فتقاررت التعانزير بموعاب السينساة     ،  من يستحدث من الأعمنل المهددة لأمان النانس  

ومن يقتميه الدفند عن ،  فيهن بمن يصه  حنل الأمة الشرعية كونهن حقن لهحنكم يتصرف
كيننهن وحرمنت أفرادهن. فيجوز لهحنكم أن يوقم التعنزير أو يعفو عنهن بحسب مان ياراه   

،  ولكنه مكوم بموابط بألا يخنلش المقنىد العنمة مان التشاريم الجنانسي   ،  من مصهحة
 .ولا يتخذ هذا الحق ذريعة لهسطو والتألي عه  المحكومين 

أمن   التشريم الجننسي الوضعيبح فإن نظانم العفاو فياه عانمّ لكال أناواد الجاراسم        
،  وهو يشنبه العفو عن التعزير   هذه الننحياة ،  والعقوبنت إذا توفرت أسبنب الإبنحة
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للاخاتلاف    ،  إلا أنه يختهش عن العفو   السينسة الجننسية لهعقوبانت المقادرة شارعن   
ومن عوز ،  مقنىده   ترتيب المصنلح الَأوْلى بنلحمنية الجننسية و ةبيعة مصدر كل منهمن

وكذا الاخاتلاف   ترتياب المصانلح والمفنساد الا       ،  التسنم  فيه ممن لا عوز من عهة
 تنب" عهيهن السينسة الجننسية من عهة أخر .

ن فيمكن القول بنن كلّا من النظنمين الإسلامي والوضعي قد التمس:  وبناء  عليه**
الحفاانظ عهاا  الحريااة الشخصااية والكرامااة الإنسااننية   سينسااتهمن الجننسيااة لهتجااريم  

حتا  لا يُحاند عان العدالاة     ،  والعقنب. كمن وضعن ضوابطن لتطبيق النصوص الجننسياة 
واحترام كينن الإنسنن بتحقيق الموازنة بين مصهحة الجمنعة والأفراد. إلا أن ةبيعة كال  

وبنلتنلي فإن السينساة الجننسياة ذاتهان    ،  النصوص الجننسيةنظنم تختهش   مصدر تشريم 
والا  قاد   ،  تتبنين   مد  الحفنظ عه  الأمن العنم والفاردي بطرياق الحمنياة الجننسياة    

وقاد تصاب  مصادر تهدياد لهحرياة والكراماة       ،  تكون ضمننة إذا أُحكعمات بماوابط  
الحريانت والحاد   وهاو بحساب الأىال حانمي     -الإنسننية إذا أىب  قاننون العقوبانت   
متّسام بنلإساراف   انتهانك حقاوق الإنسانن       -الفنىل بين المصنلح العنماة والخنىاة  

ممان يوسام داسارة    ،  خنىة إذا تعددت السهطنت المختصة بنلتشاريم ،  واةمئننن الآمنين
 بأن يتصرف فيه من لي  أهلا له.،  التجريم والعقنب

والعقنب ضمن النظنم العقانبي  كمن أننن نهم  استقرارا   أىول سينسة التجريم 
،  إذ نجدهن مبوّبة بشكل مناتظم ودقياق وواضا  يراعاي ترتياب المصانلح     ،  الإسلامي

وعه  إثرهن يقرر  ريم الاعتداء عهيهن ودرعاة العقوباة. و  المقنبال نار  أن سينساة      
التجريم والعقنب   النظنم القننوني الوضاعي لا تازال   تطاور مساتمر وغاد مادد       

إلا من استقرت عهيه المواثيق الدولياة ماؤخرا مان    ،   . فهو فتهش من دولة لأخر المعن
وحت  تهك ال  تزعم أنهن ،  ضرورة احترام الدول لحقوق الإنسنن   القوانين الداخهية

غاد أنهان لا تازال تحتانج إلى     ،  وأن سينستهن التشريعية راسدة   هذا المجانل ،  ديمقراةية
 نتهنكنت لحقوق الإنسنن لديهن.ترشيد لمن ثبت من ا
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 :  رابعالمطلب ال

 قاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية كضمان للحرية الشخصية

 
يعدّ مبدأ عدم رععية القوانين مان القواعاد الفرعياة المنبثقاة عان مبادأ الشارعية        

د بهذه ذلك لأنه يتعين عه  القنضي الجننسي أن يتقي لازمة لهن.نتيجة منطقية وو،  الجننسية
القنعدة عندمن يحدث تننزد   تطبيق القوانين من حي  الزمنن. لذا سنعرض لمنهية عدم 

 معنيدثمّ ،  الشرعي والقننوني)الفرد الثنني والثنل ( ن)الفرد الأوّل( وأسنسهالرععية 
ب ووعا أخدا )الفرد الرابم(.    تحقيق الحمنية الجننسية لهحرية الشخصية عدم الرععية

 )الفرد الخنم (.القديم الأىه  لهمتهم  التشريم إذا كنن بدأ الرععيةالعمل بم
 

 ماهية قاعدة عدم الرجعية الجنائية:  الفرع الأول

يع" هذا المبدأ أن تطبيق النع الجننسي الشرعي إان يكون عها  القمانين الواقعاة    
أن تنساحب  فالا عاوز    .(1)فلا يكون له أثر عه  الجراسم المتقدماة عهياه  ،  بعد ىدوره

فاإذا كانن مبادأ     العقنب عه  ىاور الساهوك السانبقة لصادورهن.     و نصوص التجريم
لمسبق بمن فهن تكتمل هذه الحمنية إلا بنلإنذار ا،  الشرعية يصبو إلى ىيننة حقوق الأفراد

هاوا تبعانت وعواقاب الإتيانن بهان      عه  الأفاراد قبال أن يحمَّ  هو مظور من السهوكنت 
 .(2)ومعنقبتهم عهيهن

،  فإن كل عقنب عه  فعل   يسبق  ريمه أو بعد ىادور قاننون لا عرماه    بحعهيهو
هو انتهنك لمبدأ الشرعية ذاته. وبذلك فإن عدم رععية القوانين هاو ترساي  لهاذا المبادأ     

ودلالة عها  اساتقرار النظانم    ،  ومظهر من مظنهر توفد الأمن للأفراد عه  تصرفنتهم
والمراكز القننونية لهفرد داخال المجتمام. و  ذلاك حمنياة      ، التشريعي   الدولة القننونية

 لهحرية الفردية من العدوان عهيهن.
عزاسين عه  فعل ارتكاب   وبمقتم  عدم الرععية لا عوز لهقنضي أن يطبق قننونن

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .91:  ص،  مرعم سنبق(   أىول النظنم الجننسي الإسلامي: ) ممد سهيم،  العوا -1

ساقوط الحاق     : ) .والن اوي44ص،  1ج،  مرعم سنبق( ننون العقوبنت الجزاسريشرح ق: ) بنرع -2
 599ص،  مرعم سنبق( العقنب
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عها    ععاي ولي  لهذا القننون أيّ أثار ر ،    تكن أحكنم هذا القننون ننفذة فيه  زمن 
الجننسية   التجريم والعقنب تتخذ أثرا فورين ومبنشرا عه  الأفعنل  . فنلقواعد(1)المنضي

. وعها   (2)وليست الواقعة قبال دخاول القاننون حياز التنفياذ     ،  الواقعة بعد العمل بهن
القنضي أن يوقم العقنب فقط عه  الأفعنل الواقعة أثننء سرينن التشريم القديم بحساب  

 ب وعب إىدار الحكم بنل اءة لهمتهم.فإذا انتف  وعه التجريم والعقن،  الأىل
واستثننء عه  ذلك تقرر مبدأ رععية القوانين إذا كانن التشاريم القاديم الأىاه      

سواء بإبنحة الفعل أو بنلتخفيش من العقوبة المشددة   التشريم الجدياد كمان   ،  لهمتهم
 سنبين فيمن بعد.

 
 الأساس الشرعي لعدم الرجعية الجنائية:  الفرع الثاني

عاد أن مبادأ   ،  نّ النظر المتمعن   أحكنم الفقه الإسلامي والنصاوص الشارعية  إ
عدم الرععياة النصاوص الجننسياة قاد نصات عهياه ىاراحة   آيانت القارآن الكاريم           

عه  أن الأىل عدم تطبيق النصوص عه  وقنسم سنبقة عن نازول   وأحندي  نبوية تدل
َُدولا       مَدا وَ﴿:  كقاول الله تعانلى  ،  الأحكنم الواردة بشاأنهن  ََتَّدك نَبْعَدَ  رَ :  الإساراء ]﴾رُنَّدا مُعَد ِّبِيَن 

َْددانتَلَكَ    ﴿:  . وقولااه [15 َِظَدٌ  مِّددض رَّبِّدهِ  ُْهُ إِلَددك اللّدهِ       َْمَددض جَداَهُ مَوْ ََددلَفَ وَأَمْد َْ  َْلَدهُ مَدا  ََددادَ  تِكَ ددد×دأُوْلَدد وَمَدضْ 
ُْونَ     دددد د ددددا اَالِد ِْ لَد ددددمْ  ددددارِ فُد ْْ     ﴿:   وقولااااااه .[275]البقاااااارة :  ﴾أَصْدددددحَابُ النَّد ددد د د ددددا َ د ْْ لَلُدددددم مَّد ددد د دددددواْ يُغََ د إِن يَنتَلُد

 .[38:  ]الأنفنل ﴾ََلَفَ
كمن يظهر هذا المبادأ   السانة النبوياة بتقرياره   خطباة الاوداد ىاراحة. يقاول         

وَدعمَنءُ الْجَنهعهعيَّاةع  ،  معنْ أَمْر  الْجَنهعهعيَّةع تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُودلأَلَن كُلُّ شَيْءٍ  »: × الرسول
مَوْضُوعَةٌ.وَإ نَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَمُ معنْ دعمَنسعنَن دَمُ ابْن  رَبعيعَةَ بْن  الْحَنر ثع كَننَ مُسْتَرْضععًن فعي بَنعي 

وَأَوَّلُ ر بًن أَضَمُ ر بَننَن ر بَن عَبَّانس  بْان  عَبْادع    ،  ةع مَوْضُودلقَتَهَتْهُ هُذَيْلل.وَر بَن الْجَنهعهعيَّ،  سَعْدٍ
 .(3)«فَإ نَّهُ مَوْضُودل كُهُّهُ،  الْمُطَّهعبع

لا حكـم لأفعـال العقـلاء قبـل ت :  المقررة بشأن هذا المبدأ قنعدة ةأمن من القواعد الفقهي

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
،  دار الكتنب الهبننني( -القسم العنم-الوعيز   شرح قننون العقوبنت الجزاسري: ) إبراهيم،  الشبنسي-1

 31.ص1981،  بدوت.دط

 .451-447:  ص،  مرعم سنبق( ، -دراسة مقنرنة-الحمنية الجننسية لحقوق الإنسنن: ) الكبنع -2

:  بانب ،  كتانب الحاج  ( ىحي  مسهم بشرح النووي) مسهم عن عنبر بن عبدالله خطبةالوداد أخرعهن-3
  431ص،  4مج × حجة النبي
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لا تكليــف شــرعا إلا بفعــل ممكــن مقــدور للمكلــف معلــوم لــه علمــا ت:  وقنعاادة. (1)تورود الشــر 
لأنه من ،  . أي أنه لا يكون هننك تكهيش بأحكنم الشرد قبل وروده(2)تيحمله علـى امتثالـه

بنب التكهيش بمن لا يطنق. فمان خالال هاذه النصاوص والقواعاد يتابين أن التشاريم        
 .(3)ولا تسري إلا عه  المستقبل كقنعدة عنمة،  الجننسي مب" عه  فورية أحكنمه

 

 الأساس القانوني لقاعدة عدم الرجعية الجنائية.:  ثالفرع الثال

ينب" أسنس قنعدة عدم رععية الأحكنم الجننسية عه  من قررتاه الشارعية الدولياة    
،  بدءا بإعلان حقوق الإنسنن والمواةن الفرنسي   المندة الثنمناة مناه  ،  لحقوق الإنسنن

  الماندة  تقررت عدم الرععية  فقد،  وتكرست تبنعن   المواثيق الدولية لحقوق الإنسنن
لا يدان ت:  بنصهن   فقرتهن الأولىمن العهد الدولي لحقوق الإنسنن المدنية والسينسية  15

أيّ فرد بأية جريمة بسبب فعـل أو امتنـا  عـن فعـل لـم يكـن وقـت ارتكابـه يشـكّل جريمـة بمقتضـى 
د مــن تلــا التــي كانــت ســارية القــانون الــوطني أو الــدولي. كمــا لا يجــوز فــرظ أيــة عقوبــة تكــون أشــ

 ت.المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة
   ماثلا  فقاد تقارر  ،  لهادول  الداخهياة وتتأكد قنعدة عدم الرععية   التشريعنت 

لا إدانـة إلا ت:  بنصهن 46م كةده من الدسنتد ضمن المندة 1996الجزاسري لسنة  الدستور
وقاد تم التأكياد عهياه أيمان   التعااديل      .تالمجـرّم بمقتضـى قـانون صلـادر قبـل ارتكـاب الفعـل

مان   187و 66الأمر كذلك   الماندة  تقرر و .58م ضمن المندة 2016الدستوري لسنة 
فقد وردت عادم الرععياة   ،  م والدسنتد المصرية المتعنقبة1971لسنة  الدستور المصري

 .م2014من دستور مصر لسنة  95والمندة ،  2012من دستور م 76  المندة 
مهزمن لهسهطتين التنفيذية والقمانسية   تعدم الرععية ليس قنعدةوهذا من ععل من 

أسما  القاوانين      سبته من ةبيعة دولية بنلنع عهيهان بل وحت  التشريعية لمن اكت بحفقط

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
،  1ج، ةبعة دار الكتب العهمية، مصدر سنبق( الإحكنم   أىول الأحكنم: ) ، عهي بن ممد الآمدي- 1

:  ص،  1ج،  مصادر سانبق  ( ال هنن   أىول الفقاه : ) أبو المعنلي عبد المهك،  لجوي". وا176:  ص
86. 

ممد :  تحقيق( إرشند الفحول: ) ممد بن عهي،  . والشوكنني90:  ص،  1ج،  المصدر نفسه،  الجوي"- 2
 عباد الله ،  . وابان قداماة  26-25م.ص1992،  1بادوت.ط ،  سعيد البدري أباو مصاعب. دار الفكار   

د.عبد العزيز بن عبد الرحمنن الساعيد. عنمعاة الإمانم    :  تحقيق( روضة الننظر وعنة المننظر: ) المقدسيّ
 . 157ه.ص1399،  2ط،  الرينض،  ممد بن سعود

( التشريم الجننسي الإسلامي : ) ومنبعدهن.وعودة51ص،  مرعم سنبق( حق الأمن الفردي : ) الصنلح-3
 266ص،  1ج،  مرعم سنبق
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 .(1)من قداسة   حمنية الحرية الشخصية ولمن تكتسيه،  درعة
 مان قاننون العقوبانت    2ندة الما    الجزاساري  ولقد  سد من ناع عهياه الدساتور   

 ت.لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدةت:  بنصهن
ومن هنن يتم  أن قنعدة عدم رععية القوانين الجننسية الموضوعية عه  المنضي إذا 

ععل منهن ضانبطن وثياق   ،  كننت الأسوء لهمتهم لهن أسنس فقهي وقننوني رىين ومتين
لإنسنن الشخصية وأمن ارية الحن ضمننة تحمي حق وتكوّ،  دأ الشرعية الجننسيةالصّهة بمب

  نه سهط  التجريم والعقنب.
ولكن لا يمكن أن يكون لهن أثر   الواقم إلا وفقن لآلينت خنىة تتحقق بتطبيقهان  

العقنب   النصوص  و ال  تتوخنهن السينسة الجننسية من عمهية التجريمو،  هذه الحمنية
 لجننسية.ا

 

 معايير قاعدة عدم الرجعية كضمانة للحرية الشخصية:  الفرع الرابع

وانتهانءً  ،  إن السهطنن الزمانني لهانع الجنانسي ينشاأ ساريننه بادءًا مان ىادوره        
ثامّ يصادر   ،  بننقمنسه. إلا أن الإشكنل الوارد يكون أثننء وقود الجريمة   ظال قاننون  

التسانؤل حاول وعاوب    من يستدعي وهو ،  قديمي القننون القننون عديد يعدّل أو يهة
 وكذا وقت ارتكنب الجريمة؟،  يد يتحدد بهن وقت نفنذ القننونوضم معن

فنلقنعدة أن القننون السنري وقت ارتكنب الواقعة الإعرامية هو القننون الواعب 
التطبيق عملا بقنعدة عدم الرععية. فلا عوز الحكم عه  شخع بعقوبة أشد مان الا    

كمن لا عوز أن يُحكم عه  شخع بعقوبة لفعل كانن  ،  مددة لهن وقت ارتكنبهن كننت
. وما ر ذلاك أن تطبياق القاننون     (2)مبنحن وقت ارتكنبه تبعن لمبدأ عدم الرععية الجننسية

. إضانفة إلى  (3)الجديد بأثر فوري أسنسه أن هذا القننون أكثر سموا من القننون القاديم 
 .أنّه أقو  نفنذا منه كذلك

ور الحكام النهانسي   ومن عهة أخر  فإن المركز القننوني لهماتهم لا يتحادد بصاد   
لأن مجمود الآثنر القننونية المهمّة يبادأ مان   ،  بل بوقت وقود الجريمة بحأو ال اءة بنلإدانة

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .449:  ص،  المرعم السنبق نفسه( -دراسة مقنرنة-الحمنية الجننسية لحقوق الإنسنن: ) بنعالك -1

-48:  مرعام سانبق.ص  ( ، -الجريماة :  القسام العانم  -منضرات   قننون العقوبنت: ) عندل،  قورة-2
:  عباد الله ،  .وساهيمنن 44:  ص،  1ج،  مرعم سنبق( شرح قننون العقوبنت الجزاسري: ) .وبنرع49

 .75:  ص،  1ج( ، شرح قننون العقوبنت الجزاسري)

 .45:  ص،  المرعم نفسه،  بنرع-3
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،  ساببه ونباود أسانس الاتهانم و   ،  الدعو  العموميةكسرينن التقندم   ،  تهك الهحظة
 .(1)ة ال  يتحمههن المتهم وغد ذلكومد  المسؤولية الجننسي

ولقد عن  الفقه والقمنء بتجنوز من يطرأ من ىعوبنت   تطبيق مبدأ عدم رععية 
والمعنيد المتبعاة   ذلاك   ،  القوانين العقنبية الأسوء لهمتهم عه  أنواد الجراسم وةبيعتهن

وتحدياد تانري    عتيندية والوقتياة لأعال ضابط    ف هذه الجراسم بين المستمرة والابنختلا
. وهاذا ليتسان    (2)وتحديد مد  تبعيتهن لهقننون القديم أو الجدياد ،  الواقعة عه  نوعهن

ضبط مجنل التجريم والجزاء الذي يشكل إنذارا للأفراد عه  تصرفنتهم ال  تعت  فنلفة 
 وتهدد الأمن والاستقرار   المجتمم. ويعدّ كذلك بُعدا للاستقرار والأمن عه ،  لهقننون

حرية الأفراد   ممنرساة حيانتهم دواان خاوف. وهاذا لا يتاأت  إلا بتاوافر الاساتقرار         
ووعاوب النفانذ   ،  التشريعي عن ةريق ضنبط عادم الأثار الرععاي لهقاوانين الجننسياة     

 وهو ذاته أحد أهداف الشرعية الجننسية.،  الفوري لهن
ة لهمتهم عن فعل لأن فيه مسنءل،  فلا يطبق قننون عديد أسوء لهمتهم بأثر رععي

 .(3)  يكن مجرمن من لحظة ارتكنب الفعل كمن أنه فنلفة لمبدأ الشرعية
أنّ المعينر الحنسم الاذي يتوعاب الأخاذ باه   تحدياد      ،  وأهم شيء   ذلك كهه

القننون الجننسي الموضوعي اللازم تطبيقه   حنلة التعنرض الزمنني لهتجاريم والعقانب   
 : يد هوبين القننون القديم والجد

ــة حقــو  الإنســان ــة المتعلقــة بحماي  "أن يضــع القاضــي فــي حســبانه أصلــول السياســة الجنائي
ويكون ذلا بإعمال قاعدة عـدم رجعيـة القـوانين ،  ضوابط الشرعية الموضوعية في ذات الوقت و

وال  تعدّ ضنبطن يممن حمنية الحرياة الشخصاية   . (4)الجنائية الموضوعية علـى الماضـي"
يحقق اساتقرارا ياؤمّن الفارد    راكز الأفراد  نه التشريم العقنبي بشكل وتتحدد به م

 المسبق. من الاتهنم
نب تقتماي تطبياق   فنلمحنفظة عه  الأمن الشخصاي لهماواةنين مان ساهطة العقا     

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
الحمنياة  : ) . والكبانع 45، ص1نفساه، ج  سانبق الرعم ( المشرح قننون العقوبنت الجزاسري: ) بنرع -1

 . 454:  ص،  المرعم السنبق نفسه( -دراسة مقنرنة-الجننسية لحقوق الإنسنن

الوعيز   شرح : ) ومن بعدهن. والشبنسي47-46ص،  المرعم نفسه،  بنرع:  كينظر أكثر   تحهيل ذل -2
منضارات   قاننون   : ). و قورة34-33:  مرعم سنبق.ص( -القسم العنم-قننون العقوبنت الجزاسري

 .49:  ص،  نفسهالسنبق المرعم  (-الجريمة:  القسم العنم-العقوبنت

 .45:  ص،  1ج،  المرعم نفسه:  بنرع- 3

 . 455:  ص،  نفسه ، المرعم  الكبنع - 4
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 .(1)  المستقبل عه  الوقنسم والروابط القننونية ال  تحدث بعد ىدورهالتشريم الجديد 
لدساتورية العهيان بمصار أن مبادأ شارعية الجريماة       وقد عنء   تأكياد لهمحكماة ا  

ياة  ومن اتصل به من عدم عواز تقرير رععياة النصاوص العقنبياة غنيتاه حمن    ،  والعقوبة
،    إةنر الموازنة بين موعبنتهن مان ننحياة  ،  من العدوان عهيهن الحرية الفردية وىونهن

 .(2)نم من ننحية أخر ومن يعت  لازمن لحمنية مصهحة الجمنعة والتحوط لنظنمهن الع
 قنعادة أخار   ،    نفسه تقرر استثننء عه  إثر قنعدة عدم الرععياة و  هذا المسع

رجعيـة  وهاي قنعادة  ،  ن ولاي  اساتثننء لهان   عنها  مساتقهة (3)شراح القننون بعضن اعت ه
؟ وكيش تكون من بين فمنهي حقيقة هذه القنعدة .إذا كان الأصلل  للمتهم القوانين الجنائية

والحمنياة  ،  عقنبط المهمة ال  تحقق بهن السينسة الجننسية الهدف من التجريم والالمواب
 الأمن الشخصي؟الكنفية لهحرية و
 قاعدة وجوب الرجعية إلى الماضي إذا كان التشريع الجديد الأصلح للمتهم:  الفرع الخامس

 إذا كننت قنعدة عدم الرععية تقتماي حمنياة الحرياة الفردياة   مواعهاة ساهط       
من خلال سرينن قننون العقوبنت باأثر فاوري عها  الوقانسم الا       ،  التجريم والعقنب

تحدث بعد ىدوره. ومندامت تهك الحمنية بمثنبة هدف لهقننون الجننسي   إةنر الموازنة 
إلا أن الأمر يقتمي أيمن ،  بين حق الحرية من عهة وحمنية النظنم العنم من عهة أخر 

إذا كنن ذلك هو الأىه  لتطبياق أحكنماه عها     ،  عه  المنضي رععية القننون الجننسي
 .ةنلمن كنن فيه تحقيق لهمصهحتين الخنىة والعنمة معن الفرد

 : معنى القاعدة -أولا
نة وضامن ،  إن القننون الأىه  لهمتهم يعد ضنبطنل من ضوابط الشرعية القننونياة 

قنعدة قننونية كفهتهن المواثيق  إذ يعدّ،  مستقهة من ضمنننت الحمنية الجننسية لحقوق المتهم
واضاحة   و ص ىاريحة ونع عهيهن المشرد بنصو،  الدولية والدسنتد بنلحمنية القننونية

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .181:  ص،  مرعم سنبق( ،   الظرية العنمة لهحرينت الفردية: ) نعيم،  عطية -1

 قمانسية  13لسانة  ،  11القماية رقام   ،  7/11/1992بتنري  ،  قرار المحكمة الدستورية العهين   مصر -2
 . ( دستورية)
  http : //sccourt.gov.eg:  يهورية مصر العربية،  موقم المحكمة الدستورية العهين:  المصدر 

ومنبعدهن. كمن ذكر 469:  ومن بعدهن.وص457:  ص،  نفسهالسنبق المرعم ،  تبنّ  هذه الرؤية الكبنع-3
الموساوعة  : ) -القنضي-فريد،  . والزغبي51-50ص،  1ج،  نفسه السنبق المرعم:  بنرع:  هذا الرأي

 . 99ص،  2المجهد 1995،  3بدوت. ط،  دار ىندر( الجزاسية

http://sccourt.gov.eg/
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وبذلك فنن القننون الأىه  لهمتهم لي  استثننءً من قنعادة  ،  حكنمهنمبيننل شروةهن وأ
وإان هو قنعدة قننونية لهن من يميزهن عن غدهن من ،  قننون العقنبي لهمنضيعدم رععة ال

ونطانق  ،  سواء من الأسنس القننوني الاذي تساتمد مناه مصادرهن    ،  القواعد القننونية
فهمان قنعادتنن داخال    ،  همنضيتطبيقهن المةنير تمنمنل لنطنق تطبيق قنعدة عدم الرععية ل

 .(1)تهدف إلى حمنية حقوق الإنسنن فكرة قننونية عننسية عنمعة لهمن
قنعدة القننون الأىه  لهمتهم بنلنصوص العقنبية الموضوعية ال  تارتبط  وتختع 

ن القاننون  أ. كمان  ولا علاقة له بنلنصوص الإعراسياة ،  بمبدأ قننونية الجراسم والعقوبنت
الآثانر   نأمّ،  الأىه  لهمتهم لا يم  الحقوق الشخصية بل يتحدد نطنقه بنلآثنر الجننسية

المندية فهي أمور تتعهق بنلحقوق الشخصاية ولهمادعي المادني مراععاة المحكماة المدنياة       
 .(2)إن القننون الجديد قد أبنح الفعللهمطنلبة بنلتعويض بنلرغم من 

" القـانون الـذي يصـدر بعـد ارتكـاب :  ويمكن تعريش القاننون الأىاه  لهماتهم بأناه    
ويجعل المـتهم فـي وضـع قـانوني أفضـل ممـا كـان عليـه فـي ظـل  الجريمة وقبل الحكم النهائي فيها

 .(3)القانون السائد وقت ارتكاب الجريمة"
 : مصدر رجعية القانون الأصلل  في النظام الجنائي الإسلامي:  ثانيا

تبق  القنعدة المقررة   التشاريم الجنانسي الإسالامي أناه لا عريماة ولا عقوباة بةاد        
لهنصوص الجننسياة أثار رععاي إلا إذا كانن   ذلاك تحقياق        وأنه لا عوز أن يكون،  نع

لمصهحة من تطبق عهيه مثل هذه النصوص. وخد مثنل عه  ذلك نزول حكم الملاعنة باين  
والذي نُس  به حكم قذف المحصننت بنلجهد ثمننين عهدة   حق الازوج الاذي   ،  الزوعين

ولهذا فتطبيق حكام الهعانن عها      .(4)بأن شُرّد لهزوعين أيمنن الهعنن،  رم  زوعته بنلزن 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

بح  بمجهة المحقاق الحهاي   ( -دراسة مقنرنة-القننون الأىه  لهمتهم: ) حوراء أحمد شنكر،  العميدي - 1
. 316ص ،  6السانة  ،  3عادد  ،  العاراق ،  عنمعاة بنبال  ،  كهية القاننون ،  لهعهوم القننونية والسينسية

 (22/06/2018تحميل ) الموقم الإلكتروني لهمجهة:  المصدر
 http : //www.uobabylon.edu.iq/publications/law_edition10/article_ed10_4.doc 

 والصفحة نفسهن.  المرعم - 2

 . 322ص ،  المرعم نفسه - 3

فطنلبه الرساول  ،  زوعته بنلزن  إذ اتهم الصحنبي هلال بن أميّة،  نزلت آينت الهعنن من سورة النور - 4
جَلُدم وَلَدم يَكُدض    ٰ  ل ِ يضَ يَْمُونَ أَنوَٱوَ﴿:  الآينت فنزلت،  أو يقيم عهيه حد القذف -وهي أربعة شهود-بنلبينة × 

َُ إِل ا أَنُ سُلُم  َْا ِْفِم×دَْشَلل لُم شُلَ ََ َْةُ أَ د َُ شَ دَد َْ مِسَد×دلَخٱِِْ يَن وَد×دلاَّٱلَمِضَ  ۥإِنَّهُ لل هِاِ  بِٰ  َْد×لدأَربَ ََلَ هِ إِن رَانَ مِضَ ٱُ  أَنَّ لَعنَ وَيَْرَهُاْ  ٧ِ بِيَن د×دلكَٱلل هِ 
ََ شَٱََنلَا  َْ أَربَ ََلَ لَاٱمِسََ  أَنَّ غََ يَ د×دلَخٱوَ ٨ِ بِيَن د×دلكَٱلَمِضَ  ۥإِنَّهُ  لل هِاِ  بِٰ  َْد×لدلعََ ابَ أَن تَشلَ َْ لُ وَلَولَ ٩ِِْ يَند×دلاَّٱإِن رَانَ مِضَ  ٰٓ لل هِ  لل هِ ٱا 

ََتُدهُ   ََكِد م    ٱوَأَنَّ  ۥََلَد كُم وَرَ . و  هذا الحكم تخفيش من الله تعانلى عها  الازوج بتطبياق حكام      ﴾١٠ لل دهَ تَدوَّاب  
 الملاعنة بدل القذف الذي عقوبته أشدّ.

http://www.uobabylon.edu.iq/publications/law_edition10/article_ed10_4.doc
http://www.uobabylon.edu.iq/publications/law_edition10/article_ed10_4.doc
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ولاو  ،  يكون من بنب تطبياق الحكام الأخاش   ،  واقعة حدثت قبل نزول الآينت المقررة له
وهذا من بانب رععياة القاننون الأىاه      ،  كنن تشريعه لاحقنل لهواقعة ال  يطبق   شأنهن

ستدلال بتطبيقاه  لهمتهم بنلشكل الذي تعرفه القوانين الجننسية الحديثة. وهذا الأمر يص  للا
يكند عمم الفقهانء   و عه  تهك الواقعة بأخذ عمومهن عه  عواز رععية القننون الأىه .

إاان عانء تخفيفانل عان     ،  والمفسرون عه  أن حكم الهعنن المتأخر   نزوله عن حكم القذف
الأزواج الذين يرمون زوعنتهم بنلزن . إذ أن الحكم الأىهي أن عهد الزوج ثمننين عهادة  

 .(1)ثم خُفش ذلك   حق الزوج،  أنه شأن أي قنذفٍش
الفارد مان خالال رععياة      منياة يؤسا  لح موقش الشريعة الإسالامية   ومنهبح فإن

. ومن يؤيد ذلك أنهن لا تتعنرض مطهقن مام ناعّ   الأحكنم الجننسية إذا كننت الأىه  له
المجتمام   و لهفرد و  القننون الأىه  لهمتهم خدل،  أو قنعدة توفر الحمنية لب" الإنسنن

فتطبياق   .(2)بتعبده عمّان ترتمايه مصاهحة الجمنعاة بنساتبدال الأىاه  بانلأدن        ،  معنل
للإنسنن مبدأ الشرعية الجننسية الموضوعية  القننون الأىه  لهمتهم هو الأهد    خدمة

 .إذا   يكن هننك دادٍ له والأدن  من ذلك هو النيل من الكرامة الإنسننية،  المتهم
 مصدر رجعية القانون الأصلل  للمتهم في الأنظمة الجنائية الوضعية:  ثاثال

من العهد الدولي الخنص  15عنء إقرار هذه القنعدة   نهنية الفقرة الأولى لهمندة 
"...وإذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن صلدر قـانون  يـنص :  بنلحقوق المدنية والسينسية بنصهن

 مرتكب الجريمة من هذا التخفيف". وجب أن يستفيد،  على عقوبة أخف
 قاننون العقوبانت لقنعادة    الثننية منالجزاسري   المندة الوة" لقد أردف المشرد و

لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منـه أقـلّ ت:  بنصه نعدم الرععية استثننء عهيه
ن عدياد وكانن الأىاه     أنه إذا ىدر قاننو  عبنرة تإلا من كنن منه أقل شدة ت ومفندت. شـدة

أو يهةي من ،  فيتعين عه  القنضي إعمنل هذا القننون الذي يخفش من العقوبة،  لهمتهم
نع عهيه القننون القديم من  ريم وعقنب. وبنلتنلي يقم القننون الجديد عه  الأفعانل  

مان   بينمن لا يطبّق القننون الأسوء إلا عه ،  الصندرة قبل نفنذه إذا كنن الأىه  لهمتهم
 ويقم  فيه بعدم الرععية.،  بعده

ألا يكاون قاد ىادر بحقاه     ،  ويشترط لتطبيق النع الأىه  أو الأرحم لهجانني 
حكمل نهنسيل ةبقن لهقننون القديم. فلا تعند منكمة الجنني وفقن لهقننون الجديد إذا أىدر 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 . 98و  95-94ص،  مرعم سنبق( ،   أىول النظنم الجننسي الإسلامي: ) العوا- 1

 .465-464:  ص،  المرعم السنبق نفسه( -دراسة مقنرنة-الحمنية الجننسية لحقوق الإنسنن: ) الكبنع - 2
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الأحكانم   . وإلا فكيش تساتقر (1)وكنن قد حكم عهيه نهنسين بنلإدانة،  بحقه قننون عديد
الإدانة بمقتم  حجية الشايء المحكاوم فياه. الهاهم إلا إذا     أو ،  ة الموعبة له اءةالقمنسي

 ىدر قرار العفو عن الجنني خنرج إةنر النصوص الجننسية.

د إلى السينساة الجننسياة   يمكن تعهيل وت ير تطبيق النع الأىه  لهماتهم بانلرعو  
حيا  تهادف النصاوص    ،  المتبعة من ةرف المشرد من خالال مبادأ الشارعية الجننسياة    

وهاذا  ،  إلى الحفنظ عه  الأمن العنم لهمجتمام ومصانلحه   الجننسية من عقوبنت وعراسم
بمنم الجريماة وحمنياة    و ، الأمر متممن لحمنية الأمن الخنص للأفراد بكشّ الأذ  عنهم

بمقتم  هذه المصهحة. فإذا كنن أمن المجتمم يتحقق بتخفيش العقوباة أو بإلةانء   الجمنعة 
وكنن النع الجنانسي الجدياد أكثار ملاسماة لحمنياة حقاوق الإنسانن وحريتاه         ،  الجريمة

لا  وةنلمان كانن   تطبيقاه   ،  لإسالامية المنصوص عهيهن   الدستور ونصوص الشريعة ا
بمان  ،  ه  مبادأ الشارعية  هذا لا يعت  اعتداءً ع ينطوي عه  إهدار لكرامة الإنسنن. فكل

 .(2)لا يخنلش مصهحة الجمنعة   تخفيش العقنب أنه
م إذا   تكان المارورة والمصاهحة    فهي  من العدل أن يوقَّم العقانب عها  الماته   

،  و  يستفد من الوضم الأفمل   ظل هذا القننون الجدياد ،  عتمنعية تقتمي ذلكالا
 بقرار الإدانة. مندام   يحكم عهيه

لماتهم إذا انقما    من الننحية الإعراسية لا وعه لإقنمة الدعو  العمومياة ضاد ا  و
المطنلبة بمحنكمته لافتقندهن لساند   ولي  من حق سهطة الاتهنم،    العقنبحق الدولة 

وعه  القنضي المحقق   هذه الحنلاة إىادار أمار باألا وعاه لإقنماة الادعو          .الاتهنم
 .(3)تهم ووعوب الإفراج عنه إذا حُب  مؤقتنالعمومية ضد الم

دار قننون عديد يبي  فإن السينسة الجننسية لهمشرد   إى،  من الننحية النفعيةأمن 
هاو إفصانح عها  حمنياة الحرياة والأمان       ،  من قبل أو يخفاش مان العقانب   من قد مُنم 

بتاه ماندام   الشخصي. ولا يكون هننك من فنسدة الإلحنح عه   ريم فعل أو تشديد عقو
الجمنعاة. فتكاون العقوباة    ممن ير  فيه مصاهحة لهفارد و  ،  غدهالمشرد قد عدل عنه إلى 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .271:  ص،  1مرعم سنبق ج( ، التشريم الجننسي الإسلامي مقنرنن بنلقننون الوضعي، ) عودة -1
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.ثم انتف  معنا   (1)  القننون القديم عة الجمنعة مندامت شرعت لحمنيتهنزاسدة عن حن
 هذه الحمنية   القننون الجديد بإبنحة المشرد لهفعل المجرّم.

ساواء بعادم رععياة     من التشريم الجننسي حمنيتهنهو المصهحة المراد :  فالأسـاس إذن
مندام كلاهمن يهدف إلى تحقيق حمنية عننسية لحقوق الإنسانن مان   ،  أم برععيته،  القننون

وعهنن لعمهة واحدة يكمل  ممن ععل من القنعدتين ة المعن .خلال سينسة عننسية واضح
. (2)همن استثننء عه  الآخار ولا يعدّ أحد،  بعمهمن الآخر   إةنر تنظيم قننوني موحّد

كمن لا يحسب خروعن عن مبدأ الشرعية لأن حق التشاديد أو التخفياش   العقانب لا    
أو قمنسي. ولأن ضمنن الحرياة   ف فرديولي  فيه أي تصرّ،  يزال   يد المشرد وحده

  القننون القاديم   وبنتبند مصهحة المتهم،  دستورين منصوص عهيه والأمن للإنسنن أمرل
 الجديد لا يعت  خرقلن لهشرعية الجننسية بمن أنهن تستند إلى أسم  القوانين   ذلك. أو

ويكاون مطيّاة   ،  رععية التشريم الأىه  لهمتهم قد يأخذ منح  آخار إن الأخذ ب
هدد بهن الأمن العنم وذريعة ي،  حق ذلكوالعفو عمّن لا يست،  لتهرّب الجننة من العقنب

ولا يخادم مصاهحته. ممان    ،  أو أن التشريم الجديد لا يكون   ىانلح الماتهم  ،  لهجمنعة
يستوعب وعود شروط ومعنيد ينظبط بهن القننون الأىه  لهماتهم بمان يحقاق أهاداف     

وحتا   ،  لمجتمم  الحفنظ عه  كرامة كل  من الفرد وا ويبين دورهن،  (3)السينسة الجننسية
 لا تفتقد النصوص الجننسية مصداقيتهن.

 التحقق من أن النص الجنائي الجديد هو الأصلل  للمتهم.:  الشر  الأول
،  يكون النع أو القننون الجديد أىه  لهمتهم سواء   مجنل التجريم أم العقانب 

ي عها   بإنشنسه لمركز قننوني أفمل ممن هو عهياه الحانل بتحساين وضاعه. وعهياه فينبةا      
القنضي بموعب سهطته التقديرياة أن يقانرن باين وضاعية الماتهم   القاننونين الجدياد        

عه  ،  المركز الأحسن له   ظل هذين القننونين و ليقدّر منهو الأىه  لحنلته،  والقديم
وظروف كل متهم وفقان لعادة   ،  أسنسٍ من القواعد الموضوعية والواقعة المطروحة لديه

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
الاوعيز   شارح قاننون    : ) المرعام والصافحة نفساهن. و كاذا الشبنساي     :  د  كل مان عاودة  ينظر ل -1

مرعام  ( الحمنياة الجننسياة لحقاوق الإنسانن    : ) . والكبانع 34:  مرعم سنبق.ص( العقوبنت الجزاسري
-49:  مرعم سنبق.ص( ، -منضرات   قننون العقوبنت: ) عندل،  . وقورة460-459:  ص،  سنبق

 .105:  ص،  2ج،  المرعم السنبق نفسه( الموسوعة الجزاسية: ) غبي. و كذا الز50

 .104:  ص،  2المرعم نفسه.ج،  .و الزغبي458:  ص،  المرعم نفسه،  الكبنع- 2

 .51:  ص،  1ج،  مرعم سنبق( شرح قننون العقوبنت الجزاسري: ) بنرع - 3
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 : (1)م راتٍ هي
كاأن تا ر ظاروف    ،  فإذا تبين له أن القننون الجديد يخفش العقانب أو يهةياه   -1

لأنه يخفاض  ،  فإنه القننون الأوفق الواعب تطبيقه،  الجنني تطبيق العقوبة بنلحد الأدن 
الحد الأعه  منهن .كمن أنه إذا كننت ظاروف الجانني تساتوعب تطبياق الحاد الأقصا        

. (2)الأمثل لأنه يخفاض مان الحاد الأقصا  لهعقوباة     كنن القننون الجديد هو ،  لهعقوبة
 والعك  ىحي  إذا كنن القننون القديم هو الأىه  لهمتهم.

تةايد الوىاش    ومن عهة التجريم يكون القننون الأرحم إذا كنن مان شاأنه   -2
مان  أو تقريره لسبب ،  من الحد الأقص  إلى الحد الأدن  بإبنحته لهفعلالقننوني لهجرم 

أو ،  من موانم المساؤولية الجننسياة بحيا  يساتفيد مناه الماتهم      أو مننعن ،  ةأسبنب الإبنح
 .(3)كنلعود إلى الفعل المجرّم،  إضنفة عنصر عديد يشترط لتحقق عرم معين

العقوبانت   الانع    و فإن مهمة القنضي هنن تكمن   المقنرنة بين الجراسم بحومنه
همان لحانل الماتهم وفقان لعادة ضاوابط       بةية تحديد الأىه  من،  والجديد الجننسي القديم

الا  يراعاي مان خلالهان أهاداف      ،  واعتبنرات تدخل ضمن سهطة القنضاي التقديرياة  
 السينسة الجننسية المتبعة   التشريم الجننسي.

 صلدور القانون بعد ارتكاب الجريمة:  الشر  الثاني
لقاننون  كفي إن يكون افلا ي،  لقننون عه  وقنسم حدثت قبل ىدورهلكي يطبق ا

كاون قاد ىادر بعاد ارتكانب      وإاان يشاترط بنلإضانفة إلى ذلاك إن ي    ،  أىه  لهمتهم
 .(4)نه لا يمكن تطبيق القننون إلا بعد ارتكنب الجريمةلأ وهذا أمر ةبيعي،  الجريمة

.:  الشر  الثالث  سريان النص الجنائي الجديد قبل صلدور حكم نهائي بات 
،  ون ضرورة احترام قاوة الشايء المحكاوم فياه    لقد تقرر   المبندئ الأسنسية لهقنن

وتبيننان لهمركاز القاننوني النهانسي     ،  حي  يصب  الحكم النهنسي البنتّ عنوانن لهحقيقاة 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
الحمنياة الجننسياة   : ) . والكبانع 50:  المرعم السنبق نفسه.ص( منضرات   قننون العقوبنت: ) قورة- 1

 .465:  ص،  المرعم السنبق نفسه( لحقوق الإنسنن

الموساوعة  : ) . والازغبي 272:  ص،  1ج،  المرعم السنبق نفسه( التشريم الجننسي الإسلامي: ) عودة - 2
 (شارح قاننون العقوبانت الجزاساري    : ) . وبانرع 108-107ص،  2ج،  المرعم السنبق نفسه( الجزاسية
 .55:  ص،  1ج،  نفسهالسنبق المرعم 

. 107:  ص،  المرعام السانبق نفساه   ( الموسوعة الجزاسياة : ) .والزغبي55:  ص،  نفسه ، المرعم قورة - 3
 .36:  المرعم السنبق نفسه.ص( الوعيز   شرح قننون العقوبنت الجزاسري: ) والشبنسي

 336-335، ص  ( مرعم سنبق-دراسة مقنرنة-تهم: )القننون الأىه  لهم ، حوراء أحمد شنكر العميدي - 4
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 .(1)لا بنلنقضلا بنلمعنرضة و،  ىورة من الطعون فلا عوز الطعن فيه بأيّة،  لهمتهم
همتهم بعد وقاود  وكنن الأىه  ل،  فإذا ىدر قننون عديد،  وتطبيقن لهذه القنعدة

أو ابتداسي ،  الفعل المجرم وقبل ىدور حكم نهنسي بنت  بكونه غينبين قنبل لهمعنرضة فيه
فعها  الجهاة النانظرة   الطعان أن تطباق      ،  أو قنبل لهنقض،  قنبل لهطعن بنلاستئننف
 .(2)القننون الأىه  لهمتهم

بعاد البتانت     فإذا ىدر القننون الجديد   ىانلح الماتهم   ،  ومن منظور عكسي
فإن الأىل يساتدعي ألا  ،  الدعو  العمومية بحكم نهنسي حنسز لقوة الشيء المحكوم فيه

تنعك  آثنر هذا القننون الجديد عه  الحكم القمنسي احترامن لحسن سد العدالاة. فهاو   
ولصنرت القوانين مدعنة يتخذهن المشرد ،  (3)حدث خلاف ذلك لفقدت العدالة معننهن

ولا ،  وال  تهادد أمان المجتمام والأفاراد معان     ،  سهوكنت المنحرفة لهمجرمين  ت ير ال
 عه  إثر ذلك. ة مصدر حمنية لهحقوق والحرينتيصب  مبدأ الشرعي

قد ياؤول العمال بعادم الرععياة إذا ىادر حكام       ،  من عننب تطبيقي و غد أنه
إلى خارق مبادأ   ولو كنن القاننون الجدياد   ىانلح الماتهم أو الجانني      حت  نهنسي بنتّ 

،  عه  أحدهم بنلقننون الأسوء إذا أُسرعت منكمته. فقد يُحكم (4)المسنواة أمنم القمنء
ويحكم عه  الآخر بنلقننون الأىه  بعاد ىادوره مام أنهمان اقترفان الجارم نفساه و         

واختراق لحق الفرد   الأمن الجننسي بعادم  ،  الوقت ذاته. فذلك فنلش لقواعد العدالة
 أو الإدانة بنلعقنب. الاتهنمقننون الأىه   نبن لداسرة تطبيق ال

وعهيهبح فيتوعب ع ا لهذا النزاد إقرار العفاو الخانص إذا اساتدعت ظاروف الجانني      
وباين  ،  ومراعنةل لمممون القننون الجديد بإعند توازن بين قاوة الشايء المحكاوم فياه    ،  ذلك

مار غاد منصاوص عهياه   قاننون      . وهاذا الأ (5)ضرورة العمل بنلقننون الأىه  لهمتهم
ق.إ.ج هاذه الحنلاة ضامن حانلات التمانس       531كمن   تحدد المندة ،  العقوبنت الجزاسري

إعندة النظر   ةرق الطعن غد العندية. وكنن من الأعدر بنلمشارد أن يانعّ عها  ذلاك.     
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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عه  وعوب الرعود بنلحكم إذا ىدر قننون عدياد أىاه     وقد نصت بعض التشريعنت
 حت  ولو ىدر حكم مَُ م وبنت. و  ير د هذا   قننون العقوبنت الجزاسري.،  هملهمت

بال  ،  بة والجريمة فقطففي هذه الحنلة فإن القننون الجديد لا يخفش من شدة العقو
أو يمنام العقانب ويساقطه نهنسيان مان المدوناة       ،  إلى إبنحة الفعل المعتا  عُرمان   يتعداهن

. وقد  نوز (1)تنفيذ الحكم وتنتهي بذلك ييم آثنره الجننسيةالجننسية. ومنه فيجب إيقنف 
. وهذا يع" توقيش تنفيذ الحكام  (2)بعض التشريعنت إلى اعتبنر أن الحكم وكأن   يكن

كمان أن القاننون الجدياد    ،  وهو أمر لي  فيه مسنس بقوة الشيء المحكوم فياه ،  النهنسي
إلى القوة القننونية ال  يحترزهان.   يتعد كم بتوقيش تنفيذه ولا يسري فقط عه  آثنر الح

 فتوقيش العقوبة لا يع" انتفنء وىش الجريمة.
وبننء عه  ذلك فعه  المشرد الجزاسري أن يسهك نف  المساع  الاذي انتهجاه    

بأن ينع عه  حنلة رععية القاننون إذا كانن   ،  الكوي  و الهبننني و المشرد المصري
بنتّ يقماي بةاد ذلاك. لأن ناع القاننون      الأىه  لهمتهم ولو بعد ىدور حكم 

هاذا انتصانرا    و الجديد ينعك  عه  الآثنر القمنسية لهحكم ولاي  عها  منطوقاه.   
واساتدعت الحمنياة   ،  لهسينسة ال  ينتهجهن إذا انتفت الخطورة الإعرامية   الفعال 

ذه الجننسية لحقوق الإنسنن العمل بهذا المسهك. إضنفة إلى أن إىدار العفو   مثل ها 
 الحنلة يعزز من الحمنية.

فعه  المشرد الجزاسري أن يحّ  عه  الرععية ضمن حنلات التمنس إعاندة النظار   
ىل من عراء وبتقرير التعويض عن المرر المندي والمعنوي الحن،    الطعن غد العندي

مكررق إ ج. وإن كانن المشارد الجزاساري قاد      531من أوردته المندة  حكم الإدانة ضمن
لخطأ القمنسي بموعب تعديل سنة هذه المندة منحن سهيمن بتقريره لهتعويض عن ا نح   
لأن   ذلك ع  عه  الأقل لمن انتهك لمبادأ المسانواة باين الأشاخنص مان      ،  (3)2001
وتعويضل عمّان أىابحت السينساة    ،  ومن أُهدعر لأمن الإنسنن وحريته من قيمة،  قداسة

ة المجتمم وأمنه من تصرفنت مداناة بأحكانم نهنسياة    الجننسية لا تر  فيه خطرا عه  سلام
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عدَل المشرّد عن  ريمهن أو عقنبهن.

  قننون العقوبنت المصري. 5من قننون العقوبنت الهبننني .والمندة 8و 3المندة 

:  .والشبنساي 468-466:  ص،  المرعام السانبق نفساه   ( الحمنية الجننسية لحقوق الإنسانن : ) الكبنع - 1
 .35:  ص،  رعم السنبق نفسهالم( الوعيز   شرح قننون العقوبنت الجزاسري)

 من قننون الجزاء الكوي . 15/2عنء هذا   المندة- 2

مكارر  531:    الماندتين  2001يونياو 26الماؤر     08-01نع عها  التعاويض القاننون المعادل رقام     -3
 ق إ ج عزاسري.1ومكرر
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لقد أعنزت بعض التشريعنت ومنهن التشاريم الجزاساري لارسي  الجمهورياة حاق      
م   الماندة  2016وفقن لمن نع عهياه الدساتور الجزاساري لسانة     ،  ارئإعلان حنلة الطو

حالــة الطــوارئ أو الحصــار ،  إذا دعــت حالــة الضّــرورة الملحّــة،  "يقــرّر رئــي  الجمهوريــة:  105
من الدستور تقرير الحنلة الاستثننسية إذا كننت  107أتي  له   المندة كمن  لمـدّة معيّنـة...".

م. ولهذا فيحقّ لرسي  الجمهورية إىادار أوامار تتمامن إقارار     البلاد مهددة بخطر داه
 بعض الجراسم والعقوبنت   تهك الظروف.

والالتاازام المشااترط   مثاال هااذه الحاانلات الاسااتثننسية ألّا تتناانف  الصاالاحينت  
مثهمن هو الحانل  ،  الممنوحة لرسي  الجمهورية كرأس لهسهطة التنفيذية مم مبدأ الشرعية

وعاب أن يراعاي حيانل إىاداره     ،  والعقوباة  زا  العنم والمسبق لهجريمة  التقدير الج
وواضاحة   بيننهان   ،  للأوامر المتمامنة نصوىان  ريمياة أن تكاون متكنمهاة الأركانن      

وإلا كننت غد دستورية مندام هذا الالتزام تتعهد به أىنلة ،  لهجريمة وتحديدهن لهعقوبة
أن يكون أكثر إلزامن لهسهطة التنفيذية وهي تمنرس ومن بنب الاولى ،  السهطة التشريعية

 .(1)اختصنىن تشريعين   مجنل التجريم والعقنب بشكل استثننسي
ىادور القاوانين   لا وعنهة لهرأي القنسل بعدم الرععية لصنلح الماتهم   حنلاة   و
نسية كحنلات الطوارئ ال  تصدر فيهن قوانين عقنبية استثن،  (2)الأحكنم العرفية و المؤقتة

لظروف عنبرة والحنلة الأمنية غد المساتقرة. والا  تكاون عاندةل ما را للاعتاداء عها         
،  الحرينت الشخصية وقمعهن. فإذا ىدر قننون عدياد   أعقانب القاوانين الاساتثننسية    

فيجب إعمنل مبدأ الرععية لج  من قد أهدرته السهطنت التنفيذية أثننء تهك الفاترة مان   
 عه  الأمن والنظنم العنم   الدولة. غطنء القوانين الطنرسة والحفنظ كرامة للإنسنن تحت
فإنهان وإن  ،  من خلال قنعدة الأثر الرععي لهقوانين الأىه  لهمتهم:  وفي الأخير

لأن كلاهمن يعت  لبنةل   ،  فهي ليست استثننء عهيهن،  كننت تكمّل قنعدة عدم الرععية
يماثلان   و ، خصوىان  ةالشخصاي  ن وحاق الحرياة  الجننسية لحقوق الإنسان ىرح الحمنية   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .479-478ص ،  مرعم سنبق(   الشرعية الجننسية: ) عبد الأحد،  ينل الدين -1

:  ص،  المرعم السانبق نفساه  ( الوعيز   شرح قننون العقوبنت الجزاسري: ) نقل هذا الرأي الشبنسي -2
شارح قاننون   : ) .وبنرع54:  ص،  المرعم السنبق نفسه( منضرات   قننون العقوبنت: ) .وقورة36

 .60-59:  ص،  1ج،  المرعم السنبق نفسه( العقوبنت
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ضمننن يعزز هذه الحمنية من خلال السينسة الجننسية المتوازنة ال  يساهكهن التشاريم مان    
والعقانب حتا  لا يتعسّاش أحاد      التجاريم خلال هذه القواعد الا  تمابط نصاوص    

رة وتحصايننل لاه قبال الوقاود   داسا     ،  ويعتدي عه  حرية الإنسنن وكرامتاه الشخصاية  
 أو بعده بتوقيم العقنب عه  ال يء.،  الاتهنم

ويرعاام فماال الساابق   تقرياار مثاال هااذه المااوابط والماامنننت إلى الشااريعة  
فمن نراه   الأنظمة الوضعية يستقي أسسه   ىورٍ تطبيقيّةٍ لمن عنءت  الإسلامية الةراء.

 .(1)به الشريعة من تقرير مبدأ رععية وعدم رععية التشريم العقنبي
  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 . 56ص،  مرعم سنبق( الأمن الفردي   الإسلام حق: ) عثمنن عبد المهك،  الصنلح - 1
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 :  خام المطلب ال

 العقوبة كضمان للحرية الشخصية. و مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية

يعت  هذا المبدأ أحد الدّعنمنت الجننسية ال  تحمي الحرية الشخصية مان الانتهانك. وإذا   
كنن من المؤكد غينب شعور الفرد بنلأمن والاةمئننن إذا تقررت مسنءلته عننسين عن عراسم   

و  هاذا تحقياق    فإن الأىل   الإنسنن ال اءة من التهمة بمن اقترفه الةاد. ،  (1)مندين يبنشرهن
 كمن أن تطبيقانت )الفرد الأوّل(قهبه عه  حريته من أن يعتد  عهيهن لسلامة شخصه وةمأنينة

 )الفرد الثنني(. تستند إلى أسنسٍ شرعيّ وقننونيّ متين هذه القنعدة
 

 خصية المسؤولية وعلاقتها بشخصية العقوبة.مدلول مبدأ ش:  الفرع الأول

هـو بـريء ممـا  و ، أن الإنسـان غيـر مسـؤول شخصـيا عـن عمـل الغيـر:  ويع" هذا المبدأ
 .(2)فلا يسأل عن عمل إلا فاعله،  من سلوكات مخالفة للنظام العام للجماعة فعله انخرين

م يعتا  مساؤولا عزاسيان    أن كل مجر:  وبمفهوم المخنلفة تع" شخصية المسؤولية الجننسية
ولا أحد يحلّ ملّ الآخر ليأخذ عنه ،  عن الفعل الجرميّ الذي اقترفه وهو فقط الذي يتحمهه

الصفة الجرميّة ال  ليست له أىلا. ولا يمكن لهقنضي الجزاساي أن ينقال المساؤولية الجزاسياة     
أسنساهن يناب"   بـة والقصـاص شخصـية العقو لأن ،  عن الفعل من المجرّم إلى غده ولو بموافقة الةد

 .(3)كنتيجة عن المسؤولية الجننسية المترتبة عه  تحمل التّبعانت
 : ومنه فإن التطبيق السهيم لهذا المبدأ يستوعب عه  التشريم أن يراعي عدة أمور

 ألّا يحمّل العقوبة شخع آخر غد المحكوم عهيه. -1
ق أشخنىان آخارين إضانفة    أن ينأ  النظنم الجننسي عن العقوبانت الا  تُهحعا    -2

 .(4)لهمحكوم عهيه
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 .  38ص ،  المرعم السنبق نفسه( حق الأمن الفردي   الإسلام: ) عثمنن عبد المهك،  الصنلح - 1

 .4.  الهنمش 38:  ص،  المرعم نفسه - 2

عهام  موعز   عهام الإعارام و   : ) إبراهيم إسحنق،  . ومنصور4المرعم والصفحة نفسهن   الهنمش - 3
الموساوعة  : ) . والازغبي 130:  .ص1991سانة ،  2الجزاسار.ط ،  دياوان المطبوعانت الجنمعياة   ( العقنب
   .320 -319ص،  1ج،  مرعم سنبق( الجزاسية

4- GARRAUD.R : (Traité théorique et pratique du droit pénal francais) L.S.R.Tome 1 et 2 

. 2ed. paris  1898 .P : 611  
. 620-619:  ص،  مرعم سنبق( ، سقوط الحق   العقنب: ) لن اويا:  نقلا عن  
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ألا يُحَمّل بريء بجراسم اقترفهن الةد.لأن المسنس بأمن الفرد وعقنبه عه  من   -3
،  يعت  اعتداء خطدا عه  كرامة الإنسنن،  يفعهه بإلبنسه وىش الإعرام وسهب حريته

 ي.وحيش عن العدالة ال  هي مننط السينسة الجننسية لهتشريم الجننس
. فاإذا كننات   شخصـية العقوبـةو شخصـية المسـؤولية الجنائيـةومن الجدير بنلذكر أن ايز بين 

فإن مبدأ شخصية ،  -كمن ذكرنن-الأولى تع" أن الإنسنن بريء ممن ينسب إلى الةد من عراسم
 .(1)براءة الغير مما اقترفه الشخص من جرائم ولا تقع تبعاتها إلا عليه:  العقوبة يع"

 : ثر هذا التمييز عه  موضود بحثنن   من يأتيونر  أ
بحيا  ياأمن الفارد    ،  يتحقق الأمن الخنص   مبدأ شخصية المساؤولية الجننسياة  :  أولا

عه  نفسه من المسنءلة الجزاسية عن أفعنل الةد. وإذا ثبت أن وقم العك  فإنه يُهزَم القنضاي  
ذ أحدل بجريرة غده. لأن الأىال فياه   حت  لا يؤخ،  الجزاسي بإثبنت نسبة التهمة إلى الشخع

ال اءة من التهمة. فإن مسنءلة الفرد عمّن فعهه غده يعت  انزلاق خطاد يهادد أمناه وحريتاه     
 الشخصية نحو الوقود   داسرة التجريم والذي ينجرّ عنه العقنب التعسفي.

ل فاإذا كانن الجانني وحاده هاو الاذي يتحما       ،  أمن   مبدأ شخصية العقوبة ثننين:
فإنه ينبةي أن يحرص التشاريم الجنانسي   ،  مسؤولية عرمه وعه  غرارهن يتحمل العقوبة

عه  ألا يُهحعق العقنب ضررا بةد شخع الجنني الذي يودّ إىالاحه ساواء بقصاد أو    
مصانلحهن     و كأن تمتد داسرة العقنب إلى المسنس بأسرة الجانني ،  بةد قصد من المشرد

ن. فتةيب بذلك العدالاة   تطبياق العقوباة بتمارر غاد      غينبه عنه و حنل سهب حريته
الجنني من العقوبة الموقعة عهيه.لذا فإنه يتوعب تحقياق الحرياة والأمان الشخصاي مان      

حتا  لا تتعاد  إلى غاد شاخع     ،  خلال مبدأ شخصية العقوبة بتمييق نطنق داسرتهن
 لا من بعيد. و الجنني ممن   يشنركوا   الجريمة لا من قريب

 أن المسنس بمبدأ شخصية المسؤولية الجننسية عان ةرياق مسانءلة الفارد عننسيان عان       إلا
الحرياة مان المسانس     و أفعنل الةد ومثوله أمنم القنضي عه  ذلك يعت  أخطر فتكان بانلأمن  

 أمن عه  الثنني فةد مبنشر.،  لأن الإعتداء عه  الأول مبنشر،  بمبدأ شخصية العقوبة
الإنسانن بسابب أفعانلٍ ارتكبهان الةاد تساوّد باه ىاحيفة         كمن أن المسنس ب اءة 

وعه  عك  ذلك فإن المسنس بشخصاية العقوباة يتعاد  باه ضارر      ،  السوابق العدلية
العقوبة إلى غد شخع الجنني. لأن هذا الةد لا يَمثُل أمانم القمانء بنلمحنكماة كزوعاة     

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .38:  ص،  نفسهالسنبق  المرعم ( حق الأمن الفردي   الإسلام: ) الصنلح - 1
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 .(1)الجنني أو أبننسه المتمررين من غينب ربّ الأسرة عنهم
،  كن القول بأن مبدأ شخصية المسؤولية الجننسية يحتوي مبدأ شخصاية العقوباة  ويم

وهاو  ،  وبينهمن علاقة عموم وخصوص. فإذا كنن الأىال العانم الا اءة مان العقانب     
،  فإن الخصوص والاساتثننء يكمان   الاتهانم بنلجريماة    ،  مممون لهجميم بلا استثننء

 .وتوقيم العقوبة عه  فنعههن فقط دون غده
 

 أساس شخصية المسؤولية والعقوبة الجنائية:  الفرع الثاني

لقد تقرّر   القواعاد الأولياة لهفقاه والتشاريم الإسالامي أن المساؤولية الجننسياة        
الجريماة إلا فنعهاهن.   فلا يسأل عن ،  كمن هو الحنل   الفقه الجننسي الوضعي،  شخصية

 فلا تفرض عقوبة عه  غد الجنني.،  ولا ينبةي أن يؤخذ شخع بجريرة غده
وعدر بنن أن نشد إلى أن هذا المبدأ يستقي أسنسه الشارعي مان نصاوص قطعياة     

تَدِ رُ وَانِرَةٌ وِنْرَ   وَلا﴿:  كقولاه تعانلى  ،  الكاريم  وردت   غد آية من القرآنالثبوت والدلالة 
َْ  .﴾ىأُاْ

ََكِ مددا           ﴿:   وقولاااه ََلِ مددا   ََلَددك نَْ سِدددهِ وَرَددانَ اللّددهُ  َْإِنَّمَددا يَكْسِددبُهُ  ]النسااانء :  ﴾وَمَددض يَكْسِددديْ إِثْمددا  
َُدوَا  يُؤْدَ  بِدهِ     ﴿:   قولهكو. [111 لَا يُكَلِّدفُ اللّدهُ نَْ سدا     ﴿:  وقوله  .[123:  ]النسنء ﴾مَدض يَعْمَدلْ 

ََلَْ لَدا مَدا       ْْ وَ َْدعَلَا لَلَدا مَدا رَسَدبَ ْْ  إِلا  وُ ََمِدلَ صَدالِحا     ﴿:  أيمان   . وقولاه [ 286:  ]البقرة ﴾ارْتَسَدبَ مَدضْ 
َْعَلَْ لَا وَمَا رَبُّكَ بِظَل امَّ لِّلْعَ ََاَ  َِْْلِنَْ سِهِ وَمَضْ أَ  .[46:  ]فصهت ﴾بِ 

كمن أنه لا توعد ،  ئة موروثة   الإسلام كمن تتصورهن المسيحيةفهيست هننك خطي
سهن. وحينئذ تكاون كال نفا  حاذرة ممان      كفّنرة غد الكفنرة ال  تؤديهن النف  عن نف

وباذلك يتحقاق التاوازن باين     ،  تكسب ومطمئنة إلى عدم منسبتهن إلا عه  من تكساب 
 .(2)العدل الإلهي وةمأنينة النف  البشرية

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
. 4الهنمش،  38المرعم السنبق نفسه.ص( حق الأمن الفردي   الإسلام: ) عثمنن عبد المهك،  الصنلح -1

  .528:  ص،  مرعم سنبق( قوق الإنسننالحمنية الجننسية لح: ) و الكبنع

 7الزمار ،  18فانةر ،  15الإساراء ،  164الأنعنم:  وردت هذه الآية   خمسة مواضم من القرآن الكريم  ،
 .38النجم

،  مان النسانء.دار إحيانء الاتراث العرباي     111تفسادالآية (   ظالال القارآن الكاريم   : ) سيد،  قطب -2
 .222ص،  5م.ج1961،  3بدوت.ط
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َْى  ﴿:  وآية  نصّن   أسنس مبدأ شخصية المسؤولية الجننسية تعت  ﴾وَلَا تَدِ رُ وَانِرَةٌ وِنْرَ أُاْد
القمانء. وفسّارهن العهمانء باألا      و بنعتبنره ضمننن وضنبطن واعب التطبيق من الحانكم 

. ولقاد ورد  (1)ومعنقَبَةٌ بإثمهان ،  تؤخذ نف  بذنب غدهنبح بل كل نف  مأخوذةٌ بُجرمهن
،  سين آية من القرآن الكاريم معن  ربط الجزاء والعقوبة بمن كسبه الإنسنن   أكثر من خم

 .(2)كهّهن تدل عه  نسبة الفعل إلى فنعهه أو براءته ممن اقترفه الةد من أفعنل
أخاذ أحادا بمان فعهاه     ×  فهم يثبت أن النبي،  ولقد أكدت السنة النبوية هذا المبدأ

 × .وقانل (3)« أَخعياهع  لَن يُؤْخَذُ الرَّعُلُ بعجَر يرَةع أَبعيهع وَلَن بعجَر يارَةع »:  حي  يقول،  الآخر
وَلَدا تَدِ رُ   ):  × وَقَرَأَ رَسُاولُ الهَّاهع  ،  أَمَن إ نَّهُ لَن يَجْنعي عَهَيْكَ وَلَن تَجْنعي عَهَيْهع»:  لرعلٍ وابنه

َْى  وأن كل مبنشار لجريماة   ،  .ومعن  ذلك ألّا يؤخذ زيد بمن فعل عمرو(4)« (وَانِرَةٌ وِنْرَ أُاْد
و  هاذا أمانن   ،  فنلإنسنن لا يُكهَّش إلا بمن يصدر عنه هاو مان أفعانل    .(5)فعهيه مةبّتهن

 لنفسه من العقنب.
ولهشريعة الإسلامية فمل السبق عه  ييام الأنظماة الوضاعية   تأساي  لمبادأ      

بعاد أن كننات البشارية تعانني   ظال الأنظماة       ،  شخصية المسؤولية الجننسية والعقوبة
كمن   يُعارَف فيهان هاذا المبادأ إلا بعاد      ،  بنلظهم والقسوةالجننسية السنبقة ال  اشتهرت 

 .(6)الانتصنر له   أعقنب الثورة الفرنسية

،  لقد كننت الجمنعة تؤخذ بجرم الواحد   الشراسم الأوروبية   القرون الوسط 
لمندية لهجريمة دوان نظر إلى مرتكبهن وكوناه أهالال لتحمال المساؤولية     وتنحو إلى النظرة ا

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
أبااو الفااداء ،  . و اباان كااثد157:  ص،  7ج،  مصاادر ساانبق( الجاانمم لأحكاانم القاارآن: ) القاارةبي -1

 .141ص،  3دت.ج،  بدوت.دط،  دار الأندل ( ، تفسد القرآن العظيم: ) إسمنعيل

،  دار إحينء الاتراث العرباي  ( المعجم المفهرس لألفنظ القرآن الكريم: ) ممد فؤاد،  عبد البنقي:  ينظر- 2
 .605-604:  .ص1945،  1القنهرة.ط،  المصرية ودار الكتب –دوت ب

سنن النسنسي بشرح ) عن مسروق مرسلا-ه303ت-أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن،  أخرعه النسنسي - 3
دت. -بدوت. دط،  بنب تتحريم الدمت. دار الكتنب العربي،  كتنب تحريم القتل( علال الدين السيوةي

 .127.ص7ج،  4م

تلا :  بانب ،  الادينت :  كتانب ( ىاحي  سانن أباي داود   : ) واه أبو داود عن أبي رمثة.ينظر الألبننير - 4
 .76-75ص،  3ج،  2/4495يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيهت. 

 .157:  ص،  7ج،  المصدر نفسه( الجنمم لأحكنم القرآن: ) القرةبي - 5

م 1790ينانير  21شاريعنت الثاورة الفرنساية بقاننون      يُعترف بمبدأ شخصاية المساؤولية الجننسياة إلا بت    - 6
 م.1791ودستور
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. وعها  إثار الإنتصانر لصانلح حقاوق      (1)بنلجريمة من عادمهن  أو عه  علاقة،  الجننسية
:  الإنسنن بعد الثورة الفرنسية تقرر مبادسين حاديثين   المنظوماة الجننسياة الةربياة همان      

 لعقوبة.شخصية ا و شخصية المسؤولية الجننسية
كـل شـخص ت :  تانع عها  أن   1996من الدستور الجزاسري لسنة  45وقد عنءت المندة 

ت. وقاد أقرّهان   يعتبر بريئـا حتـى تهثبـت جهـة قضـائية نظاميـة إدانتـه مـع كـل الضـمانات التـي يتطلبهـا القـانون
مام تعاديل هانمّ   ىاينغتهن     ،  مناه  56ضمن الماندة   2016أيمن التعديل الدستوري لسنة 

فـي إطـار محاكمـة عادلـة تـؤمّن لـه الضـمانات اللازمـة ،  ]...إدانتـه:  فة المحنكماة العندلاة بنصاهن   بإضن
أنه لا يمكان نسابة أيّاة تهماة بجريماة      :  ومممون هذه المندة مفنده   شطر،  للدفا  عـن نفسـه[

الذي يممن المحنكمة العندلة مم تمكيناه  ،  لشخع   يثبت اقترافه لهن من ةرف عهنز القمنء
،  من ضمنننت الدفند عن النف . فلا يكون مساؤولا عان عريماة إلا إذا نسابت إلياه فعالا      

 وبهذا يتحقق مبدأ شخصية المسؤولية الجننسية المتممن براءة الشخع ممن ارتكبه الةد.
وبموعبهان  ،  فيتممن أن الشخع وحده يتحمل قرار الإدانة:  أمن   شطره الثنني

ولا يمكان بتنتان أن يتحمال العقوباة غاد      ،  نسبة الجرم إليه تنفيذ العقوبة عهيه إذا ثبتت
 بهذا يتحقق مبدأ شخصية العقوبة. و الجنني من برآء الننس.

و  كل هذا تتحصّن الحرية الشخصية لهفرد من الاعتقنل والحب  التعسافي دون  
-الخنص بإشنعة السلامة من العقنب المجنني و وتتحقق مصهحة الأمن العنم،  وعه حق

 فلا يعدو أن يمّ  إلّا بمن هو أههه.،  وإذا ثبت أن وقم العقنب... -ن ى  التعبدإ
 

 تطبيقات قاعدة شخصية المسؤولية والعقوبة الجنائية:  الفرع الثالث

إذا تتبعنن وبصورة تطبيقية ةبيعة العقوبانت المفروضاة   النظانم الإسالامي والأنظماة      
ن   الإسلام عه  فكارة العقوباة البدنياة أكثار مان      وعدنن أن العقوبة قنسمة أسنس،  الوضعية

،  والزنان ،  والقاذف ،  وقطام الطرياق  ،  كعقوبة السارقة ،  العقوبنت السنلبة لهحرية والإرادة
ولا تتعد  إلى غاده  ،  ومننط ذلك أن العقوبة تقم فقط عه  ذات الجنني،  وشرب الخمر...

سارته كنفقاة الأولاد وحاق الزوعاة       كمن هو الحنل   سهب الحرية الذي يقم عبؤه عه  أ
المعنشرة الزوعية. إضنفة إلى أن سرعة تنفياذ العقوباة   الإسالام يكاون أعادر مان حاب         

 .(2)الجنني بةرض منربة الإعتداء عه  أمن المجتمم بنلجريمة والانحراف
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ومن بعدهن.432:  ص،  مرعم سنبق( الجريمة   الفقه الإسلامي : ) أبو زهرة - 1

ومان بعادهن.   146:  مرعام سانبق .ص  ( ، الوعيز   الفقه الجنانسي الإسالامي  : ) ممد نعيم،  ينسين - 2
 ومنبعدهن.528:  ص،  مرعم سنبق( نسننالحمنية الجننسية لحقوق الإ: ) والكبنع
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فجسنمة المرر المترتاب عان العقوبانت السانلبة لهحرياة الا  هاي أسانس الأنظماة          
لكونهان تقام عها  حرياة الإنسانن      ،  يست أقل إيلامن لهمجارم وأحفاظ لكرامتاه   الوضعية ل

،  كمن أنهن تعنني من فشال   الإىالاح الجنانسي   ،  وتقتل فيه هذه المعنني،  وإرادته واختينره
فيصاب   ،  خصوىن إذا وضم الجنني الامُخطأ مم كبنر الجننة وأخطارهم عها  أمان المجتمام    

 (1)الأفراد بعد خروعه متمرّسن بفنون الإعرام.أكثر خطرا عه  أمن المجتمم و
فإن حمنية الأمن العانم والخانص مان خالال مبادسي شخصاية المساؤولية        ،  وعهيه

تتحقق   النظنم العقنبي الإسلامي أفمل ممان هاي عهياه   النظانم     ،  الجننسية والعقوبة
لامي مناه    ويتجسد تطبيقهمن بصفة أوسم   الفقه الجنانسي الإسا  ،  القننوني الوضعي

النظنم الوضعي. ممن دعن بعض التشريعنت الوضعية المعنىرة تناندي بتطبياق العقوبانت    
 .(2)البدنية بدل السنلبة لهحرية

إلا أن هذه التشريعنت الوضعية لا تزال تورد استثننءات عه  المبدأ من شاأنهن أن  
ق.د 196الماندة   وتؤدي إلى النيل منه والخروج عنه. من ذلك ماثلا مان عانء     ،  تعطهه

كـل مـن لـي  لـه ،   يعـدّ متشـردا ويعاقـب بـالحب  مـن شـهرين إلـى سـتة أشـهرت:  عزاسري بنصاهن 
،  ولا يمــارس عــادة  حرفــة  أو مهنــة  رغــم قدرتــه علــى العمــل،  محــلّ إقامــة ثابــت ولا وســائل تعــيّ 

 ت.هويكون قد عجز عن إثبات أنه قدّم طلبا للعمل أو يكون قد رفض عملا بأجر عهرظ علي
فلا يمكن عقنب من وقم   ظنهرة التشرد واعتبنره مجرمن. وذلك لأنه فيه منسابة  
لهمرء بمن  يكن سببن   وقوعه. وهو أخذ له بجريرة غده الذين تساببوا أسنسان   هاذه    

ق.د ال  تعنقب عها  اعتياند ممنرساة التّساوّل.     195:  الظنهرة. وكذلك الأمر   المندة
يترك الجنني الفعهي؟! وهو من يمثل اعتاداء مبنشار    و   المحيةفكيش يوقم العقنب عه

 عه  مبدأ شخصية المسؤولية الجننسية والعقوبة.
،  (3)-المهةانة لاحقان   -مكارر  196لذا نجد المشرد قد استدرك هذا الأمر   المندة 

وبمراعانة ظاروفهم عان    ،  بنستثننء تخفيش عقوبة الأحداث الذين   يبهةوا الثنمنة عشرة
ريق اتخنذ تدابد الحمنية والتهذيب فقط دون إقنمة العقنب. إلا أنه ألةنهن عقب ذلاك  ة

بةرض حمنية الأةفنل ورفم عنهم المسؤولية الجننسية مطهقن  نه هذا الفعلبح بل لقد ألق  
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

، ومان بعادهن. والكبانع   146:  نفسه.صالسنبق  المرعم( الوعيز   الفقه الجننسي الإسلامي، ) ينسين -1
 ومنبعدهن.528:  ص،  نفسهالسنبق   المرعم

:  ص،  1ج،  مرعم سنبق( التشريم الجننسي الإسلامي: ) . و عودة147:  ص،  نفسه المرعم ،  ينسين- 2
396-397. 

 . ( مهةنة) .2:  .المندة04-82:  بموعب القننون رقم مكرر 196ىدرت المندة  - 3
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حيا  ناع   الماندة    ،  كنمل المسؤولية عه  عنتق من يستةل الأةفنل بةرض التساول 
أو يعرّضه لهتساوّل  ،  سنة 18من يتسوّل بقنىر   يكمل  مكرر عه  تشديد عقوبة195

وتمنعش العقوبة عندمن يكون الفنعل أحد أىول القنىر أو ،  من ستة أشهر إلى سنتين
 أيّ شخع له سهطة عهيه.

ففي غنلب الأحينن يكون المتهم بنلتشرد واعتيند سهوك التساول مماطرا إلى هاذا    
بة. ومنه فعها  الدولاة أن تسانعده   تخطاي     السهوك نتيجة لهظروف الاعتمنعية الصع

لا أن تزج به   السجن لذنب قد يكون ،  هذه الظنهرة بتوفد مننىب الشةل وتسنعده
ولا يقمي عه  مثل هذه الظنهرة مان أسنساهن. فساهطة    ،  بريء منه ممن يزيد الطين بهة

نفنذ السابل  سبيل يسهكه المشرد لتاوفد الحمنياة بعاد اسات     العقنب ينبةي أن تكون آخر
الأخر . بل قد يحترف المتّهم بنلتشرد أو التسول الإعرام بوضعه مم المجارمين فيشاكل   

 خطرا فيمن بعد عه  مصنلح المجتمم وأمن أفراده.
العقوبة تعت  من المبندئ ال   و وعهيه فيمكن القول أن شخصية المسؤولية الجننسية

هن التشريم العقانبي   سينساته الجننسياة    توفر حمنية عننسية لهحرية الشخصية إذا انظبط ب
كمان لا يتجانوز   ،  وحت  تتحقق العدالة فلا يدان باريء ،  واحترمتهن الأعهزة القمنسية

 أثر العقنب شخع المتهم.
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 : الثاني المبحث
 الشخصية للحرية الإجرائية الجنائية الشرعية حماية ضمانات

 العقابي والتنفيذ الاتهام سلطة مواجهة في
كنن من السنسد أن قننون العقوبنت يتممن قواعاد موضاوعية بخالاف قاننون     إذا 

فإنه يتممن قواعد شكهية تهتم بفان تنظايم إعاراءات الخصاومة     ،  الإعراءات الجزاسية
بحكم أن كلّ من القاننونين يهادف   ،  غد أن ذلك لا يعبّر عن ىحي  القننون،  الجننسية

هاذا انطلاقان مان     و ، القواعاد الموضاوعية   إلى حمنية الحقوق والحرينت ال  هي أسنس
حقيقتينبح مفند أولاهمن أن الشرعية الدستورية لكلا القننونين تقاوم عها  الحمنياة الا      
يوفرهن كل منهمن لهحقوق والحرينت ال  كفههن الدستور. أمن ثننيتهمنبح أنه بدون قاننون  

ياق الاذي عاب اتبنعاه     الإعراءات الجننسية لن يطبّق قننون العقوبنت حي  يعتا  الطر 
 .(1)للانتقنل من التجريم إلى العقنب

فنلصااحي  إذنبح أن قااننون الإعااراءات الجننسيااة يحتااوي عهاا  تنظاايم لهحمنيااة   
ومن تهك الإعراءات الجننسية إلا أعمنل ،  يكفل حمنيتهن و الدستورية لهحقوق والحرينت

ة الدستورية القنسمة عه  قننونية تهدف إلى حمنية هذه الحقوق والحرينت   إةنر الشرعي
،  والمامنن القمانسي   مبنشارة الإعاراءات الجننسياة     ،  من أىل ال اءة   المتهم كل

 .(2)والمحنكمة المنصفة بجميم عننىرهن
ولهذا فإن أهمية قننون الإعراءات الجزاسية لا تكمن فقط   مجرّد القواعد الشكهية 

بةرض استعمنل حق الدولة ،  م القمنسيال  تنظم إعراءات الدعو  العمومية والتنظي
والكشش عن حقيقة الجريمة بعيدا عان احاترام حرياة الماتهمبح بال تكاتمن       ،    العقنب

 ااب معنمهتااه باانحترام كرامتااه وحريتااه وتأكيااد ضاامنننتهن   يياام مراحاال   قواعااد
  الإعراءات الجننسية. لأن هذه الأخدة من شأنهن أن تمّ  بطبيعتهن الحرياة الشخصاية   

 .(3)سبيل البح  عن الحقيقة ال  يثبت من عراسهن براءة المتهم أو إدانته
فـلا ،  وإذا كنن البح  عن حقيقة الجريمة يشكّل هدفلن لحمنية الفارد والمجتمام معانل   

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 . 258ص ،  مرعم سنبق( القننون الجننسي الدستوري: ) سرور - 1

 المرعم والصفحة نفسهن. - 2

،  7هرة.طالقان ،  دار النهماة العربياة  ( ، الوسيط   قننون الإعراءات الجننسياة : ) أحمد فتحي،  سرور -3
،  2دم.ط،  دن( ، تعذيب المتهم لحمهه عه  الاعاتراف : ) عمر الفنروق،  . والحسي"49:  ص،  1993
 .5:  .ص1994
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ا للحقيقــة التــي يــتم الوصلــول إليهــا علــى مــذب  الحريــة . فنلعدالااة لا يُماادهن إفاالات قيمــة أبــد 
ن يؤذيهن الافتئنت عه  الحريانت والقابض عها  النانس دون     المذنب من العقنب بقدر م

 .(1)وعه حق
وعادننه يتمامن أعمانلا تتخاذ وسانسل      ،  وإذا تفقدنن قننون الإعراءات الجزاسياة 

تشكل خطورة عه  حرية الأشاخنص لمارورة ىايننة مصاهحة المجتمام مان الجاراسم        
ومان هاذه   ،  همبنلكشش عان مرتكبيهان ليتاولى القاننون الجنانسي توقيام العقانب عهاي        

 والاستجواب...،  وأعمنل التفتيش،  الحب  المؤقت و ، التوقيش لهنظر:  الأعمنل
لذا يستدعي الأمر أن تراع  عدّة اعتبنرات   سبيل إعاند تاوازن باين حمنياة مصاهحة      

وباين  ،  الفرد خصوىن إذا كنن ملّ اتهنم   عدم المسنس بحريته وتمكينه من الدفند عن نفسه
 وإقنمة العدالة ال  تقتمي معنقبة المجرمين من عهة أخر .،  هحة المجتممحمنية مص

ونجد أن أخطر الإعراءات مسنسن بنلحرية والأمن الفردي تهك السنبقة عن وقوف 
ممان  ،  لأنهن قد تطنل ال يء من النانس قبال بيانن حقيقاة الجريماة     ،  المتهم أمنم المحنكمة

 معننهن. يخدع الشعور الإنسنني ويفقد لهعدالة
عدة مبندئ تعدّ أسنسن تنمبط به الإعراءات الجننسية حت  لا وعهيهبح فسيتم عرض 

والا  ياراد   خمامّهن تحقياق التاوازن      ،  تزيغ عن السينسة الجننسية لهتشاريم الجنانسي  
وبين الحرية الشخصية والأمن الخنص. وعلّ هذه المبندئ تخادم   المنشود بين الأمن العنم

كمن أن ،  ننسية الإعراسية الذي   تحقيق حمنية الحرية الشخصية للإنسننمبدأ الشرعية الج
هذه المباندئ بمثنباة دعنمانت ومظانهر مهمّاة لهحمنياة الجننسياة تتركاز عهيهان الشارعية           

 اءة مبادأ الا  مثال  ،  ويتقيد بهن المشرد أثننء سنّه لقوانين الإعراءات الجننسية،  الإعراسية
ولا عقوباة  ،  )المطلـب الثـاني(مبدأ قننونيّة الإعراءات الجزاسيةو،  )المطلب الأول(الأىهية

 )المطلب الثالث(. بةد دعو 
لهشرعية  بهذه الموابط والدعنمنت وإذا كننت السهطتين التنفيذية والقمنسية تهتزم

وذلك ضمن أحكنم قننون الإعراءات الجزاسياة. إلا  ،  الإعراسية   الحنلة العندية لهدولة
تازداد أكثار عها  الشارعية الجننسياة الإعراسياة ومبندسهان   ىاون الحرياة          أن الخطورة 

ممان  ،  إبنن الظروف الطنرسة والحنلات الاستثننسية الا  قاد تمارّ بهان الدولاة     ،  الشخصية
يعصاش   وهو من قاد ،  يوسم من ىلاحينت السهطة التنفيذية   مواعهة تهك الظروف  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

:  لخمار ،  و بوكحيال  .5( المرعم السنبق نفساه، ص تعذيب المتهم لحمهه عه  الاعتراف، ) الحسي" - 1
بان  ،  دياوان المطبوعانت الجنمعياة   ( المقنرنالحب  الاحتينةي والمراقبة القمنسية   التشريم الجزاسري )

 .-ج–.الصفحة 1992سنة،  الجزاسر.دط،  عكنون
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  سهبن عه  حق الفرد   الحرية الشخصية وينعك،  بنحترام ضوابط الشرعية الإعراسية
وبنقي الحقوق والحرينت الأسنسية والعنمة للإنسانن. وهاو الأمار الاذي ععال أهمياة       
الدراسة تنصب بصفة خنىة عه  ضرورة احترام مبندئ الشرعية الإعراسية مان ةارف   

رفية الصندرة لمن تخهفه الأحكنم الع،    قوانين الحنلات الطنرسة السهطة العنمة   الدولة
اء تسارّد الساهطة التنفيذياة      عنهن عندة من آثنر سهبية الحرية الشخصاية للأفاراد عارّ   

 .)المطلب الرابع(مواعهة تهك الظروف
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 :  المطلب الأول

 (1)حماية الحرية الشخصية للمتهم من خلال مبدأ البراءة الأصللية

 
ن المراكاز القننونياة المساتقرة    إن هذا المبدأ من المقومنت الأسنسية الا  تناب" عهيها   

وهاو  ،  (2)ولا يمكن فصههن عن إنسننيته   أيّ مرحهة من الخصومة الجزاسياة ،  للإنسنن
بمثنبة دليل قنةم يعك  ىورة أمن الإنسنن عه  شخصاه وحريتاه   مواعهاة ساهطة     

  أو تدابد أمن تُتّخَاذ لأعال الحفانظ عها    ،  الاتهنم والتحقيق   أيّ إعراء عزاسي كنن
 النظنم العنم.

لذا سنتننول مفهوم مبدأ ال اءة الأىهية من خلال بينن معنانه وأسنساه الشارعي    
مم ذكر النتنسج والآثنر الإعراسية المنبثقة عنه فيمان يخاع حمنياة     (الفـر  الأوّل) والقننوني

 .(الفر  الثاني) الحرية الشخصية للإنسنن من فنةر الإعراءات الجننسية
 

 مفهوم مبدأ البراءة الأصلية:  الفرع الأول

" أنّ القضـاء وسـلطات الدولـة كافـّة يجـب عليهـا معاملـة :  يقصد بمبدأ ال اءة الأىاهية 
 .(3)إلا إذا ثبت عليه حكم نهائي"،  المتهم على أنه لم يرتكب الجريمة محلّ الاتهام

أسنسين   الشرعية الإعراسية. وتطبيق مبدأ لا عريمة  كمن أن هذا المبدأ يعدّ عنصرا
يحتّم وعود افاتراض باراءة الإنسانن     -  الشق الموضوعي-قننوني ولا عقوبة إلا بنع

. وإذا -  الشق الشكهي الإعراساي - حت  تثبت إدانته وفقن لمن نع القننون عه   ريمه
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ىدر   تقرير عن ندوة الدفند الاعتمنعي والسينسة الجننسية من خلال التشريم الإسلامي المنعقدة بنلربانط   -1
ا المبادأ والادعوة إلى   م ووفقن لهمننقشانت المقدماة تقارر التصاري  بهاذ     1981منيو 14إلى  11:    الفترة من

، وعنء   التوىينت الالتزام بنعتبنر الأىل  : تالأىل   الإنسنن ال اءةت ضرورة احترام القنعدة القنسهة بأن
، تصادر عان    : ينظر ) قسم التقنرير ( مجهة الحقوق والشاريعة  العنم   الإنسنن ال اءة من أيّة تهمة.المصدر

 .301. ص1981، ديسم  نة الخنمسة، الس 4، الكويت.عدد كهية الحقوق

 .908ص،  مرعم سنبق( ، الحمنية الجننسية لحقوق الإنسنن: ) الكبنع -2

. و  970:  ، ص 2م.ج1968،  10، دمشاق.ط  : )المدخل الفقهي العنم( ، دارالفكار  ، مصطف  أحمد الزرقنء -3
 .138:  ، ص سلامي( مرعم سنبق: )  أىول النظنم الجننسي الإ ، ممد سهيم : العوا ذات المعن  لد 
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الأصلـل فـي الأشـياء عقوبانت أن ت ال و كنن التشريم الجننسي يؤكد من خلال شرعية الجاراسم 
وكنتيجة لإبنحة الأشينء عب النظر أسنسن ،  وأن الاستثننء هو التجريم والعقنبت الإباحـة

وكلاهمان  ،  فإنهمان عها  علاقاة متيناة ببعماهمن     ،  تبريئـا مـن الاتهـامإلى الإنسنن بوىافه ت 
 طهقنن من أسنس واحد مفنده مبدأ الشرعية.فهمن ين .(1)وعهنن لعمهة واحدة

 أصلول مبدأ البراءة الأصللية في النظام التشريعي الإسلامي:  أولا
وقبل ذلك فيمن قرره ،  عد مبدأ ال اءة الأىهية أسنسه   النظم القننونية المعنىرة

تبعان لمان عانء   نصاوص الشاريعة مان        (2)تالأصلل براءة الذمةت:  همون من أنالفقهنء المس
 إيحنءات لهذا المبدأ.

قَمَا  أَنَّ   × أَنَّ رَسُاولَ الهَّاهع   »:  وعد هذا المعن  أسنساه   الحادي  الشاريش   
الْبَيِّنَةُ عَهَ  الْمُدَّععي وَالْيَمعيُن عَهَ  »:  طبتهفعي خ × . وقنل(3)«الْيَمعيَن عَهَ  الْمُدَّعَ  عَهَيْهع

يُعْطَ  النَّنسُ بعدَعْوَاهُمْ لَندَّعَ  نَنسل دعمَنءَ ر عَنلٍ  لَوْ»:  . كمن ثبت قوله(4)«الْمُدَّعَ  عَهَيْهع
 .(5)«وَلَكعنَّ الْيَمعيَن عَهَ  الْمُدَّعَ  عَهَيْهع،  وَأَمْوَالَهُمْ

من المقنلة الثننية من مجهاة   8:  كمن نصت عه  قنعدة ال اءة الأىهية لهمتهم المندة
اليمـين  و البينـة علـى المـدعيت:  من المجهة عه  أن 76. وقد نصت المندة (6)الأحكنم العدلية
اليمـين لبقـاء و ،  البينـة لإثبـات خـلاف الظـاهرت:  فتانع عها  أن   77ت. أمن الماندة  على مـن أنكـر

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .54:  ص،  مرعم السنبق( ، الوسيط   قننون الإعراءات الجننسية: ) سرور - 1

مصادر  ( الأشابنه والنظانسر  : ) . وابان النجايم  53:  ص،  مصدر سنبق( الأشبنه والنظنسر: ) السيوةي -2
 .59:  ص،  سنبق

الأحكاانم عاان رسااول :  أبااواب( مااذيساانن التر: ) أبااو عيساا  عاان اباان عباانس،  رواه الترمااذي - 3
تهَاذَا حَادعي ل حَسَانل    :  تمنعنء أن البينة عه  المدعي واليمين عه  المدع  عهيهتقَنلَ أَبُو ععيسَ :  الله.بنب

الْمُادَّععي   وَغَيْار هعمْ أَنَّ الْبَيِّنَاةَ عَهَا    × ىَحعي ل.وَالْعَمَلُ عَهَ  هَذَا ععنْدَ أَهْل  الْععهْم  معنْ أَىْاحَنبع النَّبعايِّ   
 .399ص،  2ج .12/1357رقم وَالْيَمعيَن عَهَ  الْمُدَّعَ  عَهَيْهعت.

رقام  ،  رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عده بإسنند فيه مقنل. الأبواب و البنب نفساه - 4
12/1356. 

المادع    ها  تاليمين ع:  بنب،  كتنب الأقمية( ىحي  مسهم بشرح النووي) رواه مسهم عن ابن عبنس-5
  .243ص ،  6ج،  1/1711عهيهت.رقم 

،  3بادوت.ط ،  دار الكتب العهمياة ( شرح مجهة الأحكنم العدلية: ) رستم الهبننني،  بنز سهيم:  ينظر - 6
 .22:  ص،  1دت.ج
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 .(1)تالأصلل الذي هو البراءة
 أساس مبدأ البراءة الأصللية في النظم القانونية المعاصلرة:  ثانيا

من المواثيق الدولية المعنىرة ال  كرست لمبدأ افاتراض الا اءة الأىاهية لهماتهم     
والاذي  ،  م1789إعلان حقوق الإنسنن والمواةن الصندر غداة الثاورة الفرنساية سانة    

عه  أن الأىل   الإنسنن الا اءة حتا  تتقارر إدانتاه.      09 نع مندته التنسعة قرر  
والا   ،  م1948من الإعلان العنلمي لحقاوق الإنسانن لسانة    11وكذلك الأمر   المندة 

"كـل مـتهم بجريمـة يعتبـر بريئـا حتـى تثبـت إدانتـه قانونـا بمحاكمـة علنيـة تـؤمّن لـه فيهـا :  عنء فيهن
ماان العهااد الاادولي  14/2وعانء   نااع المااندة   للـدفا  عـن نفســه".الضـمانات الضـرورية 

"من حق كل مـتهم بارتكـاب جريمـة أن يعتبـر بريئـا :  الخنص بحقوق الإنسنن المدنية والسينسية
 .(2)إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا"

فإنه يفرض التزامن قننونيّان عها  الادول    ،  العهد يعت  ذا قيمة قننونية وبمن أن هذا
أكثر مان تهاك القيماة الأخلاقياة الا  يمثهاهن       ،  نظمّة إليه بنحترام الحقوق المقررة فيهالم

إذ يرتاب التزامان أدبيان بانحترام مان ورد فياه مان        ،  الإعلان العانلمي لحقاوق الإنسانن   
احترام مبدأ ال اءة الأىهية من بين تهك الحقوقبح إذ عب أن ينعك   . ويعت (3)حقوق

حترامه عه  كنفاة التشاريعنت الوةنياة لهادول المنظماة لهاذا العهاد        إقرار هذا المبدأ وا
 الدولي.
قريار هاذا المبادأ    بت   الدسانتد المتعنقباة   لقد عن  المشرد الدساتوري الجزاساري  و

مان دساتور    45فتنع الماندة   .الاتهنمالإنسنن عه  شخصه من  كممنن أسنسي لحرية
مـــع كـــل ،  جهـــة قضـــائية نظاميــة إدانتـــهكـــل شـــخص يعتبــر بريئـــا حتـــى تثبــت ت:  عهااا  أنّ 1996

 56ضمن الماندة   2016الدستور المعدّل سنة ولقد ذكرهن ت. الضمانات التـي يتطلبهـا القـانون
والمامنننت اللازماة   ،  مثل التأكيد عه  المحنكمة العندلاة ،  مم إضنفة بعض التعديلات

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
،  فهمااي الحساي" .دار الجياال :  تعرياب ( درر الحكانم بشاارح مجهاة الأحكاانم  : ) عهااي،  ينظار حيادر  - 1

 .77و76شرح المندة ،  1م. ج1991 - اه1411،  1بدوت.ط

سابق الإشانرة   ،  الإعلان العنلمي لحقوق الإنسنن والعهد الدولي لحقوق الإنسانن المدنياة والسينساية    - 2
 20الماندة  :  إليهمن   هذا البح . كمن تم إقرار مبدأ تافتراض براءة المتهمت ضمن عدة مواثيق دولية مثال 

 (ب-1) 7والمندة ،  من اتفنقية العمنل المهنعرين(  2) 18والمندة  ، من اتفنقية حقوق الطفل(  1-ب)

( 2) 6والمندة ،  من الميثنق العربي 16والمندة ،  من الاتفنقية الأمريكية 8/2والمندة ،  من الميثنق الإفريقي
والمندة ،  يمن الإعلان الأمريك 26والمبدأ ،  من مجموعة المبندئ( 1) 36والمبدأ ،  من الاتفنقية الأوروبية

مان  (  3) 21والمندة ،  من النظنم الأسنسي لمحكمة رواندا( 3) 20والمندة ،  من نظنم رومن الأسنسي 66
  النظنم الأسنسي لمحكمة يوغوسلافين.

 140 -139:  ص،  المرعم السنبق نفسه( ،   أىول النظنم الجننسي الإسلامي: ) العوا - 3
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ية نظنمياة  تكل شخع يُعتا  بريئان حتّا  تثبات عهاة قمانس      :  لهدفند عن النف  بنصهن
ت. حي  وضّا   للدفا  عن نفسـهتؤمّن له الممنننت اللّازمة  في إطار محاكمة عادلة،  إدانته

المشرد الدستوري المراد بنلممنننت القننونية بنلتأكياد عها  تمكاين الفارد مان حقاوق       
،  وعه  أن تتم المحنكمة   إةنر من العدالة والإنصنف،  الدفند كنتخنذ منمي وغدهن...

لا تزيغ الجهنت القمنسية وتتعسش بحقاوق الأفاراد وحريانتهم. وكال ذلاك يعادّ       حت  
 خدمة لمبدأ ال اءة الأىهية.

كمن انعك  ذات التوعه   هذا البنب عه  تعديل قننون الإعراءات الجزاسية 
" يقــوم هـذا القــانون علـى مبــادئ :  ضاامن مندتااه الأولى بنصااهن 2017الجزاسااري لساانة 
ويأخــــذ بعـــــين الاعتبــــار علـــــى ،  العادلـــــة واحتــــرام كرامــــة وحقـــــو  الإنســــانالشــــرعية والمحاكمــــة 

أنّ كــل شــخص يعتبــر بريئــا مــا لــم تثبــت إدانتــه بحكــم قضــائي حــائز لقــوة الشــيء  -:  الخصــوص
 .(1)المقضي فيه..."

والحكم القمنسي وحاده  ،  ومنهبح فقد حق القول بأن المتهم بريء حت  تثبت إدانته
وهو فقط ،  لأن القمنء هو الحنرس الطبيعي لهحرية،   اءةهو الكفيل بدحض قرينة ال

 .(2)الذي يمهك تحديد الوضم القننوني لهمتهم
 مقارنة اعتبار مبدأ البراءة الأصللية في النظامين الإسلامي والوضعي:  ثالثا

إذا كنن المجنل الذي ينحصر فيه افتراض ال اءة الأىهية هو الجننسي فقاط بنلنسابة   
نجد المبدأ مطبقن   الشريعة الإسلامية بشكل أوسام مان النطانق    ،  لوضعيةلهذه النظم ا

وحت  التكهيفانت  ،  إذ نجد الفقه الإسلامي يعمل هذه القنعدة   كنفه فروعه،  الجننسي
 .(3)المدنية أو الجننسية وسواء   الأمور،  التعبدية والدينية البحتة

المعنىرة من أنّ الأىال   الإنسانن    فلا تعنرض إذن بين من تقرره النظم القننونية
فكلٌّ من النظنم الجننسي الإسلامي والوضعي يتآزران   تب" إداناة الماتهم بنانء    ،  ال اءة

فإناه  ،  وحين تفتقد الدعو  الجننسية إلى مثل هذا الدّليل،  عه  أدلة عنزمة تثبت التهمة
 .(4)يتعين الحكم ب اءة المتهم

 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 17/07عادّلت وتممات بموعاب قاننون رقام      ،  ءات الجزاسية الجزاسريالمندة الأولى من قننون الإعرا - 1
 .2017منرس سنة  27لا الموافق  اه1438يند  الثننية عنم  28مؤر   

 .54  ص،  ( مرعم  سنبقالوسيط   قننون الإعراءات الجننسية: ) سرور - 2

 .140  ص،  المرعم السنبق نفسه( ،   أىول النظنم الجننسي الإسلامي: ) العوا -3

 . 141:  ص،  المرعم نفسه - 4
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 لإجرائية لمبدأ البراءة الأصلية على الحرية الشخصية للمتهم.الآثار ا:  الفرع الثاني

الأعهزة التنفيذية والقمنسية انطلاقن من مبدأ ال اءة استصاحنب قريناة   عب عه  
وبادون ذلاك يكاون الماتهم     ،  وهذا ةوال فترة التحقيق القمانسي ،  (1)ال اءة الأىهية

نلبن بإثبنت موقش سهبي هو أنه   يقترف عرمان. وهاذا أمار متعاذّربح بال قاد يكاون        مط
. وكنتيجة لذلك عب اعتبنر المتهم بريئن إلى أن تاثبت إدانته   سينق منكمةٍ (2)مستحيلا

وهذا يعت  ضنبطن بنلغ الأثر عها  نزاهاة   ،  تتوفر له فيهن ييم ضمنننت المحنكمة العندلة
وألا يادان باريء   ،  ومعن  ذلك أن عبء الإثبنت يقم عها  الادعانء  ،  العدالة الجننسية

. و  هذا ضمنن لهحرياة الشخصاية لهماتهم    (3)بمجرد الشك ولو كنن لأسبنب معقولة
 .(4)والذي تتحد ضمنه مبندئ حمنية الكرامة الإنسننية

الشاك   و ، فعبء الإثبنت يقم عه  من ادع  سواء كنن شخصن أم ساهطة عنماة  
إلى أن تاتمكن هيئاة الاتهانم مان إثبانت حصاول       ،  لمصهحة المتهم أو المشتبه فياه يُؤوَّل 

الجريمة ونسبتهن إلى المتهم. وبنلنسابة لهقنضاي الجزاساي ساواء كانن قنضاي التحقياق أو        
ولجهاة الادفند عان    ،  الحكم فلا يقش موقفن سهبين. فهو يحقق لجهة الاتهانم أو الإداناة  

الأدلة عه  التهمة وعه  نفيهن موازنن بينهمن لهوىاول إلى  المتهم بحثًن عن الحقيقة وعمم 
 .(5)قننعة حت  لا يدان بريء ولا يفرّ مجرم

ثم إنه يفترض   السبل القننونية المشروعة أن تكون وحدهن كفيهاة بإثبانت باراءة    
ال يء   أيّ تشريم إعراسي قويم. وإلا فإن هذا الخد يكون تعسفين وظنلمن بشكل يتألى 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
لأنه إذا غهاب  ،  ذهب أكثر أىحنب منلك والشنفعي وأحمد وغدهم إلى إبقنء الأمر عه  من كنن عهيه- 1

:  الجوزياة ،  ابان قايم  :  عه  الظن انتفنء الننقل غهب عه  الظن بقنء الأمر عه  من كانن عهياه. ينظار   
-القنهرة.دط،  ةه عبد الرؤوف سعد. مكتبة كهينت الأزهر:  يقتحق( إعلام الموقعين عن رب العنلمين)

 .339ص،  1دت.ج

الوسايط   قاننون   : ) . وسارور 59:  ص،  مرعام سانبق  ( حق الأمن الفردي   الإسلام: ) الصنلح- 2
منضارات   قاننون أىاول    : ) . و الكيلاناي 55:  ص،  المرعم السانبق نفساه  ( ، الإعراءات الجننسية

 .138:  ص،  1ج( مرعم سنبق ، زاسية الأردني والمقنرنالمحنكمنت الج

الممهكاة  ،  مطبوعانت منظماة العفاو الدولياة    ( دليال المحنكماة العندلاة   : ) الدولية العفو منظمة:  ينظر -3
 عبء الإثبنت.15/2،  افتراض براءة المتهم:  15. ينظر حول المبدأ ضمن الفصل2014،  2ط،  المتحدة

 ومنبعدهن. 125ص 

 المرعم والصفحة نفسهن.،  ورسر - 4

،  1باانري .ط-باادوت،  منشااورات عوياادات( ، أىااول المحنكماانت الجزاسيااة: ) عاانةش،  النقيااب- 5
 .298-297:  م.ص1986
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وتصب  الشارعية الإعراسياة باذلك مصادر تهدياد لأمان       ،  ل يء فيسم  بإدانتهعه  ا
الشخع وحريته إذا كنن ال يء مهزمن بإثبنت براءته بموعب التشاريم الإعراساي. وإذا   

 -  الأىال -أىبحت سلامة الفرد تكمن   الإفلات من قيد شرعية الدّليل الذي هو
 .(1)عراسية الرشيدةسبيلل لهوىول إلى الحقيقة   الشرعية الإ

فإن هاذا  ،  شخع من من تهمة عننسية وفقن لحكم م م من مكمة إذا برست سنحة
وبنلخصاوص النينباة العنماة والشارةة     ،  الأخد يصب  مهز من لجميم السهطنت الرسمية

وذلاك  ،  ء بأية إشنرة إلى أنّ هذا الشخع يحتمل أن يكون ماذنبن ال  يمتنم عهيهن الإيحن
عن مبدأ افتراض ال اءة الأىهية واحترامن لحكام   لتجنب الإخلال بقرينة ال اءة النن ة

 .(2)المحكمة وسيندة القننون   ظل مبدأ الشرعية الإعراسية
ار إبطانل التعقبانت   وعدر التنويه إلى أنه ينبةي التفرقة بين قارار الت ساة وباين قار    

عه  اعتبنر أن حكم الت سة يكون إذا كننت الأدلة غد كنفية لإقنماة  ،  وانتفنء المسؤولية
فيقارّر أن الفعال لا يشاكّل ولا    ،  الحجة عه  المتهم. أمن إبطانل التعقبانت أو التبعانت   

وباذلك ينتفاي وعاه الادعو      ،  يؤلش عرمن عزاسين أىلا لسبب من أسابنب الإبنحاة  
 .(3)يةالعموم

إلا أنه يمكن التعقيب بأن حكم الت سة يعدّ تأكيدا للأىل الذي عُبعل عهيه الإنسنن 
ولا يُبن  فقط عه  ىدور الحكم بعدم كفنية الأدلاة لإداناة   ،  الذي هو ال اءة الأىهية

المتهم. وعهيه فنل اءة مقرّرة للإنسنن أىلا بمعزل عان وقاود الجريماة ومنولاة نسابتهن      
 لهمتهم.

 حنلة واحدة فقط يمكن رفم درد ال اءة عن المتهم إذا ثبتات الإداناة بصادور    و 
قرار من المحكمة. أمن قبل ذلك فنل اءة لا تنتزد من الشخع   مواعهة سهطة التحقيق 

 .(4)والاتهنم
كمن أن الإعراءات ال  تم  الحرية الشخصاية لهفارد الماتهم   مواعهاة ساهط       

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
،  17ط،  باادوت،  دار الجياال( مبااندئ الإعااراءات الجننسيااة   القااننون المصااري: ) رؤوف،  عبيااد - 1

 .741:  .ص1979

بعاد  :  4-15،  افاتراض باراءة الماتهم   :  15الفصال ( ، دليل المحنكمة العندلاة ):  منظمة العفو الدولية - 2
 .128ال اءة.ص

 .570:  نفسه.ص السنبق المرعم( أىول المحنكمنت الجزاسية، ) النقيب -3

 .915:  ص،  مرعم سنبق( ، الحمنية الجننسية لحقوق الإنسنن: ) الكبنع - 4
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والتفتيش تمبطهن الممنننت المقررة قننونن حت  لا يتألّ  ،  يشالاتهنم والتحقيق كنلتوق
أحدل عه  حقوق المواةنين دون م ر. فلا يمكن البتة أن تؤثر عسنمة الجريمة وخطورتهن 

ولا ،    سد مراحل الدعو  الجزاسية ةبقن لاستصحنب قرينة ال اءة الأىاهية لهماتهم  
. وهاذا  (1)غد قنبل لهطعن و قمنسي بنت  يمكن أن تنهنر هذه الأخدة إلا بصدور حكم

من يظهر من خلال الممنننت المشروةة لاتخنذ أيّ إعراء  نه شخع المتهم لحمنية حقه 
   الحرية الشخصية  نه الإعراءات الجزاسية.

الجننينت لأحكنمه عه  إن كلا من النظنمين الإسلامي والوضعي يؤسّ    مواد 
الجزم واليقين لا عه  الشاك والاحتمانل. لأعال ذلاك فاإن أيّ شاك يفسّار لصانلح         

 .(2)المتهم
. وهي عه  علاقاة  (3)تاليقين لا يزول بالشـات:  وينب" هذا المبدأ عه  القنعدة الفقهية

ين   الإنسنن هو براءته من الشك الذي هو وذلك بأن اليق،  وثيقة بمبدأ ال اءة الأىهية
 الاتهنم.

لا يرتفم حُكمه بنلشك والاحتمنلات الا  لا  ،  هذا والمع  عنه بنلأىل أو اليقين
يعززهن دليلبح بل يبق  حكم اليقين سنرين إلى أن يقوم الدليل المعتادُّ باه   تةايد ذلاك     

 .(4)الحكم
ح  عهيهن قاننون الإعاراءات الجزاسياة     كمن تكرس هذا المبدأ من بين المبندئ ال 

:  بنصهن ضمن الفقرة السندساة  17/7بنلقننون رقم  2017  مندّته الأولى المعدلة سنة 
هاذا المبادأ مان الأماور الا        . فقاد اعتا   "أن الشاّ يفسّر في كل الأحوال لصال  المتهم"

 قوق الإنسنن.المحنكمة العندلة واحترام كرامة وح و مبندئ الشرعية تتأس  عهيهن
ويتعين عه  القنضي أن يقماي  ،  فإن الشك عب أن يفسّر لصنلح المتهم:  وعهيه

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
،  1ج،  مرعام سانبق  ( المحنكمنت الجزاسياة الأردناي والمقانرن   منضرات   قننون أىول : ) الكيلاني - 1

 . 139:  ص

،  المرعام نفساه  ،  . و الكيلاناي 60:  ص،  مرعم سانبق ( حق الأمن الفردي   الإسلام: ) الصنلح - 2
 .138:  ص،  1ج

ر مصاد ( الأشابنه والنظانسر  : ) . وابن النجايم 50:  ص،  مصدر سنبق( الأشبنه والنظنسر: ) السيوةي - 3
 .56:  ص،  سنبق

( -دراسة نظرية تأىايهية وتطبيقياة  -قنعدة اليقين لا يزول بنلشك: ) يعقوب عبد الوهنب،  البنحسين -4
 . 46:  م. ص1996 - اه1417الرينض. دط.،  مكتبة الرشد
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،  بنل اءة كهمن ثنر الشك لديه   الإدانة. فاإذا شاك القنضاي   ىاحة إسانند التهماة      
فإنهان لا تصاه  لأن تكاون ساندا لقارار      ،  وكننت الأدلة موضام شاك لاد  المحكماة    

دفند المتهم عه  كفة الادعنء العنم لأن الإدانة لا يمكن أن  فترع  بذلك كفة .(1)الإدانة
 تبن  إلا عه  اليقين.

لو أن حكمن ىدر بنلإدانة بنانء عها  شاك ورد لاد  قنضاي      ،  وبمفهوم المخنلفة
،  فإن هذا الحكام مشاوب بعادم التأساي     ،  التحقيق أو الحكم   نسبة الجريمة لهمتهم

وعهياه أن يصادر الحكام    ،  شك يفسر لصنلح الماتهم وهو يقم بنةلا لأنه فنلش لمبدأ ال
 بنل اءة.

أن تعاود المحكماة الجننسياة    ،  وممن توعبه المبندئ ال  تقوم عهيهن الشرعية الإعراسية
وتمحصاهن عيادا حتا  يتكاون     ،  دومن إلى التحقيق   الأدلاة المطروحاة لاديهن بنفساهن    

لأدلة ال  تكشش عنهن إعراءات الموضود من خلال ا و الاقتنند الذاتي لقنضي التحقيق
ولاي  احتمانلا   ،  يكون الاقتنند بثبوت التهمة يقينانل  النهنسي. فإمن و التحقيق الابتداسي

ممن يوعب إةالاق  ،  وتخمينن. وإمن يتم الاقتنند ب اءة المتهم إذا وعد شك   أدلة اتهنمه
. (2)ء خطاأل وتسارعنل  سراحه. فنلَأولى عه  أيّة حنل أن ي ئ المسيء من أن يادان الا ي  

إلى الماتهم لكاي    ففي المحنكمة الجننسية يكفي أن يتشكك القنضي   ىحة إسنند التّهماة 
 .(3)يقمي له بنل اءة بعد إحنةته بنلدعو  عن بصر وبصدة

وإاان الايقين   ،  والقننعة المطهوب حصولهن لا تكمن   اليقين الشخصي لهقنضاي 
وعها  غاراره يصادر    ،  نتيجة النظر   أدلة الاتهانم القمنسي المب" عه  العقل والمنطق 

فيكفي فيه مجرد إبداء الرأي حاول بيانن قيماة    ،  الحكم بنلإدانة. أمن حكم إثبنت ال اءة
لأنه يكفي فيه أن ،  أدلة الإثبنت دون التزام من المحكمة ببينن الأدلة القنةعة عه  ال اءة

كم بنل اءة ترعيحن للأىل عه  استثننء يؤس  عه  الشّك   هذه الأدلة. وبنلتنلي الح

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
،  المرعام السانبق نفساه   ( منضرات   قننون أىول المحنكمنت الجزاسية الأردني والمقنرن: ) الكيلاني - 1

-921:  ص،  المرعام السانبق نفساه   ( الحمنية الجننسية لحقوق الإنسنن: ) . و الكبنع139:  ص،  1ج
922. 

:  . وسرور694:  ص،  مرعم سنبق( مبندئ الإعراءات الجننسية   القننون المصري: ) رؤوف،  عبيد - 2
 .768:  ص،  المرعم السنبق نفسه( ، الوسيط   قننون الإعراءات الجننسية)

م.نقالا  1984-02-10ق.عهسة53لسنة6097:  الطعن رقم:    قرينة ال اءة -المصري-حكنم النقضأ- 3
دياوان  ( -  ضاوء أحكانم مكماة الانقض    -الإثبنت   الماواد الجننسياة  : ) هرعة مصطف  مجدي:  عن

 . 27:  ص،  1992،  2الإسكندرية.ط،  المطبوعنت الجنمعية
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 .(1)وإان يرتفم بنليقين وحده،  الاتهنم. وهذا الأىل لا يزول بنلشك
إذ من المصهحة من إيقند العقوبة بننء عه  ،  وهذا من تقتميه مبندئ العدالة الجننسية

ه من أمر مشكوك فيه. وهذا من يتننف  مم التوازن الذي يطم  المشرد الإعراسي أن يحقق
ومتنبعتهان مان دون  انوز  مسانسٍ باأمن الأفاراد       ،  خلال الكشش عن حقيقة الجاراسم 

وضارورة تعقاب   ،  وحريتهم إذا كنن ذلك لازمن ةبقن لمن تساتدعيه إعاراءات التحقياق   
 الجراسم لحمنية أمن المجتمم.

وهكذا يتبين أن مبدأ أىل ال اءة يعت  مان الركانسز الأسنساية لهشارعية الجننسياة      
ودعنمة تممن للإنسنن كرامته واستقراره  نه سهط  الاتهنم والحكم. وهو ،  عراسيةالإ

مهز م لهمشرد الإعراسي   سينسته الإعراسية لتوفد الحمنية الجننسياة لحرياة الأشاخنص    
  الشريعة الإسلامية  المتهمين. كمن يكون النظنم الجننسي   الإسلام قد عرف هذا المبدأ

قبل إقاراره   النظريانت والقاوانين الإعراسياة الحديثاة.      ،  لنظنم القمنسيوتطبيقنته   ا
وكلٌّ يصب   نطنق واحد مفنده أن مبدأ ال اءة الأىهية ضروري لفنعهية حمنية حقوق 

 الإنسنن ال  لا عوز الإخلال به ولا الخروج عنه.
  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
،  الاسااكندرية.دط،  ديااوان المطبوعاانت الجنمعيااة( ، ننسيااةقااننون الإعااراءات الج: ) ممااد،  عااوض- 1

 .11-10:  ص،  1م.ج1995
 .769-768:  ص،  المرعم السنبق نفسه( ، الوسيط   قننون الإعراءات الجننسية: ) وسرور 
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 :  المطلب الثاني

 ية الشخصية.مبدأ قانونية الإجراءات الجزائية كضمانة للحر 

وتقريار حقهان     ،  تقتمي ممنرسة الدولة للإعاراءات اللازماة لكشاش الحقيقاة    
ر الحدود ال  تتطهبهن المصهحة الاعتمنعية لهمسنس العقنب أن يتدخل المشرد لكي يقدّ

بنلحرية الشخصية من خلال الإعراءات الجزاسية. وهو الأمر الاذي يمهياه مبادأ قننونياة     
حي  ،  وكذا إعراءات التنفيذ العقنبي كممننة لهحرية الشخصية،  الإعراءات الجزاسية

يفرض اختصانص الساهطة التشاريعية وحادهن تقادير تهاك القايم الاعتمنعياة المعنياة          
 .(1)و  الوقت ذاته لا عيز المسنس بجوهر الحرية الشخصية عه  الإةلاق،  بنلحمنية

،  (الفـر  الأول) ومقوّمنتاه  إن الكشش عن أهمّية هذا المبدأ يستدعي معرفة منهيتاه 
مماان يوىاال لإبااراز نتنسجااه المتعهقااة بماامنننت حقااوق الإنساانن   مجاانل الإعااراءات  

 (.الفر  الثانيالجننسية)
 

 مفهوم مبدأ قانونية الإجراءات الجزائية ومقوماته.:  الفرع الأول

 أهم دعنمنت الشرعية الإعراسياة ودورهان   حمنياة الحرياة الشخصاية      إن من بين
"القانون هـو أن تختع السهطة التشريعية بتحديد قواعد الإعراءات الجزاسية. وأنّ ،  لهفرد

وتوقيـع العقوبـة ،  المصدر الوحيد الذي ينظم وسائل التحقق من وقو  الجريمـة ومحاكمـة مرتكبهـا
"القـانون :  . كمان أن (2)وتحديـد الجهـات المختصـة التـي تقـوم بـذلا"،  أو التدابير الوقائية عليه

وحــده هــو الــذي يحــدد إجــراءات الخصــومة الجنائيــة منــذ تحريــا الــدعوى الجنائيــة حتــى صلــدور 
وهـــو الـــذي يـــنظم أيضـــا إجـــراءات التنفيـــذ العقـــابي بوصلـــفها المجـــال الطبيعـــي ،  حكـــم بـــات فيهـــا

 .(3)"للمساس بالحرية تنفيذا للحكم القضائي
وإذا كننت ةبيعة هذا القننون توعب الحدّ من حرينت الأفراد بمقتما  المصاهحة   

فإن المشرد فقط هو الذي يقدّر حدود هذه المصهحة بوىفه السهطة الممثهة ،  الاعتمنعية
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانظارا لخطار المسانس بنلحرياة الشخصاية مان عاراء مبنشارة         ،  لإرادة المجتمم وسايندته 

 .345ص ،  مرعم سنبق( شرعية الإعراءات الجننسية: ) سرور -1

:  . و  ذات المعن  ينظار 4:  ص،  1ج،  مرعم سنبق، ( قننون الإعراءات الجننسية: ) ممد،  عوض - 2
 . 346ص ،  المرعم نفسه،  سرور

 . والصفحة نفسهنالمرعم ، سرور - 3
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 .(1)إعراءات الكشش عن الجريمة

منطهق اشتراط قننونياة الإعاراءات الجزاسياة إلى الثقاة القنسماة   القاننون        يستند
،  من خلال التجريد والعموم الذي تنطبم باه قواعاد القاننون   ،  لتنظيم الحرينت العنمة

الأفراد بتعيين القيود الاواردة عها  حرياة الأفاراد بطارق      فتفرض ضمننن أسنسين لحرية 
ودوان اعتبنرات شخصية. فبننء عها  المبادأ العانم أن القاننون هاو وحاده       ،  موضوعية

وبوىش ،  ينبثق المبدأ المقرر لتنظيم القننون لهخصومة الجننسية،  المنظم لهحرينت العنمة
ية فاإن تحدياد تهاك الإعاراءات     هذه الأخدة تنطوي عه  قواعد تم  بنلحرية الشخص

 .(2)يعت  من قبيل تنظيم الحرينت العنمة
وكذلك الأمر   الاستقرار القننوني الذي تتمتم به الطرق المحددة   الكشش عان  

ولا يُمايَّق عها  ممنرساتهم لحاريتهم     ،  الجراسم حت  لا يعتد  عه  حرمة الأشاخنص 
قننونياة الإعاراءات الجزاسياة  اد     فإن ،  هذا من عهة. ومن عهة أخر ،  بشكل لاسق

فعها  المشارد   ،  سندهن   الدستور الذي يممن حرمة الحرية الشخصية. وةبقن لاذلك 
بنعتبنرهن تنطوي ،  الإعراسي أن يمم ضوابط قننونية لتنظيم قواعد الإعراءات الجزاسية

 .(3)الأمن الشخصي المكفول دستورين و عه  المسنس بنلحرية
عه  مبدأ قننونياة الإعاراءات الجزاسياة     1996 زاسري لسنةولقد نع الدستور الج

ولا يوقـف أو يحتجـز إلا فـي الحـالات المحـددة ،  لا يهتابَع أحد  ت :  بنصهن عه  أنه 47  المندة 
ت. وأكاد عها  هاذا المبادأ المشارد الدساتوري         وطبقـا للأشـكال التـي نـص عليهـا،  بالقانون

 منه. 59المندة  ضمن،  م2016التعديل الدستوري لسنة 
بل ،  الحرينت العنمة لا يمكن أن يتدخل فيهن المشرد الإعراسي لإبرازهن و فنلحقوق

يقتصر تدخّهه لبينن مد  القيود الواردة عهيهان. فحاق الفارد يكمان   أن ياأمن عها        
حريته وكرامته بعدم عواز القبض عه  شخصه أو حجزه إلا بنلأوضند والحادود الا    

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ضامنننت  : ) .و الطراوناة 57:  ص،  مرعام سانبق  ( الوسيط   قننون الإعراءات الجننسياة : ) سرور - 1

 .44:  ص ، مرعم سنبق( -دراسة مقنرنة-حقوق الإنسنن   الدعو  الجزاسية

مرعام  ( شرعية الإعاراءات الجننسياة  : ) . وكذا سرور58-57:  ص،  المرعم نفسه( الوسيط: ) سرور- 2
 .346 -345ص ،  سنبق

،  القانهرة.دط ،  مطبعاة الجابلاوي  ( أسا  التشاريم و النظانم القمانسي   الأردن    : ) أدياب ،  الههسن- 3
،  مرعام سانبق  ( سنن   الدعو  الجزاسيةضمنننت حقوق الإن: ) الطراونة:  .نقلا عن57:  .ص1984

 .44:  ص
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وبننء عه  أمار ماوظفين معيانين تتاوفر فايهم الشاروط والمامنننت         ، رسمهن القننون
اللازمة الكفيهة بنستقلالهم. وهذا يع" أن التدخل   تنظيم الحرية وتقانين ممنرساتهن لا   

لأنه مفروض عه  المشرد الإعراسي احترامهن. فهو لا يمهك ،  يقتمي أن يعطّل مسنرهن
رضه التحقيق   الجراسم لحمنية أمن الجمنعاة مان   لمن يف،  إلا تنظيم القيود الواردة عهيهن

 .(1)ولكن بنلكيفيّنت ال  لا تخلّ بأمن الأفراد عه  حرينتهم،  مصهحة
كمن لا عوز أن يعهاد بتنظايم وسانّ هاذه الإعاراءات إلى الساهطة التنفيذياة ولا        

 لأن فيه خرقل لمبدأ الفصل بين السهطنت الاذي يوعاب أن تصادر القاوانين    ،  القمنسية
حتا  لا يتعاد  أمار التشاريم   ماواد      ،  الإعراسية وفقان لمان تساطّره الهيئاة التشاريعية     

لمن تتممنه هذه الأخدة من خطورة عه  الحرياة  ،  الإعراءات الجننسية إلى أكثر من عهة
بعد الاتهنم بمقتم  قننونية الإعاراءات   و الشخصية. وهذا يشكل ضمنننت لهفرد قبل

 الجزاسية.
هم ذاتهم مقيدون ،  بطية القمنسية بصفتهم ممثهين لهسهطة التنفيذيةإن أعمنء الم

و  نطنق الصلاحينت ال  يخوّلهن لهم قننون الإعراءات الجزاسياة.  ،  بحدود اختصنىهم
وأمكن بطلانهن إذا تمت خنرج الأةار القننونياة المرساومة    ،  وإلا فأعمنلهم تكون مَعيابَةل

 .(2)ت الجزاسيةلهم   ظل مبدأ قننونية الإعراءا

،  لقد عن  النظنم الإعراسي الجننسي الإسلامي بمرورة تقنين الإعراءات الجزاسياة 
حي  أكد عه  حمنية حرية الأشخنص بحّ  النصوص الجننسية عه  إقنمة الدليل لإثبنت 

كنلشهندة –وكذا حصر التشريم الإسلامي لهذه الأدلة   وسنسل معينة ومدّدة ،  الاتهنم
وببينن الطرق الشكهية للإثبنت الجننسي قبل التوىل لتطبيق الجننب الموضوعي -واليمين

 .(3)المتمثل   إقنمة العقنب وتقييد حرية المتهم
فانء  والخه × ونر  تطبياق ذلاك عهيان   ىادر الإسالام عها  عهاد الرساول        

الراشدين من بعده. فمن ذلاك رسانلة عمار بان الخطانب إلى أباي موسا  الأشاعري         
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .128-127ص،  مرعم سنبق( ، الموسوعة الشرةية القننونية: ) الشهنوي - 1

-1991،  1عاين مهيهاة.ط  ،  دار الهاد  ( ضمنننت المشتبه فيه أثننء التحريانت الأولياة  : ) ممد،  مدة- 2
 . 109:  ص،  2. ج1992

المتهم أثننء مرحهة التحقيق الابتداسي   الشريعة الإسلامية والتشريم  ضمنننت: ) عبد الحميد،  عمنرة- 3
كهيااة العهااوم ،  أىههنرساانلة منعسااتد   الشااريعة والقااننون-( دراسااة مقنرنااة-الجناانسي الجزاسااري

 .147:  ص،  م1998 -ها 1418،  1الجزاسر.ط،  ةبعة دار المحمدية العنمة،  -بنتنة،  الإسلامية
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. وتعدّ ضامنننت  (1)يبين له فيهن الأس  والقواعد الإعراسية ال  يبن  عهيهن القمنء
،  حي  يوض  فيهن سُبل التحقق مان الجاراسم  ،  حصينة للأشخنص  نه سهطة القمنء

ر لمبدأ المسانواة باين الخصاوم لتحقياق العدالاة.      من إقرا وبينن وأىول الحكم والشهندة
والوىاول إلى  ،  وكذا وعوب تمحيع القنضاي للأدلاة الجننسياة بانلقراسن والأمانرات     
 .(2)الحقيقة عن ةريق البيّنة حت  لا يحيش ظن  ولا عور أحد عه  الننس

والآليانت الا  يساتخدمهن    ،  كمن قد بين كذلك مبادأ المراععاة لأحكانم القمانء    
وال  تتجسد بهان  ،  نضي   كشش الحقيقة. فكل ذلك يعدّ تقنينن للإعراءات الجننسيةالق

الشرعية الإعراسية عه  أرض الواقم. فقد بين عمر بن الخطانب أن الحاق الاذي يصال     
والحكم الصندر عن البيّنة   القمنء هو حكم ،  إليه القنضي هو مقصد لهشنرد الحكيم

شرد   ييم المواضم يقصد ظهور الحق بمن يمكن ظهوره باه  الله تعنلى   القمية. لأن ال
 .(3)من البيّننت ال  هي الأدلة والشواهد

وسبل الكشش عن الجاراسم  ،  فنعتهند الحنكم بوضم تشريم إعراسي ينظم القمنء
بال  ،  لا يتعنرض إذن مم مقنىد الشنرد الحكيم من إباراز الحقيقاة  ،  لإيقند العقوبنت

لئن كانن الشانرد الحكايم يبتةاي احاترام       و يصب   مصبّه السهيم.يخدم هذا المقصد و
فإن قاننون الإعاراءات الجزاسياة عاب أن     ،  كرامة الإنسنن وتبجيل إنسننيته عه  غدهن

ولو كنن الشخع ملَّ إدانةٍ وتوفرت البينة عه  ذلك. ،  يهتزم هذا المسنر الذي حدِّد له
مراد الشرد بتحقق الطارق الأنجام لهتوىال إلى    وبهذا تتحقق السينسة الجننسية ال  هي 

 وتعقب مرتكبيهن دوان مسنس بنل يء من الننس. حقيقة الجراسم
وقد عمهت الشريعة الإسلامية عه  الملاسمة بين المصاهحة المحمياة بانلتجريم ومان     

القصنص والتعنزير مان خالال سانّ إعاراءات      و تقتميه من عقنب   كل من الحدود
والممنننت المتوفرة لهماتهم أمانم   ،  مم الجريمة من حي  ظروف الإثبنتعننسية تتلاسم 

وانتفانء  ،  الجهنت القمنسية المختصة. ويظهار ذلاك   البيّناة وشاروط قباول الشاهندة      
،  وكاذا مبادأ المسانواة   إقنماة القصانص     ،  العقنب بنلشبهة القنسماة   أدلاة الاتهانم   

ََكَمْدتُم بَدْ ضَ   ﴿:  يقول الله تعنلى   ذلك،  واشتراط الحكم بقواعد العدالة   الأحكنم وَإِذَا 
ََدمِ عا  بَاِدما             ْْعِ إِنَّ اللّدهَ نِعِمَّدا يَعِظُكُدم بِدهِ إِنَّ اللّدهَ رَدانَ  فنلشرد  . [58]النسنء :  ﴾ النَّداسِ أَن تَحْكُمُدواْ بِالْعَد

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ومن 86-85:  ص،  1ج،  مصدر سنبق( ، إعلام الموقعين: ) ابن قيم:  لة وشرحهن عندينظر نع الرسن- 1

 بعدهن.

 ومن بعدهن.89:  ص،  1ج،  المصدر نفسه -2

 90:  ص،  1ج،  المصدر نفسه( إعلام الموقعين: ) ابن القيم- 3
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وهي كهاهن تسانعد عها  تبيانن الحقيقاة      ،  الشهود   البينة و قد وضم شروةن لهشهندة
.كمن أنهن تقش حنعزا أمنم الاعتداء عه  ال اءة الأىهية للإنسنن ممان  (1)ودفم كل شبهة

 يه من اتهنم قد يكون افتراء عهيه.نسب إل
 

 أثر مبدأ قانونية الإجراءات الجزائية على الحرية الشخصية.:  الفرع الثاني

،  يترتب عه  هذا المبدأ عدة نتنسج إعنبية ينعك  أثرهان عها  الحرياة الشخصاية    
 : وهي

إن الإعراءات الجننسية موكولة حصرا لهقننون الذي تصدره السهطة التشريعية بمان  
ولا القمنسية أن ،  فلا عوز لهسهطة التنفيذية،  لهن من ىلاحينت دستورية   هذا الشأن

التنظايم الاذي   تقوم بهذا العمل عن ةريق الهواس  والقارارات الاواردة عها  حسانب     
رسمه التشريم الإعراسي. وكل عمل تنظيمي لاسحي عب أن يكاون ننبعان أىانلة مان     
داخل إةنر التشريم الإعراسي لا خنرج نطنقه. فنلقمنء وأعهزة التنفيذ تنبعاة لمان ناع    
عهيه القننون والدستور. وكل من يصدر عن السهطة التنفيذية منظِّمان لمراحال الخصاومة    

أو كيفية التحقيق ومجرينت المحنكمة يكون فنلفن ،  ا لهجهنت المختصة بهنالجننسية أو مدد
 .(2)لقواعد الشرعية الإعراسية

وعه  الجنناب العمهاي والتطبيقاي أن    ،  لإعراسية عب الأخذ بهن دومنفنلشرعية ا
. (3)يتقيد بنلنصوص الإعراسية ولا يمكن تعطيل هذه النصوص إلا بنلتعاديل أو الإلةانء  

نية الإعراءات الجزاسية ضمنن لأمن الأفراد  نه أي تصرف تعسفيّ ىندر مان  ففي قننو
 السهطة التنفيذية خنرج عن ةريق الشرعية الإعراسية.

إلا أن هذا المبدأ قد يُخاترق بإىادار القاوانين الاساتثننسية الا  تفاوض لهساهطة        
مسنسان خطادا    التنفيذية حقن استثننسين   التشريم الإعراسي والذي من شأنه أن يشاكل 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
:  ص،  سانبق نفساه  المرعام ال ( ضمنننت المتهم   مرحهة التحقيق الابتاداسي : ) عبد الحميد،  عمنرة - 1

 ومنبعدهن.148-149

الوسايط   قاننون   : ) . وكاذا سارور  347ص ،  مرعام سانبق  ( الشرعية الإعراسية الجننسياة : ) سرور -2
منضارات   قاننون أىاول المحنكمانت     : ) . والكيلاني60:  ص،  مرعم سنبق( ، الإعراءات الجننسية

  النظريااة العنمااة : ) نعاايم،  . وعطيااة153:  ص،  1ج،  مرعاام ساانبق( الجزاسيااة الأردنااي والمقاانرن
 . 192:  مرعم سنبق.ص( لهحرينت الفردية

 . 130:  ص،  2ج،  مرعم سنبق( ، ضمنننت المشتبه فيه أثننء التحرينت الأولية: ) مدة - 3
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بأمن الأفراد عن ةريق القيود المفروضة من ةرفهن عه  حرينتهم   حانلات الطاوارئ   
ال  تسم  بكثد من إعراءات التحقيق والمحنكمة خنرج إةنر مبادأ الشارعية ممان يهادد     

 سلامة الأشخنص من اعتقنلات وحب  تعسفي وغدهن.
ساتئثنر دون غدهان بتنظايم    وعهيه فيجب أن تعط  لهسهطة التشاريعية هيبتهان بنلا  

وأن يهتزم   ذلك التشاريم الإعراساي   ،  الإعراءات الجننسية. ولا يمكن تخطي ذلك أبدا
بمن تحظ  به حقوق الإنسنن وحرينته من مكننة شرعية ودساتورية. وألا تبنشار الساهطة    

 هن.القمنسية أعمنلهن إلا   ظل من حدده لهن القننون من معن  تسترشد ب و التنفيذية
فإذا من توىهنن إلى ضوابط تشاريعية يكاون مان خلالهان الإعاراء الجنانسي وسايهة        

وإذا كانن  ،  لحمنية حقوق الإنسنن ولي  وسايهة لقهرهان وخماوعهن لهساهطة العنماة     
المشرد مهتزمن بذلك نصب  عندسذ بصدد حمنية الشرعية الجننسية الحقيقية لحرياة الإنسانن   

تحققات الحصاننة   الجنناب الموضاوعي مماثلا         وأمنه ضمن الشق الإعراسي بعاد أن 
 .(1)نصوص التجريم والعقنب

إن المشرد الإعراسي هاو وحاده المخاتع بتحدياد الجهانت القمانسية الا  تقاوم         
لمان لهاذه   ،  ويتولى تحديد اختصنىانتهن وكيفياة مبنشارتهن   ،  اسيةبمبنشرة الإعراءات الجز

الإعراءات من تعريض لحرية الأفراد لهخطر. فممننن لفعنليتهن ولهمحنفظاة عها  أمان    
ولا عوز أن يخول المشرد ،  الأفراد كنن القننون هو الكفيل بتحديد من وكيش يقوم بهن

 .(2)هذه المهمة إلى السهطة التنفيذية أو القمنسية

إذا كنن من المقرر أن السهطة التنفيذية لا تمهك أية ىلاحينت لإعراء تعديل عه  
فإن الهواس  التنظيمية ال  تصدر عنهن عاب أن تكاون     ،  التنظيم التشريعي لهحرينت

ووفقان لاحاترام   ،  التشريعية لهحرينت دون المسنس بهن أو الإنقنص منهن نطنق القواعد
 .(3)المبندئ العنمة لهقننون فملا عن الدستور

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .551ص،  مرعم سنبق( ، الحمنية الجننسية لحقوق الإنسنن: ) الكبنع - 1

،  1ج،  مرعام سانبق  ( ن أىول المحنكمنت الجزاسياة الأردناي والمقانرن   منضرات   قننو: ) الكيلاني - 2
 .156-155ص

3  - Robert ;Jacques (Libertés publiques) edition Montchrestien. Paris. 3 eme Ed. P 130. 
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،  ولذلك لا عوز بأية حنل من الأحوال لهسهطة التنفيذية تنظيم الخصومة الجننسياة 
أو مان حيا  الإحنلاة إلى المحانكم أو الاختصانص      ،  سواء من حيا  ساد إعراءاتهان   

وكل إعراء تنظيمي يصدر عن السهطة التنفيذية بلاسحة لأي وعه من ،  لقمنسي بنظرهنا
أو لأي مرحهاة مان مراحال الخصاومة الجزاسياة يعتا  فنلفان لمبادأ الشارعية          ،  الوعوه

 .(1)ومشوبنل بعدم الدستورية،  الإعراسية

إذا كنن من المقرر أن مبدأ شرعية الجراسم والعقوبنت يتعنرض مم القيانس الاذي   
لأناه مصادر تهدياد لمبادأ     ،  يؤدي إلى إنشنء عريمة أو عقوباة عديادة أو ظارف مشادد    

الشرعية ذاته. نجد أن مبدأ القينس لا يتعانرض مطهقان بنلنسابة لهشارعية الإعراسياة        
أو الا  تقارر أسابنب الإبنحاة     ،  إذا تقررت لصانلح الماتهم   تطبيق النصوص الإعراسية

. لأن القينس   هاذه  (2)وموانم المسؤولية أو موانم العقنب أو الأعذار القننونية المخففة
والقيانس   هاذا   ،  الحنلة يعمل عه  استصحنب الأىال العانم وهاو إبنحاة الأفعانل     

 ا من عهة.هذ،  (3)الموضم هو تأكيد للأىل   الأفعنل الإبنحة
ومن عهة أخر  فإن القينس عوز   القواعد ال  تحكم وتكفل الحرية الفردية   

متمثلا   تمتعه بنلحرياة تبعان   ،  قننون الإعراءات الجزاسية استصحنبن للأىل   الإنسنن
لأىل ال اءة   المتهم وهو من يقتمي تأكيد كنفة المامنننت لهحرياة الفردياة بخالاف     

 .(4)اسية ال  تم  بنلحريةالقواعد الإعر
ولقد تقرر العمل بنلقينس   القواعد الإعراسية خصوىن أثننء عمل القنضي عه  
مقنرنة الأدلة ببعمهن وتمحيصهن لهكشش عن حقيقة الجريمة. وهذا من نع عهيه عمر بن 

ليـا " ثمّ الفهم الفهـم فيمـا أهدلـِيَ إ:  حين قنل الخطنب   مقنلته إلى أبي موس  الأشعري
ثـم ،  مما ورد عليا مما لي  فـي القـرآن ولا السـنة. ثـم قاَيـِـِ  الأمـور عنـد ذلـا واعـرف الأمثـال

 .(5) "اعمد فيما ترى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق
فإنه عاب عها  القنضاي أن يتايقن     ،  سبيلا لهوىول إلى الحقيقةفإذا كنن القينس 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافيمن يصدره من أحكنم إمن بنل اءة أو بنلإدانة عن ةريق الُمقنيسة بين القراسن والاعتهند 
 . 348ص ،  مرعم سنبق( الشرعية الاعراسية الجننسية: ) سرور - 1

 .67:  ص،  مرعم سنبق( ، الجننسية الوسيط   قننون الإعراءات: ) سرور - 2

 المرعم والصفحة نفسهن. - 3

 المرعم والصفحة نفسهن. - 4

 ومن بعدهن.120:  ص،  1ج،  مصدر سنبق( ، إعلام الموقعين: ) ابن قيم ينظر لد - 5
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   معرفة الحق.
هَماة عها    فسايتألى الظَّ ،  وإذا توقفنن عند ثبوت ال اءة أو التهمة عن ةريق واحاد 

،  . فحفنظن عه  المصهحة العنمة والخنىاة معان  (1)الننس ويتمكنون من إخفنء عراسمهم
حت  يناتهج الطرياق   ،  كنن لعزَامًن إعمنل القيااانس والاعتهند لد  القنضي   التحقيق

وهو أمر اعتهندي يخمم لمد  فعطناته   الملاحظاة.  ،  الفعّنل   كشش الحقيقة و الأنجم
وتتحقق العدالة ال  تعدّ أسم  ،  عيْن الحقيقة فيَسْهَم ال يء من التهمة وبذلك يصيب

مقنىد السينسة الجننسية بمراقبة عهنز القمنء لتطبيق أبعند الشرعية الإعراسياة   النظانم   
 القمنسي.

إلا أن ةبيعة الإعراءات الجننسياة أنهان تبحا  لإثبانت أىال الا اءة أو اساتثننء        
ال اءة يفرض أن يكاون القيانس   المجانل الإعراساي ينحاو منحا        وأن مبدأ ،  الاتهنم

الأىل واليقين إلى أن تثبت أدلة الاتهنم عك  ذلك. فلا يمكن بتنتن أن نُعمٍال القيانس   
لأنه عملل بخلاف الأىل. وكممننة لهماتّهم يساتدعي الأمار    ،  إذا كنن الأسوء لهمتهم

 ط.انتهنج القينس   الحنلات الكفيهة بمصهحته فق
ولا يُعدّ هذا خروعن عه  الشرعية الإعراسية ةنلمن أن هاذه الأخادة تتمنشا  مام     

وهاو الكشاش عان الحقيقاة مام      ،  القينس   الوتدة نفسهن ويدوران حول المحور ذاتاه 
خنىة إذا كننوا مال اتّهانمٍ.   ،  الحفنظ عه  قداسة الحرية الشخصية للأفراد   آن واحد

ننسية من وراء تشريم الإعراءات الجننسية   قنلب نصاوص  وهذا هو مبتة  السينسة الج
،  قننونية تتحقق بهن مظنهر حمنية الشرعية الجننسية لهحرية الشخصاية   شاقهن الشاكهي   

وتشاريم   وال  لا تخهو   عوهرهن عان مراعانة الحريانت العنماة للأفاراد خالال سانّ       
 الإعراءات الجزاسية.

ومن خلالهن مبدأ الشرعية الإعراسية عها  علاقاة   ،  إن قننونية الإعراءات الجزاسية
لكونهان تصابو إلى حمنياة الحرياة والكراماة      ،  وثيقة بمبادأ الشارعية الجننسياة الموضاوعية    

يدان ولا يُعنقَب إلا من يثبت عهياه  بحي  لا ،  إحنةتهن بنلممنننت الكنفية و الشخصية
اقتراف الجريمة بواسطة الإعراءات المتبعة من ةرف القمنء العندل الاذي يحاترم حرياة    

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسواء أثننء مراحال تعقاب الجاراسم أو بعاد قارار الإداناة وتنفياذ        ،  (2)الإنسنن وآدميته
 .91-90:  ص،  نفسهالسنبق المصدر ( إعلام الموقعين: ) ابن قيم - 1

 .181ص،  المرعم السنبق نفسه( المتهم   مرحهة التحقيق الابتداسي ضمنننت: ) عبد الحميد،  عمنرة - 2
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 العقوبة عه  الجنني.
لعقوبانت اعتبانرا لهمصانلح    فإذا كنن الحدّ من حرينت الأفراد من خلال قاننون ا 

فاإن ممنرساة الدولاة    ،  الاعتمنعية ال  يمبطهن مبادأ لا عريماة ولا عقوباة إلا بقاننون    
للإعراءات الجزاسية اللازمة لكشش الحقيقة وتقرير حقهن   العقنب بمن يمثهه مان خطار   

بهان  أمرل يوعب تدخل المشرد   هذه الحنلة لكي يقادّر الحادود الا  تتطه   ،  عه  الحرية
 .(1)المصهحة الاعتمنعية لهمسنس بنلحرية من خلال الإعراءات الجزاسية

فنلشرعيّتنن الإعراسية والموضوعية  سدان الحمنية الجننسية لهحرية الشخصاية مان   
 وكلاهمن وعهنن لعمهة واحدة.،  خلال نصوص القننون

  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 . 345ص،  مرعم سنبق( الشرعية الإعراسية الجننسية: ) سرور - 1
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 :  المطلب الثالث

 مبدأ لا عقوبة بغير دعوى كضمانة للحرية الشخصية.

ولا ،  لا يمكن أبدا أن يعنقب أحدل دوان دعو  تُرفم ضدّه لتثبت ىفة الاتهنم فيه
أن تُتخطّ  الإعراءات المرورية لهكشش عن الجريمة إلى إقنمة العقنب مبنشرة. وهو من 

ومن ينب" عنه مان نتانسج تحماي    ،  )الفرد الأول( سّده فحو  مبدأ لا عقوبة بةد دعو 
 .)الفرد الثنني(ا الفرد من العقنب الجز

 

 ماهية المبدأ ومقوماته.:  الفرع الأول

تتمركز الدعو  الجزاسية   مكننة عيدة ضمن المبندئ الا  تقاوم عهيهان الشارعية     
 -أو العمومية –الإعراسية تحت شعنرتلا عقوبة بةد دعو ت. وإذا كننت الدعو  الجزاسية 

إلـى  -النيابـة العامـة-ازهـا المخـتص بالاتهـام" الطلـب الموجـه مـن الدولـة بواسـطة جه:  تتمثل  
ـــه وفقـــا  ـــة مـــن ســـلطة فـــي معاقبت القاضـــي تجـــاه المـــتهم بارتكـــاب الجريمـــة لإقـــرار مـــا مـــدى للدول

. فإن مقتم  هذا المبدأ يهدف إلى منم معنقباة أيّ  (1)لإجراءات معينة تكشف بهـا الحقيقـة" 
مان ةارف الدولاة كحاق     إلا بموعب دعو  يتمّ رفعهان  ،  فرد مهمن ارتكب من عراسم

،  يُقارّ مساؤولية الماتهم عان الجريماة     ،  إعراسي لهن أمنم مرعم قمنسي فاتع ومساتقل  
 .(2)وكنتيجة لذلك إقرار سهطة الدولة   العقنب بعد منكمةٍ عندلةٍ له

لأن العقوبة الجزاسياة  ،  فهذا المبدأ عنب توقيم العقوبة عه  أيّ فرد بشكل مزاعي
ولا عوز ذلك إلا بموعب دعو  يتم رفعهان أمانم   ،  لإنسننعمل خطد يم  بشخع ا

 .(3)والمستقل الذي يحدد مد  من لهدولة من سهطة   العقنب الجهنز القمنسي العندل
فإن فرض العقوبة عن ةريق الدعو  يستهدف ،  ولمن كنن الأىل   المتهم ال اءة

شنف الحقيقة وحمنية المصهحة وتهيئة ييم العننىر اللازمة لاستك،  تمحيع أدلة الاتهنم
وتوقيام  ،  بإسنند الجريمة إلى الفنعال الحقيقاي عان ةرياق الادعو  العمومياة      ،  العنمة

العقنب عه  غرارهن. وهذا الأمر لا يتحقق بنلإدانة المسابقة للأبريانء وتوقيام العقانب     
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

منضرات   : ) . والكيلاني96:  ص،  مرعم سنبق( ، الوسيط   قننون الإعراءات الجننسية: ) سرور -1
 .148:  ص،  1ج،  مرعم سنبق( قنرنقننون أىول المحنكمنت الجزاسية الأردني والم

المرعاام والصاافحة  ،  .وساارور43ص،  مرعاام ساانبق ( ضاامنننت حقااوق الإنساانن..  ) الطراونااة-2
  147المرعم نفسه.ص،  نفسهن.والكيلاني
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 دون دعو  ولا منكمةٍ منصفة.
ل الدفند عن نفساه مان خالال    وهننك أمر مهمّ عدا يتمثل   تمكين المتهم من سب

الخصومة الجزاسية   مواعهة الدعو  المقنماة ضاده. لأعال هاذا كانن لزامان أن تقاوم        
الدعو  العمومية بنلساعي الحثيا  لمعرفاة الجانني الحقيقاي وإقارار ساهطة الدولاة           

إضنفة إلى إعطنء المتهم فرىة الدفند عن نفسه. و  ذلك ضمننة كنفية لحمنياة  ،  معنقبته
ومنام وقاود الجاور    ،  عها  حاريتهم   فراد من العقنب الجزا  وتحقيق لأمن الأبرينءالأ

والظهم الحنىل بسهب الحرية دون وعه حق. فإذا   تستوف أدلة وشروط الاتهنم أثننء 
أن تطنلاب   يكون هذا مهزمن لهدولة عان ةرياق هيئاة الاتهانم    ،  سد إعراءات الدعو 

 .(1)ل تفويض الرأي لهمحكمةأو عه  الأق،  بإبراء سنحة المتهم
ومنه فإن مبدأ لا عقوبة بةد دعو  يشكّل ضنمنن أسنسين لأمن الفرد  انه ساهطة   

بنلتحقّق المسبق من نسبة الفعل إلى الفنعل عن ةرياق الساند الشارعي الاذي     ،  العقنب
وحتا  لا تتجارأ الساهطة العنماة     ،  تفرزه إعراءات البح  والتحري لهدّعو  الجزاسياة 

الاذي يعادُّ مان مقومانت الشارعية      -أو التعدّي عه  هذا المبادأ ،  سنس بنلأفرادعه  الم
ويهتازم  ،  دوان م رات وأسبنب موضوعية يحددهن التشاريم -الإعراسية   المجنل الجننسي

 والسهطة التنفيذية بتنفيذهن.،  عهنز القمنء بنلسهر عه  مراقبة احترامهن
 

 بغير دعوى.نتائج مبدأ لا عقوبة :  الفرع الثاني

 : يترتب عه  هذا المبدأ عدة نتنسج إعراسية مهمة أهمهن

مبدأ لا عقوبة بةد دعو  يكاون مان الطبيعاي أن العقوباة لا ينبةاي أن      بمقتم  
عمال  وهاذا  ،  تصدر وتنفّذ إلا بحكم عن مكمة فتصة يقماي بإداناة الفارد ومجنزاتاه    

إعراسي خطد يمّ  بحرية الإنسنن وأمن شخصاه. لاذا كانن مان غاد اللاساق أن يُنانط        
التنفياذ بعاد منكماة     بل وكّهت مهمة ذلك إلى عهنز قمنء،  لهسهطة التنفيذية القينم به

 .(2)عندلة منصفة ومستقهة
كسهطة مساتقهة يعتا  المامنن الأسنساي      -وخنىة الجننسي-ولي  قينم القمنء 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
،  . و الكيلاناي 97-96:  ص،  المرعم السنبق نفساه ( ننون الإعراءات الجننسيةالوسيط   ق: ) سرور - 1

 . 148ص،  1المرعم السنبق نفسه.ج( منضرات   قننون أىول المحنكمنت الجزاسية الأردني والمقنرن)
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بل تعدّ الرقنبة القمنسية أنجم وسنسل الحمنياة لهحرياة   ،  قننون وسيندته فحسبلدولة ال
الشخصية وأبرز مظنهرهن. وعمم فقهانء القاننون عها  أن الاساتقلالية الحقيقياة لهاذا       

هي الدعنماة الأسنساية لهحكوماة الديمقراةياة     -بموعب الفصل بين السهطنت–الجهنز 
من من ضوابط القاننون الا  تحماي الحريانت مان      وبدونهن يكون المجتمم مرو،  الحقيقية
 .(1)الافتئنت عهيهن و الةصب

فنلقمنء هو المرآة العنكسة لقينم العدالاة الإعتمنعياة مان عادمهن. وهاو      ،  وعهيه
المعينر الذي نقي  عهيه مد  احترام الدولة لكرامة مواةنيهن والحفنظ عها  أمانهم مان    

به   كنفهن من عدمه.كمن أن القمانء يُظهار   خلال الاستقرار والاةمئننن الذي يحظون 
وهاو الننفاذة الا  نطالّ منهان عها  حقيقاة        ،  مد  احترام تطبيق مبدأ الشرعية الجننسية

أو مستبدا. وهو الملاذ الأخاد لحقاوق الأفاراد     كونه شرعين،  النظنم السينسي   الدولة
ي أن يراقاب عيّادا   عها  القنضا   ممان يوعاب  ،  ضدّ تعدي الإدارة   الدولاة القننونياة  

و نّب المةوط عن ةريق القارارات السينساية   ،  مقتمينت المرورة   إقنمة العقنب
خصوىن   ،  ال  تؤثر سهبن عه  رعنية الحقوق والحرينت وضمنن نزاهة عهنز العدالة

 .(2)ظل الظروف الاستثننسية وحنلات الطوارئ ال  تمرّ بهن دولة من

ومفند ذلك أنه لا عوز الهجوء إلى أسهوب التنفيذ المبنشار لهعقانب عها  الفنعال     
حت  ،  قبل ىدورحكم قمنسي بنتّ من مكمة فتصة يقمي بفرض عقوبة معينة عهيه

ذا الأخاد  لأن ه،  ولو كنن معترفن بمن اتُه م به لأن   ذلك امتهنن لهقننون والقمنء معن
ولا يتأت  ذلك إلا بعد ىدور الحكم الم م البانتّ  ،  هو السهطة الكفيهة بمعنقبة المجرمين

 .(3)وبنلطريق الذي رسمه القننون
  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
المرعاام الساانبق ( زاسيااة الأردنااي والمقاانرنمنضاارات   قااننون أىااول المحنكماانت الج، ) الكيلانااي - 1

  . 148ص،  1نفسه.ج

،  منشااأة المعاانرف ( ، لااواس  الماارورة وضاامننة الرقنبااة القماانسية    : ) ساانمي،  ياانل الاادين  - 2
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 :  المطلب الرابع

 ضمان الشرعية الإجرائية للحرية الشخصية في مواجهة الظروف الاستثنائية

رعية الإعراسيااة لهحريااة إنااه وباانلرغم ماان الماامنننت الاا  توفرهاان مبااندئ الشاا
إلا أن ،  والا  يظهار أثرهان قاننون الإعاراءات الجزاسياة      ،  الشخصية   الحنلة العندياة 

قاد تتعارض لهخطار   ظال     ،  وبصفة خنىة الإعراسياة منهان  ،  الشرعية الجننسية عنمة
إعلان حنلة الطوارئ بسابب الحاروب أو الكاوارث     و ، تشريعنت الظروف الاستثننسية

فحينهان قاد تةياب المؤسساة     ،  أو الاضطرابنت السينسية أو الأعمنل الإرهنبيةالطبيعية 
)الفـر  فيتم اتخنذ إعراءات سريعة لمواعهة تهك الظروف،  التشريعية أو يتعذر اعتمنعهن

 .الأول(
فنلحريااة الشخصااية تحتاانج إلى ضاامنننت أكاا    مواعهااة إعااراءات الظااروف   

 )الفر  الثاني(.ورقنبة الأعهزة القمنسية ،  ريةالاستثننسية من احترام لهمبندئ الدستو
 

 الطبيعة القانونية لاجراءات الظروف الاستثنائية:  الفرع الأول

منهن سينسية أو ،  قد تمر الدولة أحيننن بنضطرابنت لعدة أسبنب خنرعية أو داخهية
،  دولاة اقتصندية أو اعتمنعية. ولمواعهة تهك الاضطرابنت ال  تهدد وعود النظنم   ال

العقنبياة والإعراسياة الا  سُانّت لاتحكم الحانلات        قد يتعذر تطبياق القاوانين الجننسياة   
 وهو من يولّد فكرة إعراءات الظروف الاستثننسية.،  العندية

بحي  تقتماي  ،  تربط نظرية الظروف الاستثننسية علاقة ثنبتة ويقينية بمبدأ الشرعية
أن يكون هذا المبدأ متةدا ومرنن عندمن تكون هننك ظروف تهدّد النظنم العنم والمصانلح  

من قواعد الشارعية أن تساتجيب لمتطهبانت وحنعانت      من يتطهب،  الجوهرية لهمجتمم
 .(1)المجتمم   الحفنظ عه  النظنم العنم وتأمين مصنلحه العهين

ة هاي الا   عال التصارفنت غاد المشاروعة       ير  الفقه أن الظروف الاساتثننسي و
وهو من يوسّم من مجانل الشارعية العندياة    ،  لهسهطة العنمة   الظروف العندية مشروعة

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
،  الهيئاة المصارية العنماة لهكتانب    ( -قننونياة  دراساة -العناش والشارعية   مصار   : ) مجدي،  المتولي - 1

 .65ص ،  1995،  1ط،  القنهرة
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 .(1)لتنش  من يسم  با تالشرعية الاستثننسيةت مم بقنء الرقنبة القمنسية
ى "واقعـا يمثـل خطـرا علـ:  فنلظرف الاستثننسي بمن يحمهه من ذاتية تدلّ عهياه يعا"  

بحيـــث تحـــدث تعـــديلا فـــي مضـــمون ،  مصـــال  المجتمـــع الجوهريـــة ونظامـــه العـــام ومرافقـــه العامـــة
الشــــرعية بدرجــــة تجعــــل تصــــرفات الســــلطة الإداريــــة المتخــــذة لمواجهــــة ذلــــا الخطــــر تصــــرفات 

 .(2)وبحيث تظل الإدارة في جميع ممارساتها خاضعة للرقابة القضائية"،  مشروعة
اسري  عه  معن  الحنلة الاساتثننسية ضامن   وقد نع المؤس  الدستوري الجز

مان الدساتور المعادل سانة       01فقارة   107ىلاحينت رسي  الجمهورية   المندة 
"يقــرر رئــي  الجمهوريــة الحالــة الاســتثنائية إذا كانــت الــبلاد مهــدّدة بخطــر   ، بنصااهن : 2016

 ".داهم يوشا أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها 
م سنّ أحكنم عرفية وقوانين ةنرسة ياتم مان خلالهان    وهذه الظروف الاستثننسية تحتّ

مان شاأنهن أن    والا  ،  ىلاحينت السهطة التنفيذية الممثهة   رسي  الجمهورياة  ميتوس
أو القابض عها  الأشاخنص المشاتبه فايهم      ،  الأفاراد   التنقال   تقيّد حقوق وحرينت

ذرد السهطة العنمة عندة بكونهم يشاكهون خطارا عها     والذين تت،  بنعتقنلهم وتفتيشهم
ويتم كل ذلك دون التقيّد بقننون الإعراءات الجزاسية السانرية  ،  الأمن والسكينة العنمة

 .(3)أحكنمه   الحنلات العندية
تخاوّل   ت: 2016 من دساتور   03فقرة  107وقد عنء   هذا الصدد  ضمن المندة  

هورياة أن يتخاذ الإعاراءات الاساتثننسية الا  تساتوعبهن       الحنلة الاستثننسية رساي  الجم 
 المحنفظة عه  استقلال الأمة والمؤسسنت الدستورية   الجمهوريةت.

وتفرضـه ،  نظـام قـانوني اسـتثنائي فـي صلـال  السـلطة التنفيذيـةت:  وقننون الطوارئ يعتا  
ــة الصــال  العــام الســلطة القائمــة ــه نفــوذه،  لحماي ــذين وإن،  فيظــل للقــانون في ــر الأعضــاء ال مــا يتغي
ـــة ،  يقومـــون بتنفيـــذه حيـــث يقصـــد بإعلانهـــا توســـيع أو تقويـــة ســـلطات الإدارة أو الســـلطة التنفيذي

وتزويــدها بســلطات بوليســية يــتم حصــرها فــي ،  واختصاصلــاتها بــين الســلطتين المدنيــة والعســكرية
 .(4)قانون الطوارئ والأحكام العرفية

ل الدول من بعض التزامنتهان بتطبياق حقاوق    ولقد أعنز القننون الدولي أن تتحه
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .55ص ،  المرعم السنبق نفسه( -دراسة قننونية-العنش والشرعية   مصر: ) مجدي،  المتولي - 1

 . 66ص،  المرعم نفسه - 2
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 04فقد نصت المندة الرابعة م،  الإنسنن   أوقنت الطوارئ العنمة ال  تتهدد حينة الأمة
"يجـوز للـدول الأطـراف فـي :  من العهد الدولي لحقوق الإنسنن المدنية والسينسية عه  أنه

والتـي يعلـن عـن وجودهـا بصـفة ،  الأمـةفي أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حيـاة ،  العهد الحالي
أن تتخــذ مــن الإجــراءات مــا يحلّهــا مــن التزاماتهــا طبقــا  للعهــد الحــالي إلــى المــدى الــذي ،  رســمية

على أن لا تتنافى هـذه الإجـراءات مـع التزاماتهـا الأخـرى بموجـب ،  تقتضيه بدقّة متطلبات الوضع
 .(1)القانون الدولي"

  تتذرد بهن الدول لإعلان حنلة الطوارئ بموعاب  و من بين الأسبنب المختهفة ال
،  والأزمانت الاقتصاندية  ،  العهد الدولي لهحقوق السينسية والمدنية النشانط الإرهانبي  

 .(2)والتخريب وغدهن من حنلات الطوارئ،  والعدوان الخنرعي،  والكوارث الطبيعية
طوارئ بموعب الدساتور  غد أنه   ظل الدولة القننونية لابدّ أن يتم سنّ قوانين ال

احترام الحد الأدن  من الحقوق والحرينت الأسنسية  و ، ووفقن لسيندة أحكنمه وقواعده
 وتحت رقنبة الأعهزة القمنسية العندية.،  لهفرد

الإعراءات والأحكنم العرفية خنرج الأةر والمبندئ  فتتم،  أمن   الدول البوليسية
الأمار الاذي ياترك أثانرا     ،  ء أعهزة قمنسية خنىةوبإنشن،  الدستورية ال  يتم تعطيههن

حيا   ،  وخيمة عه  الحرية الشخصية وبنقي الحقوق والحرينت الأسنسية لأفراد المجتمم
 تسع  أغهب الدول فيمن بعد لتلا  آثنرهن والتعويض عنهن.

نس السينساة التشاريعية الجننسياة لمواعهاة الظاروف الاساتثننسية مان قبيال         أسإن 
يعتمد عه  التوسم والتشدد   الصلاحينت والسهطنت   مواعهة ،  مكنفحة الإرهنب

وال  تاؤثر عها  القواعاد    ،  المتهمين بنرتكنب الجراسم الإرهنبية   مثل تهكم الظروف
وتشاديد العقوبانت المقاررة    ،  نطنق التجاريم الجزاسية الموضوعية من خلال التوسيم   

فملا عن الخروج عه  كثد من القواعد المستقرة   النظرية العنمة ،  لهجراسم الإرهنبية
لهتجريم والعقنب. أمن تأثد تهك السينسة عه  الجنناب الإعراساي فيظهار مان عنناب      

مابط والتحقياق   حي  يعطي المشرد الجزاسي لسهطنت ال،  الأحكنم والقواعد الإعراسية
بمنحهان ىالاحينت وساهطنت    ،  القمنسي   الدولة القدرة عه  مواعهة تهك الجاراسم 

مرعّحن   ذلك الحفانظ عها  الأمان    ،  واسعة تةنير القواعد العنمة   الجراسم الأخر   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 : سبق ذكره.  ، المصدر 1966العهد الدولي لهحقوق المدنية والسينسية الصندر عن الجمعية العنمة للأمم المتحدة سنة  - 1

دار ( دراساة مقنرناة  -أثر قوانين مكنفحة الإرهنب عه  الحرية الشخصاية : ) ممد سلامة،  الرواشدة - 2
 .  94ص،  2010،  1ط،  نعمن،  الثقنقة
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 .(1)والسكينة العنمة عه  حسنب حقوق الأفراد وحرينتهم
ظنم اساتثننسي ياؤدي إلى تقوياة    وينشأ عن حنلة الطوارئ كظرف استثننسي وعود ن

بحي  يقيم نوعن من ،  ويبي  منلا يبنح   الأوقنت العندية،  السهطة عه  حسنب الحرية
 .(2)المشروعية الاستثننسية   إةنر أوسم بكثد من إةنر المشروعية   الظروف العندية

لسانة  وإذا رععنن إلى المرسوم الرسنسي المتمامن إعالان حنلاة الطاوارئ بانلجزاسر      
ولهان اتخانذ   ،  منه تخول سهطنت أك  لهحكومة كهيئة تنفيذية 3نجد أن المندة ،  (3)1992

الإعراءات التنظيمية   سبيل استتبنب النظنم العنم وضمنن أفمال لأمان الأشاخنص    
تخنلش هذا المسع  بنصاهن عها  تخويال وزيار      6/4. ولكن المندة -2المندة-والممتهكنت

المنم من الإقنمة أو ووضام تحات الإقنماة الج ياة كال شاخع       ت :  الداخهية والوالي با
ت. حيا  نجاد الشاطر    مضـر بالنظـام العـام أو بسـير المصـال  العموميـةراشد يتم  أن نشنةه 

الأخد يعدّ خطر الإضرار بنلنظنم العنم والمصهحة العنمة )بهذا التوسّم( ساببن   حجاز   
تمم السهطة التنفيذية م رات واهية الأشخنص؟! وهذا أمر يشوبه العموم إذ يكفي أن 

تحت غطنء الحفنظ عه  الأمن العنم لحجز أيّ شخع يعبّر عن حقه   ممنرسته لحقوقاه  
 ودون م رات كنفية لهذا التوقيش ممن يخنلش الشروط المذكورة سنلفن.،  بطريقة عندية

أ وتزداد الخطورة أكثر عه  الحرية الشخصية وبانقي حقاوق الإنسانن حينمان تنشا     
لهنظاار   القماانين المطروحااة   ظاال الظااروف  -خنىااة -قااوانين الطااوارئ ماانكم 

ولا يحاترم قواعاد   ،  إذ يفتقد هذا الناود مان الأعهازة القمانسية لهنزاهاة     ،  الاستثننسية
وقد يكون يدا تبطش بهن السهطة الحنكمة عه  الحرينت مندام أنهن هي ،  المحنكمة العندلة

 ال  أنشأته.
ورة عه  الحرياة الشخصاية حينمان تطاول فاترة العمال بنلقاننون        كمن تكمن الخط

ويمكن أن تمتد أحكنم تهك القوانين الصندرة إبنن الظروف الاستثننسية عها    ،  الطوارئ
،  وخصوىن الإعراسية منهن بعد إنهانء ورفام حنلاة الطاوارئ    ،  القوانين الجننسية العندية

،  بدلا من كونهان اساتثننء عها  الأىال    حت  أنهن تصب  أىلا   علاقة السهطة بنلفرد 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .139-138ص،هنفسالسنبق  المرعم ( أثر قوانين مكنفحة الإرهنب عه  الحرية الشخصية:)الرواشدة - 1

. نقالا  91ص،  مصار ،  دار النهماة العربياة  ( نظرية الظروف   القننون الدساتوري : ) يحي،  الجمل - 2
 . 27ص ،  مرعم سنبق( شرح قننون الطوارئ: ) ممد،  قصري:  عن

ف ايار   09الموافاق لاا   هاا  1412شاعبنن عانم  5الماؤر      44-92ىدر بموعب مرساوم رسنساي رقام   - 3
ربيم الأول عنم  20مؤر     01-11أمر رقم  وألةي بموعب،  يتممن إعلان حنلة الطوارئ1992سنة

 يتممن رفم حنلة الطوارئ.،  2011ف اير سنة  23 ، الموافق لا  اه1432
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 و  ذلك كهه افتئنت عه  الحرية الشخصية.
،  فممن لا شك فيه أن قننون الإعراءات الجزاسية يما  عاوهر الحرياة الشخصاية    

أو التنكيال  ،  ولهذا فاإن الساهطة البوليساية تساتخدم القاننون كاأداة لتحقياق أهادافهن        
لاف الأمر حينمن يسامو مبادأ سايندة    وبخ،  عه  حسنب حريتهم الشخصية،  بخصومهن

فإن نصوص الإعراءات الجزاسية تكفال المامنننت لهاذه الحرياة   مواعهاة      ،  القننون
 .(1)وتحول دون تحكمهن وتسهطهن عه  الأفراد وحرينتهم،  السهطة وأدواتهن

وقد بد  هذا أمرا واقعن   الجزاسر بإنشنء المحنكم الخنىة بموعب تمرسوم تشريعيت 
حي  نصات الماندة   ،  (2)المتعهق بمكنفحة التخريب والإرهنب 1992لسنة  03-92رقم
كمان تم إقارار   ،  منه عه  إحداث ثلاث عهنت قمنسية تدع تمجنل  قمنسية خنىاةت  11

إعراءات خنىة لهمتنبعة الجزاسية من توسيم لاختصنص وىالاحينت ضابنط الشارةة    
يومن)الماندة   12فراد لهنظر إلى غنياة  وتمديد آعنل احتجنز الأ،  (20و19القمنسية)المواد 

 ( وإنشنء عهنت خنىة لهتحقيق والحكم.22
وبرغم إلةنء المحنكم الخنىة المقررة   قننون مكنفحة التخريب والإرهنب   ظال  

لساانة  10 -95عااراءات الجزاسيااة وتعديهااه باانلأمر رقاام  العااودة لهعماال بقااننون الإ
وذلك بنلإبقانء  ،  لجننسية لهمشرد الإعراسيإلا أنه استمرت ذات السينسة ا،  (3)م1995

مان  ،  بقية الأحكنم كنساتثننءات واردة   قاننون الإعاراءات الجزاسياة الجزاساري      عه 
تشديد لإعراءات المتنبعة الجزاسية إذا تعهق الأمر بجننينت أو عن  ضد أمن الدولة )مثلا 

ن الإعراءات المنساة  وتوسيم ىلاحينت المبطية القمنسية وغدهن م،  ق إج(65المندة 
بنلحرية الشخصية للأفراد أمنم عهنت التحقيق والحكم إذا تعهق الأمر بنلاتهانم بجاراسم   

 موىوفة بأنهن إرهنبية.
فإن المفهوم الةنمض والموسم للإرهانب يشاكل خطارا عها      ،  و فملا عن ذلك

التنبعاة   بهجنة مننهمة التعاذي وهذا من عنء   الملاحظنت الختنمية ل،  الحرية الشخصية
تعرب الهجنة عان  ت:  حول التقرير المقدم من الجزاسر منيهي 2008للأمم المتحدة   سنة 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 . 65ص ،  مرعم سنبق( ية الدستورية وحقوق الإنسنن   الإعراءات الجننسيةالشرع: ) سرور - 1

-92:  ىادر بموعاب مرساوم تشاريعي رقام     ،  القننون المتعهق بمكنفحة عراسم التخريب والإرهنب - 2
الماؤر     10-95.وألةاي بانلأمر رقام    1992سابتم  30الموافق لا ها 1413ربيم الآخر03المؤر   03
 تممن تعديل قننون الإعراءات الجزاسية الجزاسري.الم 1995ف اير25

المااؤر    10-95  تعااديل قااننون الإعااراءات الجزاسيااة الجزاسااري بموعااب أماار رقاام  تقاارر ذلااك - 3
 . 1995ف اير25
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مكااررا ماان قااننون  87ندة قهقهاان إزاء التعريااش غااد المحاادد للإرهاانب الااوارد   الماا 
هان مان   مم إدراك أن الدولة الطارف ساعت إلى حمنياة أمنهان وأمان مواةني     ،  العقوبنت

الأعمنل الإرهنبية. وتشعر الهجنة بنلقهق لأن هذا التعريش قاد  هن التهديدات ال  تشكّه
يمتد إلى أفعنل لا تتعهق بنلمرورة بنلإرهنب ويعرّ ض أولئك الموقوفين إلى أفعنل متمهاة  

 .(1)]أي اتفنقية مننهمة التعذيب[تقد تشكل انتهنكنل للاتفنقية
لمن تشاكهه الجاراسم   ،  ويّ ر المشرد الإعراسي ضمنين تشديد وممنعفة هذه الآعنل

 الإرهنبية من خطورة عه  الأمن العنم والاستقرار   الدولة.
وانتهنكانت  ،  غد أن التطبيق الفعهي والواقعي أثبت  نوزات خطدة بشأن الأشخنص

إذ بهغ احتجانز بعاض الأفاراد    ،  لحقوق الإنسنن بنلقفز عه  القننون بموعب حنلة الطوارئ
ن م رات قننونية تثبت تورةهم   عاراسم إرهنبياة ولا تخريبياة    الشهور بل السنوات من دو

 .(2)مثهمن يؤكده تقرير الهجنة الوةنية الاستشنرية لترقية وحمنية حقوق الإنسنن
فمن الممنعفنت الخطدة لوضم حنلة الطوارئ أن تخهو أوامر الاعتقنل والتوقياش  

ر بتساهيط الرقنباة القمانسية    ممن يستوعب توخّي الحذ،  من التسبيب الكن  والموضوعي
وإبطنلهان إذا كننات   ،  عه  مثل هذه الإعراءات -ولي  المحنكم الخنىة المجحفة-العندلة

فنلفة لهقننون والشرعية الإعراسية حفنظن عه  حرينت وحقوق الإنسنن مان الإهادار.   
لاو  و،  وكذا ضرورة التمييق من ىلاحينت السهطة التنفيذية المفتقدة لسندهن القاننوني 

 مم وعود الظروف الاستثننسية   الدولة.
ويمايم  ،  ولأن التهنون   ذلك يؤدي إلى ظنهرة الاختفنء القساري للأشاخنص  

ممن ينقهب وبانلال عها  أمان    ،  كمن يشرّد أسرهم،  حينة المحتجزين وكرامتهم ومستقبههم
 .(3)واستقرار المجتمم

 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

،  الملاحظنت الختنمية لهجنة مننهماة التعاذيب   : ) الأممم المتحدة،  ينظر تقرير لجنة مننهمة التعذيب - 1
حقاوق  ،  موقم الأمم المتحدة:  المصدر،  2008منيو  16 -أبريل  28ورة الأربعون بتنري  الد( الجزاسر

 : CAT / C / DZA / CO / 3 : https:  رمااز الوثيقااة،  مكتااب المفااوض الساانمي،  الإنساانن

//www.ohchr.org/AR/countries/MENARegion/Pages/DZIndex.aspx   

أمان الأشاخنص   ،  شاخع معتقال   18000تم تقدير عدد المعتقهين خالال الأزماة السينساية حاوالي      - 2
شخع. من ةرف الهجنة الوةنية الاستشنرية لترقية وحمنية حقوق الإنسنن   الجزاسر  7200المفقودين 

مان الدساتور    199و 198لحقاوق الإنسانن بموعاب الماواد     هيئة حكومية حل مههن المجه  الاوة"   –
  -2016سنة المعدّل الجزاسري 

 . 566:  ص، سنبقرعم م( ، الحمنية الجننسية لحقوق الإنسنن: ) الكبنع - 3

https://www.ohchr.org/AR/countries/MENARegion/Pages/DZIndex.aspx
https://www.ohchr.org/AR/countries/MENARegion/Pages/DZIndex.aspx
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 إجراءات الظروف الاستثنائيةضمانات الحرية الشخصية في مواجهة :  الفرع الثاني

عب إحنةة الإعراءات الاستثننسية بممنننت حت  لا يتم التعسش بشأن الحرينت 
وأهمهن أن تخمم تهك الإعراءات لهرقنبة القمنسية لمن ،  تحت ذريعة الظروف الاستثننسية

 حي  أن حدود الرقنبة القمنسية تنصارف إلى ماد   ،  لهن من ارتبنط وثيق بمبدأ الشرعية
التلازم والتننسب بين الإعراء والظرف الاستثننسي. أمن ةبيعتهن فتكمن   رقنباة ماد    

تحات ةنسهاة إلةانء     وكال ذلاك  ،  والتزامهن بنلقاننون  مشروعية أعمنل السهطة التنفيذية
 .(1) الإعراءات الاستثننسية التعسفية والتعويض عنهن

والتحهل من ،  مدعنة لإعلان الدولة حنلة الطوارئإذا كننت الظروف الاستثننسية 
غاد أن المواثياق الدولياة    ،  بعض التزامنتهن  نه حقوق الإنسنن لمواعهة تهك الظاروف 

  ظال حنلاة    لحقوق الإنسنن قد نصت عه  أن هننك حقوقن لا عوز المسنس بهن حت 
وهاو مان عانء   العهاد الادولي      ،  وال  من بينهان حاق الحرياة الشخصاية    ،  الطوارئ

وكاذا  ،  (2/ف4الماندة الرابعاة مناه)م    لهحقوق المدنية والسينسية   الفقرة الثننياة مان  
وكذا الاتفنقية الأمريكية ،  (1/ف5م )م1950الاتفنقية الأوروبية لحقوق الإنسنن لسنة 

 .27/1م   المندة 1968لسنة  لحقوق الإنسنن
ولمن كننت التدابد ال  تتخذهن معظام الادول لمواعهاة الظاروف الطنرساة مان قبيال        

،  فهي تتي  لهسهطنت بعض الوسنسل ال  تم  حقوق الإنسانن ،  مكنفحة الجريمة الإرهنبية
،  بفإن ذلك لا يع" إهدار ضمنننت الحرية الشخصية أو سهبهن تحت م ر مكنفحة الإرهن

حيا   ،  2004لسنة  1566ورقم ،  1535وهو من أكّده قراري مجه  الأمن الدولي رقم 
يذكران الدول الأعمنء   الأمم المتحدة بوعاوب التأكاد مان أن التادابد المتخاذة لمحنرباة       

 .(2)الإرهنب ينبةي أن تتفق من التزامنتهن بموعب القننون الدولي لحقوق الإنسنن
ولية المعنية بحقوق الإنسنن وال  من أهمهان لجناة الأمام    وضعت الهيئنت الد ولقد

م خهفان  2006ومجه  حقوق الإنسنن الذي أنش  سنة ،  المتحدة لحقوق الإنسنن سنبقن
 : (3)عدّة ضوابط عب أن تميّز حنلة الطوارئ منهن،  لتهك الهجنة

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 ومن بعدهن.153و 143ص دراسة قننونية( مرعم سنبق ،-ش والشرعية   مصرالعن: ) مجدي،  المتولي -1

 .158ص ،  مرعم سنبق( انين مكنفحة الإرهنب عه  الحرية الشخصيةأثر قو: ) الرواشدة - 2

دراسة فقهية وتطبيقياة معنىارة   ضاوء قواعاد     -: )حقوق الإنسنن   حنلات الطوارئ ، ممد مصطف  يون  - 3
. نقالا عان   46-28، ص 2000، سانة  1، ط ، القانهرة  ( دار النهماة العربياة  -ومبندئ القاننون الادولي العانم   

  .95-94:  ، ص نفسه ، المرعم  الرواشدة
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،  أن تكون حنلة الطاورئ لمواعهاة أخطانر فعهياة أو وشايكة عها  الأقال       :  أولا
 ولذلك لا عوز قننونن أن تكون الطوارئ ذات ةبيعة وقنسية.

،  أن يكون الخطار أو التهدياد مان الجسانمة بحيا  ياؤثر   الأماة بأسارهن        :  ثانيـا
 كنلنشنط الإرهنبي مثلا.

بحيا  يشامل تمنساك ووحادة     ،  أن يؤثر التهديد   كينن الأماة ومصادهن  :  ثالثـا
 ت الدولة لوظنسفهن.ويؤثر   أداء مؤسسن،  الشعب والأراضي

وبعاد اساتنفنذ كنفاة    ،  أن يكون إعلان حنلة الطوارئ بمثنبة المهجاأ الأخاد  :  رابعـا
 الوسنسل العندية لمواعهة اضطرابنت النظنم العنم.

ولا يمكن أن يستمر لفترة تتجانوز  ،  أن يكون إعلان حنلة الطوارئ كإعراء مؤقت:  خامسا
 ن إبقنء حنلات الطوارئ بصورة داسمة لي  مشروعن.وهو من ععل م،  فترة الطوارئ ذاتهن
عب أن تقوم الدولة المعنية بانلإعلان عان حنلاة الطاوارئ باإبلاغ كنفاة       :  سادسـا

الأشخنص الذين يخمعون لسهطتهن وقوانينهان عان ةرياق أعهزتهان الرسمياة بانلقيود       
 الواردة عه  حقوقهم.

خر  الأةراف   العهد الادولي  يهزم الدولة المعنية أيمن إخطنر الدول الأ:  سـابعا
وتانري   ،  وأسابنبهن ،  لهحقوق السينسية والمدنية بنلإعراءات الاساتثننسية الا  اتخاذتهن   

الأمار  ،  نظرا لكونهن استثننء من تطبيق قواعد الحمنية الدولية لحقوق الإنسنن،  انتهنسهن
ننسية   الدولاة  الذي ععل الحق لهدول الأعمنء   العهام المسابق بانلإعراءات الاساتث    

 المعنية بحنلة الطوارئ.
عب أن تكون التدابد الاساتثننسية الممنوحاة   الظاروف الطنرساة مبيّناة        :  ثامنـا

ولتحنشي أي غماوض  ،  التشريم بطريقة واضحة ومددة لتجنب أي تعسش   تطبيقهن
 .(1)حول حقوق الأفراد وواعبنتهم

وعها   ،  إذا كننت الظروف الاستثننسية تقتمي وضم قيود عه  الحقوق والحرينت
الممنننت المتعهقة بقرينة ال اءة تحات تاأثد الأسابنب الا  أدت إلى إعالان إعاراءات       

ينبةاي أن يتاولاه    إلا أن تقدير متطهبنت المرورة   هاذا الشاأن  ،  الظروف الاستثننسية
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.وكاذا  410ص ،  مرعم سنبق( الشرعية الدستورية وحقوق الإنسنن   الإعراءات الجننسية: ) سرور - 1
 . 41ص ،  مرعم سنبق( شرح قننون الطوارئ: ) قصري ممد
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القمنء بوىفه الحنرس الطبيعي لهحرينت. فهو يوازن بين التننقض الحنىل بين الحرية 
وبين متطهبنت المحنفظة عه  الأمن الداخهي الذي أعهنت من أعهه ،  الشخصية من عهة

 .(1)الطوارئ من عهة ثننية
ذيـة خـلال الظـروف ولكـن الإشـكال يطـرح حـول الرقابـة علـى دسـتورية أعمـال السـلطة التنفي

وكــذا مــدى مراعــاة ضــمانات المحاكمــة العادلــة مــن طــرف الأجهــزة القضــائية الخاصلــة ،  الاسـتثنائية
 التي يتم إنشاؤها في الظروف الاستثنائية ؟

ير  البعض بأن أعمنل السهطة التنفيذية خلال الفترة الاستثننسية من قبيل أعمانل  
ولا عوز الطعن فيهن سواء أمنم أية عهة ،  يةالخنرعة عن رقنبة أية سهطة قمنس  السيندة

لمن يحيط بهن من اعتبنرات سينسية ت ر تخويل السهطة التنفيذياة  ،  قمنسية عندية أو إدارية
وأبعد نطنقنل تحقيقان لصانلح الاوةن وسالامته دون تخويال      ،  سهطة تقديرية أوسم مدً 

ر معهومانت وعننىار   لأن ذلاك يقتماي تاواف   ،  القمنء سهطة التعقيب   هذا الصادد 
فملا عن عادم ملاسماة ةارح هاذه المسانسل عهنان         ،  وموازين تقدير لا تتنح لهقمنء

إلى نع يقمي بذلك بمن أنهن  -حسبه-سنحنت القمنء. كمن أن هذه الأعمنل لا تحتنج 
 .(2)استقرت   النظم القمنسية

الظاروف     حين يعت  البعض الآخر المحنكم الخنىة قمنء ةبيعيان   ظال تهاك   
مثهمن هو الحنل   منكم أمان الدولاة الا  تم إنشانؤهن   مصار بموعاب       ،  الاستثننسية

 .(3)م1958لعنم  162القننون 
إلا أنه   واقم الأمر أن مثال هاذه الأعمانل تعتا  انتهنكان لهشارعية الدساتورية        

يانت  كمن أن فيهن تسويغ لهسهطة التحكّمياة حتا  تةالّ الحقاوق والحر    ،  وخروعن عنهن
أو أنهاان تنشااأ ماانكم ىااورية تفتقااد ،  وتقيادهن دون حساايب ولا رقيااب ماان القماانء 

حي  تكون فتهطة بين القمنة المادنيين والعساكريين. لأن   ،  لممنننت المحنكمة العندلة
مان قبيال المبادأ    ،  ذلك كهه يعد ذلك خرقن لهمبندئ الدستورية لمقررة لحقوق الإنسانن 

وبعادم تعاريض أشاخنص مادنيين     ،  قنضيه الطبيعيالذي يقمي بمثول الشخع أمنم 
 لهمحنكمة أمنم القمنء العسكري أو شبه العسكري.

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوحاادث انتهاانك هااذا المباادأ الدسااتوري أيماان إعاالان حنلااة الطااوارئ باانلجزاسر     
 .411ص  ، نفسهالسنبق  المرعم( الشرعية الدستورية وحقوق الإنسنن   الإعراءات الجننسية، ) سرور -1

،  الجازء الثانني  ،  1977-02-25قرار بتنري   -مصر-( المحكمة الدستورية العهين حنلين) المحكمة العهين - 2
 .26-25ص ،  مرعم سنبق( شرح قننون الطوارئ: ) ممد،  قصري:  . نقلا عن32ص 

 . 410ص ،  المرعم نفسه:  سرور - 3
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"يمكــن تبليــم المحــاكم العســكرية :  حياا  عاانءت المااندة العنشاارة منااه تاانع ،  1992لساانة
،  رتكبة ضد أمن الدولـة مهمـا كانـت صلـفة المحرضـين علـى ارتكابهـاالم،  والجن  الجسيمة،  بالجرائم

 وقد تم عقبه إنشنء مانكم خنىاة لهنظار   مثال تهاك الجاراسم       أو فاعليهـا أو الشـركاء فيهـا".
 .1992لسنة  03-92بموعب المرسوم التشريعي المتعهق بمكنفحة التخريب والإرهنب رقم

أسنسية أحكنم القاننون العانم بنلنسابة     وإذا كنن هذا النود من المحنكم يطبق بصفة
ولكنهن مم ذلك تتميز ببعض القواعد الإعراسياة وةارق الطعان    ،  لهجراسم ال  تنظرهن

مان قاننون مكنفحاة التخرياب والإرهانب       18  الأحكنم. وهو من ورد   نع المندة 
ة وال  نصت عه  أن تطباق قواعاد قاننون الإعاراءات الجزاسيا     ،  1992بنلجزاسر لسنة 

،  وممنرسة الدعو  العمومياة والتحقياق والنطاق بانلحكم    ،  المتعهقة بنلتحقيق الابتداسي
عه  الجننينت والجن  ال  تعود إلى اختصنص المجه  القمنسي الخنص. ولكنهن أحنلت 

سواء بنلنسبة مرحهة التحقياق  ،  عه  أحكنم استثننسية وأخر  انتقنلية   المواد ال  تهيهن
 لتحقيق أو الحكم.الابتداسي أو ا

إن الأحكاانم العرفيااة الصااندرة عاان الأعهاازة القماانسية الخنىااة إباانن الظااروف  
وخطارا عها  الحقاوق    ،  قد تشكل خروعان عان إةانر الشارعية الجننسياة     ،  الاستثننسية

والحرينت من   تتم إحنةتهن بقواعاد موضاوعية مسابقة مان قيبال اختيانر قمانة هاذه         
وتحديد لاختصنىانتهم القمانسية وعادم    ،  هطة التنفيذيةواستقلاليتهم عن الس،  المحنكم

القول بةد ذلك ععل من القمنة عرضة لترهيب الساهطة   و قنبهيتهم لهعزل أو التنحية.
ويحرم بذلك المتهم من حقه   المثول أمنم قنضيه الطبيعي الذي ،  التنفيذية وآلة   يدهن

والممنننت الكفيهة باألا يصادر   ،  نرهينظم القننون ولي  السهطة التنفيذية ةريقة اختي
 .(1) من الأحكنم إلا من ارتنح إليه ضمده

ولمن كنن من الواعب أن تخمم شرعية الإعراءات ال  تتم مبنشارتهن   الظاروف   
فذلك لأن هذا الجهنز بمن يحمهه من سهطة حصن الحريانت  ،  الاستثننسية لممنن القمنء

ة الاستثننسية إلى سهطة تحكّمياة. ولهاذا فاإن مان     وإلا تحولت السهط،  وحنميهن وحنرسهن
تصدره السهطة التنفيذية من قرارات إدارية   إةنر حنلة الطوارئ لا تكون بمناأ  عان   

 .(2)رقنبة القمنء والمننزعة أمنمه حولهن
فدور القنضي يكمن أسنسن   تحققه من شرعية الأعمانل والإعاراءات الا  تاتم     

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 . 486-585ص ،  مرعم سنبق( ية  الشرعية الجننس: ) عبد الأحد،  ينل الدين -1

 .415ص ،  المرعم السنبق نفسه( الشرعية الدستورية وحقوق الإنسنن   الإعراءات الجننسية: ) سرور -2
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وال  ينبةي ألا تعطل العمل بنلدساتور ومان   ،  الاستثننسيةمبنشرتهن تحت مظهة الظروف 
بحي  تصب  شعنرا بالا روح  ،  نع عهيه من أن سيندة القننون أسنس الحكم   الدولة

 .(1)إذا   يوعد قمنء يراقب المشروعية ويمم حدودهن
قريناة الا اءة والمامنننت المترتباة عنهان كأحاد أركانن         و  مثل هذه الحنلة نجاد 

الأمار الاذي يساتدعي حمنيتهان ساواء مان خالال        ،  ة الإعراسية معرضة لهخطرالشرعي
فممن عب التأكيد عهيه ،  أو بإثبنت الإدانة،  ضمنننت المحنكمة القننونية العندلة والمنصفة

أن قرينة ال اءة تمثل الحد الأدن  لهشرعية الإعراسية بصفتهن شارعية دساتورية لا عاوز    
 .(2)أو يوقفهن أو يحدّ من قيمتهن ، لهقننون أن يفرّط فيهن

من قبيال عادم   ،  ولهذا فإن الظروف الاستثننسية لا تؤثر   ضمنننت إثبنت الإدانة
وتفسد الشك ،  ووعوب أن تقمي المحكمة بنليقين القمنسي،  إلزام المتهم بإثبنت براءته

لأن يكاون   وتقييدهن لا يصاه  ،  لأنهن تمّ  عوهر الحرية الشخصية،  لصنلح المتهم...
وسيهة لدرء الخطر. أمن ضمنننت المحنكمة القننونية المنصفة فهي تشامل كنفاة إعاراءات    

وتبق  الأىل العنم الواعب تطبيقه   حنلة الطوارئ عدا من يانع  ،  الخصومة الجزاسية
عهيه قننون الطوارئ من بعض القيود المرورية لمواعهة الخطر الجسيم الذي كنن ساببن  

 .(3)الطوارئ   إعلان حنلة
يستنتج أنه ينبةي   ييم الأحوال ألا تفهت التدابد الاستثننسية من الرقنبة  بحو  الأخد

فنلساهطة  ،  وذلك بنعتبانر القمانء الحانرس الطبيعاي لهحريانت     ،  القمنسية الدقيقة والمنظمة
 .(4)سيةالقمنسية هي ال  تمهك سهطة مراقبة التدابد المسموح بهن   ظل الظروف الاستثنن

كمن أنه ينبةي عه  الدولة تالا  الأسابنب السينساية والاقتصاندية والاعتمنعياة      
وإعلان حنلة الطوارئ الا  تشاكل   ،  المؤدية لدخول سهطنت الدولة   وضم استثننسي

عندة تهديدا لحرية الأفراد تحت مسم  الحفانظ عها  الأمان والساكينة العنماة. أمان إذا       
فينبةي ألّا يطول العمل ،  لطوارئ بسبب الظروف الاستثننسيةاقتم  الأمر إعلان حنلة ا

 بحي  تصب  أىلا بدلا من كونهن استثننء عهيه. بنلقوانين الطنرسة
قاد أحانط إقارار الحنلاة      2016ولهذا نجاد أن الدساتور  الجزاساري المعادل سانة      

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
        ،  المرعام الساانبق نفسااه ( الشاارعية الدساتورية وحقااوق الإنساانن   الإعاراءات الجننسيااة  : ) سارور  - 1

 . 416-415 ص

 .410، ص  نفسه المرعم - 2

 . 413-412المرعم نفسه، ص  - 3

 . 410ص ،  المرعم نفسه - 4
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صت الاستثننسية  من ةرف رسي  الجمهورية بإعراءات خنىة عب أن تتخذ ، وهو من ن
منهن :تت... ولا يتخذ مثل هذا الإعراء إلا بعد استشنرة  4و  2  الفقرة  107عهيه المندة 

رسي  مجه  الأمة ، ورساي  المجها  الشاعبي الاوة" ، ورساي  المجها  الدساتوري ،        
 والاستمند إلى المجه  الأعه  للأمن ومجه  الوزراء... وعتمم ال لمنن وعوبنت. 

ذاتهان الا  تطهبات    الخنىاة  الاستثننسية يتم وفقن للإعاراءات  كمن أن إنهنء الحنلة  
بنصاهن : تتنتهاي الحنلاة      مان الدساتور   107وفقن لهفقرة الأخادة مان الماندة    بح إعلانهن 

 الاستثننسية حسب الأشكنل والإعراءات سنلفة الذكر ال  أوعبت إعلانهن ت . 

آثانر الانتهنكانت الوخيماة لهحقاوق والحريانت       تسع  الادول عنهادة إلى تالا    
الفردية من عراء الخروج عن ضمنننت الشرعية الجننسية ال  عاب إحنةتهان بانلظروف    

وتعاويض  ،  لعدالاة الانتقنلياة  وتطبياق ا ،  من قبيل قاوانين المصانلحة الوةنياة   ،  الطنرسة
الأفراد عن تهك الانتهنكنت الحنىهة  نه حقوقهم وحرينتهم. وهاو الأمار ذاتاه الاذي     

مانولا باذلك   ،  (1)م2005سع  لأعل تحقيقه ميثنق المصنلحة الوةنية   الجزاسر لسانة  
وف تصحي  الأخطنء القمنسية والتنفيذية المفتقدة لهشرعية الدستورية خلال فاترة الظار  

 م.1992فيفري  09الاستثننسية ال  مرت بهن الجزاسر بعد إعلان حنلة الطوارئ   
إلا أن اسااتمرار ،  ولَااإ نْ كاانن انتهاانك الحقااوق والحرياانت لا يمكاان أن يعااوّض بااثمن

وهو المسع  الذي عنء لأعال  ،  المجتمعنت أمر لازم يتحقق بموعبه الأمن العنم والخنص معن
النقانسع   و ، م بنلرغم من النقد الموعه لاه 2005الوةنية بنلجزاسر سنة تحقيقه ميثنق المصنلحة 

موحّاد ومتطاور    ال  أحنةت به من عدم استيفنء كنفة مستهزمنت العدالة الانتقنلية كمفهاوم 
 لد  المجتمم الدولي لهخروج من الأزمنت والظروف الاستثننسية ال  قد تمرّ بهن الدول.

 لية ضروريّ لرد الاعتبار إلى الحرية الشخصيةتطبيق العدالة الانتقا:  أولا
إن تلا  الآثنر الننية عن الظروف الاستثننسية ومن تخهّفه عندة من مأسنة وةنية يتطهاب  

والا  يادخل   ،  إرادة سينسية أك  عن ةريق تطبيق العدالة الانتقنلية وفقن لمقتمينتهن الشانمهة 
وكاذا  ،  لذين تعرضوا للاختفانء القساري  خنىة بنلنسبة للأشخنص امعرفة الحقيقة ضمنهن   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

، وحنز  2005سبتم  29، عُر ض كمشرود قننون عه  الاستفتنء الشعبي    ميثنق السهم والمصنلحة الوةنية بنلجزاسر -1
ق السهم والمتممن تنفيذ ميثن 2006ف اير  27المؤر     01-06(. وىدر ضمن الأمر %97.38عه  الموافقة بنسبة )

. 2005أوت  14ها الموافق لا 1426رعب  9: الجريدة الرسمية الجزاسرية الصندرة بتنري   والمصنلحة الوةنية، المصدر
 .11م، العدد: 2006ف اير  28ه الموافق  1427مرم  29. وكذا: الجريدة الرسمية الصندرة بتنري 55:  العدد
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 وإعندة الاعتبنر لمراكزهم القننونية   المجتمم.،  تعويض الأشخنص الذين تم اعتقنلهم
:  ولقد عرّف الأمين العنم للأمم المتحدة مفهومت العدالة الانتقنلية تبأناه يشامل  

جتمـــع لـــتفهّم تركـــة مـــن العمليـــات وانليـــات المرتبطـــة بالمحـــاولات التـــي يبـــذلها الم "كامـــل نطـــا 
وتحقيـق المصـالحة. وقـد ،  وإقامـة العدالـة،  الماضي واسعة النطا  بغية كفالـة المسـاءلة تجاوزات

مع تفاوت مسـتويات المشـاركة الدوليـة ،  تشمل هذه انليات القضائية وغير القضائية على السواء
ــــائقوتقصــــي الح،  والتعــــويض،  )أو عــــدم وجودهــــا مطلقــــا( ومحاكمــــات الأفــــراد والإصلــــلاح ،  ق

 .(1)اقترانهما معا" والفصل أو،  وفحص السجل الشخصي للكشف عن التجاوزات،  الدستوري
إن سعي الأمم المتحدة لوضم مفهوم موحاد لهعدالاة الانتقنلياة الةارض مناه ىاينغة       
اوذج لهدول الممطربة لهخروج من الأزمنت والصراد العنيش الذي يترك آثنر وخيمة عها   

وردّ الاعتبنر لهحرينت وكرامة الأفراد ال  غنلبن من تنتهك خلال الظاروف  ،  ننحقوق الإنس
   ظل غينبٍ لممنننت الحرية من شرعية دستورية وخنىة منهن الجننسية.،  الاستثننسية

وتعت  العدالة الانتقنلية مرحهة وسط  بين الظاروف الاساتثننسية أو الوضام غاد     
 تقرار وسيندة القننون.الطبيعي لهحرينت إلى مرحهة الاس

 الحق في الانتصاف والتعويض لضحايا انتهاك الحرية الشخصية في الظروف الاستثنائية:  ثانيا
 : في المستوى الدولي -1

والا   ،  كرّس المجتمم الدولي الحق   الانتصنف والج  لمحنين انتهنك حقوق الإنسنن
ار الجمعية العنمة للأمم المتحدة الصاندر  وهذا   ظل قر،  يعدّ حق الحرية الشخصية من بينهن

والمتممن تالمباندئ الأسنساية والمباندئ التوعيهياة بشاأن الحااق   الانتصاانف   ،  2006سنة
والجاا  لمااحنين الانتااهنكنت الجساايمة لهقااننون الاادولي لحقااوق الإنسنن والانتهنكنت 

 .(2)الخطدة لهقننون الإنسنني الدوليت
الصندر ،  (3)03/2012من خلال التعهيق العنم رقم  ت الانصنفتد مفهوم وقد تحد

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
سيندة القننون والعدالاة  : ) 2004أوت 23ه  الأمن بتنري  تقرير الأمين العنم للأمم المتحدة لد  مج - 1

مجها   ،  موقام الأمام المتحادة   :  المصادر ( ، الانتقنلية   مجتمعنت الصراد ومجتمعنت منبعاد الصاراد  
  S/ 2004/ 616:  رمز الوثيقة،  قسم الوثنسق،  الأمن

http : //www.un.org/ar/sc/documents/sgreports/2004.shtml  
المتممنتالمبااندئ  ،  2006مانرس  21ىاندر بتانري     60/147قرار الجمعية العنمة للأمم المتحدة رقم  - 2

يمة اهنكنت الجسا احنين الانتا ا  لما االأسنساية والمباندئ التوعيهياة بشاأن الحاق   الانتصانف والجا 
:  رماز الوثيقاة  ،  وق الإنسنن والانتهنكنت الخطادة لهقاننون الإنسانني الادوليت    ادولي لحقانون النالهق

A/RES/60/147  ،.المصدر نفسه  

تنفيذ الادول الأةاراف    حول 03/2012التعهيق العنم رقم : ) لجنة مننهمة التعذيب،  الأمم المتحدة - 3
= 

http://www.un.org/ar/sc/documents/sgreports/2004.shtml
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من اتفنقية مننهمة  14عن لجنة مننهمة التعذيب الأممية حول سبل تنفيذ الدول لهمندة 
 .(1)التعذيب وغده من ضاروب المعنمهاة أو العقوباة القنساية أو اللاإنساننية أو المهيناة      

"الانتصـاف الفعـال" :  تشامل مفهاومي   14الماندة   تر  الهجنة أن كهمة تإنصانفت   حي  
،  والتعـويض،  رد الحقـو :  فإن مفهاوم الجا  الشانمل ينطاوي عها       بح. وبنلتنليو"الجبر"

ويشاد إلى النطانق الكنمال    ،  وضـمانات بعـدم تكـرار الانتهاكـات،  والترضـية،  وإعادة التأهيل
 ب الاتفنقية.ف من الانتهنكنت بموعلهتدابد اللازمة لإتنحة الإنصن

أن تهتازم الادول الأةاراف     60/147ولقد كنن المبدأ السنبم مان القارار الأمماي    
نت تتممن سبل الانتصنف المتعهقاة بنلانتهنكا  . و(2)تحق المحية   سبل الإنصنفت:  با

والانتهنكانت الخطادة لهقاننون الإنسانني      الإنساانن الجسيمة لهقننون الادولي لحقاوق   
 : القننون الدولي وفقن لمن يانع عهياه،  يرد أدننه الدولي حق المحية فيمن

 : بح وذلك عن ةريق التزام الدول بمنيهيالوصلول إلى العدالة على نحو متساو  وفعّال)أ(  
عاان ةريااق   ،  ( نشار معهومانت عاان يياام ساابل الانتصاانف المتنحااة     1-)أ

لاادولي لحقااوق   بشااأن الانتااهنكنت الجساايمة لهقااننون ا    ،  وخنىاة  آليانت عنمااة 
 لهقننون الإنسنني الدولي. الإنسانن والانتاهنكنت الخطادة

( اتخانذ تادابد ترماي إلى التقهيال مان ممانيقة الماحنين وممثهايهم إلى أدن  2-)أ
من التدخل غد المشرود   خصوىينهتم وضاامنن  ،  حسب الاقتمنء،  وحمنيتهم حاد

ملا عان ضامنن سالامة أسارهم وماان يشااهد   ف،  الترهيب والانتقنم سالامتهم مان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
روب المعنمهة أو العقوبة القنسية أو اللاإنسننية أو من اتفنقية مننهمة التعذيب وغده من ض 14لهمندة 

 المصدر نفسه.،  CAT/C/GC/3:  رمز الوثيقة( ، المهينة

هذه الاتفنقية اعتمدت وعرضت لهتوقيم والتصديق والانممنم بموعب قرار الجمعياة العنماة للأمام     - 1
. 1987عاوان   26:  نفنذهان وبدأ تانري   ،  1984:  كننون الأول/دسيم  10المؤر     39/46المتحدة

  م.1989سبتم   12انظمت إليهن الجزاسر بتنري 

،  هام الأشاخنص الاذين لحاق بهم ضارر:  الماحنين وض  المبدأ الخنم  من هذا القرار معن  لقد - 2
نرة بمان   ذلاك المارر البادني أو العقهاي أو المعننانة النفسااية أو الخساا  ،  أفارادا كاننوا أو ينعانت

وذلك من خلال عمال أو امتناند ،  الاقتصاندية أو الحرمنن بدرعة كبدة من التمتم بحقوقهم الأسنسية
أو انتاهنكن خطادا لهقااننون  ،  عمال يشاكل انتاهنكن عسايمن لهقاننون الادولي لحقاوق الإنسانن عان

ت أيمان أفاراد الأسارة تضحية  يشمل مصطه،  ووفقن لهقننون المحهي،  الإنسنني الدولي. وعند الاقتمنء
والأشاخنص الاذين لحاق بهام ضاارر أثناانء تدخهاهم     ،  المبنشارة أو مان تعيهاهم الماحية المبنشارة

ر ارف النظاحية بصاخع ضا  الشالمسنعدة المحنين المعرضين لهخطر أو لمنم تعرضهم لهخطر. ويعت
،  ه أم لاانته أو إدانتا اه أو مقنضا اك أو اعتقنلا هناب الانتا ا  مرتكا ارف عها اد تم التعانن قان إذا كاعم

 ين مرتكب الانتهنك والمحية.ارية باة الأسان العلاقار عارف النظاوبص
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الإعراءات القمنسية أو الإدارية أو غدهن من الإعراءات  لصانلحهم قبال وأثنانء وبعاد
 ال  تؤثر   مصهحة المحنينبح

 ( تقديم المسنعدة الملاسمة لهمحنين الذين يسعون إلى الوىول إلى العدالةبح3-)أ
والدبهومنسية والقنصاهية المننسابة لمامنن تمكاين  ( إتنحة ييم الوسنسل القننونية4-)أ

الماحنين مان ممنرساة حقاوقهم   الحصاول عها  سابل انتصانف بشاأن الانتاهنكنت 
 الجسايمة لهقننون الدولي لحقوق الإنسنن أو الانتهنكنت الخطدة لهقننون الإنسنني الدولي.

 عال وفوري جبر ما لحق بالضحية من ضرر على نحو مناسب وف)ب( 
 ج( الوصلول إلى المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالانتهاكات وآليات جبر الضرر.)

 : في المستوى الوطني -2
إن من عدر ذكره   هذا الصدد حول متطهبنت العدالاة الانتقنلياة وفقان لهمعانيد     

 نياة المصانلحة الوة  و الساهم ميثانق   الدولية من خلال المقنربة ال  يمكن إعراؤهان عها   
، وتم  2005سابتم    29بنلجزاسر الذي تمت المصندقة عهياه   اساتفتنء شاعبي بتانري      

بخصاوص  ، والاذي عانء    م2006فيفري 27بتنري   01-06ىدوره بموعب أمر رقم 
من تمأسانة وةنياةت عاراء انتهنكانت عسايمة لحقاوق الإنسانن         ع  وتعويض من حدث

 .(1)1992 الجزاسر لسنة عقب إعلان حنلة الطوارئ   والحرينت الأسنسية
اساتعندة الأمان واساتتبنبه لاد       إذا كنن من إعنبينت ميثانق المصانلحة الوةنياة   و

لمبادأ الرععياة إذا كانن     وإعمانلا  نفعهيّا  نتطبيق، وبنعتبنره  الأفراد والجمنعنت   البلاد
بةرض كمن أنّ فيه مراععة للأخطنء القمنسية الواقعة سنلفن ،  الأىه  لهمتهم أو المدان
 .العنمة استعندة الأمن والسكينة

من ةرف فقهنء القننون وملاحظاي حقاوق الإنسانن عها  هاذا      من يُعنب غد أنّ 
ختفانء  راسم ارتكبت   حق الإنسننية بنلاسينسة اللّاعقنب عن عل الميثنق أن فيه تكري 

مان  شجبه من ةرف الهيئنت الدولية لمراقبة حقوق الإنسنن القسري للأشخنص. لذا تّم 
 .ولجنة حقوق الإنسنن التنبعة للأمم المتحدةقبيل منظمة العفو الدولية 

و  تكان وفقان   ،  طبيعة العفو   ميثنق المصنلحة الوةنيّة كننت بقارارات سينساية  ف
و  تراع  فيه ضاوابط العفاو عان العقوباة كمحنسابته لطارف عها         ،  لم رات قننونية

ن هتك حقن من حقاوق الإنسانن أمانم    إذ عب أن يتسنو  ييم م،  حسنب ةرف آخر
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 إعلان حنلة الطوارئ   الجزاسر سبقت الإشنرة إليه. - 1



 368: ص .ية الإجرائية للحرية الشخصية في مواجهة سلطة الاتهام والتنفيذ العقابيضمانات حماية الشرعية الجنائ :2مبحث/  2فصل /2باب 

 

 .العقنب ولو كننوا رعنل سهطة تعسفوا   استخدامهن
الرابم من الميثنق يانع عها  إعاراءات دعام سينساة معنلجاة مهاش         و  الفصل

والمهفت للانتبنه   هذه المعنلجة لهمهش أناه يفارق باين أفعانل أو     ،  المفقودين المأسنوي
أي  ، الذين سانهموا   منرباة الإرهانببح    ية أعوانهنمسؤولية الدولة وأفعنل أو مسؤول

دون المساؤولية  ،  لدولة مسؤولة عن التعاويض المادني  . فقد اعت  افتهش قوات الأمن
 .(1)الجزاسية عن أفعنل أعوانهن

، أو  فقد تم إعفنء أعوان الدولة من تحمال المساؤولية الجننسياة عان أعمانل الاعتقانل      
بنصهن عه  عادم عاوزا الشارود     45وهذا من تؤكده المندة ،  الاختفنء القسري للأشخنص

،  ،   حق أفراد قاو  الادفند والأمان لهجمهورياة     ، بصورة فردية أو ينعية   أي متنبعة
، وبعادم   ، بسبب أعمنل نفّذت مان أعال حمنياة الأشاخنص والممتهكانت      بجميم أسلاكهن

من ميثنق  46كمن ععهت المندة  قبول الجهنت القمنسية أيّ بلاغ أو شكو  من هذا القبيل.
، وعه  معنقباة   الأشخنص الطبيعيين المصنلحة حصننة قننونية لشخصينت الدولة المعنوية و

،  سانوات  05سانوات إلى   03كل من يمر بكرامتهم   الاداخل والخانرج بانلحب  مان     
 دج.500.000دج إلى 250.000وبةرامة منلية من 

  حاق الأفاراد    إبطنل المتنبعنت القمنسية نقوقد تقرر من عهة أخر    هذا الميث
العفاو عان الأفاراد المحكاوم عهايهم      وإفصانح  ،  إبنن تهاك الفاترة   المحكوم عهيهم غينبين

أو اقترافهم أعمانل  ،  والموعودين رهن الحب  عه  اقترافهم نشنةنت داعمة للإرهنب
يم الأفراد الاذين  إبدال العقوبنت أو الإعفنء من عزء منهن لصنلح يتقرر أيمن و. عنش

أو المطهاوبين الاذين لا تشامههم إعاراءات إبطانل      ،  ىدرت   حقهام أحكانم نهنسياة   
 ت.المتنبعنت أو إعراءات العفو

تحمّل   ذات السينقبح ا هت الدولة   ميثنق المصنلحة الوةنية بنلجزاسر نحو و
وإذا كنن ننسية. تبعنت المسؤولية المدنية عن ضحنين المأسنة الوةنية دون المسؤولية الج

يدخل   بنب حق الانتصانف والجا  لماحنين التساري  مان العمال نتيجاة        ذلك 
،  من الميثنق 25الاعتقنل التعسفي   الظروف الاستثننسية. وهذا نصت عهيه المندة 

 رساااوم، وهو الم حي  أشنرت بهذا الصدد إلى نع تنظيمي يحدد كيفينت تطبيقهن
 كيفياااانت  يحاااادّد   يذلا او  ،  (2)م2006   ةااانسل  124  - 06   رقااام   رسااانسيال

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
:  تانري  ، ب : )قراءة   مشرود السهم والمصنلحة الجزاسري( مقنل منشور بموقم الجزيرة نات  ، فوزي أوىديق - 1

 http : //www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2005/9/27  : ، المصدر م27/09/2005
،  2006   مانرس سانة     27   الموافق لا     1427   ىفر عنم   27   مؤرّ      124  - 06   رقم   مرسوم رسنسي  - 2

= 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2005/9/27/
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 إدارياة  إعااراءات  موضاود  كننوا الذين الأشخنص تعويض أو إدمااانج إعاااندة
                                                                                                   ل المتصهاة بنلمأسنة الوةنية   الجزاسر.الأفعن بسبب العمل من   لهتساري 

قدم أنصنف حهول بل سكت عن أمور لملاحظة ال  يمكن ذكرهن أن هذا الميثنق وا
لاذوي حقاوق   ،  عقانببح أي بنلاقتصانر عها  التعاويض الماندي     ة اللّاقد تخادم سينسا  

وبنلتانلي الإفالات مان    ،  المفقودين دون معرفة الحقيقة عن أسبنب ومرتكبي هذا الجرم
 .(1)عدالة القمنء وعدم معرفة الحقيقة

قيانم المساؤولية المدنياة لهدولاة مان خالال ع هان         نليا فقط حفنلأمر لا ينحصر 
كاذا تعساش رعانل    و،  الخنىة المستحدثة إبنن حنلاة الطاوارئ   القمنءأعهزة  خطنءلأ

ةي أن ينببل ،  والاستثننسية القوانين الصندرة   الظروف الطنرسةلا و،  السهطة التنفيذية
، وال  ترتقاي أحيننان   مفهاوم     إلى قينم المسؤولية الجننسية عن الجراسم المرتكبةيتعداهن 

 ، وضد الإنسننية. القننون الدولي لجراسم الإبندة
بح فإن المقتمينت الشانمهة لمباندئ العدالاة الانتقنلياة   المساتو       والأكثر من ذلك

ياة عان انتهانك الحقاوق والحريانت        قينم المساؤولية الجننس  النع عه  الدولي توعب
نسانن المساؤولية الجننسياة    أن يتحمّال كالّ معتادي عها  حقاوق الإ     ، ب القوانين الجننسية

حت  تقم ،  القنسمة ضدهن العمومية تتقندم الدعو  لّاينبةي أعن عراسمه ال  الشخصية 
عاة مهمان   النصوص الجننسية حنعزا دون  رؤ أيّ كنن عه  حرمنت الأفراد وأمن الجمن

 كننت ىفته أو ظروفه.
ضمنننت كنفية لهحرية الشخصية بنلتصدي لهظروف الطنرسة لابد أن يكون هننك و

 والحهاول  ولا يقتصر فقاط عها  القارارات   ،  النصوص الجننسيةوعه  مستو  القوانين 
باندئ    ، وخنرج الأةار القننونياة العندياة. لأن ىابّ مثال هاذه م       الظرفية السينسية

 .ننسي يعطيهن ةنبم الديمومة والصرامة   التطبيقالقننون الج
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

مان    يحدّد كيفينت إعندة إدمنج أو تعويض الأشخنص الذين كاننوا موضاود إعااراءات إدارياة لهتسااري         
                                                                                                                                                الوةنية. بسبب الأفعنل المتصهاة بنلمأسنة العمل

 المصدر سبق ذكره. ( ، قراءة   مشرود السهم والمصنلحة الجزاسري : ) أوىديق - 1
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 الثاني الفصل خلاصة
 الثاني الباب من

إن من عدر استخلاىه ممن تمت معنلجته   هذا الفصل، يكمن   بينن المامنننت  
الكفيهة بحمنية الحرية الشخصية   المجنل الجننسي، سواء   النظنم الجننسي الإسالامي أو  

جسد من خلال تهك المبندئ والقواعد الا  تعتا  ضاوابط لهشارعية     الوضعي. وهذا يت
الجننسية الموضوعية والإعراسية حتا  تحقاق الحمنياة الكنفياة لهحرياة الشخصاية المحمياة        

 دستورين. 
  الماوابط   ضمنننت حمنية الشرعية الجننسية الموضاوعية لهحرياة الشخصاية   وتكمن 

نب، وهي تظهر   النظنم الجننسي الإسالامي  والقواعد ال  تحكم سينسة التجريم والعق
من خلال مبندئ شرعية التجريم والعقنب المقررة لهعقوبنت المقدّرة أو التعزيرياة، بادءًا   
من ضرورة مراعانة الاعتبانرات المقنىادية الا  تحكام التجاريم والعقانب وحمنيتهمان         

راسم لهمصاانلح الشاارعية وفقاان لأولوياانت، ووىااولا عنااد ضااوابط الشاارعية   الجاا  
، و أن الخطأ   العفو لا   العقانب،  والعقوبنت المقدّرة من قبيل درء الحدود بنلشبهنت

وتحديد سهطة القمنء   تفسد النع الجنانسي،  وأناه لا اعتبانر لهقيانس   العقوبانت      
كاأن ياتم تفرياد     المقدرة. وانتهنء عند ضوابط شارعية التجاريم والعقانب   التعانزير،    

العقوبة التعزيرية من ةرف القنضي وبنلشكل الذي يصه  الجنني وعادم التوسام فيهان    
دون مصهحة شرعية معت ة، كمن أن السهطة التقديرية لهقنضي مقيدة   هذا البنب بعدة 
ضوابط، و ينبةي أن تكون بيده سهطة العفو خنىة إذا اقمت المصهحة الشرعية العنماة  

 و عن الجنني وعدم عدو  تنفيذ العقوبة.    والخنىة العف
كمن تتجسد ضاوابط شارعية التجاريم والعقانب كمامننة لهحرياة الشخصاية          

وعاوب مراعانة التاوازن باين النصاوص الجننسياة       الأنظمة الجننسية الوضعية من خالال  
والحرية الشخصية، ووضوح النصوص الجننسية وتحديد السهطة المنوةاة بسانّهن، والتازام    

شرد بنلمرورة الاعتمنعية   التجاريم والعقانب، وألا يكاون هنانك أي  اريم ولا      الم
عقنب دون نع  قننونيّ، وضنبط تقييد الساهطة التقديرياة لهقنضاي   تطبياق وتفساد      
النصوص الجننسية باأن يساع  لتحقياق العدالاة   تفرياد العقوباة وتسابيب أحكنماه،         

 القينس عهيهن   غد مصهحة المتهم. والتفسد الميق لهنصوص الجننسية، وعدم
ضمنننت شرعية التجريم والعقنب   النظنم  بين تشنبهٍوالمقنربة توحي بعدّة أوعه 

حيا    ة، عه  اختلاف مصندر كل منهمن،الوضعيالأنظمة الجننسية  الإسلامي والجننسي 
سياة لهتجاريم   التمسن الحفنظ عه  الحرية الشخصية والكرامة الإنسننية   سينستهمن الجنن
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والعقنب. كمن وضعن ضوابطن لتطبيق النصاوص الجننسياة، حتا  لا يُحاند عان العدالاة       
واحترام كينن الإنسنن بتحقيق الموازنة بين مصاهحة الجمنعاة والأفاراد. إلا أن المفنرقاة     
تكمن   أن ةبيعة كل نظنم تختهش   مصدر تشريم النصوص الجننسياة، وبنلتانلي فاإن    

ة ذاتهن تتبنين   مد  الحفنظ عه  الأمن العنم والفردي بطرياق الحمنياة   السينسة الجننسي
أىاول سينساة التجاريم والعقانب ضامن النظانم          الجننسية،  فإذا كنن هننك استقرارا

، حي  يراعي ترتيب المصنلح المحمية عننسين وعه  إثرهن يقارر  اريم   العقنبي الإسلامي
 نجد   المقنبل أن سينسة التجاريم والعقانب     الاعتداء عهيهن ودرعة العقوبة.   حين

الأنظمة القننونية الوضعية لا تزال   تطور مستمر وغد مدد المعن . فهاو فتهاش مان    
دولة لأخر ، إلا من استقرت عهيه المواثيق الدولية مؤخرا مان ضارورة احاترام الادول     

نهجن ديمقراةين، وسينساتهن  لحقوق الإنسنن   القوانين الداخهية، وحت  تهك ال  تتخذ 
التشريعية راسدة   هذا المجنل، غد أنهن لا تزال تحتنج إلى ترشيد لمن ثبات مان انتهنكانت    

 لحقوق الإنسنن لديهن بسبب التةد المستمر   السينسة الجننسية.
وتعدّ كلّ من قنعدة عدم رععية القاوانين الجننسياة، وشخصاية المساؤولية الجننسياة      

القواعد الفرعية المنبثقة عن مبدأ الشرعية الجننسية، ونتيجة منطقية ولازماة   والعقوبة، من
كمن أنّ موقش الشريعة الإسلامية يؤس  لحمنية الفرد من خلال رععياة الأحكانم    لهن.

الجننسية إذا كننت الأىاه  لاه،   الوقات الاذي تحا  عهياه حاديثنل الأنظماة الجننسياة          
لزوم رععية القننون الأىه  لهماتهم   ، وبصفة خنىة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسنن

لتلا  آثنرهن الوخيمة عه  الحرية الشخصية  بعد القوانين الاستثننسية وحنلات الطوارئ
 وحقوق الإنسنن.

 مواعهااة سااهطة   ضــمانات حمايــة الشــرعية الجنائيــة الإجرائيــة للحريــة الشخصــيةأماان 
مباندئ تعادّ أسنسان تنمابط باه الإعاراءات       ، فتكمن   عادة  الاتهنم والتنفيذ العقنبي

الجننسية حت  لا تزيغ عن السينسة الجننسية لهتشريم الجننسي، وال  يراد   خممّهن تحقيق 
وعالّ   الخانص لهفارد.  التوازن المنشود بين الأمن العنم  وبين الحرية الشخصية والأمان  

حمنياة الحرياة الشخصاية     هذه المبندئ تخدم مبدأ الشارعية الجننسياة الإعراسياة   تحقياق    
ولا عقوبة بةاد   ،ومبدأ قننونيّة الإعراءات الجزاسية، للإنسنن،  مثل مبدأ ال اءة الأىهية

 .دعو 
وترتكز هذه الدراسة أسنسن و بصفة خنىة عه  ضرورة احترام مباندئ الشارعية   

هفاه  الإعراسية من ةرف السهطة العنمة   الدولاة    قاوانين الحانلات الطنرساة، لمان تخ     
خصاية للأفاراد،   آثنر ساهبية  عها  الحرياة الش   الأحكنم العرفية الصندرة عنهن عندة من 
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 اء تسرّد السهطة التنفيذية   مواعهة تهك الظروف.عرّ
فإذا كننت السهطتين التنفيذية والقمنسية   الدولة القننونية تهتزم  عاندة بماوابط   

هدولاة وعلاقتهان بانلفرد، و نجاد ذلاك      ودعنمنت الشرعية الإعراسية   الحنلة العندياة ل 
ضمن أحكنم  قننون الإعراءات الجزاسياة. إلا أن الخطاورة تازداد أكثار عها  الشارعية       
الجننسية الإعراسية ومبندسهن   ىون الحرية الشخصية، إبنن الظروف الطنرساة والحانلات   

فيذية   مواعهاة  الاستثننسية ال  قد تمرّ بهن الدولة، ممن يوسم من ىلاحينت السهطة التن
تهك الظروف، وهو من قد  يعصاش بانحترام ضاوابط الشارعية الإعراسياة ، ويانعك        
سهبن عه  حق الفرد   الحرية الشخصية وبنقي الحقاوق والحريانت الأسنساية والعنماة     

  للإنسنن. 
وهذا من يستدعي حمنية أكا  لهحرياة الشخصاية   مواعهاة إعاراءات الظاروف       

الطوارئ ال  تصدر خلالهن، لمن تتركه هذه الأخدة مان أثار واضا      الاستثننسية وقوانين
عه  الحرية الشخصية بتقييدهن وحت  النيل منهن،  خنىة   ظل الدول البوليساية الا    
لا تحترم سيندة القننون، عن ةريق الإعراءات والأحكنم العرفية خنرج الأةر والمباندئ  

نلاعتقانل  ب هان تخهاو أوامر هازة قمانسية خنىاة    الدستورية ال  يتم تعطيههن، وبإنشنء أع
 . والتوقيش من التسبيب الكن  والموضوعي

ضرورة  ضمنننت الحرية الشخصية   مواعهة إعراءات الظروف الاستثننسيةومن 
، كمان أن  احترام قوانين الطوارئ لهقواعد الدولية والمبندئ الدستورية لحقاوق الإنسانن  

لشأن ينبةي أن يتولاه القمنء بوىفه الحنرس الطبيعي تقدير متطهبنت المرورة   هذا ا
لهحرينت. فهو يوازن بين التنانقض الحنىال باين الحرياة الشخصاية مان عهاة، وباين         

 . متطهبنت المحنفظة عه  الأمن الداخهي الذي أعهنت من أعهه الطوارئ من عهة ثننية
والاعتمنعياة  كمن أنه ينبةي عه  الدولة تالا  الأسابنب السينساية والاقتصاندية     

المؤدية لدخول سهطنت الدولة   وضم استثننسي، وإعلان حنلة الطاوارئ الا  تشاكل    
عندة تهديدا لحرية الأفراد تحت مسم  الحفانظ عها  الأمان والساكينة العنماة. أمان إذا       
اقتم  الأمر إعلان حنلة الطوارئ بسبب الظروف الاستثننسية، فينبةي ألّا يطول العمل 

 . استثننء عهيهرسة  بحي  تصب  أىلا بدلا من كونهن بنلقوانين الطن
وتسع  الدول ال  تم فيهن انتهنك الحقاوق والحريانت العنماة والأسنساية للافاراد       
عنهدة إلى تلا   آثنر الانتهنكنت الوخيمة لهحقوق والحرينت الفردية من عراء الخروج 

وف الطنرساة، وذلاك مان    عن ضمنننت الشرعية الجننسية ال  كنن عب إحنةتهان بانلظر  
قبيل قوانين المصنلحة الوةنية، وتطبيق العدالة الانتقنلياة، وتعاويض الأفاراد عان تهاك      
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الانتهنكنت الحنىهة  نه حقوقهم وحرينتهم من اعتقنل تعسفي أو اختفنء قسري. وهو 
 م.2005المسع  الذي عنء بةرض تحقيقه ميثنق المصنلحة الوةنية   الجزاسر لسنة 

العدالة الانتقنلية ضرورة لتجنوز آثانر الظاروف الاساتثننسية    احترام مبندئ ويعت  
ة، فنلعدالة الانتقنلية لا تتحقق إلا وفقن لمقتمينتهن والتعويض عن انتهنك الحرية الشخصي

خنىة بنلنسبة للأشخنص الاذين تعرضاوا    معرفة الحقيقةالشنمهة، وال  يدخل ضمنهن 
الوىول إلى  الانتصنف والج  عن ةريق التمكين من للاختفنء القسري، و كذا الحق  

عن انتهنك الحرية الشخصية للأفراد إبنن تهكم الظروف.  العدالة عه  نحو متسنوٍ وفعّنل
الوىاول إلى  و ع  من لحق بنلمحية من ضرر عه  نحو مننسب وفعانل وفاوريبح  وكذا 

  .المعهومنت ذات الصهة المتعهقة بنلانتهنكنت وآلينت ع  المرر
الحـق فـي  ويرعم الأسنس الذي يتجسد ردّ الاعتبنر لهحرية الشخصية، من خالال 

الانتصــاف والتعــويض لضــحايا انتهــاك الحريــة الشخصــية فــي الظــروف الاســتثنائية، ففــي المســتوى 
لهقااننون الاادولي لحقااوق الدولي يستند إلى ما جاء منصوصلا عليه ضمن المبادئ الأساسية 

ويتم ذلك بتعويض الأشخنص  ،ت الخطدة لهقننون الإنسنني الدوليالإنسنن والانتهنكن
الذين تم اعتقانلهم، وإعاندة الاعتبانر لمراكازهم القننونياة   المجتمام. كمان يرتكاز حاق          
الانتصنف   المستو  الوة" عه  قوانين المصنلحة الوةنياة، مثهمان مارتّ باه التجرباة      

ندات الموعهاة إلى ميثانق الساهم والمصانلحة     الجزاسرية   هذا الشأن، بنلرغم مان الانتقا  
م والمراسيم ال  عانءت لتنفياذه، مان حيا  كونهان منقوىاة مان        2005الوةنية لسنة 

 توعاب  ، والا  الانتقنلياة   المساتو  الادولي   مراعنة شنمهة لمقتمينت مبندئ العدالاة  
انتهانك  إضنفة لهمسؤولية المدنياة والتعاويض عنهان، قيانم المساؤولية الجننسياة عان كال         

 لهحقوق والحرينت وعدم تقندم الدعو  بشأنهن، تلافين لسينسة اللاعقنب. 

  
 



 

 
 
 
 

 ةـــــاتمـــــالخ
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بعد تننول هذه الدراسة لموضود  حمنية الشرعية الجننسية لهحرياة الشخصاية وفقان    
لمنهج مقنرن بين الفقه الجننسي الإسلامي والقننون الوضعي، تظهر تهك الأهمية البنلةاة  
لهحرية الشخصية وواعب حمنيتهن عننسيان، خنىاة   الادول الا  لاتازال تعانني مان        

 سنسية   سينستهن الجننسية.نتهنكنت حقوق الإنسنن وحرينته الأا
كمن لا يخف  بأن  البح  يبق  سنرين حول الآلينت الكفيهة بتحقياق المامنننت    

قنسمة بين  حرية الفرد و سهطنن الكنفية لهحرية الشخصية ةنلمن أن العلاقة الجدلية تبق  
الدولة، وبصفة خنىة   قوانينهن وسينستهن الجننسياة الا  تشاكل خطاورة عها  تهاك       

ممن يستوعب المزيد من الأبحنث والدراسنت الا   الحرية إذا من استةهت بشكل تعسفي. 
تكشش عن آلينت وضمنننت معنىرة لحمنية الإنسنن مان  اريم وعقانب وإعاراءات     

هدد الكينن الفردي بمن  يحويه من حرية وكرامة إنسننية، وتقش حانعزا   وعاه   عننسية ت
عه  من فيه من أهميّاة لحاق    -العقنب والاحتجنز التعسفي متجنوزة الإقرار التشريعي 

 إلى الحمنية الفعهية  والواقعية. -الحرية الشخصية 
لا  توىاهت   يمكن    ختنم هذا البح   أن نعرض أهم النتنسج والمقترحانت ا و 

 إليهن الدراسة: 

 :البحث نتائج -أولًا
  المسااتويين الفكااري  ماارأن الحرياة الشخصااية أخااذت مفهوماان واساعن بااندئ الأ   -1

والتشريعي، ثم بدأت تتبهور لتأخذ بعدا أكثر دقة من ذي قبل، حيا  تحاررت مان    
والاذي   المفنهيم الفهسفية المختهفة إلى أن استقرت عه  المفهوم القاننوني المنمابط،  

مان الاعتقانل أو الحجاز    والحمنياة   الفارد   الأمان  يتجسد أىنلة   ىاورة حاق   
 توفد الممنننت التشريعية اللازمة لذلك.مم  ،التعسفي خنرج داسرة القننون

أن الحرية الشخصية تأخذ شاكههن الخانرعي ضامن الحاق الفاردي تالعانمت، والاذي         -2
ن لهان مان دور   تنظايم ووضام     يقتمي وعود الدولة وضرورة تدخل ساهطنتهن لما  

الأةر القننونية لمبط هذا الحق وغده مان الحقاوق والحريانت الفردياة الأسنساية      
 والعنمةبح كي لا تصب  الحرية عبنرة عن فوض .

تتميز الحرية الشخصية عن غدهن من الحقوق والحرينت الأسنسية والعنماة بكونهان    -3
العنماة لا يمكان   والحريانت الأسنساية   قي تمثل حجر الزاوية بنلنسبة لهن، حي  أن بن

بخصانسع  حق الحرية الشخصية  يتميزكمن  .التمتم بهن دون وعود الحرية الشخصية
حيا   معاه معهان    ، عدّة يشترك فيهن مم بنقي الحقوق والحرينت الفردية الأسنسية
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كوناه حاقّ   لا عوز التنانزل عناه ولا الاعتاداء عهياه     علاقة عموم وخصوص، كمن 
بنلمنظور الوضعي، ومنحة إلهيّاة وحاقٌّ فطاريٌّ   النظانم الإسالامي ببعدياه       ةبيعيّ 

حي  ثبوته لجميم الأفراد  مطهقل هوعهننبح أحدهمن أن لحق الحريةو  العقدي والتشريعي.
حقٌّ . أمن ثننيهمن فيكمن   أن الحرية وكل إنسنن بموعب إنسننيته ودون استثننء أو فوارق

فهو مقيّد   ظل الجمنعة ال  تمثهاهن الدولاة، ومهازم     ،المجتمم   من حي  ممنرسته نسبيٌّ
بنظنمهن الذي تسع  سهطنتهن من خلاله إلى تحقيق التوازن بين حرية الفرد و الأمن العانم  

 لهمجتمم. 
الصهة بين الحنكم والمحكوم    تكنمهيةالدولة تتسم ب سهطةبعلاقة الفرد أن حق الحرية و -4

  ظال الأنظماة القننونياة    عدلياة  سلامي، غاد أنهان ذات ىابةة    النظنم التشريعي الإ
إلى تقييد السهطة العنمة الفردية  المروري خمود الحرية الوضعية. حي  أىب  من

  إةنر مبدأ الشرعية الذي يبح  عن التوازن المنشود بين حرية  ولهتنظيم القننوني
 الفرد والسهطة العنمة.

عهيهن الحرية الشخصية وغدهن مان الحريانت الشخصاية    المقومنت ال  ترتكز تعت   -5
للإنسنن بمثنبة المنن  الذي تعيش فيه هذه الحقوق، ويظهار هاذا   المباندئ السانمية     

مبادأ الكراماة    ال  تبن  عهيهن ركانسز الحرياة الشخصاية، وأهمهان عها  الإةالاق      
شاريعي  الإنسننية والاذي  يعادّ مساألة مشاتركة وعوهرياة   كال مان النظانم الت        

تكرس عدة  مبندئ مشتركة  كمن ت الإسلامي والأنظمة الوضعية الهي الية خصوىن.
كمبدأ الشرعية وسيندة القننون بصفته أكا  الادعنمنت لحقاوق الإنسانن وحرينتاه      
الأسنسية المتجسد   خمود الدولة لهقننون عه  اخاتلاف مصادره   كال نظانم     

 -عه  اختلاف مصدرهن   كال نظانم  -السهطة التشريعيةتشريعي، وتختع بموعبه 
 والسهطة القمنسية كحنرس لهذه الحريانت والحقاوق مان الاعتاداء.     ،بتنظيم الحرية

مبدأ الشور    النظنم الإسلامي و آلينت الديمقراةياة   الأنظماة الوضاعية    وكذا 
مين الهي الية. وبنلنسبة لمبدأ المسنواة والعدلبح فإن الاتفنق المبدسي ينعقاد باين النظان   

الإسلامي والوضعي حول المسنواة، غد أنهمن فتهفنن حول تكييفهن. وهننك ارتبنط 
 وثيق لهحرية بمبدأ المسؤولية   كلا النظنمين الإسلامي والوضعي. 

من المبندئ المساتقرة   الفكار القاننوني الوضاعي كدعنماة لهحرياة الشخصاية أن          -6
الأىل وتقييدهن استثننسي، و كذا إةلاق وعمومية حقوق وحرينت الأفراد  الأىل

مبادأ تكنمال حقاوق الإنسانن فيمان      ، و  حقوق الإنسنن أنهن مسألة وةنية داخهية
بينهن، وأنه لا عوز التننزل عنهن، بنلإضنفة إلى  عدم عواز الاحتجنج بتقندم الجراسم 
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 ال  تشكههن انتهنكنت حقوق الإنسنن.
 قوق والحريانت العنماة يرتكاز    منشائه    الذي تنطهق منه الح رععيالمسنس إن الأ -7

عه  مصندر ومرععينت فكرية تستند عه  المذاهب الهي الية   المجتمعانت الةربياة   
واقعيان   المواثياق الدولياة، والتشاريعنت الإقهيمياة والداخهياة        ت سدوالحديثة، 

ر  مصاندر  لامي فنا أمن   النظنم الإس .لهدول الديمقراةية ال  تحترم سيندة القننون
والشاريعة الإسالامية   الحقوق والحرينت مستقرة ومستندهن من كرّسته أىنلة العقيدة 

 مية المقررة لحقوق الإنسنن وحمنيتهن.بأحكنمهن السّن

حمنية الحرية الشخصية لهفرد تتأكد بشدّة   مواعهاة القاوانين الجننسياة، وذلاك     إن  -8
العقوبانت، وقاننون الإعاراءات     بواسطة من يكفهه القاننون الجنانسي بشاقيه قاننون    

عن ةريق من يقارره  و ، الجزاسية من قواعد وإعراءات لحمنية فتهش حقوق الإنسنن
 أو انتهنك لهن.  عهيهن من عقوبنت   حنلة وقود ثمة اعتداء

تسع  الحمنية الجننسية لهموازنة بين الحرية الشخصاية  والمصانلح العنماة لهمجتمام       -9
ق حمنية الحرية الشخصية تتعدد بين  ريم الأفعنل المنسة بنلحرياة  المحمية عننسيّن، فطر

ذاتهن، وال  لا تستند لأي أسنس قاننوني، خنىاة تهاك الا  تصادر مان الساهطة        
التنفيذية دون مسوغ قننوني، ولا مرور عه  الهيئنت القمنسية، وكاذا إعاند تاوازن    

تشريم الجننسي. وتكون أيمن بين ممنرسة الحرية الشخصية وبين المصهحة العنمة   ال
بتقرير الممنننت ال  تكفل حرية الفرد  نه أي إعراء عننسي تتخذه السهطة العنمة 

 لاقتمنء حقهن   العقنب تحقيقن لهمصهحة العنمة.   الدولة

وهي   التشريم الجنانسي الإسالامي    تمثل السينسة الجننسية عوهر الحمنية الجننسية، -10
بنلمقنرنة مم سينسة التشريعنت الجننسية الوضعية ال  تختهش  راراأكثر وضوحن واستق

من دولة لأخر . كمن أن نجنح أي سينساة عننسياة وضاعية يكمان   إعاند ذلاك       
التوازن بين الحرية الشخصية وحق الدولة كممثل لهمجتمم   التجريم والعقانب،  

هن التشاريم الجنانسي   وهو من لا يتحقق إلا بنتبند تهاك المباندئ السانمية الا  وضاع     
 الإسلامي، واستقرّت عه  أغهبهن حديثن المواثيق الدولية لحقوق الإنسنن. 

تنوعت الحمنية الجننسية لهحرية الشخصية بين موضوعية وإعراسيةبح فنلأولى تساع    -11
لتوفد تهاك الحمنياة   مواعهاة ساهطة التجاريم والعقانب. أمان الحمنياة الجننسياة          

وباين تنظايم    ،الحرياة الشخصاية   ط وحدود فنىهة بين حاق ضواب الإعراسية فتمم
أثنانء   ، وهي تظهار عه  ممنرستهنالعنمة القيود المفروضة من ةرف السهطة الحرية و

ن الأمنياة   الحانلات العندياة أو    الكشش عن الجريمة المتهم بهان بتادابده  التحقيق و
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إعاراءات  ضامن   بعد ىدور الحكم بنلإداناة عها  الشاخع    كذلكو الاستثننسية،
 التنفيذ العقنبي.

دواعي حمنية الحرية الحرية الشخصية وكنفاة حقاوق الإنسانن   مواعهاة     إن من  -12
القوانين الجننسية، خطورة هذه القوانين عه  الحرية بحكم ةبيعتهن، وهو مان يقتماي   
أن تركّز هذه القوانين عه  ضرورة إعند الوسنسل الفنية والإعراسية ال  تكفل التزام 

لسهطة بعدم الاعتداء عه  حقوق الإنسنن بحجاة حمنياة أمان المجتمام، وأن تساع       ا
 لتحقيق التوازن بين ممنرسة الحرية   و بين تنظيمهن.

السينسية القنسمة   الادولبح ففاي حاين    ة الشخصية تتأثر بطبيعة الأنظمة أن الحري -13
مساتةهة   ،تؤثر الأنظمة البوليساية بشاكل ساهبي عها  حقاوق الأفاراد وحريانتهم       

أنظماة   وضم الحرياة الشخصاية فتهاش     القوانين الجننسية كأداة لهتحكم، نجد أن 
القننونية، إذ تحكمه سيندة القننون الاذي يعمال دومان عها  حمنياة الحريانت        الدول
عان  وذلاك  ويحدّ من تعسش السهطنت العنمة   المسانس بهاذه الحريانت،     ،العنمة

ننسي لهمبندئ الدستورية ال  تشكل ضامنننت  ةريق فرض آلينت احترام المشرد الج
 لهحرية. 

بمن يحمهه من قايم   يعدّ مبدأ الشرعية أهم دعنمة دستورية لحمنية الحرية الشخصية، -14
دستورية سنمية ال  تحمي حقوق الإنسنن وحرينته، كمبدأ سيندة القننون، والفصل 

 دستورية. بين السهطنت، والهذان يمفينن عه  الشرعية الجننسية قيمة

  عننبهان الشاكهي والهرماي سادًّا منيعان  انه انحاراف         لشرعية الدساتورية ا تعت  -15
التشريم الجننسي عن احترام وحمنية الحقوق والحريانت المقاررة دساتوريّن   نصاوص     

الرقنبة عه  دساتورية  وذلك من خلال  .التجريم والعقنب، وكذا الإعراءات الجننسية
لية هنمة لتقويم الشرعية الجننسية وفقن للأس  والمبندئ الدساتورية  القوانين الجننسية كآ

ال  تعترف بنلحرية الشخصية وتوفر لهان الحمنياة، خنىاة وأن التشاريم الجنانسي قاد       
 ينحرف عنهن.

 سد الشرعية الجننسية مبدأ الشرعية الدساتوري   المجانل الجنانسي بمان تعنياه مان        -16
إعاراءات المتنبعاة الجزاسياة والتنفياذ العقانبي        صندر التجريم والعقانب و لمحصر 

 .نصوص قننونية مددة تتوافق مم الحقوق والحرينت، وتكفل الممنرسة الطبيعية لهان 
تتكنمل ضمن ثالاث حهقانت هاي:    ة لمبدأ الشرعية الجننسية أن العننىر الجوهرية المكوّنو

 عية التنفيذ العقنبي.شرعية الإعراءات الجننسية، وشرو شرعية الجراسم والعقوبنت، 
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  الماوابط  تكمان  ضمنننت حمنية الشرعية الجننسية الموضوعية لهحرية الشخصية  -17
وتظهر   النظنم الجننسي الإسالامي   .والقواعد ال  تحكم سينسة التجريم والعقنب

من خلال ضرورة مراعنة الاعتبانرات المقنىادية الا  تحكام التجاريم والعقانب،       
الشرعية   الجراسم والعقوبنت المقدّرة والتعزيرية من قبيال:  وكذلك ضمن ضوابط 

، و أن الخطأ   العفو لا   العقنب، وتحديد سهطة القمنء   درء الحدود بنلشبهنت
 تفسد النع الجننسي،  وأنه لا اعتبنر لهقينس   العقوبنت المقدرة. 

ريم والعقنب كممننة لهحرية الشخصاية   الأنظماة   تتجسد ضوابط شرعية التج -18
وعوب مراعنة التوازن بين النصاوص الجننسياة والحرياة    الجننسية الوضعية من خلال 

الشخصية، ووضوح النصاوص الجننسياة وتحدياد الساهطة المنوةاة بسانّهن، والتازام        
م ولا المشرد بنلمرورة الاعتمنعية   التجريم والعقنب، وألا يكون هننك أي  اري 

عقنب دون نع  قننونيّ، وضنبط تقييد السهطة التقديرية لهقنضي   تطبيق وتفسد 
النصوص الجننسية بأن يسع  لتحقيق العدالة   تفرياد العقوباة وتسابيب أحكنماه،     

 والتفسد الميق لهنصوص الجننسية، وعدم القينس عهيهن   غد مصهحة المتهم.

شارعية التجاريم والعقانب   النظانم الجنانسي       أوعه تشنبهٍ باين ضامنننت   هننك  -19
حي  التمسن الحفنظ عه  الحرية الشخصاية  الإسلامي و الأنظمة الجننسية الوضعية، 

والكرامة الإنسننية   سينستهمن الجننسية لهتجريم والعقانب، كمان  وضاعن ضاوابطن     
ن بتحقياق  لتطبيق النصوص الجننسية، حت  لا يُحند عن العدالة واحترام كينن الإنسن

 الموازنة بين مصهحة الجمنعة والأفراد.

تعدّ كلّ من قنعدة عدم رععياة القاوانين الجننسياة، وشخصاية المساؤولية الجننسياة        -20
والعقوبة، من القواعد الفرعية المنبثقة عن مبادأ الشارعية الجننسياة، ونتيجاة منطقياة      

الفارد مان خالال    ولازمة لهن. كمن أنّ موقش الشاريعة الإسالامية يؤسا  لحمنياة     
رععية الأحكنم الجننسية إذا كننت الأىه  له،   الوقت الاذي تحا  عهياه حاديثنل     
الأنظمة الجننسية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسانن، وبصافة خنىاة  لازوم رععياة      
القننون الأىه  لهمتهم بعد القوانين الاستثننسية وحنلات الطاوارئ لاتلا  آثنرهان    

 لشخصية وحقوق الإنسنن.الوخيمة عه  الحرية ا

  مواعهة ساهطة   ضمنننت حمنية الشرعية الجننسية الإعراسية لهحرية الشخصية إن -21
الاتهنم والتنفيذ العقنبي، تكمن   عدة مبندئ تعدّ أسنسان تنمابط باه الإعاراءات     
الجننسية حت  لا تزيغ عن السينسة الجننسية لهتشريم الجننسي، من قبيال مبادأ الا اءة    

 .ولا عقوبة بةد دعو  ،ومبدأ قننونيّة الإعراءات الجزاسية، هيةالأى
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تزداد ضرورة احترام مبندئ الشرعية الإعراسية من ةرف السهطة العنمة   الدولة   -22
  الظروف الاستثننسية و ضمن القوانين الطنرسة الصاندرة خلالهان، لمان تخهفاه تهاك      

اء تسارّد  رياة الشخصاية للأفاراد عارّ    الأحكنم العرفية عندة من آثنر سهبية عه  الح
السهطة التنفيذية   مواعهة تهك الظروف، وخروعهن عه  مقتمينت مبدأ الشرعية 

 الدستوري.

العدالة الانتقنلية ضرورة لتجانوز آثانر الظاروف الاساتثننسية     يعت  احترام مبندئ  -23
عتبانر لهحرياة   ة، فنلعدالاة الانتقنلياة تاردّ الا   والتعويض عن انتهنك الحرية الشخصي

و الحاق   ،هحقيقةالشخصية، وهي لا تتحقق إلا وفقن لمقتمينتهن الشنمهة من معرفة ل
  الانتصنف والج  لمحنين الاختفنء القساري والاعتقانل خانرج نطانق الشارعية      

 والقننون.

إن المسع  الذي عنء لأعل تحقيقه قننون السهم والمصنلحة الوةنياة بانلجزاسر سانة     -24
، إلا أناه   يحقاق أهدافاه كنمهاة بخصاوص قيانم        من فيه من إعنبيانت عه   2005

المسؤولية الجننسية، وإنصنف ضحنين المأسنة الوةنية ممان فقادوا حاريتهم الشخصاية     
بنلاعتقنل، وحت  حينتهم بنلاختفنء القسري. وهو من يوعب عادم تقاندم الادعو     

يكون الإفلات من العقنب  نه الاعتداء عه  الحقوق الأسنسية للإنسنن، وحت  لا 
 ذريعة لأي انتهنك لحقوق الإنسنن وحرينته تحت أي ةنسل، و  أي ظرف كنن. 

 :البحث وآفاق مقترحات  -ثانيا
نسية مان  ينبةي عه  أي دولة قننونية أن تتلاف  أسابنب دخولهان   ظاروف اساتثن    أوّلا: 

الطوارئ وأحكنمهن  اعتمنعية، لمن تتركه قوانيندواعي أمنية و سينسية واقتصندية و
العرفية الصندرة   فترة الظروف الاساتثننسية مان آثانر ساهبية عها  حاق الحرياة        
الشخصية وغده من الحقوق الاسنسية والعنمة. وتحسبن لتهك الظروفبح ينبةاي أن  
تسنّ قوانين الطوارئ   الحنلة العندية لهدولة مان ةارف المؤسساة التشاريعية، و     

لهدولاة، وذلاك احترامان لمبادأ الشارعية،      لدستورية راقب من ةرف المؤسسنت ات
ولتلا  ىدورهن عن ةريق السهطة التنفيذياة إبانن الظاروف الاساتثننسية، حيا       
تتسرد عندة   إىدارهن، كمن  ينجم عن أحكنمهن العرفية  اللاتاوازن والاخاتلال   

ء و إعطان            قننون الطوارئ، من تمييق عه  الحرية دون ضارورة مهحاة،   
ىلاحينت موسعة لهسهطة التنفيذية   الاعتقنل والنيل من حرياة الأفاراد خانرج    

 إةنر الشرعية.  
و كالّ مان يماّ  أمان الفارد       ،إضنفة عدم تقندم الجراسم المنسّة بنلحرياة الشخصاية  ثننين: 
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إلى مواد الدستور الجزاسري لتحصين الأفاراد  انه    كنلاعتقنل التعسفي والتعذيب 
نل بعقنب كلّ من تطوّد له نفسه ارتكنبهن. ولا يكتفاي الأمار عناد    مثل هذه الأفع

الشاارعية الدسااتورية، باال يتعاادّاه إلى  ساايده   نصااوص قااننون العقوباانت     
لمان   والإعراءات الجزاسية، مم اختصنص قنضي التحقيق دون النينبة العنمة بشأنهن،

عتقانل  ن مصادر الا لهذه الأخدة من علاقة بنلسهطة التنفيذية الا  غنلبان مان تكاو    
 . التعسفي

عه  المشرد الجزاسري أن ينعّ   تعديلات قننون العقوبنت عه  إمكننية رععياة   ثنلثن:
القننون إذا كنن الأىه  لهمتهم بعد ىدور الحكم البانتّ لتاوفد ضامنن وحمنياة     

وهذا بإدراعه ضمن ةرق الطعان غاد العندياة       أك  لهمتهم بأن ي ئ سنحته،
نس إعندة النظر، عه  غرار التشاريعنت العربياة الأخار  كنلمصاري     حنلات التم

 والكوي  والهبننني.
حين يتاي    ،ينبةي لهمؤس  الدستوري الجزاسري أن يحمي الحرينت بشكل أمثل رابعن:

بقاوة   الرقنباة السانبقة  عان ةرياق    ، وهاذا   وريىلاحينت أك  لهمجه  الدست
المنسااة  التنظيميااة والتشااريعنت اس هااوعهاا  دساتورية ال  تهقنسيااةوبصاافة القاننون  

 .، إضنفة لآلية الإخطنر المبنشر من ةرف الأفراد لهذه الهيئة بنلحقوق والحرينت
من خلال حوىهة لأهم نتنسج هذا البح ، فإن البنحا  لا يادعي    بحو  الأخد 

استفنء الموضود حقه برغم بذل الجهد و السعي لاستكمنل ذلك القصور والنقع الذي 
إنّي رأيت أنّه لا يكتب أحد  »ويذكر بهذا الصدد قول عمند الدين الأىفهنني :  يكتنفه،

كتنبًن   يومه، إلّا قنل   غده: لو غُيّر هذا لكنن أحسن، ولو زيد هاذا لكانن أحساان،    
ولو قُدّم هذا لكنن أفمال، ولو تُرك هذا لكنن أيل، وهذا من أعظم الع ، وهو دليال  

 «. يهة البشرعه  استيلاء النقع عه  
و أسأل الله أن يبنرك لي هذا العمل ويدخره   ميزان حساننتي، وأن يفات  لاي      

بمزيد نوره وينفم به أمّ  ، ويرحم كل من أعنن"   إنجنزه. وىهيّ الهّهام وبانرك عها     
 ممد وعه  آله وأىحنبه الأةهنر المينمين، آمين.  

 و آخر دعوانن أن الحمد لهّه ربّ العنلمين .
 .م2018سبتم   30البويرة، الجزاسر    : 

 



 

 
 
 
 

 العامة الفهارس
 

 وفيهن:

 . القرآنية انياتأ: فهرس 

 . الأحاديث: فهرس ب

 . انثار: فهرس ج

 الأصلولية والفقهية. القواعد: فهرس د

 . المصادر والمراجع: فهرس هـ

 .المحتويات: فهرس  و

 
  



اـمـةا ــ ــع ــارس ال  383: ص لفــهـ

 

 القرآنية الآيات فهرس:  أ
 صفحة السورة ورقمها نص الآية     

 

ِْي الْأَرْضِ اَلِ َ   ﴿ - َِل    148  ......................... 30:  البقرة ............................... ﴾...وَإِذْ َ اعَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَِ  إِنِّي جَا
ََادَمَ ﴿ - ََل مَ  ََ رُددل لَاٱوَ  148  ......................... 31:  البقرة ....................................................................... ﴾...لْأَسَما
 29 ............................ 42:  البقرة ................................. ﴾كْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَوَلَا تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَ﴿ -
َْاِ ﴿ - ْْ أَفْلَهُ مِضَ الثَّمَ َْافِ مُ رَبِّ اجْعَلْ فَدََ ا بَلَْا  َمِنا  وَارْنُ  67  ......................... 126:  البقرة ............. ﴾وَإِذْ َ اعَ إِبْ
ُْوِ  وَأَدَاَ إِلَ     ﴿ - دددالْمَعْ ددددا   بِد َْاتِّبَد   َ ددديْ د دددهِ شَد د دددضْ أَاِ د دددهُ مِد د لَد ددديَ  د َُِ د دددضْ  دددكَ  َْمَد د ددددانَّ ذَلِد َْسَد دددهِ بِإِ د ْ د

َََ اب  أَلِ م  َْلَهُ  َْ ذَلِكَ  َْى بَعْ َْتَ َْمَضِ ا َْمٌَ    266  ....................... 178البقرة :  ......................... ﴾تَخِْ  ف  مِّض رَّبِّكُمْ وَرَ
َََ اةٌ يَاْ أُولِيْ الْأَلْبَابِ لَعَل كُمْ تَتَّقُونَ﴿ - ِْي الْقِاَاِ    260، 67  ................ 179 : البقرة ................................ ﴾وَلَكُمْ 
ْْوَانَ إِ﴿ - َُ ََلَك الظ الِمِيَنََْ    67  ......................... 193:  البقرة ................................................................... ﴾..ل ا 
ََلَْ كُمْ﴿ - َْى  َْتَ ََلَْ هِ بِمِثْلِ مَا ا ُْواْ  َْتَ َْا ََلَْ كُمْ  َْى  َْتَ  67  ......................... 194البقرة :  ................... ﴾...َْمَضِ ا
ُْودُ  ﴿ - ددد د د د َُد ددددكَ  د د ُْوفَا ٱتِلد دددد د د ددددا تَعتَد د د َْلَد دددهِ  د د د ُْودَ   ٰ  لل د ددد د د د َُد  َّ دددد د د ددددض يَتَعَد د د دددمُ   ٱوَمَد د د د ددددكَ فُد د د َْأُوْلَتِد دددهِ  د د د لل د

 266  ...................... 229البقرة :   ..................................................................................................... ﴾لظ الِمُونَٱ
َِظٌَ  مِّض رَّبِّهِ ﴿ - ُْهُ إِلَدك اللّدهِ    َْانتَلَكََْمَض جَاَهُ مَوْ ََلَفَ وَأَمْد وَمَدضْ   َْلَهُ مَا 

َْأُوْلَدد ُْونَ×ََادَ  ِْ لَا اَالِ  308  ....................... 275البقرة :  ................................................ ﴾دتِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فُمْ 
َْعَلَا لَلَا ﴿ - ْْلَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَْ سا  إِلا  وُ ََلَْ لَا مَا ارْتَسَبَ ْْ وَ  324  ......................  286:  البقرة ..................... ﴾مَا رَسَبَ
ِْددددي  ﴿ - ِْ ٱوَشَدددداوِرفُم  دددأَم ََلَددددك      ٰ  لْد َْتَوَر ددددل    َْ دد د َََ مد دددإِذَا  دددهَ يُحِدددديُّ   ٱإِنَّ  ٰ  لل ددددهِ ٱَْد لل د

 152  ................ 159:  عمران آل ................................................................................................... ﴾لُمتَوَرِّلِيَنٱ
َِ مَاٱوَلَا تَقتُلُواْ أَنُ سَكُم إِنَّ ﴿ -  142  ........................ 29:  النسنء ................................................. ﴾لل هَ رَانَ بِكُم رَ
ْْعِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ﴿ - ََكَمْتُم بَْ ضَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَ وَإِذَا 

ََمِ عا  بَاِما   344  ........................ 58النسنء :  ........................................................................... ﴾ إِنَّ اللّهَ رَانَ 
ُْ رََ بَ   مُؤْمِنَ  ﴿ - ِْي َْتَحْ  66  .......................... 92:  النسنء ............................................... ﴾ وَمَضْ َ تَلَ مُؤْمِنَا اَطَتَا 
وَمَدض يَقْتُدلْ مُؤْمِندا  مُّتَعَمِّدْا      ... وَمَا رَانَ لِمُؤْمِضَّ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِندا  إِل دا اَطَتدا    ﴿ -

ددددَ ابا         ََد دددهُ  د َّ لَد دددد ََد دددهُ وَأَ د دددهِ وَلَعَنَد د ََلَْ د دددهُ  د دددديَ اللّد ددددا وَغَِ د ِْ لَد ددددنَّمُ اَالِدددددْا   ددددَ َهُهُ جَلَد َْؤَد
 67  ................... 93-92:  النسنء .........................................................................................................﴾ََظِ ما 

- ﴿َْ ََكِ ما وَمَض يَكْسِيْ إِثْما   ََلِ ما   ََلَك نَْ سِهِ وَرَانَ اللّهُ   324  ...................... 111النسنء :  .............. ﴾إِنَّمَا يَكْسِبُهُ 
َُوَا  يُؤَْ  بِهِ﴿ -  324  ...................... 123:  النسنء ............................................................................... ﴾مَض يَعْمَلْ 
ََنْلُمْ وَاصَْ حْ إِنَّ اللّهَ يُحِيُّ الْمُحْسِنِيَن﴿ - َْفُ   264  ......................... 13المنسدة :  ............................................ ﴾َْا
- ﴿ ََ ِْ نَْ سَّ أَوْ مِضْ أَجْلِ ذَلِكَ رَتَبْنَا  َْائِ لَ أَنَّهُ مَض َ تَلَ نَْ سا  بِغَْ  َْ لَك بَنِي إِ

ََْ ا  َْكَأَنَّمَا أَ ََْ افَا  َْكَأَنَّمَا َ تَلَ النَّاسَ جَمِ عا  وَمَضْ أَ ِْي الْأَرْضِ  َْسَاد  
 260 ، 67  ................. 32:  المنسدة ............................................................................................... ﴾النَّاسَ جَمِ عا 

َ ال ِ يضَ يُحَارِبُونَ اللّ﴿ - َْسَادا  أَن إِنَّمَا جََ ا ِْي الْأَرْضِ  َُولَهُ وَيَسْعَوْنَ  هَ وَرَ
 258  ......................... 33:  المنسدة .................................................................................... ﴾...يُقَتَّلُواْ أَوْ يُاَل بُواْ 

ََْ ْ نَاهُ﴿ - َْأَ  66  ......................... 22الأنعنم :  ............................................................................. ﴾أَوَمَضْ رَانَ مَ ِّتَا 
 



اـمـةا ــ ــع ــارس ال  384: ص لفــهـ

 

 ىفحة السورة ورقمهن نع الآية   
ِْ لَا أَنَّ النَّْ سَ بِالنَّْ ﴿ - ََلَْ لِمْ  سِ وَالْعَْ ضَ بِالْعَْ ضِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ وَرَتَبْنَا 

َْلُددوَ رَ  ددارَةٌ ل ددهُ وَمَددض ل ددمْ         َْ بِددهِ  َّ َْمَددض تَاَدد ََ ِ اَددا    ُْو بِالْددأُذُنِ وَالسِّددضَّ بِالسِّددضِّ وَالْؤُدد
َْأُوْلَدتِكَ فُمُ الظ الِمُونَ  266  ......................... 45:  المنسدة ......................................................... ﴾يَحْكُم بِمَا أنَ عَ اللّهُ 

 29 .......................... 62الأنعنم :  ..................................................................... ﴾مَّ رُدُّوا إِلَك اَلِله مَوْلَافُمُ اَلْحَقِّثُ﴿ -
َْى﴿ -  325، 324  ............. 164الأنعنم:  ............................................................................ ﴾وَلا تَِ رُ وَانِرَةٌ وِنْرَ أُاْ
دددا         ﴿ - دددهِ أَوْلَِ ددداَ َ لِدددد    مَّد دددمْ وَلَا تَتَّبِعُددددواْ مِدددض دُونِد دددا أُندددِ عَ إِلَددددْ كُم مِّدددض رَّبِّكُد اتَّبِعُدددواْ مَد

ُْونَ  209، 151 .............. 3: الأعراف  .................................................................................................... ﴾ تََ ر 
َْفُمْ ﴿ - ََنْلُم إِصْ  ََ ََلَْ لِمْووَ يََ   ْْ  67  .................... 157:  الأعراف ...................................... ﴾الْأَغَْ عَ الّتِي رَانَ
ََلَفَ﴿ -  ْْ ْْ لَلُم مَّا َ   308  ...................... 38:  الأنفنل ................................................................... ﴾إِن يَنتَلُواْ يُغََ 
ََوَّيتُهُ﴿ - َْقَعُواْ لَهُ ۥَْإِذَا  َِي  ِْ هِ مِض رُّو  ُْ ِْيضَ ×ََد ۥوَنََ خ  146  ................ 72وص:  29 الحجر : ......................... ﴾دؤِ
َُوِ بْتُم بِهِ﴿ - َْعَاِ بُواْ بِمِثْلِ مَا  ََاَ بْتُمْ   67  ........................ 126:  النحل ........................................................ ﴾وَإِنْ 
َُولا ﴿ - ََتَّك نَبْعََ  رَ  308، 209، 157 ................ 15الإسراء : ................................................. ﴾وَمَا رُنَّا مُعَ ِّبِيَن 
ََبِ   ﴿ - ََاَ  َِشَ   وَ َْا َْبُواْ ال ِّنَك إِنَّهُ رَانَ   258  ......................32:  الإسراء ............................................. ﴾وَلَا تَقْ
دددهُ         ﴿ - ِْ  في الْقَتْددددلِ إِنَّد َْددددَ  يُسْددد َُدددلْطَانا   دددهِ  ْْ جَعَلْنَدددا لِوَلِ ِّد ددد َْقَد وَمَدددض ُ تِددددلَ مَظْلُومدددا  

 260  ......................33:  الإسراء ................................................................................................ ﴾رَانَ مَنْاُورا 
دددضَ        ﴿ - د د د د د د ددددافُمْ مِد د د د د ِْ وَرَنَْ نَد ددد د د د د د د ِّ وَالْبَحْد ددد د د د د د دددددي الْبَد د د د د ِْد ددددافُمْ  د د د د ََمَلْنَد دددددي َدَمَ وَ د د د د دددا بَنِد د د د د د َّمْنَد ْْ رَ ددد د د د د د وَلَقَد

 148، 51 ................ 70لإسراء : ا ........................................................................................................... ﴾...الط  ِّبَاِ 
 29 .............................. 114ةه :  ............................................................................ ﴾َْتَعَالَك الُله اَلْمَلِكُ اَلْحَقُّ﴿ -
 29  ............................ 06 الحج : ................................................................................ ﴾ذَلِكَ بِأَنَّ اَلَله فُوَ اَلْحَقُّ﴿ -
َْحَسِبتُم أَنَّمَا اَلَقنَد﴿ - ََبَثا وَأَنَّكُم إِلَ نَا لَا تُْجَعُونَ×أَ  148  .................... 115المؤمنون:  ............................... ﴾دكُم 
َْاجْ ﴿ - َْة  ال َّانَِ ُ  وَال َّانِي  ْ  مِّنْلُمَا مِتَ َ جَلْ َِ ُْوا رُلَّ وَا وَلَا تَأاُ رُم بِلِمَا  لِ

ِْي دِيضِ    َْ َََ ابَلُمَا  ٱلَ ومِ ٱلل هِ إِن رُنتُم  تُؤمِنُونَ بِالل هِ وَٱرَأ ِْ   وَلَ شلَْ   لْآاِ
 258، 208  ................... 2:  النور ...................................................................................... ﴾لُمؤمِنِيَنٱطَائَِ    مِّضَ 

د      جَٰ  ل دددِ يضَ يَْمُدددونَ أَنوَ  ٱوَ﴿ - د د َْشَلد َُ إِل دددا أَنُ سُددددلُم  َْا دددلَ َْةُ ×لُددددم وَلَدددم يَكُددددض ل لُدددم شُد دددد د د دَ
َُ شَلد ِْفِم أَربَ ََ َْ×أَ  313  ....................... 10-7النور:  ................................................................. ﴾... ِ  بِالل هٰ  د

ََايَتِهِ ﴿ - نِكُم إِنَّ ×دفُ أَلسِنَتِكُم وَأَلوَ×اتِلَدٱلْأَرضِ وَٱلسَّمَوَِ  وَٱاَلقُ  ۦوَمِض 
 147  ......................... 22:  الروم ................................................................................. ﴾يَندِمِ×دْ لِّلعَلد×في ذَلِكَ لَأيَد

دددأَبَْ ضَ أَنْ      ﴿ - د د د د د د د د َْد دددداعِ  د د د د د د د ددددأَرْضِ وَالْؤِبَد د د د د د د د ددددمَاوَاِ  وَالْد د د د د د د دددددك السَّد د د د د د د ََلَد دددَ   د د د د د د د د دددنَا الْأَمَانَد د د د د د د د د ْْد َْ ََ دددا  د د د د د د د إِنَّد
ََمَلَلَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ رَانَ ظَلُومَا جَلُول ا  69  ..................... 72:  الأحزاب ...................... ﴾يَحْمِلْنَلَا وَأَشَْ قْضَ مِنْلَا وَ

ََلَك أَ﴿ - ََقَّ الْقَوْعُ   ْْ َْلُمْ لَا يُؤْمِنُونلَقَ ِْفِمْ   29  ................................. 7ي :  .................................................. ﴾َرْثَ
- ﴿ِْ َْعَلَْ لَا وَمَا رَبُّكَ بِظَل امَّ لِّلْعَبِ  ََاَ  َْلِنَْ سِهِ وَمَضْ أَ ََمِلَ صَالِحا    324  .......................46:  فصهت ................. ﴾مَضْ 
ددددِ يضَ ٱوَ﴿ - د د ددددامُواْ   ٱل د د د َْبِّلِم  وَأََ د ددد د د د ددددتَؤَابُواْ لِد د د ددددلَوٱَد د د ددددنَلُم   ×لاَّد د د دددددورَى  بَ د د ُْفُم شُد دددد د د ةَ وَأَمد

 152  .....................38:  الشور  ................................................................................... ﴾دلُم  يُنِ قُونَ×ا رَنَ نَدوَمِمَّ
َْ الل هِ أَتْقَارُمْ﴿ - َِن َْمَكُمْ   148، 51 ............. 13الحجرات :  ............................................................................. ﴾إِنَّ أَرْ
ُْومِ﴿ - ََقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْ ِْي أَمْوَالِلِمْ   29  ..................... 19 : الذارينت ........................................................... ﴾وَ



اـمـةا ــ ــع ــارس ال  385: ص لفــهـ

 

 ىفحة السورة ورقمهن نع الآية    
 29  ...................... 23الذارينت:  .................................................................. ﴾كُمْ تَنطِقُونَإِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّ﴿ -
- ﴿ ُْ ُْونِٱلِجضَّ وَٱوَمَا اَلَق  164  ................... 56:  الذارينت ................................................................ ﴾لْإِنسَ إِل ا لَِ عبُ
ِْئ بِمَا رَسَيَ رَفِينٱرُلُّ ﴿ -  157  ........................ 21:  الطور ......................................................................................... ﴾م
د    أ﴿ - د د د د ِِنسَد دددد سَ لِ َْى وَأَن ل د دددد دددِ رُ وَانِرَة  وِنرَ أُاد د دددا تَد د ددددعَ هُ    ×َل د ََد ددددعَك وَأَنَّ  ََد دددا  د دددا مَد د ددددضِ إِل د د  ۥد

د َْى ثُمَّ يُؤَ د ََ ٱدهُ ×ََوَ  يُ َْكٱلَجَ ا  158  ........................ 41:  النجم .............................................................. ﴾لْأَو
د    ﴿ - د د د د َُدددلَنَا بِالبَ ِّنَد ََدددلنَا رُ ِْ وَأَنَ لنَدددا مَعَلُدددمُ    ×لَقَدددْ أَر ددد د ٱد د د لِم دددَ انَ لَِ قُددددومَ  ٱدددديَ وَ ×لكِتَد

 148  ....................... 25:  الحديد ....................................................................................... ﴾...ٰ  لنَّاسُ بِالقِسِ ٱ
ْْ ظَلَمَ﴿ - َْقَ ُْودَ الل هِ  َُ  َّ  209  ........................ 1:  الطلاق ............................................................ ﴾نَْ سَهُ وَمَض يَتَعَ
 157  ......................... 38:  المدثر ..................................................................................... ﴾رُلُّ نَ سَّ بِمَا رَسَبَْ رَفِ نٌَ  ﴿ -
ِْ ال ِ ط أَطْعَمَلُم مِّض جُو َّ وََمَنَلُم مِّضْ اَوْ  ﴿ - ُْوا رَبَّ فََ ا الْبَْ   67  ....................... 4-3:  قريش ........... ﴾َْلَْ عْبُ

  



اـمـةا ــ ــع ــارس ال  386: ص لفــهـ

 

 النبوية الأحاديث فهرس: ب
 

 ىفحة ............................................................................................................................................ نع الحدي     

 

، فَاإ نَّ   ودَ عَنْ الْمُسْهعمعيَن مَن اسْتَطَعْتُمْ فَإ نْ كَننَ لَهُ مَخْرَجل فَخَهُّوا سَابعيهَهُ ادْرَءُوا الْحُدُ -
 262  ....................................................................... الْإ مَنمَ أَنْ يُخْطعَ  فعي الْعَفْو  خَيْرل معنْ أَنْ يُخْطعَ  فعي الْعُقُوبَةع

 271  ........................................................................................................................... ادرؤوا الحدود بنلشبهنت -
 284  .................................................................................................. إ لَّن الْحُدُودَ أَقعيهُوا ذَو ي الْهَيْئَنتع عَثَرَاتعه مْ -
 103  ......................................................................................... ، ألا وإن حم  الله منرمه ألا لكل مهكٍ حعمَ  -
 308  ............................. مَوْضُوعَةٌ.... الْجَنهعهعيَّةع وَدعمَنءُ مَوْضُودل، قَدَمَيَّ تَحْتَ الْجَنهعهعيَّةع أَمْر  معنْ شَيْءٍ كلُّ أَلَن -
: )وَلَن تَز رُ وَاز رَةٌ و زْرَ  ×وَقَرَأَ رَسُولُ الهَّهع ،  أَمَن إ نَّهُ لَن يَجْنعي عَهَيْكَ وَلَن تَجْنعي عَهَيْهع -

 325  ........................................................................................................................................................أُخْرَ (
 333  ............................................................................ قَمَ  أَنَّ الْيَمعيَن عَهَ  الْمُدَّعَ  عَهَيْهع× أَنَّ رَسُولَ الهَّهع  -
 154  .................................................................................... إنّ من أعظم الجهند كهمة عدل عند سهطنن عنسر -
، فاإن   أعاد    لله، فإن   أعاد فبسانة رساول ا    بم تقمي؟ قنل أقمبي بكتنب الله -

 270  .................................................................................................................... أعتهد رأيي. ...حدي  معنذ
 333  ........................................................................................ الْبَيِّنَةُ عَهَ  الْمُدَّععي وَالْيَمعيُن عَهَ  الْمُدَّعَ  عَهَيْهع -
 142  .......................................................... الَّذعي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَن فعي النَّنر  وَالَّذعي يَطْعُنُهَن يَطْعُنُهَن فعي النَّنر  -
 69  ..................................... عَنلَ  قَدْ حَرَّمَ عَهَيْكُمْ دعمَنءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ إ لَّن بعحَقِّهَنفَإ نَّ الهَّهَ تَبَنرَكَ وَتَ -
فَإ نَّ دعمَنءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَهَيْكُمْ حَرَامل كَحُرْمَةع يَوْمعكُمْ هَاذَا فعاي شَاهْر كُمْ     -

 163، 149، 70  ..................................................................................................................... هَذَا فعي بَهَدعكُمْ هَذَا
 103  ........................................................................ ، حرام عهيكم... ، وأعراضكم ، وأموالكم دمنءكمفإن  -
 149  ..................................................................................................................... كَسْرُ عَظْم  الميِّتع كَكَسْر هع حَيّنل -
 69  .................................................................................... كُلُّ الْمُسْهعم  عَهَ  الْمُسْهعم  حَرَامل دَمُهُ وَمَنلُهُ وَععرْضُهُ -
 103  ............................................ ، وألّا يظن به إلا خدا ، ومنله عرضه ، دمه كل المسهم عه  المسهم حرامل -
 68  ................................................ ، الْإ مَنمُ رَادٍ وَمَسْئُولل عَنْ رَععيَّتعهع ... رَادٍ وَكُهُّكُمْ مَسْئُولل عَنْ رَععيَّتعهع كُهُّكُمْ -
 154  ................................................................................................................ كهمة حق عند ذي سهطنن عنسر -
 283  ......................................................................... لَن تَجْهعدُوا فَوْقَ عَشْرَةع أَسْوَاطٍ إ لَّن فعي حَد  معنْ حُدُودع الهَّهع -
رُوهُمْ وَلَن تَتَّبععُوا عَاوْرَاتعه مْ فَإ نَّاهُ مَانْ تَتَبَّامَ عَاوْرَةَ أَخعياهع       لَن تُؤْذُوا الْمُسْهعمعيَن وَلَن تُعَيِّ -

 69  ............................................ الْمُسْهعم  تَتَبَّمَ الهَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّمَ الهَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْمَحْهُ وَلَوْ فعي عَوْفع رَحْهعهع
 325  ............................................................................................ َخعيهع يرَةعأبَجر  وَلَن أَبعيهع بعجَر يرَةع الرَّعُلُ يُؤْخَذُ لَن -
، وَلَكعنَّ الْايَمعيَن عَهَا     لَوْ يُعْطَ  النَّنسُ بعدَعْوَاهُمْ لَندَّعَ  نَنسل دعمَنءَ ر عَنلٍ وَأَمْوَالَهُمْ -

 333  .............................................................................................................................................. الْمُدَّعَ  عَهَيْهع
، والاذي نفا  مماد بياده      من أةيبك وأةيب ريحك من أعظمك وأعظم حرمتك -

 103  ........................................... ، وأن نظن به إلا خدا نك. منله ودمهلحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمةل م



اـمـةا ــ ــع ــارس ال  387: ص لفــهـ

 

 ىفحة ........................................................................................................................................... نع الحدي      

 فَأَىَانبَ  سَافعينَةٍ  عَهَ  اسْتَهَمُوا قَوْمٍ كَمَثَل  فعيهَن وَالْوَاقعم  الهَّهع حُدُودع عَهَ  الْقَنسعم  مَثَلُ -
 157، 132، 86  .................................................................. أسْفَهَهَن... حدي  السفينة وَبَعْمُهُمْ أَعْهَنهَن بَعْمُهُمْ

 278  ......................................................... حَدًّا فعي غَيْر  حَد  فَهُوَ معنَ الُمعْتَدعينَ -  رواية مَنْ ضَرَبَ-هَغَ مَنْ بَ -
... يَن أَيُّهَن النَّنسُ أَلَن إ نَّ رَبَّكُمْ وَاحعدل وَإ نَّ أَبَنكُمْ وَاحعادل أَلَان لَان فَمْالَ لععَرَبعاي  عَهَا         -

حْمَرَ عَهَ  أَسْوَدَ وَلَن أَسْاوَدَ عَهَا  أَحْمَارَ إ لَّان     أَعْجَمعي  وَلَن لععَجَمعي  عَهَ  عَرَبعي  وَلَن لعأَ
 148، 51 ............................................................................................................................................ بعنلتَّقْوَ ...

  



اـمـةا ــ ــع ــارس ال  388: ص لفــهـ

 

 الآثار فهرس: ج
 ىفحة ......................................... هىنحب ........................................................................................... الأثرنع     

 

أمن بعد: فإن أُننسن قعبَهَنَن لا يؤدون من عهيهم من الخراج  -
  ........................................... 71 عديّ بن أرةأة ..................... حت  يمسّهم من العذابت. فكتب إليه عمر..ت

جب كلّ العجب من استئذانك إيانّيَ    فنلع: أمن بعد  -
  ..........................................  71عمر بن عبد العزيز .......................................................... ...  تعذاب البشر

إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذ  وإذا هذ  افتر  ،  -
  ........................................  270عهي بن أبي ةنلب  .............................................. فحدوه حدّ المفتريت... 

ثمّ الفهم الفهم فيمن أُدلعيَ إليك ممن ورد عهيك ممن لي   -
  .......................................  347عمر بن الخطنب مور عند ذلك ...ت ..  القرآن ولا السنة. ثم قَنيعا   الأ

  ...............  82 ،150 ،155 ،163عمر بن الخطنب  ... مت  استعبدتم الننس وقد ولدتهم أمهنتهم أحرارا .. -
  ........................................  150أبو بكر الصديق ... والمعيش فيكم قويّ عندي حت  أري  عهيه حقه... -

  



اـمـةا ــ ــع ــارس ال  389: ص لفــهـ

 

 والفقهية الأصولية القواعد فهرس: د
 

 ىفحة ............................................................................................................................................. نع القنعدة    

 

 149  ........................................................................................................... من   موته كأذاه   حينتهتأذ  المؤت -
 287 ،153، 143  ........................................................................................ تاستعمنل الحق مقيد بشرط السلامةت -
 333، 103  ............................................................................................................................ تالأىل براءة الذمةت -
 280، 333 ،210  ....................................................تالأىل   الأشينء الإبنحة حت  يدل الدليل عه  التحريمت -
 62  .......................................................................................................................... تالاعتبنر لهمعن  لا للألفنظت -
 189  ........................................................................................................................................... تال اءة الأىهيةت -
 210  ........................................................................................ العقنب حدّا أو تعزيرات.الجهل بنلتحريم يسقط ت -
 206  ......................................................................................................................... تالحلال بيّن والحرام بيّن...ت -
 264  ..................................................................................................................... تالخطأ   العفو لا   العقنبت -
 155 ،65 ........................................................................................................................ لهحرّيةت متشوّفل تالشرد -
 103، 66، 54  ...................................................................................................................... تالمرر لا يزال بمثههت -
 66  ................................................................................................................................ تالمرر لايزال بنلمرر ت -
 266، 103  ....................................................................................................................................... تتالمرر يزال -
 62  ............................................................................................... لمبننيتتالع ة بنلمقنىد والمعنني لا بنلألفنظ وا -
 148  ................................................................................................................................. تالعقل مننط التكهيشت -
 281  ........................................................................................... تالنظر   مآلات الأفعنل معت ل مقصودل شرعًنت -
 338  ............................................................................................................................... تاليقين لا يزول بنلشكت -
 276  ........................................... تترك الواعب وفعل المحرم معصية فيهن تعزير إذا   تكن هننك عقوبة مقدرةت -
 255  .................................................................................................. تعهب المنفعة ودفم الممرة مقنىد الخهقت -
 114  ......................................................................................................... تحق الله تعنلى حق العبد لا منلة فيهت -
 132  ....................................................................................................................... حقُّ الةد منفظٌ عهيه شرعنلتت -
 114  ........................................................................................................... تحقوق الله لا عوز لهعبند إسقنةهنت -
 83  ..................................................................................................... تخطنب الله تعنلى متعهق بأفعنل المكهفينت -
 379، 370، 303، 269، 268، 265، 264، 263 ،262 ،189  ............................................... تدرء الحدود بنلشبهنتت -
 280، 153  .................................................................... الإتلافت تفعل الإمنم مقيّد بشرط السلامة ولا عوز لهت -
 270  ..................................................................................... تكل حكم شرعي أمكن تعهيهه فنلقينس عنسز فيهت -
 62  ......................................تلا تترتب الأحكنم الشرعية   العبندات والمعنملات إلا عه  النيّنت و المقنىدت -
 309  ..............................تلا تكهيش شرعن إلا بفعل ممكن مقدور لهمكهش معهوم له عهمن يحمهه عه  امتثنلهت -
 309 ،210  ....................................................................................... رود الشردتتلا حكم لأفعنل العقلاء قبل و -
 277، 163  ............................................................................................................................ تلا ضرر ولا ضرارت -



اـمـةا ــ ــع ــارس ال  390: ص لفــهـ

 

 ىفحة ............................................................................................................................................. نع القنعدة    

 

 269  .................................................................................................................... تلا قينس   العقوبنت المقدرةت -
 202  ....................................................................................................................... تمن ب" عه  بنةل فهو بنةلت -
 163  ..................................................................................................................... تمن هو لله من الحقوق فهو للهت -
 62  ........................................................................................................... تهل الع ة بصيغ العقود أو بمعننيهن؟ت -
 28  .......................................................................................... تيُتحمّل المرر الخنص لأعل دفم المرر العنمت -

 
  



اـمـةا ــ ــع ــارس ال  391: ص لفــهـ

 

 والمراجع المصادر فهرس: هـ
 مراجع باللغة العربية:المصادر والأولا: 

I) :قائمة الكتب 
 .من المصحف الإلكتروني القرآن الكريم 
 كتب  التفسير:  -أ 

 .م1972 ، 2ط.بدوت ، المعرفة دار ،( القرآن تفسد   البينن عنمم) عرير بن ممد ععفر أبو ، الط ي .1
 .دت ، دط.بدوت ، العربي الكتنب دار ،( القرآن لأحكنم الجنمم: ) الأنصنري الله عبد أبو ، القرةبي .2
 ، العربي التراث إحينء دار وةبعة -م1986 ، 12ط ، القنهرة ، الشروق دار( القرآن ظلال  : ) سيد ، قطب .3

 .م1961 ، 3ط.بدوت
 -.م1980ها1400.دط.بدوت ، المعرفة دار ،( العظيم القرآن تفسد: ) إسمنعيل الفداء أبو ، كثد ابن .4

 .دت ، دط.بدوت ، الأندل  دار وةبعة،
 دار ( السيوةي الدين علال بشرح النسنسي سنن) -ه303ت-الرحمن عبد أبو شعيب بن أحمد ، النسنسي .5

 .دت-دط. بدوت ، العربي الكتنب
 :ت (  التأويل قوحقنس التنزيل مدارك: )  -ها710ت-ممود بن أحمد بن الله عبد ال كنت أبو النسفيّ، .6

 .1998 ،1ط بدوت، الطيب، الكهم دار متو، ديب الدين مي و بدوي، عهي يوسش
 :والتراعم والأثر الحدي ، كتب-ب

 كمنل:  ت ( والأذكنر الأحندي    المصنش الكتنب: )الكو  ممد بن الله عبد بكر أبو ، شيبة أبي ابن .1
 ها1409 ، 1ط ، الرينض ، الرشد مكتبة  ، الحوت يوسش

 ، 5ط.بدوت ، العربي دارالكتنب( التنري    الكنمل)  -ه630ت-الدّين بعز المهقب الجزري الأثد، ابن .2
 .1985ها1405

 .الجزاسر ، البهيدة ، منلك الإمنم دار الجميل، بن ممود:  ت ( الموةأ: ) منلك أن ، ابن .3
 .1990 ، 11ط.بدوت ، النفنس  دار ( الهيثي يحي بن يحي برواية الموةأ:)-ه179ت-منلك أن ، ابن .4
 .ها1332 ، 1ط ، القنهرة ، السعندة مطبعة ، (الموةأ شرح المنتق : ) سهيمنن الوليد أبو ، البنعي .5

 .1993 ، القنهرة كثد، ابن دار ةبعة (البخنري ىحي )  -ه256ت-إسمنعيل بن ممد ، البخنري .6
 .بدوت ، الفكر دار ( النقي الجوهر مم الك   لسننا: ) -ها458ت– عهي بن الحسين بن أحمد بكر أبو ، البيهقي .7
 إبراهيم:  ت ( الترمذي سنن وهو الصحي  الجنمم)  -ها279:  ت- السهمي عيس  بن ممد ، الترمذي .8

   .1962 ، 1ط ، القنهرة ، الحهبي مطبعة عوض، عطوة

 . م1983- ها1403. 2ط. عثمنن ممد الرحمن عبد:  تحقيق بدوت، ، الفكر دار ةبعة وكذا

 .دت. دط. بدوت ،. وآخرون شنكر ممد: تحقيق العربي، التراث إحينء دار ةبعة  كذا و



اـمـةا ــ ــع ــارس ال  392: ص لفــهـ

 

 .م1990 ، 1ط.الجزاسر ، دارالزهراء( الخطنب بن عمر تنري : ) -ها597ت-الفرج أبو الدين ينل ، الجوزي ابن .9
 فؤاد ممد:  تحقيق ( البخنري ىحي  شرح البنري فت ) -ها852ت-العسقلاني عهي بن أحمد حجر، ابن .10

 .دت ،1ط السهفية، المكتبة ةبعة  و .دت-دط.بدوت ، المعرفة دار ةبعة. الخطيب الدين ومبّ البنقي عبد
 .دت-دط.بدوت ، الفكر دار(  المسند) أحمد ، حنبل ابن .11
 ، الفكر دار ةبعة(  العمنل كنز منتخب:  بهنمشه و ، المسند: )-ه241ت-أحمد الله عبد أبو حنبل، ابن .12

 .بدوت الإسلامي، المكتب ةبعة و. دت-دط. بدوت
 ، الأرننؤوط شعيب:  ت ( السنن:)-ه275ت-   الأزدي السجستنني الأشع  بن سهيمنن ، داود أبي ابن .13

 الدين ننىر ممد:تحقيق:وكذا.2009 ، خنىة ةبعة ، دمشق ، العنلمية الرسنلة دار بههي، قرّه كنمل ممد
 .م1998 ،1ط.الرينض المعنرف، مكتبة الألبنني،

:  تحقيق( الكهم عوامم من حديثن خمسين شرح   والحكم العهوم عنمم: ) -ه795-الحنبهي رعب، ابن .14
 .م1991 ، 1ط.الجزاسر.مهيهة عين ، الهد  دار.بنع  وإبراهيم ، الأرننؤوط شعيب

 دار.القندر عبد ممد:  تحقيق( الك   الطبقنت: ) -ه230ت-البصري الهنشمي منيم بن ممد ، سعد ابن .15
 .م1990 ، 1ط ، بدوت ، العهمية الكتنب

 الرءوف عبد ةه:  تحقيق( الأخبنر منتق  شرح   الاوةنر نيل: )-ها1250ت– عهي بن ممد ، الشوكنني .16
 .دت-دط. القنهرة ، الأزهر الكهينت مكتبة. الهواري ممد ومصطف  ، سعد

 الإسلامي، المكتب الأعظمي،دار الرحمنن حبيب: ت (المصنش:)الهمنم بن بكر أبو الرزاق عبد الصنعنني، .17
 .ها1403 ،2ط بدوت،

 حقنسق عن الكنشش:  المسم  المصنبي  مشكنة عه  الطيبي شرح: ) الله عبد بن الحسين الدين شرف ، الطيبي .18
 .م1997 ، 1ط ، الرينض -المكرمة مكة ، البنز مصطف  نزار مكتبة ، هنداوي الحميد عبد:  ت ( السنن

 عبد فؤاد ممد. ت ( منعه ابن سنن: )-ه273ت-القزوي" يزيد بن ممد الله عبد أبو ، منعه ابن .19
 .م1954 ، القنهرة ، العربية الكتب إحينء دار ةبعة  ، البنقي

 عصنم تحقيق( -ها676ت-النووي بشرح مسهم ىحي : ) -ها261ت النيسنبوري الحجنج بن ، مسهم .20
 .م1994 ، 1ط.نهرةالق ، الحدي  دار وآخرون، الصبنبطي

 ، الحميد عبد الدين مي ممد:  تحقيق( وسهم عهيه الله ىه  النبي سدة: )-ه218ت-المهك عبد هشنم، ابن .21
 .دت-دط. بدوت ، الفكر دار

 ، الرسنلة مؤسسة ، 13374رقم( الأفعنل و الأقوال سنن   العمنل كنز: ) -ه975- المتقي عهي ، الهندي .22
 .م1993-ه1413 ، دط.بدوت

 :والموسوعنت والقوامي  المعنعم كتب-ج
 .دت-دط. بدوت ، الفكر دار( الوسيط المعجم: ) وآخرون إبراهيم أني  .1

 .م1988 -ها1408.  3ط.بدوت. العهمية الكتب دار( .التعريفنت: ) ممد بن عهي الشريش ، الجرعنني .2
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 .م1984 ،1ط.بدوت ، سنبق دار( إنجهيزي فرنسي عربي الهةنت معجم:)السنبق عروان، .3
 ، 3ط.بدوت ، لهملايين العهم دار( العربية وىحنح الهةة تنج ، الصحنح: ) حمند بن إسمنعيل ، الجوهري .4

 .م1984 - ها1404
 .1995 ، 3ط. بدوت ، ىندر دار( الجزاسية الموسوعة: )فريد الزغبي، .5
 .1977 ، دط رة،القنه الكتب، عن (،القننونية الشرةية الموسوعة: )الفتنح عبد قدري الشهنوي، .6
( عربي-إنكهيزي– إنكهيزي–Oxford wordpower-الحدي  أكسفورد قنموس: ) أكسفورد عنمعة ىحنفة .7

 . 2000 سنة ، 4ط ، بنلصين ةبعه تم ، المتحدة الممهكة ، أكسفورد عنمعة ىحنفة إىدار
 ودار – بدوت ، العربي ثالترا إحينء دار( الكريم القرآن لألفنظ المفهرس المعجم: ) فؤاد ممد ، البنقي عبد .8

 .1945 ، 1ط.القنهرة ، المصرية الكتب
 .م1979. دط. بدوت ، الفكر دار. هنرون السلام عبد:  تحقيق(  الهةة مقنيي  معجم: ) أحمد الحسين أبو فنرس، ابن .9

. نتلهموسوع العربية الدار عن تصدر سنوية( العربية لهدول والفقه القمنسية الموسوعة: )حسن الفكهنني، .10
 .1983 سنة عدد. القنهرة

 مؤسسة ، العرقسوسي نعيم ممد تحقيق( المحيط القنموس: ) يعقوب بن ممد الدين مجد أبندي، الفدوز .11
 . 2005 ، 8ط ، بدوت ، الرسنلة

 .دت  -دط. القنهرة ، المعنرف ،دار( العرب لسنن: ) الدين ينل منظور، ابن .12
 

 :وأىوله الإسلامي الفقه مذاهب كتب–د
 :الحنفية كتب-10

 الكتنب دار( البزدوي فخرالإسلام أىول عن الأسرار كشش: ) -ها730ت-الحنفي العزيز عبد ، البخنري .1
 .دت-دط. القنهرة ، الإسلامي

 ، الإسلامي الكتنب دار ،( الدقنسق كنز شرح الحقنسق تبيين: ) -ها743ت-الحنفي الدين فخر ، الزيهعي .2
 .دت ، 2ط.القنهرة

 . 5المجهد. م1986ها1406 ، دط.بدوت ، المعرفة دار ،( المبسوط: ) -490ت-الدين شم  ، السرخسي .3
 .م1979 - ها1399 ، 2ط.بدوت الفكر دار ،( المختنر الدر المحتنرعه  رد حنشية: ) الحنفي الأمين ممد ، عنبدين ابن .4
 ، الجمنلية مطبعة ،( الشراسم ترتيب   الصننسم بداسم: ) -ها587ت-الحنفي الدين علاء ، الكنسنني .5

 م1910 - ها1328 ، 1ط.القنهرة
 دار ، عمدات زكرين:  تحقيق( النعمنن حنيفة أبي مذهب عه  والنظنسر الأشبنه: )الدين زين ، النجيم ابن .6

 .م1999 -ها1419 ، 1ط ، بدوت ، العهمية الكتب
 ، العهمية الكتب دار ،( لهنّسفي الحنفية فرود   الدقنسق كنز شرح الراسق البحر: ) الدين زين ، النجيم ابن .7

 .م1997 ، ها1418 ، 1ط.بدوت
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 المبتدئ بداية شرح:  الهداية عه  القدير فت  شرح: )-ها681ت- الحنفي الدين كمنل ، الهمنم ابن .8
 .دت. 2ط. بدوت ، الفكر دار ، (لهمرغيننني

( يوسش لأبي الخراج نبكت:  الخراج موسوعة: ) -ها 182 ت -الحنفي إبراهيم بن يعقوب ، يوسش أبو .9
 .ها 1302 ط، د ، بدوت ، المعرفة دار

 :المنلكية كتب-02
 . دت-دط ، القنهرة ، الٍإسلامي الكتنب دار ،( الموةأ شرح المنتق : ) المنلكي خهش بن سهيمنن ، البنعي .1
 فتصر شرح ، الجهيل مواهب: ) -ها954ت-المنلكي المةربي الرحمنن عبد بن ممد ، الله عبد أبو ، الحطنب .2

 . ها1398 ، 2ط.بدوت ، الفكر دار ،( خهيل

 إحينء دار(-منلكي-لهدردير الكبد الشرح عه  الدسوقي حنشية:)عرفة ممد الدين شم  الدسوقي، .3
 .دط،دت بدوت، العربي، التراث

 ، القنهرة ، يالخننج مكتبة. شنكر ممد الشي :  تحقيق( المقتصد ونهنية المجتهد بداية: ) الوليد أبو ، رشد ابن .4
 .1994 ، 3ط

 عبد ةه:  تحقيق(  منلك الإمنم موةأ عه  الزرقنني شرح) يوسش بن البنقي عبد بن ممد ، الزرقنني .5
 . 2003 ، 1ط ، القنهرة ، الدينية الثقنفة مكتبة ، سعد الرؤوف

 .دت ، دط.زاسرالج ، شريفة دار( الاعتصنم: ) -ها790ت-الةرننةي موس  بن إبراهيم إسحنق أبو ، الشنةبي .6
 تحقيق( . الشريعة أىول   الموافقنت: ) المنلكي الةرننةي الهخمي موس  بن إبراهيم إسحنق أبو ، الشنةبي .7

 . ن ت د ، دط ، السعودية الأوقنف وزارة ةبم، دراز الله عبد

 دار ،( كنمالأح مننهج و الأقمية أىول   الحكنم تبصرة: ) المنلكي الوفنء أبو الدين برهنن ، فرحون ابن .8
 .م1995ها1416 ، 1ط.بدوت ، العهمية الكتب

 .دت دط،. بدوت ، الكتب عن  وةبعة. ها1344 ، 1ط بدوت، ، العربية الكتب إحينء دار ( الفروق) الدين شهنب ، القرا  .9
 .م1994 ، 1ط.دم ، الإسلامي الةرب دار( الذخدة: ) الدين شهنب ، القرا  .10

 :الشنفعية كتب-03
 المكتب دار ةبعة ، عفيفي الرزاق عبد:  تحقيق( الأحكنم أىول   الإحكنم) ممد بن عهي ، الآمدي .1

 .م1983 - ها1403 ، دط. بدوت ، العهمية الكتب دار وةبعة.  ها1402 سنة ، بدوت ، الإسلامي
 .دت-دط.دم ، الجديد العهد دار( التوضي  عه  التهوي  شرح: ) -الشنفعي-الدين سعد ، التفتنزاني .2
 ، الوفنء دار.الديب ممود العظيم عبد:  تحقيق( الفقه أىول   ال هنن: ) المهك عبد المعنلي أبو ، الجوي" .3

 . ها1418 ، 4ط. مصر ، المنصورة
( الظّهم تيّنث   الأمم غينث ، الةينثي: ) -478ت-الشنفعي الله عبد بن المهك عبد المعنلي أبو ، الجوي" .4

 .ها1401 ، 2ط. دم ، مصر نهمة مطبعة. ديبال العظيم عبد. د:  تحقيق
. د تحقيق( الأىول عه  الفرود تخريج)  -ها656ت-الشنفعي المننقب أبو أحمد بن ممود ، الزنجنني .5
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 . ها1398 ، 2ط.بدوت ، الرسنلة مؤسسة. الصنلح ممدأديب
 .  م1991 ، 1ط بدوت ، لعهميةا الكتب دار( النظنسر و الأشبنه: )الدين تقي بن الوهنب عبد الدين تنج ، السبكي .6
 مم بنلاشتراك ، بدوت ، الفكر دار( الأموال كتنب: ) -ها224ت-الشنفعي ، القنسم عبيد أبو ، سلام ابن .7

 .م1981 ، 3 ط.  القنهرة ، الأزهرية الكهينت مكتبة
 الكتب دار( عيةالشنف فقه وفرود قواعد   والنظنسر الأشبنه: )بكر أبي الرحمنن عبد الدين علال ، السيوةي .8

 .1990 ا ه،1411، 1ط.بدوت ، العهمية
 .ها1393 ، 2ط ، بدوت ، المعرفة دار( الأم) إدري  بن ممد الشنفعي، .9

 .ها1415 ، دط.بدوت ، دارالفكر والدراسنت البحوث مركز:  تحقيق( الإقنند: ) الشنفعي الخطيب ممد ، الشربي" .10
 .دت - دط ، بدوت ، الفكر دار( الشنفعي الإمنم فقه   المهذب) ، إبراهيم بن إسحنق أبو ممد الشدازي، .11
- الهيتمي حجر لابن المنهنج شرح   المحتنج تحفة عه  والشرواني العبندي حنشية:)القنسم ابن ، العبندي .12

 .1983 ، دط ، القنهرة ، الك   التجنرية المكتبة( -شنفعي
 الكتب دار ،( الأننم مصنلح   الأحكنم قواعد: )  فعيالشن السهمي السلام عبد بن ممد أبو ، الدين عز .13

 .دت-دط. بدوت ، العهمية
. تنمر ممد وممد. إبراهيم ممود أحمد:  تحقيق( الوسيط) -الشنفعي– ممد حنمد أبو ، الةزالي .14

 .ها1417 ، 1ط. القنهرة ، السلام دار
 نظنم بن ممد العهي عبد لأنصنري،ا:  وبحنشيته(. الأىول عهم من المستصف : ) حنمد أبو الةزالي، .15

( الشكور عبد بن الله لمحب الفقه أىول   الثبوت مسهم بشرح الرحموت فوات : ) -الشنفعي-الدين
 .دت ،1ط.بدوت ، الأرقم دار ةبعة ، رممنن ممد ابراهيم:  تحقيق

 .ها1324. 1ط.القنهرة ، الأمدية المطبعة بولاق، وةبعة .16
 السّبم الهطيش عبد خنلد:  تعهيق( الدينية والولاينت السهطننية الأحكنم):  الحسن أبو ، المنوردي .17

 .م1990 ، 1ط. بدوت ، العربي الكتنب دار.العهمي
 :الحننبهة كتب -04

 . دت ، دط. بدوت ، المعرفة دار( والرعية الراعي إىلاح   الشرعية السينسة) الحنبهي الحراني الدين تقي ، تيمية ابن .1

 الكتب دار. الفقي حنمد ممد:  تعهيق( السهطننية الأحكنم) -ها458ت- الحنبهي ممد يعه  أبو ، الفراء .2
 . م1983 - ها1403 ، دط. بدوت ، العهمية

. السعيد الرحمنن عبد بن العزيز عبد.د:  تحقيق( المننظر وعنة الننظر روضة: ) المقدسيّ الله عبد ، قدامة ابن .3
 .ه1399 ، 2ط ، ينضالر ، سعود بن ممد الإمنم عنمعة

 .  م1983 - ها1403 ، دط.بدوت ، العربي الكتنب دار( المة": )  الحنبهي المقدسي الدين موفق ، قدامة ابن .4
(  الشرعية السينسة   الحكمية الطرق: )  -751ت-الدمشقي الزرعي بكر أبي بن ممد الجوزية ، قيم ابن .5

  . ةالقنهر. المدني مطبعة. غنزي ييل ممد-د تحقيق
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 كهينت مكتبة. سعد الرؤوف عبد ةه:  تحقيق( العنلمين رب عن الموقعين إعلام: ) الجوزية ، قيم ابن .6
 .دت-دط. القنهرة ، الأزهر

 :الزيدية كتب -05
 ، الفكر دار. مصعب أبو البدري سعيد ممد:  تحقيق( الفحول إرشند: ) عهي بن ممد ، الشوكنني .1

 .م1992 ، 1ط .بدوت
 :والمقنرن العنم الفقه كتب -ه

 .دت. دط. القنهرة ، العربي الفكر دار ،( الإسلامي الفقه   العقوبة: )ممد ، زهرة أبو .1
 .دت. دط. القنهرة ، العربي الفكر دار ،( الإسلامي الفقه   الجريمة: ) ممد ، زهرة أبو .2
 .م1981- ها1401 ، 2ط.نضالري ، السعودية الدار( الإسلام ظل   الإنسنني المجتمم: ) ممد ، زهرة أبو .3
 حقوق) الطعيمنت: إليه أشنر( الإسلامية الشريعة   لهمعنملات العنمة النظرينت: )فهمي أحمد سنة، أبو .4

 .)الأسنسية وحرينته الإنسنن
 .دت ، 3ط.بدوت ، العهمية الكتب دار( العدلية الأحكنم مجهة شرح: ) الهبننني رستم ، سهيم بنز .5
( -العنمة الحرينت - المعنىرة الدستورية والنظم الإسلامية الشريعة   الحكم دعنسم: ) إسمنعيل بدوي .6

 . ( العنمة الحرينت: ) كشنكش:  إليه أشنر . 1981 –1980 ، 1ط. القنهرة ، العربي الفكر دار
 -القنهرة ، الشروق دار ،( - مقنرنة فقهية دراسة – الاسلامي الفقه   الجريمة: )  فتحي أيد ، بهنسي .7

 . م1983 - ها1403 ، 5ط.وتبد
-القنهرة ، دارالشروق( مقنرنة فقهية دراسة ، الإسلامي الفقه   العقوبة: ) فتحي أحمد ، بهنسي .8

 .1989 ، 6ط.بدوت
 ، الفكر دار( الإنسنن؟ حقوق رعنية عه  أقدر أيّهمن ، الإنسنن أم الله: ) رممنن سعيد ممد ، البوةي .9

 . 2001 سنة ، 2ط ، لبننن المعنىر، الفكر دار-دمشق

( مقنرنة وشرعية دستورية دراسة-القننونية بنلدولة مقنرنن الاسلامي السينسي النظنم: ) حميد مند ، البينتي .10
 .م2003. 1ط.عمنن ، واسل دار

،  1( مطبعة الدولة، تون ، طالتونسي، خد الدين:) أقوم المسنلك   معرفة أحوال الممنلك .11
 م.1867-ها1284

 دار ، 1ط( مقنرنة دراسة ، الإسلام ظل   الإنسنن حقوق ، حقوق لا حرمنتل) :عهي ، عريشة .12
 .1987 ، القنهرة ، الاعتصنم

 .  دت-دط. القنهرة ، الاعتصنم دار( الإسلام   الحرية: ) الخمر ممد ، حسين .13
 .م1988.ها1408. 2ط.الجزاسر ، الشهنب شركة ،( الإسلام: ) السعيد ، حو  .14
 ، 1ط.بدوت ، الجيل دار. الحسي" فهمي:  تعريب( الأحكنم مجهة بشرح الحكنم درر: ) عهي ، حيدر .15

 .م1991 - ها1411
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 .1990 ، دط.بدوت ، العربية النهمة دار( الوضعية بنلشراسم المقنرنة مم الإسلامية الشريعة   المهكية: ) عهي ، الخفيش .16

 . 1977 ، دط.هرةالقن ، الأنصنر دار( الشرعية السينسة: ) الوهنب عبد ، خلاف .17
 مطبعة( الاسلامي الفقه   التعزير عقوبة   والمخففة المشددة الظروف: ) ننىر عهي ننىر ، الخهيفي .18

 . م 1992 ها 1412 ، 1 ط.  القنهرة ، المدني
:  السلام دار( -الحكم نظنم ، السينسة النظرية -الإسلام   السينسي النظنم: ) عزت العزيز عبد ، الخينط .19

 . م1999 - ها1420 ، 1ط ، القنهرة
 .م1984 ، 3ط.بدوت ، الرسنلة مؤسسة( تقييده   الدولة سهطنن ومد  الحق: ) فتحي ، الدري" .20
 ، الرسنلة مؤسسة ،( الإسلامي التشريم   بنلرأي الاعتهند   الأىولية المننهج: ) فتحي ، الدري" .21

 .م1997 - ها1418 ، 3ط.بدوت
 .م1987 ، 2ط. بدوت ، الرسنلة مؤسسة( والحكم السينسة   الاسلامي لتشريما خصنسع: ) فتحي ، الدري" .22
 .1988 سنة ، 1ط ، بدوت ، قتيبة دار(  المعنىر الإسلامي الفكر   وبحوث دراسنت: ) فتحي ، الدري" .23

 الإسلامية البحوث سهسهة( .وتطبيقنته الإسلامي النظنم   الحرية ضمنننت: ) منيب ممد ، ربيم .24
 . 2الكتنب. ، 14:  السنة ، م1983 ، دط. القنهرة.الأمدية المطنبم مم بنلاشتراك العصرية المكتبة ، زهربنلأ

 .  م2000. 1ط. دمشق ، الفكر دار( العن    الحرية حق)  وهبة ، الزحيهي .25

 .1996:  إىدار ، 1986 ، 1ط.دمشق ، الفكر دار ،( الإسلامي الفقه أىول: ) وهبة ، الزحيهي .26
 .م1968 ، 10ط: كذا و.  دت-6ط. .دمشق ، دارالفكر ،( العنم الفقهي المدخل: ) أحمد مصطف  ، نءالزرق .27
 (.العن    الحرية حق: )  الزحيهي وهبة:  إليه أشنر ( السخنوي الإمنم: )  ممد سيد ، السنداتي .28

 .1978 ، 2ط. شقدم ، الإسلامي المكتب( الإسلامي التشريم   ومكننتهن السنة: ) مصطف  ، السّبنعي .29
( مقنرن فقهي بح - العقنبي التنفيذ مرحهة   عهيه المحكوم ضمنننت: ) منصور ممد إبراهيم ، الشحنت .30

 .م1996 ، دط. القنهرة ، العربية النهمة دار
 . 1985 ، 10ط. بدوت ، الجنمعية الدار( الإسلامي الفقه   المدخل) مصطف  ممد ، شهبي .31

 ، 1ط ، تون  ، لهتوزيم التونسية الشركة ةبعة: (الإسلامية الشريعة مقنىد: ) الطنهر ممد ، عنشور ابن .32
 .2001، 2و ةبعة : دار النفنس ، الأردن، ط .1978عننفي

المؤسسة  و لهتوزيمابن عنشور، ممد الطنهر: )أىول النظنم الاعتمنعي   الإسلام ( الشركة التونسية  .33
  .1985، 2الوةنية لهكتنب، الجزاسر ، ط

 .دت ، 4ط ، القنهرة ، العربي الفكر دار( الإسلامية الشريعة   التعزير: ) العزيز عبد ، عنمر .34
 .م1986 ، دط.بدوت ، الجنمعية الدار( الإسلام   الدولة نظرية:)بسيوني الله عبد ، الة" عبد .35
 .2002 ، 1 ط عمنن ، الفرقنن دار و الشهنب دار( والقننون الشريعة بين الإنسنن حقوق: ) ممد ، عجري" .36

 ثقنفية كتب سهسهة ، المعرفة عن ( حقوق لا ضرورات ، الإنسنن وحقوق الإسلام: ) ممد ، عمنرة .37
 .1985( أينر) منيو. الكويت -والآداب والفنون لهثقنفة الوة" المجه  يصدرهن شهرية
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 .2009 ، 6ط القنهرة، مصر، نهمة( -مقنرنة دراسة-الإسلامي الجننسي النظنم أىول  : ) سهيم ممد ، العوا .38
. بدوت ، الرسنلة مؤسسة ،( الوضعي بنلقننون مقنرنن الإسلامي الجننسي التشريم: ) القندر عبد ، عودة .39

 .م1984 ، 5ط
 حقوق)الطعيمنت:إليه أشنر(. -العقد ونظرية المدخل -الإسلامي الفقه: ) عيسوي أحمد ، عيسوي .40

 .)الأسنسية وحرينته الإنسنن
 . دت-دط ، الإسكندرية ، نمعةالج شبنب مؤسسة( الإسلام   العنمة الحرينت: ) ممد سهيم ممد ، غزوي .41
 ، 1ط.بدوت ، العربية الوحدة دراسنت مركز( الإسلامية الدولة   العنمة الحرينت: ) راشد ، الةنوشي .42

 .م1993أغسط /آب
 .م1993 ، 5ط.بدوت ، الإسلامي الةرب دار( ومكنرمهن الإسلامية الشريعة مقنىد: ) علال ، الفنسي .43
 .م1993 ، 2ط ، القنهرة ، العربي الفكر دار( الإسلام   كمالح فن: ) زيد أبو مصطف  فهمي، .44
 ،( الدستورية النظم و الإسلامية الشريعة   الحكنم ولاية انتهنء ةرق: ) ممود يوسش كنيد ، قرعوع .45

 .م1987ها1407سنة ، 1ط ، بدوت ، الرسنلة مؤسسة
 منشأة دار( الحديثة الدستورية نلمبندئب المقنرنة مم الإسلام   الحكم نظنم مبندئ: ) الحميد عبد متولي، .46

 .1978 ، 4ط و. 1977 سنة ،3ط ، الإسكندرية ، المعنرف
 .2002 ، 1ط ، الاردن ، عمنن ، المنهج دار( السمنوية الادينن   الإنسنن حقوق: ) رحيم الرزاق عبد ، الموحي .47
 . دت -دط ، القنهرة ، بيالعر الفكر دار( والإعلان القرآن بين الإنسنن حقوق: ) حنفظ أحمد ، نجم .48
 .1994 ، ومزيدة منقحة 3ط ، دمشق ، القهم دار( الفقهية القواعد: ) أحمد عهي الندوي، .49
 .1985 ، 1ط.القنهرة ، الكتب عن  ،( العقنب و التجريم   الإسلامية الشريعة أحكنم موعز: ) أحمد ، هبة .50
 .1991 ، 2ط. قسنطينة ، الإسراء مؤسسة (الإسلامي الجننسي الفقه   الوعيز: ) نعيم ممد ، ينسين .51

 :القننون كتب -و
 .1991سنة ، 2ط.الجزاسر ، الجنمعية المطبوعنت ديوان( العقنب عهم و الإعرام عهم   موعز: ) إسحنق إبراهيم .1
 الدولية والوكنلات المتحدة الأمم منظمة إةنر   الإنسنن لحقوق الدولية الحمنية: )أحمد ، الوفن أبو .2

 والحرية السهطة) حسين ممد فنيز: إليه أشنر.   2000 ، 1ط ، القنهرة ، العربية النهمة دار ،(المتخصصة
 (.الإنسنن حقوق وفهسفة

 .1989 ، 4ط ، الإسكندرية ، الجنمعة شبنب مؤسسة( العنمة والحرينت السينسية النظم: ) المتيت عهي ، اليزيد أبو .3

 .1996 ، 9ط ، الإسكندرية ، الجنمعية المطبوعنت دار( وقمنء هنفق المصري الدستور: ) فهمي مصطف  ، زيد أبو .4
 .1995 ، دط.دم ، الجديدة الجنمعة دار( والعقنب الإعرام عهم   دراسة: ) زكي ممد ، عنمر أبو .5
 (السينسية النظم: ) بدوي إليه أشنر  ،(الدستوري القننون: )إسمنن .6
 بين مقنرنة تحهيهية دراسة-الجننسية الشرعية نطنق دتحدي   الدستور دور: ) حكيم وعهيوي بوزيد أغهي  .7

 . 2012 ، 1 ةبعة ، الجزاسر ، وزو تيزي ، الأمل دار( -المصري والقننون الجزاسري القننون
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 مكتبة( -وتطبيقية تأىيهية نظرية دراسة-بنلشك يزول لا اليقين قنعدة: ) الوهنب عبد يعقوب ، البنحسين .8
 . م1996 - ها1417.دط. الرينض ، الرشد

 .1992 ، دط. الجزاسر ، بنتنة ، قر  عمنر مطبعة( -التجريم شرعية-الجزاسري العقوبنت قننون شرح: ) سهيمنن ، بنرع .9
 ..م1972.دط.القنهرة ، العربية النهمة دار( السينسية النظم: ) ثروت بدوي، .10
 .1984 ، دط. لإسكندريةا ، المعنرف منشأة ،( وتحهيلا تأىيلا الجننسية الإعراءات: ) رمسي  ، بنهنم .11
 .دت ، 2ط. الإسكندرية ، المعنرف منشنة ،( الجننسي القننون   التجريم نظرية: ) رمسي  ، بنهنم .12
 المطبوعنت ديوان( المقنرن الجزاسري التشريم   القمنسية والمراقبة الاحتينةي الحب : ) لخمر ، بوكحيل .13

 .1992سنة ، دط. الجزاسر ، عكنون بن ، الجنمعية
( -مقنرنة دراسة-النينبية المجنل  انتخنبنت عه  السنبقة للإعراءات القننوني الإةنر: ) منذر واسل بينتي،ال .14

 . القنهرة ،  2015 ، 1ط القننونية للإىدارات القومي المركز

 التعطيل بين المصري القمنء أحكنم- الاعتقنل رهن قمنسية أحكنم:)إيهنب وسلام،. رضن عمرو بيومي، .15
 .2001منيو ،1ط القنهرة،. السجننء لمسنعدة الإنسنن حقوق مركز  (-والإهدار

 .دت-دط. الإسكندرية ، المعنرف منشأة ،( القمنسية الرقنبة وضمننة المرورة لواس : ) سنمي ، الدين ينل .16
 ، قصري:  إليه أشنر. مصر ، العربية النهمة دار( الدستوري القننون   الظروف نظرية: ) يحي ، الجمل .17

 (.الطوارئ قننون شرح: ) ممد

 المحكمة بأحكنم مدعمة مقنرنة دراسة ، الفردية لهحرينت الدستورية الفهسفة) عطية ونعيم هند ممد حسن .18
 . 2006 ، 1ط ، القنهرة ، القننونية الكتب دار( العهين الدستورية

 ، المطبوعنت وكنلة (المعنىرة السينسية النظم   الحرية ضمنننت و الإنسنن حقوق حمنية: )  عهي ، حسن .19
 .1982سنة ، دط.الكويت

 . 1977 ، القنهرة ، العربية النهمة دار( -العنم القسم– العقوبنت قننون شرح: ) نجيب ممود ، حس" .20
 .1992 ، دط. القنهرة ، العربية النهمة دار( الجننسي والقننون الدستور: )نجيب  ممود ، حس" .21
 ، الفكر دار( العربي الوةن   الإنسنن حقوق: ) حسن ممد دأحم ، والرشيدي ، السيد عدننن ، حسين .22

 .2002 يوليو -تموز ، 1ط. دمشق
 .1994 ،2ط. دم دن، ،(الاعتراف عه  لحمهه المتهم تعذيب: )الفنروق عمر الحسي"، .23

 .1995 ، دط. الإسكندرية ، الجنمعية المطبوعنت دار( الدستوري القننون: ) راغب منعد ، الحهو .24
 التشريم   والتحقيق الاستدلال مرحهة خلال الشخصية لهحرية الدستورية الحمنية: ) وهنب حمزة .25

 . 2011 سنة ط ، الجزاسر ، الخهدونية دار ، (الجزاسري
 الإعراءات ودور وحرينته الإنسنن حقوق: )ممد عهينن عهي ، زيد أبو ، ىنلح ممد عهي ، الدبنس .26

 تشريعن المجتمم وأمن وحرينته الإنسنن حقوق بين التوازن قلتحقي تحهيهية دراسة( تعزيزهن   الشرةية
 . 2005 ، عمنن ، الثقنفة دار ، وفقهن



اـمـةا ــ ــع ــارس ال  400: ص لفــهـ

 

-المحنكمة قبل من مرحهة   الإنسنن لحقوق والإعراسية الموضوعية الحمنية: ) الحميد عبد أحمد ، الدسوقي .27
 . 2007 ، 1ط ، القنهرة ، العربية النهمة دار( -مقنرنة دراسة

 الفهسفة) عطية ونعيم هند ممد حسن:  إليه أشنر( الدستوري القننون   المطول) نليو ، دوعي .28
 (.الفردية لهحرينت الدستورية

 Colliard: (Libertés publiques) : إليه أشنر ، 2ط.دن.دم( الدستوري القننون: ) ليون ، دوعي .29

 .1997. ط د. القنهرة ، العربية نهمةال دار( متةد عن    العنمة والحرينت الحقوق: ) أحمد أنور ، رسلان .30
: إليه أشنر .دت ، دط.القنهرة ، العربية دارالنهمة ،( الجننسية السينسة أىول: ) فتحي أحمد ، سرور .31

 .(-مقنرنة دراسة-الإنسنن لحقوق الجننسية الحمنية: ) الكبنع
 النهمة دار ،( سيةالجنن الإعراءات   الإنسنن حقوق و الدستورية الشرعية: ) فتحي أحمد ، سرور .32

 .1993سنة ، القنهرة ، العربية
 الشرعية ، العقوبنت قننون   الدستورية الشرعية-الدستوري الجننسي القننون: ) فتحي أحمد ، سرور .33

 . 2002 ، 2ط ، القنهرة ، الشروق دار( -الجننسية الإعراءات قننون   الدستورية

 ، العربية النهمة دار ،( -المصري-الجننسية اتالإعراء قننون   الوسيط: ) فتحي أحمد ، سرور .34
 .1993 ، 7ط.القنهرة

 ، دط. القنهرة ، القنهرة عنمعة مطبعة ،( -المصري-العقوبنت قننون   الوسيط: ) فتحي أحمد ، سرور .35
 (.الجزاسري العقوبنت قننون شرح)  ، بنرع:  إليه أشنر .1981

 .2002 ، 1ط ، لجزاسرا ، ريحننة دار( الإنسنن حقوق: ) ممد ، سعندي .36

 .1995 ، دط ، بدوت ، النهمة دار( -الحق نظرية-القننون إلى المدخل: ) إبراهيم نبيل ، سعد .37
 .1990 سنة.3ط.القنهرة.العربي الفكر دار( -العنم القسم– العقوبنت قننون: ) ممد مأمون ، سلامة .38

 .دت ، دط ، الجزاسر ، مهيهة عين ، الهد  دار ،( -الجريمة:  العنم القسم-الجزاسري العقوبنت قننون شرح: ) الله عبد ، سهيمنن .39

 الإمنرات عنمعة مطبوعنت( الإنسنن عسم لحمنية القننوني النظنم:)راشد سن  سيش حبيبة الشنمسي، .40
 ( .الشخصية لهحرية الدستورية الحمنية) حمزة وهنب:  إليه أشنر.  2006 ، المتحدة العربية

 ، الهبننني الكتنب دار( -العنم القسم-الجزاسري العقوبنت قننون شرح   يزالوع: ) إبراهيم ، الشبنسي .41
 .1981 ، دط. بدوت

( -مقنرن فقهي بح -العقنبي التنفيذ مرحهة   عهيه المحكوم ضمنننت: ) منصور ممد إبراهيم ، الشحنت .42
 .1996.دط.القنهرة. العربية النهمة دار

 ةرابه ، لهكتنب، الحديثة المؤسسة( الدولية والمواثيق ستورالد   الإنسنن حقوق: )ممد عمر ، شحندة .43
 2016 ، 1ط لبننن،

 ، عمنن ، الثقنفة دار مكتبة( الأسنسية وحرينته الإنسنن حقوق   الوعيز: ) غنزي حسين ، ىنبري" .44
 . م1997 ، دط ، الأردن
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 .1996 ، 1ط ، الكويت ، شرلهن الصبّنح سعند دار( المعنىر العن    الإنسنن حقوق: ) سعند ، الصبّنح .45
 ، القنهرة ، العربية النهمة دار( -وفهسفية تنريخية دراسة– الجننسية الشرعية: ) البنقي عبد ييل ، الصةد .46

 (.الجننسية الشرعية مبدأ: ) عفيفي عصنم:  إليه أشنر.  1994

 ، الرينض ، سعود المهك عنمعة مطنبم( الجزاسي لهنظنم العنمة الأحكنم: )  مصطف  الفتنح عبد ، الصيفي .47
 .1996 ، 1ط

 التشريم   الاعتمنعي التأهيل إعندة سينسة   الجزاسية القمنسية الأحكنم: ) الحفيظ عبد ، ةنشور .48
 .م2001سنة ، 1ط ، الجزاسر ، الجنمعية المطبوعنت ديوان( الجزاسري

 .م2003 ، 1ط ، عمنن ، واسل دار( -نةمقنر دراسة -الجزاسية الدعو    الإنسنن حقوق ضمنننت: ) ممد ، الطراونة .49
 الإىدار ، 1ط. عمّنن ، الشروق دار( الأسنسية وحرينته الإنسنن حقوق: )سهيمنن هنني الطعيمنت، .50

 .م2003. الثنني
 ، العربي الفكر دار( -مقنرنة دراسة-الدستوري والقننون السينسية النظم: ) ممد سهيمنن ، الطمنوي .51

 .م1988-دط. القنهرة
 . 2011 الاسكندرية، الجديدة، الجنمعة دار ، (الشخصية لهحرية الجننسية الحمنية: ) زكي ممد ،  رعنم أبو .52

 والفقه الوضعي القننون   مقنرنة دراسة-الجننسية الشرعية مبدأ: )حسي" عفيفي عصنم ، البصد عبد .53
 . دت ، دط ، القنهرة ، العربية النهمة دار( -الإسلامي الجننسي

 .م1977 سنة ، 10ط:  القنهرة ، العربية النهمة دار( المصري الخنص الدّولي القننون: ) الدّين زع ، الله عبد .54
 . م1993.دط ، بدوت ، الجنمعية الدار( الدستوري القننون و السينسية النظم: )بسيوني الله عبد عبدالة"، .55
 .1979 ، 17ط ، بدوت ل،الجي دار( المصري القننون   الجننسية الإعراءات مبندئ: ) رؤوف ، عبيد .56
 .1951دط، القنهرة، الجنمعية، الكتب دار ،(الدستوري القننون موعز) الطمنوي وسهيمنن خهيل عثمنن .57
. القنهرة ، 1961 ، 1ط ، العنلمية المطبعة( والاشتراكي الديمقراةي الفكرين بين الحرية: ) ممد عصفور، .58

 (.النينبية المجنل  انتخنبنت عه  السنبقة اتللإعراء القننوني الإةنر: ) البينتي : إليه أشنر

 .1968-دط.القنهرة ، العربي الكتنب دار( والفرد والدولة القننون بين الروابط  : ) نعيم ، عطية .59
 .م1995 ، دط.الاسكندرية ، الجنمعية المطبوعنت ديوان ،( الجننسية الإعراءات قننون: ) ممد ، عوض .60
 المطبوعنت دار( وفهسفية تنريخية دراسة ، الإنسنن حقوق وفهسفة ريةوالح السهطة: )  حسين ممد فنيز .61

 .  2010 سنة ، 1ط ، الاسكندرية ، الجنمعية
 ، بدوت.الجنمعية الإدارة( والحق لهقننون العنمة النظرية-القننونية لهعهوم المدخل: ) حسن توفيق ، فرج .62

 .1993 سنة.3ط
 . 1988 ، 1ط ، القنهرة ، المعنرف طبعةم( -مصري-الطوارئ قننون شرح: ) ممد ، قصري .63
 ، الجنمعية المطبوعنت ديوان ،( -الجريمة:  العنم القسم-العقوبنت قننون   منضرات: ) عندل ، قورة .64

 .1988 ، 2ط.الجزاسر
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 ، الفت  دار( -مقنرنة دراسة-الإنسنن لحقوق القننونية الحمنية أىول: ) أحمد خدي ، الكبنع .65
 . 2006 ، 1ط ، الاسكندرية

 ، المعنرف منشأة( المعنىرة السينسية الأنظمة   العنمة الحرينت: ) يوسش كريم ، كشنكش .66
 .م1987 ، دط.الإسكندرية

 .دت-5ط.الإسكندرية ، المعنرف منشأة( القننون إلى المدخل: ) حسن ، كدة .67
 ، بدوت ، الفنرابي ردا( المقنرن الأردني الجزاسية المحنكمنت أىول قننون   منضرات) فنروق ، الكيلاني .68

 .1985سنة ، 2ط
 1992 ، 2ط ، الاسكندرية ، المعنرف منشأة( الننمية الدول   الحكم أنظمة   نظرات: ) الحميد عبد متولي .69
 المعنرف دار ،( ومستقبههن وضمنننتهن تطورهن نظرية ، العنمة الحرينت: ) الحميد عبد ، متولي .70

 .1975سنة ، الإسكندرية

 الشريعة   الدستورية بنلمبندئ المقنرنة مم السينسية والأنظمة الدستوري القننون: )ميدالح عبد ، متولي .71
 .م1974سنة ، 5ط ، الإسكندرية ، المعنرف منشأة( الإسلامية

 ، القنهرة ، لهكتنب العنمة المصرية الهيئة( -قننونية دراسة-مصر   والشرعية العنش: ) مجدي ، المتولي .72
 .1995 ، 1ط

 ، الاسكندرية ، الجنمعية الثقنفة لنشر الطنلب دار( الدستوري القننون   الوسيط: ) الحميد دعب متولي، .73
 (-مقنرنة دراسة-النينبية المجنل  انتخنبنت عه  السنبقة للإعراءات القننوني الإةنر: )البينتي: إليه أشنر. 1956

 القننونية والآلينت العنمة والحرينت الحقوق تطور-الإنسنن لحقوق العنمة النظرية: ) سعيد ممد ، مجذوب .74
 . 2014 ، 1ط ، لبننن ، لهكتنب الحديثة المؤسسة ،( -لحمنيتهن

 .1992-1991 ، 1ط.مهيهة عين ، الهد  دار( الأولية التحرينت أثننء فيه المشتبه ضمنننت: ) ممد ، مدة .75
 ، 1ط.عمنن ، الدولية عهميةال الدار( الجزاسية الإعراءات   الشرعية: ) مصطف  يوسش حسين ، مقنبهة .76

 .2003الأول الإىدار
 .م1986 ، 1ط.بنري -بدوت ، عويدات منشورات ،( الجزاسية المحنكمنت أىول: ) عنةش ، النقيب .77

 المطبوعنت ديوان( -النقض مكمة أحكنم ضوء  -الجننسية المواد   الإثبنت: ) مجدي مصطف  ، هرعة .78
 .1992 ، 2ط.الإسكندرية ، الجنمعية

 ، دط.القنهرة ، الجبلاوي مطبعة( الأردن   القمنسي النظنم و التشريم أس : ) أديب ، هسناله .79
 (.الجزاسية الدعو    الإنسنن حقوق ضمنننت: ) الطراونة:  إليه أشنر .1984

 ضوء   معنىرة وتطبيقية فقهية دراسة-الطوارئ حنلات   الإنسنن حقوق: ) مصطف  ممد ، يون  .80
 إليه أشنر ، 2000سنة ، 1ط ، القنهرة ، العربية النهمة دار( -العنم الدولي لقننونا ومبندئ قواعد

 (.الشخصية الحرية عه  الإرهنب مكنفحة قوانين أثر) :الرواشدة
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II) الجنمعية الرسنسل قنسمة: 

 :الدكتوراه أةروحنت _1
 أىهه -(العنمة لسهطةا مواعهة   الشخصية لهحرية الجننسية الحمنية: ) السعدون تركي عمنر الحسي"، .1

 . 2012 ، 1ط الحقوقية الحهبي منشورات -دكتوراه أةروحة
 أىهه( -مقنرنة دراسة-الشخصية الحرية عه  الإرهنب مكنفحة قوانين أثر: ) سلامة ممد ، الرواشدة .2

 . م2010 ، 1ط ، عمنن ، الثقنفة دار - دكتوراه أةروحة
-( مقنرنة تحهيهية دراسة ، الجننسي القننون   الشخصية الحرية حمنية حمنية: ) رد  كه رشيد ىديق ةنرق .3

 . 2011 سنة1ط بدوت ، الحقوقية الحهبي منشورات -دكتوراه أةروحة أىهه
 ، النفنس  دار( -دكتوراه رسنلة-الإسلام   الةذاسي الأمن: ) مصطف  أحمد ىبحي أحمد ، العيندي .4

 .1999 ، 1ط.بدوت
 كهية-دكتوره رسنلة-( -مقنرنة دراسة-الإنسنن لحقوق لجننسيةا الحمنية: ) خدي ممد ، الكبنع .5

 .م2002 ، دط ، الجنمعيين دار. الإسكندرية بجنمعة.الحقوق
 ، القنهرة عنمعة ، الحقوق كهية ، دكتوراه رسنلة( العقنبي التنفيذ عه  القمنسية الرقنبة: ) سعد ، مرق  .6

 . (العنمة الحرينت: ) كشنكش:  إليه أشنر.   1972
 رسنلة-( الوضعي القننون و الإسلامي الفقه بين العقنب   الحق سقوط: ) الصبور عبد نبيل ، لن اويا .7

 .1996.دط.القنهرة.العربي الفكر دار.-دكتوراه
 .1965 سنة ، 1ط ، القنهرة ، القومية الدار-دكتوراه أةروحة أىهه-( الفردية لهحرينت العنمة النظرية  : ) عطية نعيم .8
 ، دكتوراه رسنلة( مقنرنة دراسة ، الجننسية الإعراءات تنفيذ   القمنء دور: ) مرسي العظيم عبد وزير، .9

 (.الجننسية الشرعية مبدأ: ) عفيفي عصنم البصد، عبد:  إليه أشنر.   م1978 ، القنهرة عنمعة

 
 :المنعستد رسنسل -2
 سنة ، العراق ، بنبل عنمعة ، ستدمنع رسنلة( الجننسي القننون ذاتية: ) ميميد عواد فنضل:  الدليمي .1

 : المصدر ، 2017-04-18 تنري  ، المرعم بموقم منشورة. 2006

 http : //almerja.com/reading.php?idm=77002 

 والتشريم الإسلامية الشريعة   الابتداسي التحقيق مرحهة أثننء المتهم ضمنننت: ) الحميد عبد ، عمنرة .2
 ، الإسلامية العهوم كهية ، والقننون الشريعة   منعستد رسنلة أىههن–( مقنرنة دراسة-الجزاسري الجننسي

 .م1998 - ها1418 ، 1ط.الجزاسر ، العنمة المحمدية دار ةبعة ، -بنتنة
 والقننون الإسلامي الفقه بين مقنرنة دراسة-الشخصي الأمن لحق الجننسية الحمنية) فؤاد غجنتي، .3

 ،_منشور غد_ بنلدورينت بح  ،2006-2005 الجنمعية السنة   نوقشت المنعستد، رسنلة( -الوضعي
 .قسنطينة ، الإسلامية لهعهوم القندر عبد الأمد عنمعة ، والاقتصند الشريعة كهية

http://almerja.com/reading.php?idm=77002
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III) ؤتمراتالم المنشورات و و العهمية المقنلات قنسمة: 
. 1955 عنم عنيش   المنعقد الأول المتحدة الأمم مؤتمر( المجرمين ومعنمهة الجريمة نمم: ) المتحدة الأمم .1

 أيمن ومنشور. 1993 نيويورك،( _دولية ىكوك مجموعة-الإنسنن حقوق: ) المتحدة الأمم منشورات
 :الإنسنن حقوق مكتبة:  قسم ، الامريكية المتحدة الولاينت ، منيسوتن عنمعة بموقم

 http : //hrlibrary.umn.edu/arab/b034.html 
 ، والاقتصندية القننونية العهوم مجهة ،( الخنص القننون روابط   الشخصية الحرية حمنية) حسنم الأهواني، .2

 .1991 سنة ، أول إىدار ، 33عدد مصر ، شم  عين عنمعة ، الحقوق كهية عن تصدر
 منشور ، نت الجزيرة بموقم منشور مقنل( الجزاسري والمصنلحة السهم مشرود   قراءة: ) فوزي ، أوىديق .3

 : المصدر ، م27/09/2005:  بتنري 

 http : //www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2005/9/27 
 الحقوق مجهة( الجزاسر   الدستورية الرقنبة تطوير   وأثره 2016 الدستوري التعديل: ) ليندة أونيسي .4

 .2016 عوان ، 06 العدد ، خنشهة عنمعة ، السينسية والعهوم

 بعةمط ، الحقوق كهية ، والاقتصندية القننونية العهوم مجهة( الجننسية الشرعية  : ) الأحد عبد ، الدين ينل .5
 . م1974 يوليو ، 16 سنة 2 عدد ، القنهرة ، شم  عين عنمعة

 مؤتمر أعمنل( الةربي الفكر نقد   ملاحظنت ، الأسنسية وحرينته الإنسنن حقوق: ) خهيل ، الحديثي .6
 ، الأههية الزرقنء عنمعةت-وحهول تحدينت-والقننون الشريعة   الإنسنن حقوقت حول الثنني الحقوق كهية

 .م2001( أوت) آب 09-08ل موافق ها1422 الأولى يند  20_19 ، الأردن
 عنمعة عن تصدر ، والشريعة الحقوق مجهة( -مقنرنة دراسة-الدفند ضمنننت: ) حس" سنمي ، الحسي" .7

 .1978 يننير ، الثننية السنة 2و1:  العدد ، الكويت
 عن تصدر شهرية ، زميلال مجهة( -الحكم رعنل شخصية-الحرينت ضمنننت أهم) مقنل:  عمنر ، رامز .8

 .1994نوفم  ، 36:  العدد ، العربية بدوت عنمعة
 الكويت عنمعة   الإنسنن حقوق لتدري  حديثة استرا ية تأىيل: ) بح . مدبوس فلاح ، الرشيدي .9

 ، 23:  عدد ، الإسلامية والدراسنت الشريعة مجهة( الإسلامية الشريعة ودور الدولي القننون موقش
 . م1994 أغسط  ، 09:  السنة

 (الحرية: ) عزيز لزرق و ممد الهلالي: عن مترعم مقنل( المدنية الحرية إلى الطبيعية الحرية من: )عنك عون ، روسو .10
 (الحرية: )عزيز لزرق و ممد الهلالي: عن مترعم مقنل(  حرّة كذاتٍ الإنسنن قيمة: )  عنك عون روسو، .11
 مجه  مجهة( التشريعية السهطة استعمنل   والانحراف لهدستور التشريم فنلفة: ) الرزاق عبد السنهوري، .12

 (.الجننسية الشرعية  : ) الأحد عبد ، الدين ينل إليه أشنر.  1952 يننير عدد ، 3السنة ، مصر ، الدولة

 لهبحوث القومي المركز ، القومية الجننسية بنلمجهة بح ( الجننسية الإعراسية الشرعية: ) فتحي أحمد ، سرور .13
 .1976 نوفم  ، 19مج ، 3د ، القنهرة ، والجننسية الاعتمنعية 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b034.html
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2005/9/27/
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 الشريعة عهوم – دراسنت مجهة( الأردني التشريم   الشخصي الأمن حق: ) بح . خطنر عهي ، شطننوي .14
 .1997 تموز ، 24:  المجهد ، 1 العدد. عمنّن ، الأردنية الجنمعة ، العهمي البح  عمندة عن تصدر – والقننون

( -الوضعي بنلقننون مقنرنة دراسة -الإسلام   الفردي الأمن حق: ) بح  ، المهك عبد عثمنن ، الصنلح .15
 . م1983 سبتم . 7:  السنة ، 3:  العدد. الكويت ، الحقوق كهية ، الحقوق مجهة

 ، القنهرة عنمعة ، والاقتصند القننون مجهة ،( الجننسي القننون   المشروعية عدم) فوزية ، الستنر عبد .16
 ( .الفردية لهحرية كممنن الجننسية الشرعية)المجنلي:  إليه أشنر.  1971 سنة ، 41 سنة ، 4-3عدد ، مصر

 للأحكنم السودانية الموسوعة     منشور بح  ،( السودان   العقنبية السينسة مشكلات: )ممد عثمنن،  .17
 : رالمصد. 1990سنة عدد. السودانية القمنسية الهيئة. القمنسية والسوابق

 www.sjprecedents.org/showres php?id=14 للأحكنم السودانية لهموسوعة الإلكتروني الموقم 
 مطنبم ، المصري الدولة مجه  بمجهة مقنل( المقنرن القننوني الفكر   الإنسنن حقوق: ) فؤاد ، العطنر .18

 .1975 سنة ، 25 إلى 20 السنة من:  العدد. مصر ، اليوم بنرأخ مؤسسة
 السودانية بنلموسوعة منشور بح (  المبدسية أخطنسه عن التقصدية القنضي مسؤولية: ) ىنلح ممد ، عهي .19

 . 1999 سنة عدد.  السودانية القمنسية الهيئة ، القمنسية السوابق و للأحكنم

 www.sjprecedents.org/showresphp?id=32:  المصدر

 الحهي المحقق بمجهة بح ( -مقنرنة دراسة-لهمتهم الأىه  القننون: ) شنكر أحمد حوراء ، العميدي .20
 الموقم:  المصدر. 6 السنة ، 3 عدد ، العراق ، بنبل عنمعة ، القننون كهية ، والسينسية القننونية لهعهوم

 (22/06/2018 تحميل) لهمجهة الإلكتروني

http : //www.uobabylon.edu.iq/publications/law_edition10/article_ed10_4.doc 
 قمنين إدارة تصدرهن ، الحكومة قمنين إدارة مجهة( المقنرن لجننسيا القننون   الشرعية مبدأ: ) سهيم ممد ، العوا .21

 (الجننسي القننون ذاتية: ) ميميد عواد فنضل:  الدليمي:  إليه أشنر. 1977 ديسم  ، 21س ، 4د ، مصر ، الحكومة
 عهمية يةدور ، المعينر مجهة( الدولة هيبة زيندة   وتأثده اللاعقنب سينسة عه  القمنء: )فؤاد  غجنتي، .22

 عنمعة ، الإسلامية والحمنرة والشريعة الدين أىول كهية ، والإنسننية الإسلامية بنلدراسنت تعن  مكمة
 عدد ، م2010 أفريل ، ها1431الثنني ربيم ، 2ج ، 21د ، قسنطينة ، الإسلامية لهعهوم القندر عبد الأمد
 .وحنضرا منضين الجزاسري المواةن لد  الدولة هيبة مهتق  بأعمنل خنص

 ، م2000 سنة الثنني كننون ، 251 العدد ، العربي المستقبل مجهة ،(والتنمية الإنسنن حقوق: ) ممد ، فنسق .23
 .بدوت ، العربية الوحدة دراسنت مركز

 (الحرية: )عزيز ولزرق ممد الهلالي: عن مترعم، مقنل( 1 والمواةنة، الحرية: ) كنرل منرك ، .24
 ، الشنةبي إسحنق أبو نندي ، الشريعة بمجهة بح ( والعقوبة الجريمة شرعية أمبد: ) الأخمر ممد ، منلكي .25

 .1995 سنة ، 4 عدد ، الأمل مؤسسة نشر ، قسنطينة ، الإسلامية لهعهوم القندر عبد الأمد عنمعة

 

http://www.sjprecedents.org/showres%20php?id=14
http://www.sjprecedents.org/showresphp?id=32
http://www.uobabylon.edu.iq/publications/law_edition10/article_ed10_4.doc
http://www.uobabylon.edu.iq/publications/law_edition10/article_ed10_4.doc
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 مجهة( الأردني التشريم   دراسة-الفردية لهحرية كممنن الجننسية الشرعية: ) توفيق نظنم ، المجنلي .26
 .1998 سبتم  ، 22:  السنة ، 4:  العدد.الكويت.الحقوق كهية عن تصدر ، فصهية ، قوقالح

. 1951 يوليو ، والاقتصند القننون مجهة( الجننسية الإعراءات قننون   عديدة ا نهنت: ) مصطف  ، ممود .27
 . (العنمة الحرينت: ) كشنكش:  إليه أشنر

        إسلام موقممنشور   : المصدر( والقننون...والشرد هةةال بين الحق: ) بعنوان بح :  كمنل ، المصري .28
 20.07.2014 :لاين أون

http : //www.onislam.net/arabic/madarik/culture-ideas/100655-2001-07-29%2000-00-00.html 
 .1993 ، أ م الو نيويورك،( -دولية ىكوك مجموعة-الإنسنن حقوق: ) المتحدة الأمم منظمة .29
 .2014 ، 2ط ، المتحدة الممهكة ، الدولية العفو منظمة مطبوعنت( العندلة المحنكمة دليل: ) الدولية العفو منظمة .30
 (الحرية: )عزيز ولزرق ممد الهلالي:  عن مترعم، مقنل(  2 والمواةنة، الحرية: )شنرل مونتيسكيو، .31
 (الحرية: )عزيز ولزرق ممد الهلالي:  عن مترعم، مقنل( الشعب وسهطة الشعب حرية: )شنرل مونتيسكيو، .32
 ، توبقنل دار( -ومترية فتنرة نصوص ، 16 رقم فهسفية دفنتر -الحرية: )عزيز لزرق، و ممد، الهلالي، .33

 .2009 ،1ط المةرب، ، البيمنء الدار
 سنة ، 1ط( لهمحبوسين الاعتمنعي الإدمنج وإعندة السجون تنظيم قننون: ) الجزاسرية العدل وزارة .34

 .الجزاسر ، التربوية للأشةنل الوة" الديوان ، 2005
 الرقنبة نظنم تطوير   ودوره الدستوري المجه  إخطنر توسيم: ) رينض ودنش ، شوقي تمنم يعيش، .35

 والعهوم الحقوق بمجهة بح ( -2016 لسنة الجزاسري الدستوري التعديل ضوء   تحهيهية مقنربة-الدستورية
 .  2016 أكتوبر ، 14 عدد ، الجزاسر ، الوادي ، لخمر حمة عنمعة ، السينسية

 :القمنسية والقرارات القننونية النصوص: ثننين
 :والإقهيميةالعنلمية  الدولية  والتقنرير والقرارات النصوص-أ

 :والإقهيمية الدولية لإعلاننتوا الاتفنقينت. 1-أ
 المركز عن ىندرة نسخة .1966 ديسم  16   الصندر والسينسية، المدنية بنلحقوق الخنص الدولي العهد .1

 .الأردن ، عمنن الإنسنن، لحقوق الوة"
 نسخة .1966 ديسم  16   الصندر والثقنفية، والاعتمنعية الاقتصندية بنلحقوق الخنص الدولي العهد .2

 .الأردن ، عمنن ، الإنسنن لحقوق الوة" المركز عن ىندرة
 م،1979 ديسم  18   ىندرةت   CEDAW سيداوت  ، المرأة ضد التمييز أشكنل ييم عه  القمنء اتفنقية .3

 34/180 المتحدة للأمم العنمة الجمعية قرار بموعب والانممنم والتصديق لهتوقيم وعرضت اعتمدت
 .الأردن ، عمنن ، الإنسنن لحقوق الوة" المركز عن ىندرة نسخة: المصدر. م1979 ديسم  18   المؤر 

 44/25 رقم المتحدة للأمم العنمة الجمعية بقرار اعتمدت. م1989 لسنة الطفل لحقوق الدولية  الاتفنقية .4
 www.un.org. الوثنسق قسم المتحدة، الأمم موقم: المصدر. 1989 نوفم / الثنني تشرين 20   المؤر 

http://www.onislam.net/arabic/madarik/culture-ideas/100655-2001-07-29%2000-00-00.html
http://www.onislam.net/arabic/madarik/culture-ideas/100655-2001-07-29%2000-00-00.html
http://www.un.org/
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 الصندرة المهينة أو اللاإنسننية أو القنسية العقوبة أو المعنمهة ضروب من وغده التعذيب مننهمة اتفنقية .5
 .الأردن ، عمنن الإنسنن، لحقوق الوة" المركز عن ىندرة نسخة .1984:  دسيم /الأول كننون 10 بتنري 

 للأمم العنمة الجمعية بقرار معتمدة أسرهم، وأفراد المهنعرين العمنل حقوق لحمنية الدولية الاتفنقية .6
 قسم المتحدة، الأمم موقم: المصدر. 1990 ديسم /  الأول كننون 18   المؤر  ،45/158 رقم المتحدة
 www.un.org. الوثنسق

 موقم: المصدر. 22/11/1969بتنري  خوسيه،  سنن    اعتمدت الإنسنن، لحقوق الأمريكية الاتفنقية .7
  الأمريكية، المتحدة الولاينت مينسوتن، عنمعة الإنسنن، حقوق مكتبة

http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html 
 ، الأوروبي لهمجه  الإلكتروني الموقم : المصدر ،1950 لسنة الإنسنن لحقوق الأوروبية الاتفنقية .8

www.conventions.coe.int 

 لحقوق الوة" المركز عن ىندرة نسخة ،1948 ديسم  10   الصندر الإنسنن لحقوق العنلمي الإعلان .9
 .الأردن ، الإنسنن،عمنن

 ذي من 21 ي بنر بتنري  الإسلامي المجه  قبل من اعتمد الإسلام،   الإنسنن حقوق عن العنلمي البينن .10
 ، مينسوتن عنمعة ، الإنسنن حقوق مكتبة   منشور. م1981 سبتم /أيهول 19 الموافق ، ها1401 القعدة

لاينت الو مينسوتن، عنمعة مكتبة موقم:  المصدر ، 2016( سبتم ) أيهول 23 بتنري  ، الأمريكية.م.الو
 :مريكيةالأ تحدة الم

 http : //hrlibrary.umn.edu/arab/UIDHR.html 
 18 رقم العندية بدورته الأفنرقة الرؤسنء مجه  قبل من والشعوب،المعتمد الإنسنن لحقوق الإفريقي الميثنق .11

 الولاينت مينسوتن، عنمعة الإنسنن، حقوق مكتبة موقم:المصدر. 1981 عوان/ يونيو ، كينين ندوبي،  
 : الأمريكية لمتحدةا

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html 
 23 تون ، استمنفتهن ال  عشرة السندسة العربية القمة قبل من اعتمد الإنسنن، لحقوق العربي الميثنق .12

 : الأمريكية المتحدة الولاينت مينسوتن، عنمعة نن،الإنس حقوق مكتبة موقم: المصدر. 2004 أينر/ منيو

http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html 
 الدولي المؤتمر   الأمريكية، الدول منظمة ةرف من اعتمد الإنسنن، وواعبنت لحقوق الأمريكي الإعلان .13

 عنمعة الإنسنن، حقوق مكتبة موقم:المصدر. 1948سنة ، 30: رقم القرار لأمريكية،ا لهدول التنسم
 :الأمريكية المتحدة الولاينت مينسوتن،

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/am15.html 
 لهمفوضين الدبهومنسي المتحدة الأمم مؤتمر   داعتم الدولية، الجننسية لهمحكمة الأسنسي رومن نظنم .14

 الأمم موقم: المصدر. 1998 يوليه/ تموز 17 بتنري  إيطنلين، رومن، دولية، عننسية مكمة بإنشنء المع"
 ،     A/CONF.183/9:الوثيقة رمز المتحدة،

http://www.un.org/
http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/UIDHR.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/am15.html
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 www.un.org 
/ الثنني تشرين 8 بتنري  المتحدة، الأمم الأمن، مجه  ةرف من اعتمد رواندا، لمحكمة الأسنسي النظنم .15

 :  الوثيقة رمز المتحدة، الأمم موقم: ،المصدر1994/ 955:رقم القرار ،1994 نوفم 

S/RES/955(1994)  www.un.org 
 أينر/ منيو 25  بتنري  المتحدة، الأمم لأمن،ا مجه  ةرف من اعتمد يوغوسلافين، لمحكمة الأسنسي النظنم .16

 :الوثيقة رمز الوثنسق، قسم المتحدة،، الأمم موقم: ،المصدر1993/ 827:رقم القرار ،1993

 )1993)S/RES/827  www.un.org 
 :الدولية القرارات.  2 - أ

 الأسنساية المباندئتالمتممن ، 2006 منرس21 بتنري  ندرى 60/147 رقم المتحدة للأمم العنمة الجمعية قرار .1
 الادولي لهقاننون الجسايمة الانتاهنكنت لماحنين والجا  الانتصانف   الحاق بشاأن التوعيهياة والمباندئ
 مجه  ، المتحدة الأمم موقم:  المصدر ، تالدولي الإنسنني لهقننون الخطدة والانتهنكنت الإنسنن لحقاوق

 . A/RES/60/147:  الوثيقة رمز الوثنسق، قسم ، الأمن

http : //www.un.org/ar/sc/documents/sgreports/2004.shtml 
 وغده لتعذيبا: ت ب المتعهق 1974سنة نوفم  6   الصندر 3218 رقم المتحدة للأمم العنمة الجمعية قرار  .2

 بنلاحتجنز يتعهق فيمن المهينة أو اللاإنسننية العقوبة أو المعنمهة. القنسية المعنمهة ضروب من
 :العنمة الجمعية قرارات: قسم ، المتحدة الأمم لمنظمة الإلكتروني الموقم:المصدرت.والسجن

 http ://www.un.org/ar/sections/documents/general-assembly-resolutions/index.html 
 الإنسنن حقوق: ت ب المتعهق 1971 سنة ديسم  20   الصندر 2858 رقم المتحدة للأمم العنمة الجمعية قرار .3

 : العنمة الجمعية قرارات:  قسم ، المتحدة الأمم لمنظمة الإلكتروني الموقم:  المصدرت.  العدالة إقنمة أثننء

 http ://www.un.org/ar/sections/documents/general-assembly-resolutions/ index.html    
 31   المؤر ( 24-د) عيم 663: رقم المتحدة للأمم والاعتمنعي الاقتصندي المجه  قرار  .4

 حقوق: ) المتحدة الأمم:  المصدر. السجننء لمعنمهة الدنين النموذعية بنلقواعد الخنىين. 1957يوليو/تموز
 الولاينت ، منيسوتن عنمعة بموقم أيمن ومنشور  -1993 ، ركنيويو( -دولية ىكوك مجموعة-الإنسنن
 http : //hrlibrary.umn.edu/arab/b034.html. الإنسنن حقوق مكتبة:  قسم ، الامريكية المتحدة

 13   المؤر ( 62-د) 2076: رقم  المتحدة للأمم والاعتمنعي الاقتصندي المجه  قرار .5
 حقوق: ) المتحدة الأمم:  المصدر.السجننء لمعنمهة الدنين النموذعية بنلقواعد الخنىين1977منيو/أينر

 الولاينت ، منيسوتن عنمعة بموقم أيمن ومنشور  -1993 ، نيويورك( -دولية ىكوك مجموعة-الإنسنن
 http : //hrlibrary.umn.edu/arab/b034.html. الإنسنن حقوق مكتبة:  قسم ، الامريكية المتحدة

 
 
 

http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/ar/sc/documents/sgreports/2004.shtml
http://www.un.org/ar/sc/documents/sgreports/2004.shtml
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b034.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b034.html
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 :الدولية والتوىينت التقنرير. 3-أ
 مجتمعنت   الانتقنلية والعدالة القننون سيندة: )الأمن مجه  لد  المتحدة للأمم العنم الأمين تقرير .6

 ، الأمن مجه  ، المتحدة الأمم موقم:  المصدر ، 2004أوت 23 ي بتنر( الصراد منبعد ومجتمعنت الصراد
 S/ 2004/ 616:  الوثيقة رمز ، الوثنسق قسم

 http : //www.un.org/ar/sc/documents/sgreports/2004.shtml 
( الجزاسر ، التعذيب مننهمة لهجنة الختنمية الملاحظنت: )  المتحدة الأمم ، التعذيب مننهمة لجنة تقرير .7

 ، الإنسنن حقوق ، المتحدة الأمم موقم:  المصدر ، 2008 منيو 16 - أبريل 28 بتنري  الأربعون الدورة
 : CAT / C / DZA / CO / 3 الوثيقة رمز ، السنمي المفوض مكتب

https : //www.ohchr.org/AR/countries/MENARegion/Pages/DZIndex.aspx 
 الأةراف الدول تنفيذ حول 03/2012 رقم العنم التعهيق: ) المتحدة الأمم التعذيب، مننهمة لجنة تقرير .8

 أو اللاإنسننية أو القنسية العقوبة أو المعنمهة بضرو من وغده التعذيب مننهمة اتفنقية من 14 لهمندة
 :CAT/C/GC/3:  الوثيقة رمز الوثنسق، قسم ، الأمن مجه  ، المتحدة الأمم موقم:  المصدر( المهينة

 http : //www.un.org/ar/sc/documents/sgreports/2004.shtml 
 انعقدت( الإسلامي التشريم خلال من الجننسية والسينسة الاعتمنعي الدفند ندوة توىينت: )تقرير .9

 ، والشريعة الحقوق مجهة(  التقنرير قسم: )  المصدر. م1981منيو 14 إلى 11: من الفترة   المةرب، بنلربنط،
 .301ص. 1981م ديس ، الخنمسة السنة ، 4عدد.الكويت ، الحقوق كهية عن تصدر

 
 :الوةنية القننونية  النصوص-ب

 :الدسنتد. 1-ب
 ، 26 السنة ، 09 العدد الجزاسرية، لهجمهورية الرسمية الجريدة     منشور م،1989 لسنة الجزاسري الدستور .1

 .1989منرس 01   المؤرخة
 8   المؤرخة 76 العدد ،الجزاسرية لهجمهورية الرسمية الجريدة    منشور ،1996 لسنة  الجزاسري الدستور .2

 .1996 ديسم 
 المؤرخة14 الجزاسرية،العدد لهجمهورية الرسمية الجريدة   منشور ،2016 سنة المعدل الجزاسري الدستور .3

 .2016 سنة منرس07 
 (الوثنسق قسم) العهين الدستورية المحكمة موقم:  المصدر ، 2012 لسنة مصر دستور .4

http : //sccourt.gov.eg 
 (الوثنسق قسم) العهين الدستورية المحكمة موقم:  المصدر ، 2014 لسنة مصر دستور .5

 http : //sccourt.gov.eg 
 ، إسمنعيل حسين:  ،ترية م1789 أغسط  26     الصندر الفرنسي والمواةن الإنسنن حقوق إعلان .6

 www.NeoRevivalism.com  :الجديدة الإحينسية مدونة    منشور :المصدر

http://www.un.org/ar/sc/documents/sgreports/2004.shtml
https://www.ohchr.org/AR/countries/MENARegion/Pages/DZIndex.aspx
https://www.ohchr.org/AR/countries/MENARegion/Pages/DZIndex.aspx
http://www.un.org/ar/sc/documents/sgreports/2004.shtml
http://sccourt.gov.eg/
http://sccourt.gov.eg/
http://sccourt.gov.eg/
http://www.neorevivalism.com/
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 : المصدر. 2011 أفريل 19 القنهرة -فرحنت ممد فتنر إيهنب:  ترية-العربية بنلهةة الفرنسي الدستور .7

http ://www.conseil-constitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdf 
 الفرنسية بنلهةة الفرنسي الدستور - .8

 Source: http ://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/ constitution/ 

constitution.pdf (telecharge le : 22-02-2018) 
 :التشريعية والأوامر القوانين. 2-ب

-05 رقم قننون بموعب الصندر بنلجزاسر، لهمحبوسين الاعتمنعي الإدمنج وإعندة السجون تنظيم قننون .1
 ،42الرسمية،السنة بنلجريدة منشور. 2005 سنة ف اير 6 ا الموافق ها1425 الحجة ذي 27   مؤر  04

 .2005ف اير 13 الموافق ه1426 عنم مرم4 بتنري  ،12العدد
 الوقنسم   منشور. 1937 لسنة 58 رقم القننون بموعب الصندر ، والمتمم المعدل المصري العقوبنت قننون .2

 .1973 سنة ، أغسط  5   71 رقم العدد ، المصرية
 بتنري  1487 رقم الرسمية الجريدة   والمنشور ، تعديلاته وييم 16/1960 رقم الأردني العقوبنت قننون .3

 .02/5/2011 بتنري  5090 رقم الرسمية الجريدة   والمنشور 8/2011 رقم قننون بآخر والمعدّل 1/1/1960
 .ومتمم معدل 1/3/1943 بتنري  ، 340 رقم الاشتراعي المرسوم بموعب الصندر الهبننني العقوبنت قننون .4

 موقم:  المصدر ، ومتمم معدل م1949 لعنم 148 رقم التشريعي بنلمرسوم ىدر السوري العقوبنت قننون .5
 : السورية التشريعنت مجموعة قسم ، السورية العربية الجمهورية ، الشعب مجه 

 http : //www.parliament.gov.sy 
. م1/1/1960 تنري  1487 رقم الكويتية الرسمية الجريدة   منشور 1960/ 16 رقم الكوي  العقوبنت قننون .6

 .م2/5/2011 تنري  5090 رقم الكويتية الرسمية بنلجريدة منشور. 8/2011 رقم قننون بآخر والمعدل
 ه1386 عنم ىفر 18   المؤر  155-66 رقم أمر بموعب ىندر الجزاسري، الجزاسية الإعراءات قننون .7

 .والمتمم المعدل ،1966 سنة يونيو 8 الموافق
 .والمتمم المعدل ،1966 سنة يونيو 8 ا الموافق ها1386 عنم ىفر 18   مؤر  ، 156-66 رقم أمر الجزاسري العقوبنت قننون .8
 .والمتمم المعدل 1975سنة سبتم  26   مؤر 58-75 رقم أمر  بموعب الصندر الجزاسري المدني القننون .9

 والمنشور  ،2006 ف اير 27   مؤر  01-06 أمر بموعب الصندر ، بنلجزاسر الوةنية والمصنلحة السهم ميثنق .10
 .11: العدد م،2006 ف اير 28  الموافق ه1427 مرم 29بتنري  الصندرة سميةالر الجريدة  

. م 2011 سنة ف اير 23   مؤر  01-11 رقم رسنسي أمر بموعب الصندر بنلجزاسر، الطوارئ حنلة رفم .11
 .م2011 سنة ف اير 23 بتنري  ، 12 العدد ، الجزاسرية لهجمهورية الرسمية الجريدة   منشور

 03-92:  رقم تشريعي مرسوم بموعب الصندر بنلجزاسر، والإرهنب التخريب أعمنل حةمكنف مرسوم .12
 ، الجزاسرية لهجمهورية الرسمية الجريدة   منشور ،1992سبتم 30 الموافق ها1413الثنني ربيم 03   المؤر 

 عراءاتالإ قننون تعديل المتممن 1995ف اير25   المؤر 10-95 رقم بنلأمر ألةي. 29سنة ، 70عدد
 .الجزاسري الجزاسية

http://www.conseil-/
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 :التنظيمية المراسيم. 3-ب

 شعبنن5   المؤر  44-92رقم رسنسي مرسوم بموعب الصندر الجزاسر،   الطوارئ حنلة إعلان مرسوم .1
   مؤرخة ،29،سنة 10العدد الجزاسرية، الرسمية الجريدة   ،منشور1992سنة ف اير 09 ا الموافق ها1412

 .1992 سنة ف اير 09 قالمواف ها1412 شعبنن5
 رقم رسنسي مرسوم بموعب الصندر الشعبي، للاستفتنء المعروض بنلجزاسر الوةنية المصنلحة مشرود مرسوم .2

 .55:  العدد. 2005 أوت 14 لا الموافق ها1426 رعب 9 بتنري  الجزاسرية الرسمية الجريدة   والمنشور ،05-278
 إدارية إعاراءات موضود كننوا الذين الأشخنص تعويض أو إدمنج إعندة لكيفينت المحدّد المرسوم .3

 -06: رقم رسنسي مرسوم بموعب الصندر الوةنية، بنلمأسنة المتصهاة الأفعنل بسبب العمل من لهتساري 
 .2006 سنة منرس 27 الموافق 1427 عنم ىفر 27   مؤرّ  124

 الرسنسي المرسوم بموعب المرأة، ضد زالتميي أشكنل ييم عه  القمنء اتفنقية عه  الجزاسر مصندقة مرسوم .4
 يننير 24 الموافق ها،1416رممنن 4   الرسمية الجريدة   منشور. 1996 يننير 22   المؤر  96/51 رقم
 .33 السنة ،6:العدد ،1996سنة

 
 : القمنسية الأحكنم و القرارات  -ج

 أشنر. الثنني الجزء ، 1977-02-25  بتنري( حنلين العهين الدستورية المحكمة) -مصر- العهين المحكمة قرار .1
 (.الطوارئ قننون شرح: ) ممد ، قصري:  إليه

 قمنسية 13 لسنة ، 11 رقم القمية ، 1992 سنة نوفم  7 بتنري  ، مصر   العهين الدستورية المحكمة قرار .2
 : العربية مصر يهورية ، العهين الدستورية المحكمة موقم:  المصدر( . دستورية)

 http : //sccourt.gov.eg 
 ، 13 لسنة ، 12 رقم القمية  ، م1992 سنة نوفم  7   الصندر ، المصرية العهين الدستورية المحكمة قرار .3

 : العربية مصر يهورية ، العهين الدستورية المحكمة موقم:  المصدر(.  دستورية) قمنسية

 http : //sccourt.gov.eg 
 قمنسية 17 لسنة48:  رقم القمية   ، م22/02/1997 بتنري  ىندر -مصر-العهين الدستورية المحكمة قرار .4

 http : //sccourt.gov.eg:  العربية مصر يهورية ، العهين الدستورية المحكمة موقم:  المصدر ،( دستورية)
 أفريل 17:    الصندر( الخنمسة السنة الإداري القمنء مجموعة) المصري الإداري القمنء مكمة حكم .5

 (.السينسية النظم: ) بدوي إليه أشنر . 1951
 أشنر.م1984-02-10عهسة. ق53 لسنة 6097:  رقم الطعن:  ال اءة قرينة   -المصري-النقض أحكنم .6

 (.-النقض مكمة أحكنم ضوء  -الجننسية المواد   الإثبنت: ) ديمج مصطف  هرعة:  إليه

 

http://sccourt.gov.eg/
http://sccourt.gov.eg/
http://sccourt.gov.eg/
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7. Conseil Constitutionnel française : ( Déli de grande vittesse ) Décision n° 99-411 DC du16juin1999; 

 Source : http : //www.conseilconstitutionnel.fr 

 
8. Conseil Constitutionnel française : ( Couverture Maladie universelle ) Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 ; 

Source :  http : //www.conseilconstitutionnel.fr 

 

9. Conseil Constitutionnel française : « Loi relative à la maîtrise de l'immigration »Décision n° 2003-484 DC du 20 
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 ملخص الأطروحة

الشخصية للحرية الجنائية الشرعية حماية  

الوضعي والقانون الإسلامي الفقه بين مقارنةٌ دراسةٌ  

 للحرية الشخصية من كافية    ة  ضمان كونه، ومدى  مبدأ الشرعية الجنائية  حول إشكالية  البحث أن يجيب عن  يحاول 
باد  الي  جا  هاا الناا  الششريي  الإللام  والموايي  الدولية حققو  المدور بيان  ، وكذاخلال القوانين الجنائية الموضوعية والإجرائية

وح  السلطة  تحقّ  الشوازن المنشود بين احقرية الشخصية للفرد واضحة الميالم ، في رلم ليالة جنائية  الإنسان والدلاتير احقديثة
 . ف الشثنائ حالة الطوار   كار  خاصة أينا ، اليامة للدولة في تنايمها 

في ظل الناامين الإللام  والوضي  من خلال بيان مفهو   ماهية ح  احقرية الشخصيةب الأول الباوييالج  
ل حجر خاصة وأنه يشكّ  ،   ، وككر مييااته وخصائصهاحقبشيريف هذا  بد ا في فصله الأول ح  احقرية الشخصية

أما الفصل الثاني ؛  يؤلس حق  احقرية الشخصية   ومصادره في  . الااوية بالنسبة لباق  احققو  واحقريات الألالية
الناامين الإللام  والوضي  ، وهذا بذكر ماهية احققو  واحقريات اليامة في كلا الناامين، و إبراز مقومات وركائا ح  

ناا  الإللام  ال في   احقرية الشخصية واحقريات الألالية للفرد ، ثم البحث في مصادر احققو  واحقريات اليامة
  والأنامة الوضيية الليبيرالية. 

 ،من البحث ؛ فيشناول مااهر وضمانات تكريس حماية الشرعية الجنائية للحرية الشخصية الباب الثانيأما  
 من خلال عرض بدأ الشرعية الجنائية، ومقومات حمايشه للحرية الشخصية، وهذالم الشأصيلمن في فصله الأول انطلاقا 

 دعامة أصيلة حقماية احقرية الشخصيةكالشرعية الجنائية  ، ثم عرض  أصول حماية ح  احقرية الشخصية في المجال الجنائ 
 .جرائ والإ وضوع المشقيها من خلال 

بحماية احقرية الشخصية في المجال الجنائ ، لوا  في الناا  الجنائ   الضمانات الكفيلة  الأخيريبين الفصل و  
ضوابط للشرعية الجنائية الموضوعية في مواجهة للطة من تجسده تلك المباد  والقواعد  ما من خلال ،الوضي  الإللام  أو

وهذا حتى تحق    ،الشجريم واليقاب، كما تيدّ ضوابطا للشرعية الجنائية الإجرائية في مواجهة للطة الاتها  والشنفيذ اليقابي
خاصة في ظل حالة الطوار  والاروف  وبصفة المكفولة دلشوريا، الشخصيةاحقماية الكافية للحرية الشرعية الجنائية 

  الشرعية الجنائية و احقرية الشخصية. لما تمثله من خطورة على الالشثنائية

 أهم النشائج والمقترحات المشوصّل إليها في الدرالة. شجمل ؛ ف الخاتمةأما  

 



Protection of the Criminal Legality of Personal Freedom 
Comparative Study between the Islamic Jurisprudence and the Positive Law 

 

 The research attempts to answer the question of the principle of criminal legality, the extent to 

which it is a sufficient guarantee of personal freedom through objective or procedural penal laws. As well 

as illustrating the role of the principles brought by the Islamic legislative system, international human 

rights conventions and modern constitutions in formulating a clear criminal policy that achieves the desired 

balance between the personal freedom of the individual and the right of the public authority of the State to 

organize it, especially during the state of emergency as an exceptional circumstance. 

 

 The first part deals with the right of personal freedom under the Islamic and positive systems 

through the definition of the concept of the right to personal freedom in its first chapter, beginning with the 

definition of this right, and mentioning its characteristics and specific features, especially as it is the 

cornerstone for other basic rights and freedoms. While the second chapter establishes the right of personal 

freedom and its sources in the Islamic and positive systems, by mentioning the nature of public rights and 

freedoms in both systems and highlighting the foundations and bases of  right to personal freedom and 

fundamental freedoms of the individual. 

 

 The second part of the research deals with the aspects and guarantees of the consolidation of the 

protecting of the criminal legality of personal freedom. Starting in the first chapter with entrenching the 

principle of criminal legality and the foundations for protecting personal freedom by presenting the rules 

for protecting the right of personal freedom in the criminal field then presenting the criminal legality as a 

genuine support for the protection personal freedom through its objective and procedural aspects. 

 

 The final chapter sets forth the guarantees prone to protect personal freedom in the criminal 

sphere, be in the Islamic or positive penal system. Through what these principles and rules embody as 

regulations of the objective criminal legality likely to face the authority of criminalization and punishment. 

They are also considered as controls of the procedural criminal legality to face the authority of accusation 

and the execution of penalties, so that the criminal legality achieves  the personal freedom guaranteed by 

the Constitution, especially in light of the state of emergency and exceptional circumstances. For the 

danger it represents for the criminal legality and personal freedom. 

The conclusion summarizes the main findings and proposals reached in the study. 

  



Protection de la Légalité Pénale de la Liberté Individuelle 

Etude Comparative entre la Jurisprudence Islamique et le Droit Positif 

 

 La recherche tente de répondre à la problématique du principe de légalité pénale et dans quelle mesure elle 

constitue une garantie suffisante de la liberté individuelle par le biais de lois pénales objectives ou procédurales. En plus 

d’illustrer le rôle des principes émanant du système législatif islamique, les conventions internationales des droits de 

l’homme et les constitutions modernes dans la formulation d’une politique pénale claire, qui permette de réaliser 

l’équilibre souhaité entre la liberté individuelle des individus et le droit des autorités publiques de l’Etat de l’organiser. 

Notamment lors de l’état d’urgence comme circonstance exceptionnelle. 

 

 La première partie traite du droit à la liberté individuelle dans les systèmes islamique et positif à travers la définition 

du concept de droit à la liberté individuelle dans son premier chapitre, en commençant par la définition de ce droit et en 

mentionnant ses caractéristiques et particularités. Notamment que ledit droit constitue la pierre angulaire d’autres droits et 

libertés fondamentaux. Tandis que le deuxième chapitre établit le droit à la liberté individuelle et ses sources dans les systèmes 

islamique et positif, en mentionnant la nature des droits et libertés publics dans les deux systèmes et en soulignant les 

fondements et les bases du droit à la liberté individuelle et aux libertés fondamentales de l'individu. Et ensuite, rechercher les 

sources des droits et libertés publics dans le système islamique et les systèmes positifs libéraux. 

 

 La deuxième partie de la recherche porte sur les aspects et les garanties de la consécration de la protection de 

la légalité pénale de la liberté individuelle. Commençant dans le premier chapitre par l’ancrage du principe de la légalité 

pénale et des fondements de la protection de la liberté individuelle à travers une exposition des règles de protection du 

droit à la liberté individuelle dans le domaine pénal, puis en présentant la légalité pénale comme un véritable soutien à la 

protection de la liberté individuelle à travers ses deux aspects objectifs et procéduraux.  

 

 Le dernier chapitre expose les garanties permettant de protéger la liberté individuelle dans le domaine pénal, 

que ce soit dans le système pénal islamique ou positif. À travers ce que ces principes et règles incarnent comme règles de 

la légalité pénale objective susceptible de faire face à l'autorité de la criminalisation et de la peine. Ils sont également 

considérés comme des contrôles de la légalité pénale procédurale pour faire face à l’autorité d’accusation et à l’exécution 

des peines, de sorte que la légalité criminelle réalise la liberté individuelle garantie par la Constitution, notamment à la 

lumière de l’état d’urgence et des circonstances exceptionnelles. Pour le danger que cela représente pour la légalité 

criminelle et la liberté individuelle. 

 Quant à la conclusion, elle résume les principaux résultats et propositions obtenus dans l’étude. 
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